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تو الطب تحفوظة لضت 
2" حَدَنَانْةَ كنيد 
٠ه‏ 9384م 


لإطباتةةا 4 والتوزع م 7 111 ت-ابكنان : 
رتاه اع دكش _صَرب: مة /0؟ - برش ًا حبري - بس 
ره 0 ما 





بسمالله الرحمن الرحيم 


الحمدره رب العالمين» و صلى الل على خير خلقة محمد 
المقصد الرابع فى أحكام الاولان : 


والبحث فيه بقع بالنسبة إلىالأولاد وسئن الولادة والحضائة ‏ فهنا مققامات: 

الاول : ما يتعآق بالأدلاد دبمن بلحقون, دهم إِمًا أن ييكونوا أدلاد زوجة 
مو طوءة با لعقد ا لدائم أوأو لادموطوءة با لك» أوأولادموطوءة بالشبهة . فهنا مسائل: 

الاولى : في أدلاد الموطوءة بالعقد الدائم ء لا خلاف بين الأصحاب كما 
ادعاه جلة منهم في أن" دلد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة : 

(أحدها) الدخول بالزه جة؛ والدخول الموجب للحوق الولد يتحقق عندهم 
بغيبوبة الحشفةأو قدرها منمتداوعها في القبل دإن لم ينزلء و ألحقوا به الوطء 
في الدين أيضا . 

قال في المسالك : د ذ كن الشهيد في قواعده أن" الوطء في الدبر على هذا 
الوجهسادي القبلفيهذا الحك وغيره إلا فيمواضع قليلة استثناها ثم ' قال: _وما 
وقفت على كلام أحد يخالف ذلك , إنتهى . 

وأنت خبير بما فيه على إطلاقه عن الاشكال , فَإنّه مع العلم بعدم الاتزال 





3 كتاب التكاح جَ ”> 





وإن كان الجماع في القبل ,و كذا مع الجماع في الدير كيف بحكم بالالحاق 

ع الحال هذه دلم أر من تنبنه لذلك إلا السيد السند في شرح النافع حيث قال: 
وقد يقمع الاشكال مع العلم بعدم تزدل الماء » وذ كر المصنف في الشرامع دغيره 
أن" الوطء في الدبر على هذا الوجه يسادي الوطء في القبل في هذا الحكم 
وهو أشد" إشكلا . دريما ظه. من كلام ابن إددرس 5 العلامة في التحررير أنّه 
لاعبرة بالوطء في الدب وهومتجه . إنتهى كلامه , وحو جيد وجيه كمالابخفى 
على الفطن النبيه . 

نعم لوكان قد أنزل لكنّه عزل عن الزدجة فإن" الالحاق في هذه الصودة 
كما قطعوا به يد , لامكان أن يسبقه شيء من الاء يتحقدّق به الحمل من غير 
أن يشعر به * أمًا فى الصورتين المذ كودتين فلاوجد لذلك يمكن الاستئاد إليه 
والبناء في الحكم عليه . : 

دهمايدل” على ماذ كر ناه فيصودةالعزل مادداه في كتاب قرب الاسناد(') 
عن السندي بن عل عن أبي البختري عن جعفر بن عل يلقلا عن علي لقلا دقال : جاء 
رجل إلى دسولال للم فقال: كنت أعزل عن جارية ليفجاءت بولد» فقالعي : 
قدينغلت» فألحق بهالو لد». دنحودفي بعض | لتوقيعاتالخارجة من الناحيةالمقدسة7). 

ثم" إنه ينبغي أن يعلم أنه لابد" أن يسكونالزوج ممّن يمكن التولد منه 
من جهةالسن ؛ فلوكان صغيراً لايمكن حصول ذلك منه لم بلحق به الولد , ونقل 
عن العلآمة في الارشاد أنّه ١كتفى‏ ببلوغ العشى » دهومشكل» إلا أن بعلم بالعادة 
دقوع ذلك منه . 

د (ثانيها) مضي" أقل" مدةالحمل ‏ دهي ستنّةأشهر من حينالوطه , قال في 
شرح النافع: وهوهوضع دفاق» دفي المسالك نسبالاجماععلى ذلك إلى علماءالاسلام. 
)١(‏ قرب الإسئاد ص 256 الوسائل ج 6 ص١١‏ ب١6١‏ ح١‏ وفيه «إن الوكاء قد ينفلت». 
(1) التوقبع المشار إليه هنا مكتوب في حاشية آخر المسألة الثازية (منه ‏ قدس سره.). 





ج36 في أن أقل الحمل سبّة أشهر 0 

ويدل” عليه قوله تعالى د د مله د فساله ثلائون شهرأ ") مع قوله تعالى 
«دفصاله في عامين»!" فَإنّه يت ركب من الآبتين أن" له يمكون ستة أشهرء لأنها 
هي الباقية من الثلاثين شهراً بعد عامي الفصال و ليست:هذه المدة هي أقصى هدة 
الحمل للاجاع دالوجدان ؛ فتعين أن يكون أقل" مدته . 

دبدل” على ذلك الأخباد أيضاً و هنها هارداه في الفقه9) عن سلمة بن 
الخغطاب بسنده عن علي" بلكلا د قال : أدنى ها تحمل المرأة لسئّة أشهر , د أكثر 
ها تحمل لسثة». 

د هادداه في الكافي “عن الحلبي في الصحيح عن أبىعبدالل يقلا « قال : 
إذا كان للرجلمنى الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعته لخمسة 
أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها ٠‏ 5 إن وضعت بعدها تزوجت لستئة أشهر 
فائه لزوجها الأخير ». * 

دمادداه في الكافي والتهذيب ”' عن جيل عن بعضأصحابه عن أحده لقم 
« في المرأة تزدج في عدتها » قال : يفرق بينهما وتعتد" عدة واحدة منهما » وإن 
جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للآخر ' وإن جاءت بولد لأقل" من ستّة 
أشهر فهو الأدل» .5 رقاه في الفقنه " في الصحيم « قال : د في دداية جيل في 
الطرأة ‏ الحديث» . 





.1١6 سورة الأحقاف  آية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان ‏ آية .١4‏ 

(9) الفقيه ج '' ص76 ح8» الوسائل ج١١‏ ص8 ١١‏ ح16. 

5( الكافي جه ص١4:5‏ ج21 الوسائل ج 6 ص 6ج .١‏ 

(5) لم نعثر عليه في الكافي» التهذيب ج, ص4 "١‏ ح١541.»‏ الوسائل ج١١‏ ص17١١‏ ح"7١,‏ 
(1) الفقيه ج٠‏ ص١ "١‏ ح14» الوسائل ج١١‏ ص١7١١‏ ذيل ج17 . 





3 كتاب النكاح ج10 

و مارواه في الكاني!') عن عل بن بحبى بر فعه عن أبي عبدالة يِل «قال : قال 
أميرالمؤ منين يلقلا : لانلد الارأة لأقل" من ستّة أشهر» إلى غير ذلاك من الأخبار 
المتفرقة في بعلة من الأحكام الآني بعضها إن شاء الل . 

د(ثالثها) أن لايتجاوز أقسى مدة الحمل ‏ و هو مما لاخلاف فيه , إِدّما 
الخلاف في تقدير المدة المذ كودة » هل حي سنة أد نسعة أشهر أد عشرة أشهر ؟ 
مع الانتفاق على أنّه لايزيد على السنة . 

د إلى (الأول) ذهب المىتضى في الانتصار مدعياً عليه الاجماع , د نفى عنه 
البأى في المختلف وهو مذهبأبي الصلاح؛ واختاده شيشنافي المسالك وسيطه السيّد 
السند في شرح النافع؛ دجعله المحقدق في الشرايع متردكا ؛ و إلى هذا اللقول مال 
صاحبالكفاية. وإلى (الثاني) أ كثر الأسحاب فإنهالمشهور بينهم . و إلى (الثالث) 
الشيخ فيموضع من اللبسوط * قال في الشرايع بعد نقل القول بذلك : وهو حسن 
يعضده الو جدان . 

والو اجب بمقتضىعادئنا في الكتاب تق ل الأخبار التي وصلت إليئا في المسألة 
المذ كورة, ثم الكلام فيها بماد فق الله سبحائه لفهمدمنهابيس كة أهلالذ كر وَلتقخ. 

ومئها ها تقدم في رداية سلمة بن الخطاب 7 من قوله دوأ كش ما تحمل 
لسنة» د حذه الردايية صرريحة في السئة » إلا أنه قال في الوافي : د في بعض النسخ 
ذوأكثر ها تحمل لسئتين » فإن صم" فلعله ودد على التقية . 

أقول: د بلفظ السئتين نق لالخبس في كتابالوسائل: دلم بذ كر غيرها وعلى ٠‏ 
هذا النسخة لادلالة في الرداية على شيء من الأقوال امن كودة . 





)1غ( الكافي جه ص17كه حال التهذيب ج٠‏ ص4856 حاكل0 الوسائل ج6١‏ ص١١١‏ 
ح4. : 
(١‏ الفقيه ج؟ ص 737٠٠١‏ ج28 الوسائل ج١١‏ ص86 ١١‏ ح16. 





ج16 في الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل 7 

ومادواه في الكاقي و التهذيب!'' عن ععادية بن حكيم عن أبي| بر اهيم لاقلا 
أو أبيه يللا « أنه قال في المطلقة يطلّقها زوجها فتقول : أنا حبلى فتمكث سئة » 
قال : إن جاءت به لو كثر من ملمة لم تصدق ولوساعة وأحدة في دعواها» . 





دمادداه في الكاني" عن عبدالرهن بنسيّابة عمن حداثه عن أبي جعفر للا 
دقال: سألت عن غابة الحم لبالولد في بطن امّهكم هو ؟ فإنالناس يقولوث: دبّما 
بقي في بطنها سنتين : فقال : كذبوا أقصى هدة الحمل تسعة أشهر لايز بد لحظة » 
ولوزاد ساعة لقتلامه قبل أنيخرج» دهذه الرداية كما قرى صربحة في التسعة. 

ومارداء في دوضة الكاق9) عن أبان عن أبيعبدالل يقلا د قال: إن" مريم 
جلت بعيسى تسع ساعات » كل ساعة شهر» وهي ظاهرة في التسعة . 

واستند السيدالسند فيشرحالتافع في الاستدلال على ما اختاده من السنة, 
د كذا هن تبعه في ذلك إلى صحيحة عبدالرمن بن الحجاج * « قال: سمعست 
أبا إبر هيم يقول: إذا طلق الررجلاهرأته فادعت حبلى| ننظر تسعةأشهر؛ فإن ولدت 
وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم" قد بانت منه» , 

ددداية عد بن حكيم ” عن أبيالحسن يلقلا «قال : قلت له : المرأة الشابة 





زدة الكاني ج آص اح 0 التهذيب ج82 ص؟9؟١‏ ح هع الوسائل ج 6 ص>»*: 
ح”. 

١١6١ ص‎ ٠ الكاني ج أ ص #مح كلل التهذيب ج .م ص اح 6 الوسائل ج‎ (١ 
ح؟3.‎ 

(5) روضة الكافي جم ص”الا؟ ح017 وفيه «أبان عن رجل عن». الوسائل ج6١‏ ص١١‏ 
ح/. 

0( الكاني ج> ص١‏ احجكء الفقيه ج؟ ص 37١‏ ل /ا التهذيب جم ص9؟١‏ ح25؛ 
الوسائل ج١١‏ ص١]؛‏ ب36 ح١.‏ 

)هع الكافي ج> ص١١اح25‏ التهذيب جم ص؟9؟١‏ ح11» الوسائل ج١١‏ ص”117 ح؟. 





التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلائة أشهر » قلت: 
فإنّها ادعت الحبل بعد ثلائة أشهر ؛ قال : عدتها تسعة أشهر ؛ قلت : فإنّها ادعت 
الحيل بعد تسعة أشهر ؟ قال : إثما الحبل تسعة أشهر» قلت : زوج ؟ قال : تحتاط 





بثلاثة أشهر ؛ قلت : فإفّها ادعت بعد ثلاثة أشهرء قال : لاديبة عليها تزوجت إن 
شاءت» قال : والظاهر أن" المراد بقوله «الحبل نسعة أشهر» أن" الغالب فيه ذلك, 
ثم" أمرها بالاحتياط ثلاث ةأشهر : دذلك مجموعالسنة» دفي دداية اخرىلابن حكيم 
ثم" تقل الرعاية المتقدمة الظاهرة في السنة, ثم" قال : دذك. جدي أنه وقع 
في زهانه في بعض النساء تخسر ملهن" سئة » وحكي لنا في هذا الزمان أنه وقع 
ذلك أيضاً في بعض ساء بلدنا » و لاريب أن" اعتبار ذلك عادة و إن كان نادراً 
أدلى من الحكم بنفى النسب عن أهله إنتهى . 

أقول : مر رجعاستدلاله يصحيحة عبدالرحن بن الحجتاج , والرداية الادلى 
هن ردابتي عد بن حكيم مع أن" ظاهرهما أدّما هو الدلالة على القول بالتسعة 
إلا أنه ْقلاٍ لم برختص لها فيالتزويج إلا بعد مضي" التسعة والثلاثة الأشهر التي 
بعدها الذي مجموعه مسئة, فهو يدل" على أن أقسى مدة الحمل سئة » إن لوكان 
ذلك تسعة أشهر لجو"ذ لها النكاح بعدالتسمة , أذ مل ما دل" بظاهره على التسعة 
على أنّه الأغلب . 

و فيه : (أدلا) أن" المستفاد من أخباد هذه المسألة ‏ أعني مسألة المسترابة 
كما سيأتي إن شاءالهُ تحقيقه في محله ‏ هو أن" هذه الأشهن الأخيرة هي العدة 
الشرعية د مضي التسعة الأشهن ه إن حصل به براءة الرحم وحصل اليقين بعدم 
الحبل لمضي" المدة التي هي أ كثرالحمل , لكنّه لا ينافي وجوب الاعتداد» فإن" 
ها علل به وجوب الاعتداد من تحصيل براءة الرحسم ليس كليئاً يجب إطراده » 
لتخلفه في مواضع لانحصى ٠‏ كدن مات عنها زوجها بعد عش سنين من مفارقتها , 
د كذاني الطلاق مع أنّه لاريب في وجوب العدة . 








د (ثانياً) أن" ارتكاب التأويل في الأخبار فرع وجود المعارض , و هم لم 
بذ كردا على ما اختارده من القول بالسئة دايلاً يوجب إخراج هذه.الأخبار عن 
ظاهرهاء فحمله عادل على التسعة ‏ كهذهالردايات علىأن" ذلك الغال ‏ خروج 
عن الظاهر» توف علىوجودالمعارضالراجم الدال" على القول بالسئة » دليس 
إلاها أقرده من ظاهر دداية عد بن حكيم الثائية (') التي هي مع الانماض عن 
المناقشة في دلالتها معارضة بما هوأظهر دلالة منها كر دابة عبدالرحن بن سيتابة!؟) 
والرداية التي بعدهاء على أ نك قد عرفت في غير موضع مما تقدم أن" من القواعد 
المقردة في كلامهم "أن" إطلاقالأخبار إِنّما تحمل على الأفرادالغالية المتكردة 
المتكثرة دون الفروض الناددة التى دبّما لاتفع د لاتعلم إلا بمثل هذه الحكريات 
التي نقلها . 

د(ثالتا) أن" اعتماده فيالاستدلال على القول بالسنة بهاتينالر دابتين بالتقريب 
الذي ذكره هن ضم" الثلاثة أشهر الأخيرة إلى التسعة» وأن المجموع يصير سئة 
منقوض بما دلت عليه موّقة ماد الظاهرة في أن" أقصى الحمل سئة , حيث إِنّه 
يلا أوجب الاعتداد فيها بالثلاثة بعد«ضي” السئة .وهي هادواه ”' عن أبيعبدالل 


)١(‏ الكافي ج5 ص ١٠١١‏ ح1ء التهذيب ج48 ص ١79‏ ح45» الوسائل ج١١‏ ص47 4 ح؟. 
32( الكافي ج” ص8؟ه ج27 التهذيب ج8 ص ١١6‏ ح5:». الوسائل ج6١‏ ص6١١1‏ ح؟. 
(؟) ومرجع ذلك إلى أنه مع معلومية الحال بكونه تسعة أو سنة فلا إشكال؛ وإنما الإشكال 
فيما إذا جهل ذلك كما في صورة الإرتياب» فمقتضى ما قلنا من القاعدة هو الحمل 
على التسعة لأنه هو الفرد المتكرر الغالب. فمتى حصلت التسعة حكم بخروجها من 
العدة . 
(منه - قلس سره ). 
(5) الكافي ج” ص48 ح1» التهذيب جم ص114 ح4» الوسائل ج6١‏ ص7؟؟ ب7١‏ 
احا. 





10 كتاب النكام 2 ' اج‎ ٠6 
ا أله سكل عن رجل عنده امرأة شابّة ذهي تحيض كل" شهر دن أو ثلانة‎ 
أشهر حيضة. واحدة , كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شدسد تطلق طلا قالسنئة‎ 
تطليقة واحدة علمى طهر من غير جماع بشهود » ثم " تترك حتنى قحيض ثلاث حيض‎ 
متى حاضت ء فإذنا حاضت ثلاثاً فقد انقضت عدتها , قيل له : د إن مضت سئة دلم‎ 
ا إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض بتريص بها‎ 
بعد السئة ثلاثة أشهر ؛ شم قد أنقضت عدتهأ» الحديث ؛ وهذا الخبر من الأخبار‎ 
الدالة على ألسئة » و هو كما ترى ظاهر فيما قدمئا ذ كره » من أن" هذه الثلائة‎ 
الأشهر الأخيرة هي العدة الشرعية ف إن علم براءة الرحم بمضي" أقسى الحمل‎ 
بالتسعة كما في الأخبار المتقدمة , أو السنة كما في هذه الرداية , لا أن" هذء الثلاثة‎ 
و إلآ للزم أن أقصى الحمل‎ ٠ تضم" إلى المدة الاولى ليحصل بالمجموع أقصى الحمل‎ 
. مناء” على هذه الروابة خمسةعش شهراً وهو باطل يقيئاً‎ 
دبالجملة فإن" ما تكلفه دحدالله  وقبله جده فيالمسالك من الاستدلال‎ 
على ماذهيا إليه بهذه الرداية فهو لاسخلو من تكلف وتعسّف , وسيظهر لك إن‎ 
. شاء الل تعالى ذلك في المسألة المذ كورة قال سبحانه للوسول إليها‎ . 
دالعلآمة في المختلف قداقتص على نق لأقوال المسألة, دهي الثلاثة المذ كودة‎ 
لم بتعر لذ كر أدلة شىء هنها , د قد عرفت أن" ردايات المسألة د هي التي‎ 
دقفنا عليها منحصرة في القول بالتسعة د القول بالسئة و أما القول بالعشرة فلم‎ 
نقفله على خبس» إلا أن" ظاه بعنهم أنّه مروي أيضاً قال ابنجزة  على مائقله‎ 
عنه في المختلف . : أ كثر مدة الحمل فيه دداييات ثلاثة : تسعة أشهر» وعشرة » وسنة.‎ 
ثم لايشفى أن" ها دل" عليه خب غك بن حكيم الأدل قد روى نحوء في‎ 
أختبار اخن له أريضاً متهامارواء0) عن أب عبد ال ل أو أبيالحسن إلا« قال : قلت‎ 
له: رجل طلق امرأته, فلممًا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلى » قال : ينتظر بها تسعة‎ 
ح0 الوسائل ج16 ص46 ح.‎ 1١ الكافي ج" صن!‎ )1( 





ج10 فيها لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع 1 
أشهر »قال : قلت : فإنها ادعت بعدذلك حبلى ؛ قال: هيهات هيهات إثما يرتفع 
الطمث من ضر ببن؛ أما حبل بين 5 ما فساد من الطمث ؛ د لكنها تحتاط يثلاثة 





أشهر بعد 

وأنت خبير بما فيهذا الخبر عن الدلالة الظاهرة على ما قررناه » والوضوح 
فيما اختر ناه و التقريب فيه أنه نا ادعت الحبل بعد الثلاثة الأشهر فأمره للبلا 
بالانتظاد لتسعة أشهر التي هي أقصى مدة المحلى » فإن ظهن فيها جل فذاك , و إلا 
فإنه قد تبين بائقضاء المدة المذ كودة عدم الحملء ولهذا لا قال له الرادي أثها 
بعد التسعة ادعت الحبل قال: هيهات هيهات . يعني هذا لايكون أبداً بأن تمضي 
هدة تسعةأشهر لميتبيّن فيها الحمل ثم" يتب بعدهاء دماذاك إلا من حيث إإثها 
أقسى مدة الحمل ؛ ولوكان هدة الحمل سنةذمايقوله ادلئك لم يكن لهذا الكلام 
معنى بالكلْيّة » بل كان ينبغي أن رئب على مضي" السنة» لاالتسعة الأشهى , ثي" 
!نه أمرمبا لثلاثة الأشهر بعدالتسعة التي تبن بهاعدمالحمل دبراءةالرحممنهاحتياطاً, 
و هي العدة الشرعيّة المأمور بها بعد الطلاق » نما فسبها إلى الاحتياط لتبين 
براءة الرحم قبلهاء وإنما هي مؤ كّد: لذلك. والوجه ما قد عرفته من أن" التعليل. 
سراءة الرحم إدّما هو للتقريب إلى الأفهام , لا أنه علة حقيقية, يدود المعلول 
معها وجوداً وعدماً . 

تعم يبقى الكلام فيالجمع بين أخبار المئة والتسعة ؛ ولا يحضر ني الآن دجه 
شاف يعول عليه . 

وهمنفراع المسألة ها لووضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع فإنّه على 
القول بكون أقصى مدة الحمل نسعة لابلحق «الزدج. وَإِنّما بلحق به على تقدير 
القول بالسنة ؛ وهذا معظم الشبهة عند شيخنا الشهيد الثاني و سبطه , و إليه أشار 
السيد السند فيما قدمنا نقله عنه بقوله في خر كلامه « ولاريب أن" اعتبار ذلك 
عادة وإنكان نادداً أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله ‏ وهر جعه إلى التمسّك 





١‏ كتاب النكاح ج70 
بأن" الولد للفراش» كما ذكره جده بقوله : واستصحاب حكمه , وحكم الفراش 
أفس وإن كان خلاف الغالب . 

و فيه أثه متى قام الدليل بأن" أقصاه تمعة كما عرفته هن الأخباد التي 
قدمناها , دعي مابين نص" و صر يح في ذلك وظاهر » فإنّه يجب تخصيص ححدادث 
الفراش بها » و قد عرفت أن" جل" أخبار عد بن حكيم و هي متعددة زيادة على 
ها نقلناه ظاهرة في التسعة , وها ارتكيوه من تأديلها قدعر فت ما فيه بما أظهر ناه 
من ضعف باطنه وخافيه , على أدّك قدعرفت أن" مقتضى قواعدهم إِدّما هوالحمل 
على الآفراد الغالبة الملتكررة , لاالفروض الشاذة النادرة . 

وتحقيق الكلام في المقام يتم" برسم فوائد : 

الاولى : إختلف الأصحاب فيما اودخل يزوجته و جاءت بولد لأقل" من 
ستئّة أشهر وهو حي" كامل ؛ فقال الشيخ المفيد : إن دلدت زوجته على فراشه 
حي تامّاً لأقل" من ستنّة أشهر من يوم لاهسها فليس بولد في حكم العادةء وهو 
بالخياد إن شاء أقر به : وإن شاء ناه عنه . 

و قال الشيخ في النهاية : فإن جاءت به لأقل' من ستّة أشهس حيئّاً سليماً 
جار له نفيه عن نفسه . 

وقال ابن إدديس : يجب عليه نفيه . وإلى هذا القول ذهب إليه من تأخر 
عنه دهو اللشهود بين المتأخر ين . 

قال فيالمختلف دهوالمعتمد لنا: أده ليس ولداً له. فسكوته عن نفيه يوجب 
لحاقه به واعترافه بتسبه؛ دهو حرام إجاعاً . دعلى هذا المنهاج كلام غيره » دهو 
الظاهر الذي لاإشكال فيه . 

والعجب من مث ل الشيخين فيخلافهما لذلك. روىالصدوق في الفقيه» والشيخ 
في التهذيب'!' عن أيان بن تغلب «قال: سألت أباعبدالل لإللا عن رجل تزردج اهرأة 


40 الفقيه ج؟ ص١‏ طيك ين التهذيب جم ص/61احة2 الوسائل ج١١‏ ص17١اح؟.‏ 





ج 10 فيها لوزنت المرأة على فراش زوجها ١‏ 
فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية » فأتكر ولدها 
وزحمت هيأفها لت منهء قال؛ فقال: لابقبل منها ذلك؛ دإن ترافعا إلى السلطان 
تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل" له أبداً » . 

د كذا يجبأن مكو نالحكم كذلك فيما إذا ولد تالزدجة بعدأقسى زمان 
الحمل هن حين الوطء فإنّه يجب على الزدج نفيه لانتفائه عنه في نفس اله » 
فهو في معلوهية نفيه عنه كما لو ولدت به قبل الدخول» أو ولدت به لأقل من 
ستّة أشهر كما تقدم ‏ د قد ذكر جعلة من الأسحاب هنا أن" ذلك يعلم يأحد 
أمرين ٠‏ إِما اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكودة» أو ثبوت ذلك 
بغيبة أحدهماعن الآخر في جيع هذه اللدة . 

وهمًا ورد بالنسبة إلىالغيبة هارداه في الكافي!' عن يونس «في المرأة بغيب 
عنها زدجها فتجيء بولدء أنّه لابلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبة معردفة , ولا 
تصدق إ تدقدمفاً حبلها» وقولهةإذا كانتغيبته معرد فة»فيهإشارة إلى محل" اللسألة. 

الثانية : لاخلاف و لا إشكال في أنّه لوزنت اطرأة على فراش زوجها كان 
الولد ملحقاً بالزوج لاينتفى منه إلا باللعان ‏ للخبي المستفيض! عنه في 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 

و روى الكليني'" عن سعيدالأعرج في الموئق عن أبيعبداللّ بلقل ه قال: 
سألته عن رجلين وقعا على جادية في طهر وأحد» للن يكون الولد ؟ قال : للذي 


٠١٠١ب‎ 7١7ص‎ ١١ج التهذيب جم ص177 ح"3» الوسائل‎ ء.١1ح‎ 54١ الكافي جه ص‎ )١( 
ح1.‎ 

2( الكافي ج /لا ص بدك 21 التهليب ج ص الاح ك0 الوسائل ج لاا ص 56ىه 
اح1. 

زظة الكاني ج هص ١شاح‏ كل التهذيب ج مص 56اح "ل الوسائل ج 14" ص ذكه 
حة. 





عنده ء لقول دسول الل لبه : الولد للفراش وللعاهص الحجر». 

ومادواء في التهذيب!') عنسعيدالأعرج في اموق عن أبيعبد الل نإلئلا «قال: 
قلت له : الرجل يتزوج المرأة دليست بمأمونة تدعي الحمل؛ قال : ليصبى لقول 
رسول الله ييف : الولد المفراش د للعاهر الحجر» . 

إلى غير ذلك من الأخبارالواددة بهذا المضمونء دلافرق في ذلك بين كون 
الولد مشبهاً لزاني في الخلق والختلق أم لا عملاً بالاطلاق . 

قوله ه الولد للفراش » قيل : أي طالك الفراش , دهو الزوج أو المولى . 

أقول: قال في كتابالمصباحاللنير"): قوله «الولد للفراش» أي الزوج ؛ فإن" 
كل" واحد من الزوجين يسمّى فراشاً للآأخرء كما سمي كل" واحد مئهما لباساً 
للآخر » إنتهى . د على هذا فلا حتاج إلى تقدرس مضاف كما في الأول .د قوله 
«و للعاهر ‏ أي الزاني ‏ الحجر » يحتمل معنيين: أحدهما أن" الحجر كناية عن 
الخيبة والحرمات بمعنى لاشىء له » كما يقال ؛ له التراب . دثانيهما أنه كناية 
عن الرجم بالأحجار , ورد" بأن ليس كل" زان يجب ربعه . 

قال السيد الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة في كتاب المجازات النبوية 
بعد ذكر الخبى : هذا مجاز على أحد التأديلين وهو أن يكون المراد أن" العاهر 
لاشيء له في الولد ؛ فعبر عن ذلك بالحجر ' أي له من ذلك ما لاحظ” فيه و لا 
انتفاع بهء كمالاينتفم بالحجر يأ كبدالأحوال إلى أنقال: ‏ وأمًا ا لتأويل الآخر 
الذي شرح به الكلام عنحيدز المجاز إلى الحقيقة فهو أن مكون اللراد أنه ليس 
)١(‏ التهذيب جم ص1487 ح514". الوسائل ج١١‏ ص6لاه ح١.‏ 
زفة المصباح المئير ص١‏ 55. 





ينا فيها لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه ل 
للعاهر إلا إقامة الحد عليه دهوالرجم بالأحجاد فيكون الحجرهئا إسماً للجنس 
لا المعهود ٠‏ وهذا إِذا كان العاهر محصناً » فإنكان غير محصن فالمراد بالحجر هنا 
على قول بعضهم الاعناف به والغلظ عليه يتوفية الحد" الذي ستدقه من الجلدء 
وفي هذا القول تعسف ء والاستكراءه ‏ دإن كان داخلاً في باب المجاز إلآا أن" 
الغلظ على منيقام عليه الحد إذاكان الحد" جلداً لارجعاً لابعّر عنه بالحجر لن* 
ذلك بعيد عن سئن الفصاحة , والأولى الاعتماد على التأويل الأول . 

الغالثة : إذا اختلف الزوجان في الدخول دعدمه فادءته المرأة ليلحق به 
الولد دأنكره الزوج فلاريب في أن" القول قوله ببمينه لأن" الأصلعدمه و يكن" 
الدخول من فعله فيقبل قوله فيه » ولو اتثفقا على الدخول لكن أنكر الزوج 
الولادة دادعى أنّها أنت به من خارج فالقول قوله بيميئه أيضاً لأن" الأصّل عدم 
الولادة » د لو اعترف بالدخول و الولادة و حصلت الولادة بعد هضي” أقل” مدة 
الحمل وقبل مضي" أقصاه فإن الولد يلحق به شرعاً ويلزمه الاقراد بهء ولوأ فكره 
دالحال هذه لم نتف عنه إلا باللعان دهو موضع دفاق . 





أمالو ادعى الأب دلادته لدون ستئة أشهر أدلأزيد من أقصى الحمل وادعت 
الزوجة دلادته بعد هضي" أقل' مدته أد قبل مني" أقصاه , فظاهر إطلاق بعض 
العبارات أن" القول قول المرأة , وأن" الحكم كما في سابق هذا الموضع والأنسب 
بقواعدهم دالأربط بضوابطهم أن" القول فول المرأة فيما إذا ادعى الزوج دلادته 
بعد مضي" أقصى الحمل , لأن" الأصل عدم مضي" تلك المدة؛ و الأصل عدم تقدم 
الوطء على الوقت الذي تعترف به اطرأة . 

وأمًا فيصودة ما إذا ادعى دلادته قبل مضي أقل" مدة اللجمل وادعت المرأة 
مضي" تلك المدة » فيشكل القول بتقديم قولها!") في ذلك لأن" الأصل عدم مضي" 


)١(‏ لأن مثال هذه الدعوى ‏ أي دعوى عذم مضي تلك المدة ‏ إلى دعوى الدخول. فإنه إذا 
قال: لم تمض ستة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ قبل هذه المدة وإنما وطأ ‏ 








1 كتاب النكاح جه 





تلك المدة المتنازع فمها ء و عدم تقدم الوطء عن الوقت الذي يعترف به الزدوج , 
قالأظهر هنا تقديم قول الزوج في ذلك , دمن هنا سمل بعضهم إطلاق تقدريم قول 
المرأة في الاختلاف فيالمدة على المعنى الأول" ليتتجدالحكم بتقديم قول المرأة. 

قال في شرح النافع: ومتى قلنا بتقديم قول المرأة فالظاهر أن" علهااليمين 
كما صرح به الشهيد و جماعة ؛ وديما ظهر من كلام بعض الأصحاب عدم يمينها 
وهو بعد . إنتهى »وهو جيد. 

الرابعة : لو ذئى بامرأة فأحبلها م تزوجها ء د كذا لو زنى بأمة غيره ثم" 
أشتر اها لم جز له إلحاق الولد بئنسهء لآن الولد إثْما حصل بالزناء والنسب 
لاشث بار نا 0 هجرد الفراش لامقتئي إلحاق ماعلم انتفازٌه 5 

ويدل" على ذلك من الأخبار سر يحاً مادواء الشبيه(" في الصحييم عن علي 
اين مهز ياد عن ل بن الحسن القمّي دقال : كتب بعض أصحابنا على بدي أبي جعفر 
إللإ: جعلت فداك ما تقول فيرجل فجر بامرأة فحبلت ثم إكّه تزوجها بعدالحمل 
فجاءت بو لددهو أشبه خلقاللابهء فكتب بإلل بخطله وخاتمه : الولد لغيةلايورت». 

وني الصحيم عن الحلبي'! عن أبيعبدالل لقلا دقال : أيّما رجل وقع على 
وليدة قومحراماً ثي' اشتر اها فادعى ولدها فإمّه لابورث منهء فإن رسو ل #2 





- في انتهائهاء فكما أن قوله يقدم في عدم الدخول لأصالة عدمهء فكذا هنا لأصالة عدم 

تقدمهء لاشتراكهما في تعليل الأصل . كذا أفاده شيخنا في المسالك. 
(مئه - قدس سره -) 

.) وهوما لوأتت به بعد مضي ستة أشهر. (منه  قدس سره‎ )١( 

2( الكافي ج/ا ص#ا"احة2 التهذليب جم ص187 عاك الوسائل ج١١‏ ص5 ١؟”‏ 
ب١١اج1.‏ 

(*) الكافي جلا ص177 ح١‏ مع زيادة فيه التهذيب جم ص/!١7‏ ح'24 وجو ص56 74 
حةاء الوسائل ج/ا١‏ ص55ه ح١‏ وج4١‏ صلامه ب5ل ح١.‏ 





اج 10 فيها لو طلّق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد 1 

قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 

الخامسة :إذا طق الرجل زهجته فاعتدت وتزوجت ي" أنت بولد فإنكان 
لدون ستئكة أشهر فهو للأول د لو كان لتنّة أشهر فصاعداً فهو للأخير .و كذا لو 
أعتق أمةفتزوجت بعد العدة ثم" ولدت فإن الحكمفي الو لد كما ذ كر من التغصيل. 

والوجه في الأدل ظاهر لانتفاء الولد فيهذه الحال عن الثاني بعدم مضي" أقل" 
مدة الحمل هن وطيه ؛ مؤْينّداً ذلك بالأخبار الآنية في المقام . دنحوه في الحكم 
يكونه للأول أيضاً ما لو أنث بد قبل تجاوز أقصى هدة الحمل هن وطء الأول و لم 
تتزوج لها فراشه حينئن دلم بقار كه فراش آخر ليشاد كه في الولد. 

دما الثاني وهوما لو أتت به لستّة أشهر فصاعداً فالحكم به الثاني ظاهر 
فيما لوكان الاتيان به بعد مضي" أقصى هدة الحمل من وطء الأدل فإثّه لايمكن 
إلحاقه بالأدل حينئن :و إِنّما الكلام فيما لو أنت به قبل معني" الأقصى » فإنّه 
يمكن أن دكون من الأول لعدم تجاوز أقصى ٠دة‏ الحمل من وطثه , دأن مكون 
من الثاني لضي" أقل «دة الحمل من فطندء والمشهود دبه قطع الشبيخ في النهاية 
دالمحقّق وجماعة ‏ أنه للثاني , دقال الشيخ في المبسوط : تعتيس القرعة لامكان أن 
يمكون من الأول دمنالئاني لآن الام فراش لكل" منهما حال وطئه , ولاترجيح 
إلا بالقرعة . 

ويدل” على المشهود جعلة عن الأخبار , منها مارداء الكليئي7!) في الصحيح 
عن الحلبي عن أبيعبدارة بللا دقال: إذا كان للرجل منكم الجادية يطؤها فيعتقها 
فاعتدت ونكحت فإن وضعت اخمسة أشهر فإفّه من مولاها الذي أعتقهاء وإن 


وضعت يعد ها تزروجت لستة أشهر فإنّه لزدوجها الأخير» . 


)31( الكافي ج05 ص١4:‏ حل التهذيب جم ص8١١‏ ح١٠‏ وفيه «فإنه لمولاها؛ الوسائل 
ج6١‏ ص5١1‏ ح1. 





سس سس ل ا ا ل يي 0 

و مادداه في التهنيب') عن زدادة «قال : سألت أياجعفس لِلئةِ عن الرجل 
إذا طلق اعرأته ثم" نكحت ه قد اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول؛ د إن 
كان ولداً يشقص من ستّة أشهس فلامه 3 لأبيه الأول ,و إن دلدت لستئئة أشهر 
فهو للأخير ». 

ومارواهء الصدوق فيالفقيه؟) في الصحييم عن :ميل بن دراج دق المىأة تتزدج 
في عدتها قال : بفرق بينهما وتعتد" عدة واحدة مئهما ء فإن جاءت بولد لستّة 
أشهر أو أكثر فهو للأخير » وإن جاءت بولد في أقل" ءن ستئة أشهرن فهو للأدل» 
ورداهء الكليني والشع'"ا عن جيل بندد "اج عن بعض أسحائة عن أحدهما عام 
« في المرأة تزوج » الحديث . 

ومارواء الشييم” عن أب العبّاس البقباق « قال: إذا جاءت بولدلستئة أشهر 
فهو الأخير» وإن كان أقل” من سئّة أشهن ذهو للأدل ». 

وقد اشتركت هذه الردايات في الدلالة على أنّه مع تعدد صاحب الفراش 

فإنه يحم للأدل إن نقص عن الستمّة , وإن كان ستثّة فصاعداً فهو للثائي » ومنه 
يظهر بطلان القول بالقرعة » و كذا الحكم في الأمة لوباعها سيدها بعد الوطء 
فإنّه متى دلدت عند المشتري لأقل" من ستّة تبيئن أنه هن البابع » ه يزيد هنا 
أنه مطل البيع لظهور كونها ا ولدء و أمًا لو ولدت لسئّة فصاعداً فهو من 


المشتري «البيع صحيح . 


)01( التهذيب ج8 ص/؟١‏ حم الوسائل ج١١‏ ص/7١١‏ ح١١ا.‏ 

(؟) الفقيه ج" ص١١"‏ ح4؟2 التهذيب جا ص4١"‏ ح١4»‏ مع اختلاف يسيرء الوسائل 
ج6١‏ ص7١1‏ ح17. 

() لم نعثر عليه في الكاني» التهذيب ج 8م ص ١58‏ ح 8» الوسائل ج ١١‏ ص ١١17‏ 
ح؟13. 

0( التهذيب ج82 ص5١‏ جلاء الوسائل ج6١‏ ص!١١١‏ ح١7١.‏ 





جه في أولاد الموطوءة بالملك ١‏ 

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني فيا مسا لك7') عدمالوقوف علىشيء هنالردايات 
التي ذكر تاها دليلاً للقول باللحوق بالثاني منهما متىكان لستئة فصاعداً » لأثّه 
بعد نقل القولين الم كورين إِنّما علّل كلا منهما بالعلل الاعتبارية المتعارفة 
في كلامهم ثم" قال: واختار المصدّف إلحاقه بالثاني داعله أقوى . 

المسألة الغانية : في أولاد الموطوءة بالملك وما يترئب علميها من الأحكام , 
وذلك بقع في مواضع : هئها أيه متى وطأ الأمة فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعداً 
لزم الاقرار به لأنه لو نفاء لم بلاعن امه بل يحكم ينفيه ظاهراً ؛ ولو اعترف 
به بعد ذلك الحق به ء و تفصيل الوجه في هذا الاجمال أن يقال : 

أمَا لزوم الاقراد به إذا لميعلمانتفاؤه عنه فيدل" عليه بعد اثفاق الأسحاب 
على الحكم المذ كود مارداء الكليني '') في العحيح عن سعيد بن ساد « قال : 
سألت أباالحسن طِلئلا عن الجارية تكون للرجل يطيف بها دهي تخرج فتعأق , 
قال: متّهمها الرجل أد بِتتّهمها أهله؟ قلت: أُمًا ظاهرة فلاء قال: إذاً لزمه الولد». 


)١(‏ فإنه ‏ قدس سره ‏ قال: وإن أمكن إلحاقه بهما بأن ولدته فيما بين أقصى الحمل وأدناه 
من وطثهما أمكن كونه منهماء ولا لاف في عدم الترجيح للأول لأن فراش الثاني اما 
أقوى ‏ من حيث زوال الأول وحصول الثاني بالفعل ‏ أو مساو لهء وفي ترجيح الثاني 
واعتبار القرعة قولان: منشأهما من كونها حال الوطء فراشاً لكل منهماء والزمان صالح 
لإلحاقه بهما فلا ترجيح إلا بالقرعة؛ ومن أن فراش الثاني ثابت بالفعل حقيقة. 
بخلاف الزائل فإنه مجاز عند جمع من الأصوليين» وقد قال النبي صلى الله عليه وآله 
«الولد للفراش» والقولان للشيخ في المبسوط والنهاية والعلامة في المختلف وغيره. 
واختار المصنف الحاقه بالثاني ولعله أقوى., انتهى . 

وفيه ما لا يخفى كما عرفت في غير موضع مما تقدمء والنصوص بحمد الله سبحانه 
واضحة جلية: ولكنهم لمزيد الاستعجال يغفلون عن مراجعتها. (مئه ‏ قلس سره -). 

2( الكافي ج هص 84 ح 2١‏ التهذيب ج مص اداح لاه الوسائل ج 14 ص 56ه 

اح7. 





0 كتاب النكاح ج70 

وعن سعيدين سار(" « قال: سألت أباعبد ان ئلا عن رجل وقع علىجادية 
له تذهي و تجيء وقدعزل عنها ولم يكن مئه إليها شيء ؛ ها تقول في الولد؛؟ قال, 
أرى أن لاساع هذا يا سعيد, قال: وسألت أباالحسن لِلئلاٍ فقال : أبتهمها ؟ فقلت: 
أما تهمة ظاهرة فلا » قال : فيتتهمها أعلك ؟ ففلت : أمَا شيء ظاهى فلا ء قال : 
' فكيف تستطيم أن لاإبلزمك الولد » . 

ومارواه الشيه 7" في الصحيح عن جمرين يزيد « قال :كتبت إلى أبي الحسن 
مد :في هذا العسر دجل وقع على جاريته ئ شك” في 3 لدء »فكتب قلا : إن كان 
فيه مشابهة منه ذهو دلده » . 

وظاهر هذه ال خبار عدم لحوقه يهمع التهمة.:...جيءا لكلام فيه إنشاء ال تعالى. 

وأمًا أنه لو علم انتفائه عنه فإِنّه يجوز لد نفيه » دينبغي ظاعراً من غير 
أن يتوقف على لعان » فهو عجمع عليه بينهم » و قد نقل الاجماع على ذلك 
فخر المحقدّقين في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة والمسالك . 

د أمًا سقوط اللعان هنا فلأت" موردم كما دلت عليه الآية الزوجان كما 
سيسجيء بيأنه إنشاء الله تعالى في محلّه.قال سبحا نه :لم أ لن بن بر موث أزداجهم»الآبة. 

دأمًا انتفاه ظاهراً يمجرد النفي » فاستدل" عليه زيادة على الاجاع المدعى 
بأ" ذلك لايعرف إلآ من قبله فلولم ينتف بنفيه ‏ والحال أىّه لاينتفي باللعان 
لزم كون دلد الآمة أقوى هن ولد الحرة لأن" دلد الحرة ينتفي باللعان» و هذا 
لادمكن نفيه أصلاًعلىهذا التقديرء دذلكمعلوم البطلاث. إنتهى؛ وفيه مالا يشفى. 

وبالجملة فإثي لاأعرف لهم دليلاً ظاهراً إلا الاجماع المدعى . 


)ع( الكافي جه ص5:84 ح؛» التهذيب جم ص١8١‏ حمه, الوسائل ج5١‏ ص اكه 
كك 
6 
0( التهليب جم ص١م8م١ا‏ حكه وفيه دعن يعقوب بن يزيد»» الوسائل ج4١‏ ص اه 
حة. 





ج 0" فيا لو أقر بالولد ثم أنكره فى 

وما أنه إذا اعترف به بعدالاتكار الحق بهء فاستدل" عليه بخبر") «إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز» دلآن"الملاعن الذي ينتفى عنه الولد باللعان إذا أكذب 
نفسه الحق به الولد كماسيجيء إنشاءارثٌ تعالى في باب اللعان ‏ وإلحاقه به فيما 
إذا اعترف به بعد النفي بطريق أذلى . 

تذنييمات 

الأول : لا بخفى أن” ها نكرده من هذه الأحكام في ولد الأمة بجيء مثله 
كما صرح به الأصحاب ‏ في ولد اللتعة هن لزدم الاعتراف به إذا لم يعلم 
انتفائه » دأنه إذائفاه ينتفي ظااهراً من غير لعان؛ وإذا اعترف به بعدالنفيالحقبه. 

قال السيّدالسند فيشر حالنافع: ونقل جدي ‏ رسالل عليه في باباللمتعة 
من أل وضة والمسالك الاتفاق على أن دلد المتعة ينتفي بغير لعان , مع أنّه قال 
في هذا الباب من الردضة: أن" انتفاء ولد المتعة بسجرد النفي هو المشهودء دوحكي 
عن المر تضى رعة الله عليه قولا بإلحاقها بالدائمة فيتوقّفانتفاء دلدها علىاللعان. 

أقول : وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الفسل الثالك في المتعة » 
د بسنا ها في المسألة هن الاشكال, و إن لم يتنبّه إليه أحد من علمائنا الأبدال , 
وأن" الردايات التي استندوا إليها في ذلك لاتخلو من الاجعال؛ فليرجع إليه من 
أحب" تحقيق الحال . 

الثاني : لاخلاف بين الأسحاب في أنه متى أقر" بالولد فإده لابقبل منه 
إنكاده بعد ذلك » وقد ادعى الابعاع علىذلك جعلة منهموعليه تدل" الأخبارايضاً. 

ومنها هارداه الشية 7 فيالصحيح عن الحلبي عن أبيعبداله للئلا دأنّه قال: 
وأيّما دجل أقن" بولد ثم" انتفى منه فليس له ذلك دلا كرامة ؛ يلحق به دلده 





)0غ( الوسائل ج١١‏ ص١١اح؟.‏ 
زفق الكافي ج/ا ص7ذا حل التهذيب ج94 ص3”15 27 الوسائل ج7١‏ ص 5ه ح١.‏ 





”7 كتاب التكاح جَ ”> 





إذا كان من أمرأتة أو وليدته». 

ومادداه فيالكانيوالفقيد(') عن السكوني عن بي عبد الئل دأن" أمير امو منين 
لذ قال : من أن" بو لد ثم" نفاه جلد الحد" والزم الولد». 

ومادداه في التهذيب!') عنالسكو ني عن جعفرعن أبيه عن علي قَلعلمْ دقال: 
إذا أقر" الرجل بالولد ساعة لم ينتف مند أبدأء . 

ومارواه في الكاني!') عن سعدين سعدفي الصحيح قال : سألته ‏ يعني أبا|الحسن 
الرضا لكلا عن رجل كات له اين مدعية فنفاه وخر جه هن اطيراث وأنا وصيّة 
فكيف أصنم؟ فقال ‏ يعني الرضا إلئلة- : لزهدالولديإقراده بالمشهد لايدفعد الوسي 
عن شيء قد علمه». 

دمارداه في التهذيب ”' عن أبي بسير « قال : سألت أباعبدالد بإلئلا عن رجل 
ادعى دلد امرأة لايعرف له أب ثم انتغى عن ذلك » قال: ليس له ذلك» . 

ومادواه في التهذيب” عن الحلبي في السحيم عن أبيعبدالل إلا دقال : إذا 
قر" الرجل بولد ثم" نفاه لزءه » . 

الثالتك : إذا كان للجارية موال عد يدم و وطأها كل منهم و ولدت, فإما 
أن يكون وطء الموالي متفرقاً بأن وطأها الأول ثم" باعها عن الثاني فوطأها ثم" 
باعها من الثالك فوطها وهكذاء وإن كان في طهن واحد ؛ أد يكون وطهء الموالي 


)١(‏ الكافي ج/ا ص١7‏ ح8» الفقيه جغ ص6" ح7١‏ وفيه دأن علياً عليه السلام قال:». 
التهذيب ج١٠١‏ صل/ام 201١7‏ الوسائل ج8١‏ صلا5: ح١.‏ 

2( التهذيب جم ص1875 حت الوسائل ج/7١‏ ص 5560 ح؛ . 

”) الكافي جلا ص5" ح275 الفقيه ج4 ص”1717 ح23 التهذيب جو ص0ه"7 ح١١اء‏ 
الوسائل ج7١‏ صكلاة ح١.‏ 

[643) التهذيب ج8 ص/ ١5‏ حك الوسائل ج/7١‏ ص 5514 ح7. 

,2 التهذيب ج94 ص6 :”7 ح2758 الوسائل ج/17١‏ ص4 كم ح؟7. 





نا في| لو كان للجارية موال, عديدة بن 
مجتمعاً بحيث يكو نون هشتر كين في الجارية فوطأهاكل' منهم هن حيث الملك 
فهنا قسمان : 

(أحدهما) أنيكون الموالي متفرقة علىالوجه الذيذ كرناء » والذي ذكره 
الأصحاب أنّه حك بالولد للأخير الذي عند.الجادية إن جاءت بالولد لست ةأشهر 
فصاعداً من بوم وطثها , ولا كان للذي قبلد بالشرط المذ كور » دهكذا في كل" 
واحد منهم؛ دهي دإنكانت فراشاً للجميع أو كالفراش إلا أن" الولد عندهم يلحق 
بالمالك بالفمل ددن الزائد وإن أمكن لحوقه به هذا إن حصل شرط الالحاق 
وهو التولد على الوجه امن كور , إلا فالسابق » لأثّه ناسخ لحكم الذي قبله مع 
إمان اللحوق أيضاً » دهكذا . 

و الذي يدل" على ما ذكرده هن تقديم الحاض دون هن سبق د إن أمكن 
اللدوق مارداه المشايخ الثلاثة") ‏ دحةالله عليهم ‏ عنالصيقل عن أبيعبداله لاقلا 
«قال : سمعته ,يقول: دسل عن رجل اشترى جادية ثم" دقع عليها قبل أن يستبرء 
رحعهاء قال : بنس ماصنع » يستغفرالله و لابعوده قلت : فإِنّه باعها من آخر و لم 
ستبرء دحها ثم باعها الثاني من دجل آخر فوقع عليهادلم يستبرء رجها فاستيان 
حماها عند الثالت: فقال أبوعبدالٌ يلئلا : الولد للفراش وللعاه. الحجر » . 

ودداه الشيخفيالتهذيب!' بسندآ خر عنالسيقل « قال : سل أبوعبد اللهخ248 
وذ كرمثله , إلا أنّه قال « قال أبو عبدالث لاقلا : الولدللذي عنده الجارية؛ و ليصبر 
لقول دسول الله لبتي : الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 

وقال للبلا في كتاب الفقه الرضوي!' « وإن كانوا ثلاثة واقعوا جاررية على 
)١(‏ الكافي جه ص 44١‏ ح؟» الفقيه ج؟ ص86؟ ح؟1» التهذيب جم ص58١‏ ح١اء‏ 

الوسائل ج5١‏ ص558 ح؟ . 


2( التهذيب جم ص58١‏ ح١7١21‏ الوسائل ج5١‏ ص558 ح7. 
(9) فقه الرضا ص؟1؟ مع اختلاف يسير. 





١‏ كتاب التكاح جه 
الانفراد بعد أن اشتر اها الأول د داقعها ثم" اشتراها الثاني و داقعها ثم" اشترى 
الثالك ه واقعها » كل" ذلك ني طهى واحد , فأتت بولدها لكان الحق" أن يلحق 
الولد بالذي عنده الجادية د يصبى لقول دسول الله يليت : الولد للفراش وللعاص 
الحجر » , هذا مما لايخرج في النظر ليس فيه إلا التسليم : دفي الخبرين دلالة 
على كون الأمة فراشاً .د الأصحاب قد استدلوا في ذلك بهذين الخبرين اضْعف 

قول من مع كونها فراشاً . 
و(ثانيهما) أن يطأها الموالي المشتر كون فيها في طهر واحد ء دلاديبأتهم 
قد فعلوا محرماً فإنّه لايجوز لأحد الشركاء الوطء بددت إذن الشركاء الاخر , 
لكنه لايكون بذلك زائياً بل عاصياً يستحق” التعزيس و يلحق به الولد » ديقوام 
عليه الأمة والولد يوم سقط حيئاً » وقد تقدم تحقيق الكلام في المسألة في كتاب 
البيع") د الكلام هنا فيما إذا اجتمعوا على الوطء فإِدّهم د إن فعلوا محرماً إلا 
أن" الولد لاحق بهم لابمعنى أنه يكون ٠شتركا‏ بين الجميع بل يختص” بواحد 
هنهم » يجب ألرجوع إلى القرعة في تعيينه كما دلت عليه الأخبار » فكل" من 
خر سمه الحوبه الو لد واغرم حص الباقين من قيمتدوقيمة امّهء لأثها قدصارت 
أم” ولد بالنسية إلى من الحق به : وها أنا أسوق ما وقفت عليه من أخبار المسألة. 
ومنها مادداء في الكاني د التهذيب!") في السحيح عن الحلبي عن أبيعبدالله 
يللا د قال : إذا وقع الحر" و العبد و المشرك باهرأة في طهر داحد فادعوا الولد 
اقرع بينهم فكان الولد لتئذي بخرح سهمه » . 
ومارداه في الكافي والفقيه7؟) عن عاصم بن -عيد عن أبي بصير في الصحييح أو 
(؟) الكافي جه ص 14١٠‏ ح١.»‏ التهذيب ج"” ص ١4٠‏ ح56؟ مع اختلاف في السند والمتن» 
الوسائل ج5١‏ ص/55 ح"ا وج8١‏ ص187 ح١‏ مع اختلاف يسير. 
(*) الكافي جه ص١4:‏ ح ”ء الفقيه جلا ص:ه ح١1ء‏ التهليب ج82 ص ١7١‏ ح5لء 
الوسائل ج1١‏ ص57ه ح: وج8١‏ ص188 ح5". 





ج70 في ذكر الأخبار الواردة في المقام 0" 
الحسن عن أبي جعفر ليلا « فال : بعث دسول الل يَف عليتاً إلا إلى اليمن فقال 
له حين قدم: حد ثني بأعجب ماورد عليك . قال : با دسولالله أتاني قوم قدتبايعوا 
جادبة فوطؤ وها بعيعاً في طهر واحد فولدت قلاماً واحتجُوا فيه كأهم بدعيه 
فأسهمت دبلهم وجعلته للذي خرج سهمه ؛ ؟ ضمائانه تصيبهم » فقال النبي بي : 
إِنّه ليس من قومتنازعوا ثم" فوضوا أمرهم إلىاللهعز وج لإلاخرج سهم المحق ». 

ورواء الشية 7 عن عاصم بن ميد عن بعض أصحاينا عن أبي جعفر للبلا مثله . 

ومارداه في التهذيب عن معاوية بن تماد في الصحبح د الصدوق!'! عنه في 
الضعيف عن أبي عبدالل يقلا « إذا وطأ رجلان أد ثلاثة جادية في طهس واحد 
فولدت فادعوه ججيعاً أقرع الوالي بينهم » فدن قرع كان الولد ولدهء ديرد قيمة 
الولد على صاحب الجارية » الحديث . 

ومادداه في التهذيب!" عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبيعبدال ك1 
د قال : قنى علي" إل في ثلاثة وقعوا على اهرأة في طهر واحد . د ذلك في 
الجاهليّة قبل أن يظهن الاسلام فأقرغ بينه-م وجمل الوله لمن قرع وجعل عليه 
ثلثي الدية للآخرين » فضحك رسول الله يَيَلييي حتنى بدت نواجده فال : و ما أعلم 
فيها شيئاً إلا ما قشى علي لبلا » . 

و نحو ذلك صحيحةالحلبي 5 عن أبيعبد الل لتلإدقال: إذا دقعالمسلمداليهودي 
والنصر اني على المرأة في طهر واحد اقرع بينهم؛ وكاث الولد للذي تسيبهالقرعة» . 





)1غ( التهليب ج" ص6؟؟ حكلاء الوسائل ج18١‏ ص188١‏ ح0. 

(؟) الفقيه ج؟ ص؟ه ح» التهذيب جم ص59١١‏ ح215 الوسائل ج5١‏ ص55ه ح١‏ 
وج4ا ص١19ح14١.‏ 

(5) التهذليب ج48 ص159 ح16» الوسائل ج5١‏ ص556ه ح؟ . 

(5) التهليب ج19 ص48" ح37, الوسائل ج/ا١‏ ص الاه ب١٠‏ ح1 ,. 





اج 70 


قال في المسالك - بعد أن ذ كر صحيحة أبي بصير " اللشتملة على بعث 
دسول ال علا عليئاً إلا إلى اليمن دلم ينقل سواها ‏ ما صودته :و الأصحاب 
حكموا بمذمونها وحلوا قوله « وضمنته نصييهم 6 على النصيب من الو لد والام" 
معاً كمالو كان الواطىء واحداً متهم أبتداء , فإِنّه يلحق به ديغرم نصيبهم منهما 
كذلك, لكن شكل الحكم بضمانه لهم تصيب الولد لادعاء كل" منهم أنه ولده 
وأنه لابلحق بغيره, ولازم ذلك أنه لاقيمة له علىغيره من الشركاء, وهذا بخلاف 
مالوكان الواطىء داحداً , فإن" الولد محكوم بلحوقه بهء ولا كان من نماء الأهة 
اللشتر كة جمع بين الحقنين بإغراهه قيمة الولد لهم وإلحاقه به , بخلاف ماهناء 
د الرواية ليست صربحة في ذلك: لآن" قوله « و ضمنته نصيبهم © يجوز إرادة 
النصيب من الام , لأنّه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولدء 
ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولدء أن" ذلك ثابت عليه يزجمه 
أنه ولده, ددعواهم لم يثبت شرعاء فيؤاخذ المدعي بإقراده بالنسبة إلى حقنهم: 
دالنسيب فىالرواية يسكن شمو لدلهما معاً من حيث إن" الولد نماء أمتهم , فلكل” 
منهم فيه نصيب سواء الحق به أم لا, د لهذا يغرم هن لحق به نسيب الباقين في 
57 الوفاقه دعلى كل” حال فالعمل بماذ كره الأصحاب متعيتن ولاسمع الشبك" 
فيه مع دردد النص" به ظاهراً دإن احتمل غيره * إنتهى . 
| أقول : لايخفى أت الرداية الم كودة دإن أوهمت مان كره هن ححيث عدم 
الصراحة في كون ما بغرهه نصيبهم من الو لد » إلا أن" صحيحة معادية بن تمثار 
صر بحة في ذلك لقو له «فمن قرع كا نالو لد لده؛ وترد قيمةالولد على صا حب الجارية». 
وحاصله: أن" من غلب بالقرعة وخرج اسمه يجب عليه إعطاء شريكه في 
الجارية حصتهمن قيمة الولد » فقوله « قيمة الولد » أي حصته من قيمة الولده 





)١(‏ التهذيب جم ص ١7١‏ ح15ء الوسائل ج8١‏ ص1828 ح5. 





ج71 فيها لو وطأها المولى ووطأها أجني بالزنا فولدت /؟ 
وهو أيضاً ظاهر صحيحة سليمان بن خالد وإن عبس عن القيمة بالدية ؛ فإِنّه بعد 
أن حكم بأن" الولدملن قرع أوجب عليه ثأثيالقيمة أي قيمةالولد ؛ لأن" الشركاء 
ثلائة كما هو من كور في صدد الخبر . 





وبالجملة فإن" ظاهرهذهالردايات المشتملة علىالقيمة إِثّما اريد بها قيمة 
الولد » لأن” سياقها إنّما هو في حكم الأدلاد لاقيمة الجارية » د إن كان ذلك 
أبضاً داجباً عليه إلا أنه لم تعر له في هذه الأخار ‏ وإثما ستفاد من أخبار 
كماتقدمني كتابالبيع: دعلى هذا فيك نأن يقال يدفع عاذ كره من الاستشكال. 
أنّه ا دلت الأخبار بعد إلحاق الولد به بالترعة وصيرودته هو الأب الحقيقي 
بذلك صاد في حكم هالو كان الواطىء لها واحداً من الشركاء خاصة , ويشر كب 
عليه هنا ما نكر في تلك المسألة » ودعوى كل" من الشركاء ‏ أنه ولده يزصمصه 
بعدخر وج القرعة اواحد معيئن ‏ في حك العدم, فإ القرعةقدعيدنت الأبالحقيقي. 

دقال في كتاب الفقدالر ضوي : (' ولو أن" دجلين اشتىيا جارية و واقعاها 
جعيعاً فأتت بولد لكان الدكم فيه أن يقرع بينهما » فمن أصابت القرعة الحق به 
الولد » ديغرم اصف قيمة الجارية لصاحبه , وعلى كل واحد مئهما سف الحد . 
إنتهى » وهذا الخب. قد تشمن قيمة الجارية خاصة . 

الرابع: أنّه لودطأها المولى و دطأها أجنبي“بالزنا فولدت فإنّهلاخلافني 
إلحاقه بالمو لى:لأخباد الفراش المتظافرة و حيحة سعيد الأعرج!') عن أبيعبدالله 
لله قال: سألته عن دجلين وقعا على جارية فيطهن داحدء لمن تكون الولد؟ قال: 
للذيتكون عنده لقولرسولالل تللم : الولدللفراش وللماه رالحجر » . وموثقة 





)١(‏ فقه الرضا ص؟١72؟»‏ مستدرك الوسائل ج7 ص١٠٠‏ بااحة. 
2( الكافي جه ص ١غ‏ ع2 التهذيب ج8 ص59١‏ ع١‏ وفيه «عنده الجارية» الوسائل 
ج:ة١‏ ص86كه ح:1. 





1ك كتاب النكاح ج56 





سماعة!') « قال : سألته عن دجل له جادية فوئب عليها ابن له ففجى بهاء قال: قد 
كاك رجل عنده جادية وله زوجة فأمرت ولدها أن يشب على جادية أبيه ففجر 
بهاء فسأل أبوعبدالٌ لفلا عن ذلك فقال: لابحرم ذلك على أبيه ‏ إلا أنه لابنبغي 
له أن يأتيها حتى يستبرثها للولد» فإن دقم فيما بينهما ولد فالولد للآب إذا 
كانا جامعاها في يوم واحد دشهر واحد » . 

دَإِنّما الاشكال دالخلاف فيما لوحصل في الولد أمادة تغلب على الظن" أن" 
الولد ليس من الو لى , قال الشيخ في النهابة : إذا حصل في الو لد أمادة يغلب معها 
الظن" أنه ليس من المولى لم بجز له إلحاقه به دلالفيه عنه » و ينبغي أن ,موصي 
له بشيء دلايورثه ميراثالولاد , دتبعه على ذلك جهلة هن الأصحاب منهم اللحقق 
في النافم » دفي الشرائع نسبه إلى قيل , دتردد فيه » والظاه. أنه المشهود . 

د يدل عليه من الأخباد مادواء في الكاني!"' عن عد بن عجلان « قال : إن" 
رجلاً من الأنصاد أتى أباجعفس لقا فقال له : تي قد ابتليت بأمر عظيم » إني 
دقعت على جاديتي ثم" خرجت في بعض حوائجي فانصر فت من الطر,يق » فأصبت 
غلامي بين دجلي الجادية فاعتزلتها فحبلت ثم وضعت جارية" لعدة تسعة أشهن , 
فقال له أب جعفر يلب : إحيس الجارية لاتبعها وأنفق عليها حتتى تموث أو سجءل 
لله لها مخرجاً , فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتنى 
يجعل الل لها مخرجاً » الحديث . 

ودداه الكلينى والشيخ في التهذيب!' في السحيم عن عبدالل بن سنان عن 





)0( التهذيب جم ص6/١‏ ح١اه‏ الوسائل ج5١‏ ص05 ح7. 

30( الكافي جه ص88: ح37 التهذيب ج8 ص 1١8١‏ ح؟7ه0, الوسائل ج5١‏ صاكه ح؟. 

52 الكافي جه ص8م؛ حك الفقيه ج4 ص ١7؟‏ عق التهذيب ج8 ص ١17/84‏ عام 
الوسائل ج4١‏ ص57ه ح١‏ 1 





اج 2170 فيها لوحصل في الولد امارة تغلب على الظنّ أنه ليس من المولى 14 
أبي عبداللٌ ليلا ه قال : إن" رجلاً من الأنصاد أتى أبي ‏ الحديث كما تقدم إلى 
قوله ‏ حتى بجع ل الل لها مخرجا» وفيه أيضاً «فقال له أبي يلقلا الاينبغي لك أن 
تقر بها دلاتنفيها» عو قوله « فقال له أبوجعفر للبلا » إلع . 

ومارداه في الفقيه والتهذيس”) عن حر بز عن أبي عبدالل لبلا «ني دجل كان 
بطأ جارية له وأنّه كان يبعثها في حوائجه دأنّها حبلت وأثه بلغه عنها فسادء 
ققال أيوعبدالله #لئلا: إذا ولدت أمسكال ولدلا سيعه ديجع لله نصيباً فيداده » قال: 
فقيل له : دجل بطأ جارية له د أنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اهمها 
وحبلت؛ ققال: إذا هي ولدت أمسك الو لد دلايبيعه ويجعلله نصيباً من داره وماله, 
دلس هذه مثلتلك» . 

ومارداه المشايخالثلاثة(" عنعبدالحميد بنإسماعيل «قال: سألت أباعبداله 
بلا عن رجل كانت له جادية يطؤها و هي تخرج في حوائجه فحبلت فغشي أن 
لامكون منه »كيف يصنع ؟ أببيع الجادية د الولد؟ قال: يسيع الجارية د لاسيع 
الولد ولابورثه من ميراثه شيئًا» . 

وأنت خبير بأنّه ليس في شيء من هذه الأخبار على تعددها دلالة على ما 
ذكره الشيخ من اشتراط حصول أمادة يغلب معها الظن بِأنّه ليس من المولى في 
ترئب هاذ كره هن الأحكام التي جعلها حالة دسطى بين الولد والأجنبي » وغاية 
ها تدل” عليه الأخبار المذكودة هو حصول الزئا مئها مبع فطء المولى لها أد 
التهمة لها بالزناء ون" هذءالاًحكام مثرتنية علىذلكء وفيه هالايشفى من الاشكال 
لما عرفت من الأخباد المتقدمة و أخباد القاعدة المشهودة من أن" : الولد للفراش 





)1غ( الكافي جه ص 4846 ح71 2 الفقيه ج4 ص 33١‏ حل التهذيب جم ص؟187 ح205 
الوسائل ج5١‏ ص 5560 ح؟. 

زفة الكافي جه ص 5844 جح الفقيه ج؟ ص١77‏ ح؟ مع اختلاف يسير» التهذيب جم 
ص ١8١‏ ح24. الوسائل ج4١‏ ص 61506 حة . 





لمم كتاب التكاح جَ 0 





دللعاهر الحجر»!') ومحل” البحث أحد أفراد القاعدة و مقتضى جيم ذلك حرية 
الوتد وإلحاقه بالأب . 1 

قال في المسألك : القول المذ كود للشيخ وأتباعه وأكثر الأصحاب استناداً 
إلىرذابات كثيرة دالة بظاهر ها علىذاك لكنهامختلقة الدلالةوالاسناد, دالواضم 
السئد منها ليس بصريح في المطلوب ء دالدال" عليه الآخر ضعيفالسند: ولكثرتها 
أعر ضنا عن نقلها هضافاً إلى مخالفتها للقواعدالشرعية , والأخبار الصحيحة المتلفق 
عليها؟ من أن" الولد للفراش وللعاهر الحجر» وأئّه لاعيرة في الولد بمشابهة 
الأب أو غيره , ولأن" الولد المذ كور إن كان لاحقاً به فهو حر" دارث؛ وإلا فهو 
رق » فجعله طبقة ثالثاً دقسماً آخر ليس بجمّد, ومقتضى النصوص أن" الولدريملك 
الوصيّة ولايملكه اللولى ولاالوارث , و هي من خواض الحن » لكن عدم | لحاقه 
به بنافي ذلك , فالأقوى الاعراض عن مثل هذه الردابات ؛ دالأخذ بالمجمع عليه 
من أن" الولد للفراش حيث تجت.ع شرائط إلحاقه به » انتهى . 

أقول: دمن أخباالمسألة مارداه فيالتهذيب” عن جعفر بنش بن إسماعيل 
ابن الخطاب « أنه كتب إليه سأله عن ابنعم" له كانت له جارية تخدمه و كان 
بطوهاء فدخل يوماً إلى مئزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدد 
الجارية فأقرت أن" الرجل فج بها ثم" إدها حبلت فأنت بولد » فكتب لاقلا : إن 
كانالولد لك أوفيه مشابهة منك فلاتبعهما فإ" ذلك لابحل” لك دوإن كن الابن 
ليس هنك ولافيه مشابهة منك فبعه دبع أمه » . 


)3( الكافي جه ص١4:9‏ حل التهذيب ج84 ص59 ١‏ ح1ل2 الوسائل ج5١‏ صظلكهح1. 
زفة التهذيب ج8 ص159 ح؟١‏ وكلء الوسائل ج5١‏ صاكه بذحهح؟ و . 
5 التهذيب ج8 ص 1١8١٠‏ ح2060 الوسائل ج4١‏ ص14محة. 





ج 03176 في الأخبار الدانّة على إلحاق الولد بأبيه وإن بعد عنه في اللون ونحوه ١‏ 





و عن يعقوب بن يزيد" في الصحيح « قال : كتبت إلى أب الحسن إلئلا في 
هذا العصر رجل وقع على جاديته ‏ ثم" شك في ولده ‏ فكتب ليلا : إن كان فيه 
مشابهة مئه فهو دلدم» . 

وأنتخبير بما عليه أخبار هذه المسألة من الاختلاف والاشطراب بمالابقيل 
الاصلاح ديزيل الادتياب» فجملة منها وهوا كثرها على الالحاق بصاحب الفراش 
مع العلم بالزنا فّلاً عن التهمة به ء أعم' من أن يظهس في الولد مشابهته له أم 
المشهابة للزاني أم لاء وجلة دافرة ظاهرة في أنه مع التهمة فضلاً عن دقوع الزنا 
بالفعل يجعل للو لد تلكالحالة الوسطى كما هوص. يم أكش. هذءالاخبار الأخيرة» 
و نحوها هفهوم الأخبار المتقدءة في صدر المسألة كما أشرنا إليه ثمّة , و هذان 
الخبر انقدتض تنا أفّمهم تتحقدق الزناير جع إلى مشابهةالو لدلو لى الجاديةوعدمها. 

مع أن هنا جملة من الأخبار دالة بسر يها على أنّه قد يخرج الولد على 
غاية من البعد عن الأب في اللون دنحوه من الامور التي جعلوها منشأ للالحساق 
به وأنّه ابنه حقيقة , وإن كنا لانهتدي لأسباب عدم المشابهة والاختلاف الثام* 
بينهما في الخلق د الخُلق مثل مارواء في الكاني'') عن عبدالله بن سئان عن بعض 
أصحابه عن أبي جعفر 145 دقال : أتى رجل من الأنصار رسولالله بير فقال : هذه 
ابنة مي دامرأتي لا أعلم إلا خيراً وقد أتتنى بولد شديد السواد منتش المنخرين 
جعد قططء أفطس الأنف , لاأعرفشبهه في أخوالي دلانيأجدادي ؛ فقال لامرأته: 
ما تقولين ؟ قالت: لا د الذي بعثك بالحق" نبياً ما أقمدت مقعده مني منذ ملكني 
أحداً غيره » قال : فنكس دسول اله َمل برأسه ملياً ثم" دفع بصره إلى السماء 
ثم أقبل على الى جل فقال: ياهذا إنه ليس هنأحد إلا ببنه دبينآدم تسعة وتسعون 
عرقاً كلها تشرب في النسب» فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطر بت تلك العردق 
(1) التهليب جه ص11 ح05» الوسائل ج14 ص 14ح . 

.١1ح‎ "١8ص‎ ١١ج الكافي جه ص١5ه ح77ء الوسائل‎ )١( 





نوا كتاب النكاح 3 0" 





تسأل الله لشبه لها . فهذا من تلك العردق التي لم يدر كها أجدادك و لا أجداد 
أجدادك , خذ إليك ابئك , فقالت المرأة : فر"جت عني يا رسولالة» . 

ومادداه في الكاني0" عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالد إلللا 
دقال : إن" درجلاً أتى بامرأته إلى جم فقال : إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود, 
وإنها ولدت غلاهاً أبيض» فقال طن بحضرئه : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن ترجتهاء 
فإثها سوداء وزوجها أسوة و ولدها ا 0 قال 0 فحجاء أعير اللو هنين لعا د قى 
وجّه بها لترجم فقال : ها حالكما ؟ فحد"ثاه» فقال للأسود : أنتلهم امرأتك؟ 
فقال : لاء قال : فأتيتها دهي طامث ؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي : إني 
طامث ‏ فظننت أنه تتقي البرد فوقعت عليهاء فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ 
قالت: نع سله قد حرجت عليه د أبيت , قال : فانطلقا فإدّه ابنكما دإفّما غلب 
الدم النطفة فابيض” ؛ دلو قد تحرك اسود" فلمًا أيفع اسودت!". 

و ددى الصدوق في الفقيه 9! عرسلاً قال :2 قال النبي مَميْيه : من نعم الل 
عز وجل على الرجل أن يشبهه دلده ». 

قال: «دقال الصادق يِ : إن" الل تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً بعم 
كل صورة سئه دبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن 0 فلايقولن” أحد لولدم 
هذا لارشبهني ولايشبة شيئاً من [ با 6ت 

أقول : ديمكن تفسير خبر العروق بهذا الخير » ومقتضى ذينك الخبر ين 
أنّه لوكان الحا كم غير المعو مين عَلعلمْ هو نفي الولد في هاتين الصودتين عن أبيه 
عملاً يما دلا عليه ؛ د هذان الخبران كما ترى على خلافهما » فكيف بصم أن 
بجعل ها اشتمل عليه قاعدة شرعية » والحال كما عرفت . 
)١(‏ الكافي جه ص55ه ح45» الوسائل ج١١‏ ص9١؟‏ ح؟. 


(0) أيفع الغلام فهو يافع: إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم . 
زفقة الفقيه ج؟ ص؟7١؟‏ ح77 لوف الوسائل ج6١١‏ ص9١5؟‏ ح؟ و5. 





ج30 في وطء الشبهة رضنا 
وريمكنالجمع بي نالأخبار بحمل خبن. جعفر بن عل بن إسماعيل وصحيحة 
يعقوب بن يزيد على مودديهما ء دأتها فضية في واقعة فلاتتعدى إلى غيرها . 
دكي فكان فا مسألة لاتخاو من شوبالاشكال وإن كان الأقرب هو اللحوق 
بمن عنده الجارية , وظاهر السيدالسئد في شرح النافع الميل إلى القول المشهور 
لصححّة بع ضأخباده حيث قال؛ وعذر المصئف في العمل بهذءالردابات واضح لصححّة 
بعضها د اعتضادها بالبض الآخر د حمل الأصحاب يها » ومع ذلك فالمسألة بمحل” 





تردد» إنتهى : 
دفيه أن" هذءالروايات!! سيّما ها اشتمل عليه أكثرها من التهمة لاسبلغ 
قوة المعارضة لما دلت عليه تلك الأخباد لكثرتها وصراحتها في اللحوق بصاحب 
الفراش , ولابحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة » فيتبغي أن يراجم . 
المسألة الثالثة : في دطء الشبهة » قال في المسالك : لاخلاف في أن" دطء 


(1) أقول: ومما يؤيد ما ذكرناه من عدم البناء على التهمة ما رواه الصدوق في كتاب اكمال 
الدين وإتمام النعمة") عن الحسين بن إسماعيل الكيدري عن أبي طظطاهر البلالي قال: 
وكتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل؛ استحللت بجارية وشرطت عليها 
أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي» فلما أتى لذلك مدة قالت قد حبلت ثم أنت بولد 
ثم أنكرته ‏ إلى أن قال: ‏ فخرج جوابها ‏ يعني عن صاحب الزمان صلوات الله 
عليه : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدهاء فسبحان 
الله من لا شريك له في قدرته» شرطه على الجارية شرط على الله هذا ما لا يؤمن أن 
يكون» وحيث عرض له في هذا شكء وليس يعرف الوقت الذي أتاهاء فليس ذلك 
يوجب البراءة من ولده». 
أقول: مرجع كلام السائل إلى أنه شرط العزل عن الجارية» ومع هذا لم يلتزمها العزل 
فأنت بولد والحال هذه وهو ظاهر في تهمتها وقد حكم عليه السلام بأن الولد له وأن 
شكه وتهمته لها ليس بشيء» وأن اشتراط العزل كما قدمناه غير موجب لنفي الولد 


عنه . (منه - قلس سره -) 
(*) اكمال الدين وإتمام النعمة ص 8٠٠‏ توقيع 0؟؛ الوسائل ج١١‏ ص9١١‏ ب19 ح١.‏ 





37 كتاب التكاح ج70 





الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسبء إنتهى . 

أقول : و قد تقدم الكلام في تعريفه وبيان الخلاف في نشر حرهة المصاهرة 
به في الفصل الثاني في أسباب التحريم ء و أمّا لحوق ولد الشبهة بالواطىء كما 
في النكاح الصحيح فيدل' عليه مضافاً إلى الاجماع المذ كود جملة من الأخبار . 

ومنها صحيحة جيل بن دد اج( دفي المرأة تزدج في عدتها : قال : يفرق 
بينهما و تعتد” عد واحدة منهماء فإن جاءت بولد لستّة أشهر أوأ كثر فهو 
للأخير , وإن جاءت بولد في أقل” من ستلة أشهر فهو للأدل » هكذا في الفقيه 
ددواه الكليني” والفيخ! في الضعيف عن جيل عن بع ضأصحابه عن أحدهما ْوَل 
في المرأة . . . إلخ . 

د مادداه في الكافي (') عن زدادة في الموئّق « قال : سألت أباجعفر إإلئلا 
- إلى أن قال : قلت: فإن تزدج امرأة نم" تزوج امّها و حو لا يعلم أأنها امها؟ 
قال: قد وضع اللعنه بجهالة لذلكء ثم" قال: إذا علم أذها امّها فلإيقر بهاء ولا.يقرب 
البنت حتتىتنقضيعدة الام" منه؛ فإذا انقضت عدةالام حل" له نكاح البنث » قلت : 
فإن جاءت الام بولد؟ قال : هو ولده وأخو امرأته » . 

وقد تقدم الكلام” في أنه لو وطأ أمة الغير بشبهة فو لدت الحق الولد 
بالحى دعليه فَكّه بالقيمة لمولى الجادية على خلاف في ذلك . 

دمن أفراد تكاح الشبهة هااوتزوج امرأة بظن" أنها لازدوج لها بموت أو 


)ع( الفقيه ج 7 ص١١‏ ح:1؟ مع اختلاف يسير. 

(؟) لم نعثر عليه في الكافي» التهذيب جلا ص5١"‏ ح١4.»‏ الوسائل ج١١‏ ص7١١‏ ح7١.‏ 

9) الكافيجه ص 29١‏ ح1ء الوسائل ج8١‏ ص78ب5؟ ح١‏ وفيه اختلاف يسير. 

(5) تقدم ذلك في المسألة الرابعة من المطلب الأول من الفصل الرابع في أحكام الإماء . 
(منه ‏ قلس سره -) 





اج ه70 في سنن الولادة وما يستحبٌ قعله بالمولود م؟؟ 





طلاق» فظهر أنه لم يمت أد لم يطلق ففها ترد" على الأدل بعد الاعتداد من 
الثاني » وها أقت من الأدلاد بعد تزديج الثاني يلحق بالثاني بالشرائط المتقدمة , 
هذا إذا كان التزويج بحكمالحاكم أد شهادة الشاهدين : لأن" وطء الثاني يكون 
شبهة مسو"غة للوطء وموجبة لالحاق الولد » وثيوت الاعتداد بعد ظهود الفسادء 
وأمًا لوكان الترديج دقع بالعمل بخبر هن لايثيت به الحكم شرعاً كالواحد فإن 
كان لظن" جواذ التعويل عليه شرعاً جهلامنهما بالحكم الشرعي فَإنّه شبهة أيضاء 
وإلا كانذلك زنا فلامهر ولا بلحقالولد بالواطىء ولاعدة عليها منه إلا على القول 
بوجو بها في الزنا مطلقاً , د الظاهر. أنّه لاخلاف في هذه الأحكام , و عليها بدل” 
أضاً جلة من الأخبار. 

و منها هارواه المشايخ الثلاثة"') عن زرادة عن أبي جعض يلقلا « قال : إذا 
نعي الى جل إلى أعله أد خمروها أنه طلقها فاعتدت م تزوجت فجاء زدوجها 
الأول بعد فإن” الأول أحق” بها من هذا الآخر دخل بها الأول أولم بد خلء ولها 
من الأخير المهن بما استحل هن فرجها» . 

وزاد في الكافي د التهذيب 52 ليس للآخر أن يتزوجها أبدأ» و ردي هذا 
المضمون بعدة طرق في كتب الأخباد المشهورة ‏ وقد تقدم الكلام في هذه المسألة 
مستوفى في الفصل الثاني . 

المقام الثانى : في سئن الولادة وما ستحب فعله بالمولود . 

قالوا : والواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة ددن الرجال لامع 
عدم لنساء وأمًا الزدع فلابأسس به وإن وجدالتساء دعل وجو باستيداد النساء 
بها بأن" مثل ذلك وجب سماع صوتها غالباً دالاطتلاع على ما يحرم عليهم . 

دفيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثيوت تحريم سماع صسوت الأجنبية 
)١(‏ الكافي ج” ص44١‏ ح1» الفقيه ج" ص ده" حلاء التهليب جلا ص588؟ ح2159 

الوسائل ج4١‏ ص47" ب15 ح” وج١1‏ ص4:55 بلالا ح١,‏ 








بل قيام الدليل على جواذه » نعم التعليل الثاني لابأس به إن لزم ذلك والظاهر 
جوازذلك للرجال الم<ارم إلا أن يستازم المباشرة بلا لاإيجوذ لهم المباشرة ونظر 
مالا.يجوز نظره؛ دهع الضردة لتعذرالنساء بالكليّة يسقطالبحث لأن" الضرودات 
تيمم المحظورات كما ستفاد من جعلة من الردايات » د كماصرحوا به من إباحة 
ذلك للطبيب في وقت الحاجة دلو إلى العودة , دهذا الوجوب في جميع المرائب 
كفائي يجب على كل" من بلغه حالها من النساء إلى أن يحصل هن يقوم به فيسقط 
عن الباقين , وهكذا في الرجال حيث تلجىء الضرددة إليهم . 

دأما السنن-التي أشرنا إليها (فمنها) إخراج ٠ن‏ في البيت هن النساء وقت 
الولادة؛ دهوحكم غريب لمأقف في كلامالأصحاب. دقدرواء في الكافي دالفقيه!") 
عن -جابر عن أبي جعض] يلتلا دقال : كانعلي بن الحسين رن إذا حضرت ولادة المرأة 
قال : أخرجوا مهن في البيت من النساء لامكون أول ناظر إلى عورة» . 

قال في الواني': يعني لايكون أول من ينظ إليه امرأة ويقع نظرها إلى 
عودته منه ؛ فإنّهن" ينظرن أولآً إلى عودته ليعلم أنه ذ كر أد انثى » بل شبغي 
أن بقع عليه أولا نظ رجل وأن ينظ منه إلى غيرعودة . 

(ومنها) الأذان في اذنالمو لود اليمنى والاقامة فياليسرىء دوى فيالكافى”") 
عن أبي بحبى الى ازيعن أبيعبدالله بْقاٍ «قال: إذا ولدلكم المولود أي شيء تصنعون 
به ؟ قلت : لا أدري ها نصشع بهء قال : فخذ عدسة من جادشير قديفه بماء ثم" 
قطر في أنفه في المنخن الأسمن قطرتين وفي الأمس قطرة واحدة ‏ و أذن في اذنه 


)١(‏ الكافي ج ص7١‏ ح1ء الفقيه ج"ا ص0" ح78 وفيه «لا تكون المرأة أول ناظر إلى 
عورته», التهذيب جلا ص56 ح1ء الوسائل ج١١‏ ص59١١‏ ب18 ح١.‏ 

(؟) الوافي جلا ص١٠7‏ ب١١7‏ من أبواب النكاح . 

(5) الكافي ج” ص"77 ح1ء التهذيب جلا ص45 ح؟ وفيهما «فدفه؛» الوسائل ج5١‏ 
ص/1177 به3”0 73 . 





ج70 في تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام ف 
اليمنى وأقم فياليسرى تفعل به ذلك قبلقطع سرته؛ فإنّه لاسرع أبدا ولاتصيبه 

ام الصبيان» قوله «فخذ عدسة» أي مقدار عدسة . 

وعن حفص الكناسي ') عن أبيعبدالل يلقل «قال : مر وا القابلة أذ بض هن 
يليه أن تقيم الصلاة في اذه اليدنى» . 

وعن السكوني!') عن أبي عبدالط يفيل «قال: قال رسو لالد مع: من ولد له 
مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة د ليقم في اليسرى فإنه عسمة هن 
الشيطان الرجيم» . 

و ددى في الفقيه'') مرسلاً قال : دقال الصادق يما : المولود إذا ولد ,يؤذن 
في أذنه اليمئى ديقام في البسرى» دالظاهر مل رداية حفص على الرخدة . 

(ومنها) تحنيكه بماءالفرات وترية الحسين لقلا قالوا : فإن لم يوجد ماء 
الفرات فبماء قراح؛ ولولم بوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل. 

دالذي دقفت عليه هن الأخبار هنا هارداه في الكاني” ' عن بو نس عن بعسض 
أصحابه عن أبي جعفر و «قال : بحنك الولود بماء الفرات ويقام في اذنه» . 

قال : وني ردابة اخرى دحتكوا أولادكم بماء الفرات ث تربة الحسين 


قلا دإن ام يكن فبماء السماء» . 


)1( الكافي ج" ص١7‏ حك الوسائل ج5١‏ ص77١1‏ ب 176 ح7. 

2( الكافي جكا ص75 حك2 التهذيب ج7٠‏ ص/4153 حا الوسائل ج5١‏ ص5”؟١‏ به؟ 
اح 1 

[فنة الفقيه ج١‏ ص ١5960‏ ح2145 الوسائل ج4 ص7/7ا ح١.‏ 

5( الكاني ج كص اح التهذيب ج با ص كلاح لا الوسائل ج 6 ص ١718‏ 
ح؟. ' 


)0( الكاني ج كص اح 24 التهذيب ج /ا ص 4756 ح 26 الوسائل ج 6 ص ١18‏ 
ح؟. 





184 كتاب التكاح 2 ا 
د عن أبي بصير'') عن أبيعبدال يلقلا د قال: قال أمير المؤمنين يليل : حنكوا 
أولادكم بالتمرء هكذا فعل النبي" يليه بالحسن دالحسين َعَم ». 
دروى في كتاب عيو نأخبارالرضا؟") ليده فيه عن ام الرضا د .2 تقول ف 
حدبيث :لا وضعت ابني علياً دخل علي" امو وي بن جعشرس إل فناولته إناءه 
في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمنى د أقام في اليسرى ه دعا بماءالفرات فحنتكه 





به لم" رده إلي" فقال : خذيه فإنه بقيحةالله في أرضه» , 

دفي كتاب النقه الرذوي9؟) كما مساك نقل كلامه التحنيك بالعسل و هو 
مستند الأصحاب فيما قدمنا نقله عنهم؛ لكن الظاعن أَنّْهم أخذدا ذلك من كلام 
الصدوقين اللذين من عادتهما الافتاء بعبارات هذا الكتاب كما عرفته . 

دروى في الفقيه” عن الرضا لِلئَلٍ عن آبائه عن علي بن الحسين فلل عن 
أسماء بنتسميس عن فاطمة كإلتق «قالت : لا جلت بالحسين لِلئَلاو ولدقه جاءالنبي" 
َم فقال : با أسماء هلمتي ابني , فدفمته إليه في خرقة صغراء فرمى بها النبي" 
لبي وأذن في اذنه اليمنى وأقام في اذنه اليسرى» . 

أقول : التحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم » دأنت خبير 
بأن" أكثر الأخبار اشتمل على استحباب الأذان في الاذن اليمنى د الاقامة في 
الاذث اليسرى دبعضها اشتمل على الاقاهة فيالاذن اليمنى خاصة , والظاه. أنه 
محمول على الر خصة: وإن كان الأفضل الأول . 

م إن المستفاد من هذه الأخبار هواستحباب التحنيك بماء الفرات , دهو 


)١(‏ الكافي ج” ص74 حدء التهذيب ج/ا ص47 حه وفيه «أبي بصير قال: قال أمير 
المؤمنين»» الوسائل ج١١‏ ص/7١1‏ ح١‏ : 

)١(‏ عيون أخبار الرضا ج١‏ ص١١‏ ح؟ ط النجف الأشرف, الوسائل ج١١‏ ص78١‏ ح. 

5) فقه الرضا ص79 . 

(8) عيون أخبار الرضا ج؟ ص5؟ حه ط النجف الأشرف, الوسائل ج١١‏ ص78١‏ ح0. 





جه في تسميته بأحد الأسماء ا مستحسنة أل 
الثهى المشهود , ومع عدمه فبماء المطر , والأأصحاب ذ كر ذا أنه مع عدمه قيماء 
عذب ‏ ومع تعذده بأن كان مالحاً يوضع فيه التمر أ العسل» ولم أقف فيه على 
نص؛ 3 الذي يقتضيه الجمع بين هذه الأخبار أنّه يحنك بماء الفرات 5 ِلآ فبماء 
المطن بو ضع فيه شيء هن التر بةدشيء من حلاف ةالتمر أو العسل فيحص ل العمل با لجميع. 

(ومنها) غسل ال مولود , وقد تقدم الكلام فيه في كتابالطهادة!" . 

(ومنها) أن ,سميه بأحدالأسماء المستحسئة وأفضلها مابتضْمن العبوديةله 
د ليها في الفضل أسماء الأتبياء والأئمة »كذا ذكره جلة من الأصحاب » منهم 
الملحقق و العلامة : 

أقول : هاذكره هن الأفضْل ها تضْمّن العبودية لله ديليها في الفضل أسماء 
الأنبياء والأئمة قلخ لم نقف عليه فيما دصل إلينا من تصوث المسألة . 

و منها ما رداه في الكافي عن تعلبة بن ميمون عن رجل قد سمّاه عن 
أبيجعفى ل دقال : أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية دأفشلها أسماء الأنبياء» . 

وعن موسى بن بكر( عن أبي الحسن الأول للبلا ه قال: أول ما يبر" الرجل 
ولده أن سميه باسم حسمن » قليحين أحد كم اسم ولده» . 

دعن عبدالله بن الحسين ” بنزيد بن على بن الحسين عن أبيه عن أبيعبد الل 
لا «قال: قال رسو لال يَيلملهُ : استحسنوا أسماء كمفإ نكم تدعون بهايومالقيامة, 
قم يافلان بن فلان إلى نورك ؛ قم يا فلان بن فلان لانور لك» , 
)١(‏ ج: ص186. 
(0) الكافي ج" ص8١‏ ح1ء التهذيب جلا ص78 ح١١‏ مع زيادة» الوسائل ج5١‏ 


ص#4؟اح١.‏ 
زفلة) الكافي ج> صما ع7 التهليب ج7 ص/1737 حى. الوسائل ج١١‏ ص؟؟١‏ ب77 
حا. 


(5) الكافيى ج> ص9١‏ ح١٠.‏ الوسائل ج6١‏ ص؟7؟١‏ ب١73‏ ح7. 





دعن مكيل عن بعش أسحاننا ممنذ كره عن أبي عبد الله إلا «قال : لابولد 
لنا ولد إلا سمتيناه عدا » فإذا مضى سبعة أثّام فإن شئنا غير نا وإن شئنا تى كناء. 

وعن فلان بن جيد! دأنّه سأل أباعبدالله بلا وشاوده في إسم و لده , فقال: 
د بأسماء من العبودية : فقال : أي" الأسماء هو ؟ فقال: عبدالرهن» . 

وعن عاصم الكوزي”) عن أبي عبد الل إل دأن" النبي مي قال : من ولد 
له أربعة أولاد لم يسم" أحدهم باسمي فقد جفاني» . 

دعن سليمان بن جعضر الجعفري ”' « قال : سمعت أباالحسن لِلك1ٍ يقول : 
لايدخل الفقر بيتاً فيه إسم عن أو أحد أ علي أد الحسن أ الحسين أدجعفر أو 
طالب أذ عبدالله أو فاطمة من النساء» , 

وستفاد من بعض الأخبار إستحباب التسميةقبل الولادة و إلا فبعد الولاد 

ا لك ل أ اه به ٠‏ ل عملت * ايه 

حدسى السقط, شر د ىا في ألكافي عن أبي بصير عنأ بي عبد الله ]تار عنابية عن مجد.ه 
َل دفال: قال أمير الم منين تقل : سمدّو! أولاد كم قبلأن يو لدواء فإن لمتدردا 
أذكى أمانثى فسمّوهم بالأسماء التي تكونللذ كر دالائثى » فإن" أسقاطكم إذا 
لقو كم فياألقيامة دلمتسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني وقد سمسى رسو لال 
2 معدا قبل أن يولد» . 

وردى الحميري في كتابقر بالأسناد”' عن السنديبن عل ع نأب البختري 
)2ع( الكافي ج؟ صذااح24 التهذيب ج/ا ص/3ة ح 231١‏ الوسائل ج١١‏ ص ١١6‏ ب4١‏ 

ح1 ١‏ 
زف الكافي ج" ص8١‏ حم الوسائل ج١١‏ ص ١١0‏ ب77 ”1 5 
[فنة الكافي اج ص9١‏ حي الوسائل ج١١‏ ص١ ١7١‏ اح : 
(5) الكافي ج" ص191١‏ ح28 التهذيب ج7٠‏ ص58 ح7١ء‏ الوسائل ج١١‏ ص8١؟١‏ ب»72 
ج١1‏ 1 


)60( الكافي ج" ص8١‏ حك الوسائل ج6١١‏ ص١؟١‏ ح١‏ 5 
(5) قرب الإسناد ص ةلا الوسائل ج١١‏ ص؟١١‏ بااح؟, 





ج76 في تكنيته 4.3 
عن أبيعبداللُ يلبلا ه قال: قال رسول الل توق :سمُوا أسقاطكم فإن" النتاس إذا 
دعوا بومالقيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآ بائهم فيقولون لم لم مسمّونا ؟ فقالوا: 
يا دسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سمّيناه باسم الذ كور و من عرفناه أثها 
انثى سميناها بإسمالاثاث؛ أدأيت هن لمستبن خلقه كيف نسميه؟ قال : بالأسماء 

المشتر كة مثل زائدة وطلحة وعنبسة وجرة» . 

أقول: الظاهر أن" المراد منه ما اقترث بتاء التأنيث م نأسماء الرجال فإنّه 
صالح لكل" منهما » المستفاد من أكثر الأخبار كما سيأتي إنشاء الله تعالى في 
أخبار سئن اليوم السابم اختصاص استحباب التسمية باليوم السابع ب وأكثس ها 
نْكرئا من الأخبار هنا مطلق لاعنافاة فيه . 

وإدما الاشكال في الخبرين الأخيرين . والظاهرعندي في الجمع ببن هذه 
الأخبار هوج لاستحباب التسمية قب لالولادةءاى التسمية بمحمد وأنهستس على 
هذه التسمية إلى اليوم السابع » فإن شاء استمر" وإذشاء غير كما دل عليه الخبر 
المرسل اللتقدم . 

دأمًا السقط فإنّه بعد ولادته سقطاً يسميه بعد الولادة للعلة المذ كودة 
في الخب.» ومكون هذا مستثنى من أخبارالمسألة» ثم" في اليوم السابع ستحب" 
له التسمية بما شاء كما دلّت عليه تلكالأخبار إن أداد التغيير عن إسم ل الذي 
قلنا أنه ستحب" تسميته به قبل الولادة . 

(ومنها) تكنيته؛ إلآأن'منها ماستحب دمتهاها بكر والكنية بشم الكاف 
من الأعلام ماصدر بأب أ ام , دهن الأخبار الداكة على ذلك مارداء في الكافي(') 
عن معس بن خثيم عن أبي جعفس للبلا في حديث قال فيه  :‏ قال : إنا لتكنتي 
أدلادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم» . 
(1) الكافي ج” ص14 ح١1»‏ التهذيب ج/ ص8 41 ح15» الوسائل ج6١‏ ص ١74‏ ب/1؟ 

.١حا‎ 





3: كتاب التكاح 


اج ”7 
أقول : فيه إشادة إلى قوله تعالى «ولاتنايزوا بالألقاب»7 و المراد بالنيز 





اللقب السوء . 

وردى في الكافي! عن السكوني عن أبيعبدالل يِلئِلاِ ه قال : من السنّة 
دالب" أن يكنتى الرجل باسم ابنه» . 

دعن السكو ني "أ عن أبي عبداط يفلا «أن" النبي” ف نهى عن أدبع كنى 
عن أبيعيسى و عن أبي الحكم دعن أبيمالك دعن أب القاسم إذا كان الاسم عَّداء . 

دعن زرار: ”© دقال: سمعت أباجعفر يلكلا يقول : إن" د.جلاًكان عشي علي 
ابن الحسين كاقلا كان يكنتى أبامر:: وكان إذا استأذن عليديقول: أيوهر: يالباب؛ 
فقال له علي بن الحسين طلْمَم : يا هذا إذا جنّت بابناً فلاتقولن أبوسر: . 

(دمنها) أن لرسمتى ببعض الأسماء كمارداه في الكافي ”عن عاد بن عثمات 
عن أبيعبدالل يلتلا دقال: قال : إن" رسو ل الله ميد دعا بصحيفة حين حضره الملوت 
بريد أنينهي عن أسماء يسمى بها ققبض ولم يسمئهاء مئها: الحكمد حكيم وخالد 
ومالك وذ كر أثها ستّة أو سبعة مما لابجوز أن يسمى بها » . 

دعن على بن مسلم "عن أب جع فاقلا < قال : إن" أبغض الأسماء إلى الله 
حارث ومالك و خالد » . 





.١١ سورة الحجرات  آية‎ )١( 

. الكافي ج؟ ص؟77١ ح”1ء الوسائل ج١١ ص79١ ب/730 ح؟‎ )١( 

(5) الكافي ج* ص١7‏ ح10ء التهذيب جلا ص 475 ح17» الوسائل ج١١‏ ص١١‏ ب79 
ح1. 

(5) الكافي ج> ص١؟‏ ح/1١ء‏ الوسائل ج١١‏ ص١١‏ ب79 ح١.‏ 

(5) الكافي ج" ص١7‏ ح18ء التهذيب ج/, ص16 ج١1١‏ وفيه وحماد عن الحلبي» 
الوسائل ج6١١‏ ص١"7١‏ ح١.‏ 

(5) الكافي ج> ص١5‏ ح13ء التهذيب جلا ص 476 ح17» الوسائل ج6١‏ ص١١‏ ح7. 





ج70 في سئن اليوم السابع من ولادته 41 

وعن صفوان!') رفعه عن أبي جعفى دأ عبدالة لِهَكِمُ دقال: هذا ص قد أذن 
لهم فيالتسمية به, فمن أذثلهم في «ياسين» يعني التسمية بهء وهو إسمالنبي 6 ك». 

و روىالصدوق فاليفصال() عن جابرعن أبي جعفر يليا «قال: قال رسو ل الل 
لبي : ألا إن" خير الأسماء عبد الله وعبدالر حن وحارثة و همام » و شر" الأسماء 
ضرا و هرة وحرب وظالم» قال في المسالك؟؟) ‏ بعد أن ذ كر المصئّف أن" من 
جعلة الأسماء المنهي" عن التسمية به ضراداً ‏ ماصودته : وليس في الأخبار تصريم 
بالنهي عنضر ار بخصو صهء لكنّه م نالأسماء المنكرة, وهو غفلة منه عن الاطتلاع 
على هذا الخبى حيث إنه ليس في الكتب الأربعة . 

وردى الكشي في كتابالر جال”' عن على بين عنبسة «قال : قال أيوعبدالله 
لعبدالله بن أعين: كيف سميت بنك ضريساً؟ قال: كيف سماك أبوك جعفراً؟ قال: 
إن" جعفراً نهر في الجنة , دضريس إسم شيطان» . 

(دمنها) سئن اليوءالسابع هن دلادته, وهي مارداه في الكاني'"' عن أبي بصير 
عن أبيعبدالل لقلا هفي المولود قال : يسملى في اليوم السابع و يعق' عنه د يحلق 
رأسه ويتصدق بوزن شعره فضّة 5 يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك د يطعم 
هنه د وتصدق » . 


وعن أبي بصير”" عن أبي عبدالل لفلا دقال : إذا ولد لك غلام أوجادية فعق" 


)١(‏ الكافي ج" ص١7‏ ح17ء الوسائل ج6١‏ ص ١7١‏ ح"7. 
(؟) الخصال ص ١6؟‏ ح8١1»‏ الوسائل ج١١‏ ص١7١‏ ح5. 
() مسالك الأفهام ج١‏ ص07/8. 

(4) الكشي ص7١1ء‏ الوسائل ج6١‏ ص١7١‏ ح”". 

)602( الكافي ج* ص9؟ ج١01‏ الوسائل ج6١‏ ص9١‏ ح١.‏ 
(7) الكافي ج” ص78 حلاء الوسائل ج١١‏ ص١ ١6‏ حل. 





:5 كتاب التكاح ج10 
عنه يوم السابع شاة أو جزوراً و كل منهما وأطعم وسم" واحلق رأسه يوم السابع 
وتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضّة داعط القايلة طائقاً من ذلك , فأي” ذلك فعلت 
فقد أجزأًك». 

أقول : الظاهر أن" المراد بقوله دأي" ذلك» بالنسبة إلى ها خيس فيه هن 
هن ألشاة أو الجزور والفضّة أو الذهي . 

دعن أبيالصباح الكنائي 17) دقال : سألت أباعبدالل يلبلا عن الصبى المولود 
متى يذيح عنه د يحلق رأسه ويتصدق بوزت شعره د سمى؟ قال : كل ذلك في 
نوم السابع » . 

دعن مار 0 فياللوسق عن أبيعبدالله د دقال:سألته عن العقيقة 
عن المولود د كيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أأيام سمي بالاسم الذي سماء 
اضّء ثم" حلق رأسه د متصدقف دوزك شعره ذهباً أوفضة 0 دريذبح عنه كبش دإن 
لم .يوجد كبش أجزأه ما بجزي في الاضحيّة , و إلا فحمل أعظم ما يتكون عن 
علان السنة ؛ ويعطي القابلة ربعها ء دإن لم تكن قابلة فلامه » تعطيها من شاءت 
وتطعم منه عشرة هن المسلمين» فإن زادا فهو أُفضل دنأ كل منه ؛ والعقيقة لازهة 
إن كان غنيئاً أد فقيراً إذا بسر فعل , د إن لم عق" عنه حتى ضحي عله فقد 
أجزأته الاضحيّة , وقال : إن كانت القابلة يهوديئة لا تأكل من ذبيحة المسلمين 
اعطيث قيمة دبعالكبش» » دفي الفقيه دفإن زاد فهو أفضل» و ليس فيه « وتأكل 
منه» دفي نسم التهذيب « ولاتأ كل منه » . 

د قال في كتاب الفقفه الرضوي 7) « فإذا ولد فأذن في اذنه الأريمن د أقم 





)3 الكافي ج> ص8١‏ ح8 0 الوسائل ج6١‏ ص ١6١‏ ح3. 

١6١ الكافي ج57 ص١ذاح4 التهذليب ج/٠ ص17 1 سوك الوسائل ج١١ ص‎ (١ 
احة.‎ 

(”) فقه الرضا ص74 مع اختلاف يسير. 





0 في حلق الرأس كملا 40 
في اذئه الأ مس وحتكديماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة بولد, وسمّه 





بأحدن الاسم » د كنه بحسن الكنى » ولامكنى بأبي عيسى دلابابي الحكم ولا 
أب الحارث و لابأبيالقاسم إذا كان الاسم عّداً» و سمه اليوم السابع »د اختنه , 
واثئقب اذنه واحلق رأسه ون شعره بعد هاتحلقه بقضّة أو بالذهب دتصدق بها 
دعق" عنه كل" ذلك يوم السابع » ثم" ذ كر أحكام العقيقة كما سئئقله كملاً في 
موشعه إنشاءالل تعالى . 

د ظاه. بعض الأخبار أنّه لولم يحلق في اليوم السابع سقط الاستحباب , 
رداه الكليني!') في الصحيح عن علي ين جعفر عن أخيه موسى للفلا ه قال : سأاته 
عن مولود بحلق رأسه بعديومالسابع؛ قفال: إذا من ىسبعةأينام فليسعليهحلق » . 

(دمنها) حلق الرأى كملاً فلابترك له قنازع فإنّه مكرده كما تكاثرت به 
الأخبادء فروى في الكافي!'! عنالسكوتيعن أبي عبد الله يلبلا :دقال: قال أميرالمو منين 
إلا: لاتحلقوا الصبيان الفزع ' والقزع أن يحلق موضعاً ديدع موضعاً » ., 

قال في الوافي (): و فيبعض النسخ «لاتخلفوا الصبيان» ‏ بالشاء المعجمة 
والفاء ‏ والنسخة الادلى تكون على حذف مضاف » أي لاتحلقوأ الصبيان حلق 
الفزغ , والقزع ‏ بالتحريك ‏ قطع منالسحاب واحدها قزعة سمي حلق بعض 
رأس الصبي وترك بعضه في مواضع متعددة القزع تشبيهاً بقطع السحاب المتفرقة, 
ديقال : القنازع أيضاً كما في بعض الأخبار الآتية إنشاءالل , و واحدتها قنزعة 
بضم" القاف والزاي وفتحهما د كسرهما. 


)0ع( الكافي ج* ص56" حك التهليب ج7٠‏ ص15 5 ح ١ه‏ مع اختلاف يسير» الوسائل ج١١‏ 
ص ١56‏ ب ٠كحج1.‏ 

(1) الكافي ج؟ ص٠4‏ ح٠ء‏ التهليب ج/, ص44 ح04: الوسائل ج6١‏ ص18١‏ ب1> 
اح١‏ مع اختلاف يسير. 

() الوافي ج٠‏ ص١7‏ ب718. 





63 كتاب النكاح ج70 
و ردى في الكافي(") عن السكو نيعن أبيعبدال للا دقال : ائي النبيع 0 

يصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له, و أس أن يحلق رأسه» . 

وديما ثافى ماؤرد فيالكراهة في هذبن الخبر دن هاردي من ثيوتالقئازع 
للحسن دالحسين لِليَاْمُ كمادواه في الكافي0) عن الحسين بن خالد « قال : سألت 
أب الحسن الرضا يلقلا عن التهنئة بالولد متى ؟ قال : إكه لا ولد الحسن بن علي 
للا هبط جبرثيل بالتهنئة على النبي تبط في اليوم السايع 5 أهره أن يسميه 
ومكنيه ويحلق رأسة عق عنه د يثقب أذنهء و كذلك كان حينو لدالحسين إائا 
أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك قال : وكان لهما ذؤابتان فيالقرن الأسر 
د كان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن »د في اليسرى في أعلى الاذن 
فالقرط فياليمنى دالشئف في اليسرى  »‏ قال في الكاني  :)(‏ « و قد روي أن" 
النبي تيت ترك لهماذابتين في وسط الرأس و هو صم من القرن ». 

و قدذكن بعص مشاييخنا المحققين من متأختري المتأخترين للجمع بين 
هذا الخبر دماقبله وجوهاً لانخلو من التكلف والبّعد؛ والأقرب أن يقال فيذلك 
إن" الأخبار الدالة على الكراهة مخصوصة بما إذا كان ما بترك بغير حلق في 
موأضع متفرقة ؛ لآفي موضع واحد , وي يده أن" لاه كلام أهل اللغة تخصيص 
إسم القنازع بما إذا كان كذلك, وما ذ كن في خبس الحسن و الحسين لَمقَلِِمُ إِدْما 
هو فى موضع دأحد . 

قال في النهاية الأثيريئة : © في الحديث أده نهى عن الفنازع د هو أن 


)0غ( الكافي ج* ص 1٠١‏ حك التهذيب ج/٠‏ ص +17١‏ حوه. الوسائل ج 6٠6‏ ص ١7/5‏ 
ح؟. 

4 الكافي ج* ص” حت الوسائل ج١١‏ ص 59اح؟. 

ةا الكافي ج5 ص :”7 ذيل ح". الوسائل ج١١‏ ص ١75‏ حه. 

(5) النهاية لابن الأثير ج4 ص7؟7١١.‏ 





جه" في ثقب الأذن 53 





بو خذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرقة لإيؤخذ كالقزع . 

وقال في القاموس(١)‏ : وأمًا نهسي النبي يمه عن القنازع فهو أن وه خن 
الشعى ديترك منه مواضع . 

إلا أنه ديسما أشكل ذلك بما دداء في الكافي (') عن القداح-عن أبيعبد الل 
2< أنه كان يكره القزع في روس الصبيان؛ د ذ كر أنه الفرع أن يحلق 
الرأسس إلاقليلاً ديرك وسطالر أن سمى القزعة » دفي بعض النسخم حذف قوله 
« ديترك » دبذلك يظهر بقاء المسألة في زادية الاشكال إلا أن يقال باختصاص 
ذلك بهما لِيَلِامُ . 

(وهنها) ثقب الاذن ؛ واستحبابه متّفق عليه بين الأسحاب ديدل" عليه جملة 
من الأخبار منها ها تقدم في حديث الحسن والحسين لَإهلِن!') وما نقدم هن كلامه 
للا في كتاب الفقه” د مادداء في الكافي” عن مسعدة بن صدقةعن أبيعبداط 
يلا « قال : إن" ثقب اذث الغلام من السئة, و ختانه لسبعة أِنّام من السنئّة » 

د عن عبدالله بن سنان”" في الصحيح عن أبيعبدالط يلقلا « قال : إن" ثقب 
اذك الغلام من السئة وختان الغلام من السئة » . 

ومادداه الصدوق(') عن السكوني « قال: قال النبي 2 :يا فاطمة اثقبي 
اذني الحسبن د الحسين لطعم خلاناً لليهود » د تقل عن بعض العامّة تحريمه لما 





.,/6 القاموس المحيط ج٠ ص‎ )١( 

(؟) الكافي ج> ص ١٠‏ ح7”ء الوسائل ج6١١‏ ص7/4١‏ ح73. 

5) الكافي ج” ص7 ح5, الوسائل ج6١١‏ ص66١‏ ح؟7. 

(؟) فقه الرضا ص79 . 

(5) الكافي ج> ص05" ذيل ج1» الوسائل ج١١‏ ص59١‏ ح١.‏ 

(5) الكافي ج* ص6" حم الوسائل ج5١١‏ ص ١5١‏ ح" وليس فيهما وان». 
آفة الفقيه ج؟ ص 017١١6‏ الوسائل ج١١‏ ص ١1اح5.‏ 








1:4 كتاب النكاح اج ه1 
فيه من تأليمالوك وإنّه أذى لم يؤذن فيه . 

و فيه أن" الاذن قد ظهر من هذه الأخباد »د استمرت عليه سيرة الناى 
في سائى الأعصار والأءصار , قال فى المسالك!'! ‏ بعد الاستدلال بروابة الحسين 
أبن خالد ونقل كلام هذا البعض من العامة ما لفظه: فإن صم" حديئنا أو جبرته 
الشهرة فهو الاذن , وإلآا فما قال موجه . 

وفيه أن" صحيحة عبدالله بن سنان قدصر<ت به , د لكنثه لم يقف عليها » 
وإلا لذكرها ولم تعر لهذا الكلام . 

بفي الكلام في أن" ظاهى إطلاق كلام الأصحاب حصول السنثة بثقب اذن 
واحدة » و هو ظاهر إطلاق رواية مسعدة بن صدقة وصحيحة عبد الل بن سناث 
وصر يح ددايتي الحسين بن خالد والسكوني الواددثين في الحسنين بعلم حصول 
ذلك في الاذنين » و الظاهر حمل إطلاق ماعداهما عليهما فيكون السنة في ثقب 
الاذئين » ولم أقف على هن تعرض لذلك من الأصحاب . 

(ومنها) الختان ‏ و عده الأصحاب من مستحبات اليوم السابع أيضاً د قد 
تقدم مايدل" عليه . 

ويدل عليه أيضاً مارواه في الكافى7؟) عن السكو نيعن بي عبدالله نبلا « قال: 
اختنوا أولاد كم لسبعة أَينَام فإفمّه أطهر دأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره 
بول الأغلف » ونحوه ها تقدم في حديث مسعدة بن صدقة . 

وعن السكوقى "من أبي عبد الله الا « قال : قال رسول الل يكبي : طهدروا 





)١(‏ مسالك الأفهام ج١‏ ص0!//8. 

22 الكافي ج” ص" حل التهذيب ج/7 ص 2445 ح١اق»‏ الوسائل ج6١‏ ص١١١‏ جه 
وما في المصادر وعن مسعدة بن صدقة» وهئاك رواية عن السكوني قريبة منها بالمعنى 
نقلها: الكافي ج” ص0" ح3 2 التهذيب ج/,ا ص 110 ح73 21 الوسائل ج6١‏ ص١١١‏ ح2 

5) الكافي ج>” ص ”7 ح3 2 الوسائل ج6١‏ صااح؛ة. 








ج70 في وجوب الاختتان بعد البلوغ 4 
أولادكم يوءالسابع فإنّه أطيب د أطهر دأسرع انباتاللحمء وإن" الأرض تنجس 
هن يول الأغلف أد بعين اها 6. 





وعن عبدالله بن جعفر") في الصحيح «أثهكتب إلى أبي علي بن الحسن 
إلا أنه روى عن الصادقين أن اختنوا أولاد كم يومالسابع يطهروا , وأن الأرض 
تقض" إلى الل من بول الأغلف ء د ليس جعلت فداك لحجتامي بلدفا حذق بذلك , 
ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجنام اليهود ‏ فهل يجوز لليهود أن بختنوا 
أولادالمسلمين أملا؟ فوقّع لائلا:السنئة يوءالسابعفلاتخالقوا السنن إنشاءالف » . 

وعن على بن يقطين'!") في الصحيح «قال: سألت أبا الحسن ئلا عنختان الصبي 
لسبعة أمّام هن السنّة هو أو يو خترء وأينهما أفضل ؟ قال : لسبعة أسّام منالسنئة 
وإن اخى قلابأس» . 

وعن المغيرة 7" "من ذكره عن أبيعبدالل بق «قال: اللو لود بعق' عنه وربختن 
لسبعة أَينّام» . 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن" تمام تحقيق الكلام في هذا المقام بقع في مواضع: 

الاول: لاخلاف بين علماءالاسلام كما ادعاه جلة من الأعلام في أنه جب 
الاختتان بعد البلوغ: وإئما الشلاف فيما قبله , فذهب ال كثر إلى أنه كغيره من 
التكاليف التي لاتجب إلآ بالبلوغ: د الأصل براءة ذمّة الولي" من هذا التكليف , 
دنقل عن العلامة في التحرير أنّه قال : ولاجوز تأخيره إلى البلوغ . 

قال السيد السند في شرح النافع : در بّما كان مستنده الروايات المتضمنة 
لأس الولي" يذلك , و هو ضعيف للتصريح في صحيحة على بن يقطين بأنّه لايأن 


)ع( الكافي ج” ص 5" حا الوسائل ج5١‏ ص١15‏ ح١.‏ 
زفة الكافي ج” ص ”7 حلا التهذيب ج7 ص1:10 ح55» الوسائل ج0١‏ ص9١5١‏ ح١.‏ 
زفقة الكافي ج” ص6" عق الوسائل ج١١‏ ص 11060 ح؟. 








بالتأخير » إنتهى . 

د فيه أن" الظاهر من الصحيحة المذ كورة إنما هو أنه لابأس بالتأخير عن 
السايم» بمعئى أنه لابتحتم له قعله وجوباً أو استحباباً في اليوم السابع بل يجوز 
التأخير عنهء والقائل بالوجوب إثّما أراد به الوجوب الموسع إلى ماقبل البلوح 
فيتضيّق حيئئذ » وعلى هذا فلاتكون الروادة منافية لتلك الأخباد التي استند 
إليهاذ لك القائل بالوجوب؛: ليس الم اد أنه لابأس بالتأخير إلىالبلوعليتم'ماذ كره. 
لعم يمكن الاستدلال على الاستحباب بالأخبار الدالة على أنّه م نالسنن . 

مثل مادداء في الكافي'' عن عبدالل بن سنان في الصحيح عن أبيعبد اكيبا 
«قال: خا نالغلام من السئّة وخفض الجواري ليس من السنّة» وما تقدم فيرداية 
مسعدة بن صدقة7') من قو له يلبلا «ثقب اذن الغلام من السنة , وختانه لسبعة أينام 
من السنّة» فجعله في قرت ثقبالاذن ظاهر في كونه مثله في الاستحباب , إلا أن" 
باب المناقشة غير مسدودء وظاهر المحقئق في الشرايم!" الميل إلى هذا القول 
أيضاً حيث قال : وأمّا الختان فمستحب" بوم السابع؛ ولو اخش. جاز' ولو بلغ ولم 
بختن وجب أن بختن نفسه ء والختان واجب وخفض الجواري مستحب . 

قال في المسالك” - بعد أن ذكر أنه هل أدل وقث وجو به قبل التكليف 
بحيث إذا بلغ الصبي ييكون قد اختتن قبله ولو بقليل , أم لابجب إلا بعد البدوخ 
كغيره من التكليفات المتعلقة بالمكلف ‏ هاصورته: بظهرمن عبادة المصنف الأول 
لاطلاق حكمه عليه بالوجوب و لا ينافيه حكمه باستحبابه يوم السابع , لأن” 
الوجوب على هدا القول موسّع من حين الولادة إلى أن يقرب التكليف» و على 
)١(‏ الكافي ج” ص/ ح؟» الوسائل ج١١‏ ص/7١"١‏ ح7. 

.١ح‎ ١١9ص‎ ١١ج الكافي ج” ص5" ح١» الوسائل‎ )١( 


(5) مسالك الأفهام ج١‏ ص01/8. 





اج ه10 في نقد المصئف لا ذهب إليه صاحب المسالك في المقام اه 





هذا فيكون فعله يوم السابع أفضل أفراد الواجب» و لأجل ذلك اطلق عليه 
الاستحباب كمايقال : ستحب” صلاة الفريضة في أول دقتها » وعلى هذا فيكبون 
الوجوب متعلقاً بالولىفإن لميفعل إلى أن بلغ الصبي" أثم؛ دتعلق الوجوب حينئذ, 
بالصبي ‏ د بهذا القول صرح في التحرير ٠‏ إنتهى . 

أقول: ماذكره جِيّد , إلا أنه لايتحتم حل العادة المن كودة عليه بحيث 
لايمكن احتمال غيره » إن من الجائز أن كون قوله «دالختان داجب» دهوالذي 
أشاد إليه بقوله «لاطلاق حكمه عليه بالوجوب » إثما هو بالنسية إلى ها بعد 
البلوغٌ . فإنّه نلا ذكر أولا أن" الختات مستحب" يوم السابع و لو اخر جاز , 
د علم منه استحباب الختان بعد الولادة دأن" القضل في اليوم السابع ذ كر حكم 
الغتان بعد البلوغٌ بقوله «ولو بلغ دلم يختن وجب عليه أن يخئن نفسه» د قوله 
«والختان واجب» يعني بعد البلوغ . 

و بالجملة فإن" هذه الجملة متعلقة بما قبلها ممما يدل" على وجوبه بعد 
البلوغ دلا ارتباط لها بصدرالعبادة الدالة على استحبابه بعد الولادة. و كيف كان 
فالظاهر هوالقول المشهود؛ فإن" التمسّك بالأص لأقوى متمسّك حتنى يقوم دليل 
واضح على الخروج عنه ؛ و الأمر في الروايات المتقدمة غير ظاهر في الوجوب 
سيثما بالنظر إلى تلك التعليلات التياشتملت عليها تلك الأخبار » فإِنّها بالحمل 
على الاستحباب أنسب كما وقع نحوه في غير هذه المسألة . 

قال في المسالك7١)-‏ في تعليلقولالمشهور _: د وجهالثاني أن" الهتان شرط 
في صحّة الصلاة و تحوها من العبادات » فلا يجب إلا مع وجوب المشروط ؛ د لو 
سلم أنه واجب لنفسه فمتعلقه المكلف دالأصل براءة ذمةالولي" من فعله , والآمر 
قبل البلوغ محمول على الاستحباب ٠‏ إنتهى . 

أقول: أمًا مان كره منأن" الختان شرط في صحة الصلاة فلايحضرني دليل 
يدل" عليه ولانص" بوجب المصير إليه , واستدل بعضهم على ذلك بنجاسة الجلدة 
)١(‏ مسالك الأفهام ج١1‏ ص5/8. 





0 كتاب التكاح جه" 
الساترة فإنّها لوجوب قطعها في حك الميتة » وضعفه أظهر من أن يخفى . تعم 
هان كره بعد ذلك جِيّد كما أشرنا إليه. 

الغانى : لاخلاف بين الأصحاب في استحباب ذلك في النساء » وليس بواجب 
إجعاعاً؛ ديعب عنه بالخفض بالنسبة إلى النساء والخيتان بالنسبة إلى الرجال . 





فروى فيالكاني0') عن عبدالله بن سنان في الصحيح «قال: ختان الغلام منالسنّة 
و خفض الجواري ليس هن السنة» 1 

و عن ار عن أبي عبدالل ئلا «قال : خفض النساء مكرهسة ؛ ليست 
هن الستّة ولاشيئاً واجباً: وأي" شي ء أفضل من المكرمة» قال بعض مشايخنا : 
مكرمة أي موجبة لحسنها وكرأمتها عند زوجها , دالمعنى ليست هن السئن بل 
من التطوعات . أقول : دي يده ما يأني إنشاءالله تعالى في حديث أم"حبيب . 

وعن عبدالله بن سنان(') عن أبيعبدالل يللا دقال : الختان سنّة في الرجال 
و هكرمة في النساء ». 

وعنأبي بصير © « قال:سألت أباجعفر لفقلا عنالجارية تسبى من أرط الشرك " 
فتسلم فتطلب لها من يخفضهاء فلاتقدر على امرأة؟ فقال : ىما السنة في الختان 
على الرجال؛ ليس على النساء » . 

وردى الفقيه ” عن غياث بنإبراهيم عن جعفر بن حل عن أبيه للم « قال: 


)00 الكافي ج” ص/” ح؟ء الوسائل ج6١١‏ ص/7١١‏ ح؟ وفيه «وخفض الجارية». 

(١‏ الكاني ج” ا ص/”7” ح 207 التلهذيب جلا ص 54465 ح5ة وفيه «خفض الجواري»» 
الوسائل ج6١‏ ص/5١‏ ح" وما في المصادر وعن مسعدة بن صدقة». 

[فة الكافي ج" ص/3”7 ح » التهذيب ج7٠‏ ص ه41 ح/4: الوسائل ج6١١‏ صةكاح١.‏ 

(4) الكافي ج؟ ص/ ج١21‏ التهذيب جلا ص44 ح8؛ وفيه «وليست»» الوسائل ج6١‏ 
ص"56١5١ا‏ بكهماح1١.‏ 

(05) الفقيه ج٠١‏ ص4١‏ ح17» الوسائل ج6١‏ ص؟157 ح8. 





جه في استحباب الخفض بالنسبة إلى النساء 0 
قال علي يلقلا : لابأس أن لاتختن المرأة . فأمًا الرجل قلابد" منه » . 

وردى الشيخ في التهذيي 7 عن دهب عن جعفر بن عد عن أبيسه عن علي 
َلَييْمْ « قال : لاتخفض الجارية حتى تبلغ سبعسئين » دفي هذا الخبر دلالة على 
أن" وقت الخفض في النساء بلوغ السبع دفي الذ كود اليوم السابع . 

و روى غُل بن س7 في الصحيح عن أبيعبداله ل « قال : ا هاجرت 
النساء إلى دسو ل اعيبر حاجرت فيهن" أهرأة يقال لها ام "حبيب » وكانت خافضة 
تخفض الجواديء فلما ر ها رسولالله تيم قال لها : يا ام حبيب العمل الذيكان 
في بدك هو في بدك اليوم ؟ قالت : نسم ربا دسولال َيِه إلا أن يكون حراماً 
فتنهائي عنه ء فقال : لا , بل حلال فادني مني حتتى أعلمك » قالت : فدنوت 
منه فقال : ياام” حبيب إذا أنت فعلت فلائهتكي ‏ أي لاتستأصلي ‏ فإِنّه أشرق 
للوجه وأحظى عند الزوج » الحديث : 

وبالجملة فالحكم للذ كر والانثى معلوم كماع فتء وَإِنّما يبقى الكلام 
فيالخنثى: قال في المسالك7: وأمًا الخنثى فإنالحق بأحدهما لحقه حكمه, دإن 
اشكل أمره ففي وجوبه في حقّه وتوقف صحة صلاته عليه وجهان : من الشك” 
في ذ كودرسته التي هي مناط الوجوب , معتضداً بأصالة البراءة , دلاشتماله على 
تأليم من لايعلم وجوبه عليه ؛ دمن انحصار أمره فيهما» فلا يحصل اليقين بصحة 
العبادة بددنه » و لأنّه مأخوذ بمراعاة الجائبين حيث يمكن , ولدخوله في هموم 


قوله مي د الختان من الفطرة الحنفيّة » دقولهم ل « اختنوا أولاد كم 


)ع( التهذيب ج" ص 51١‏ ج2164 الوسائل ج1١‏ ص؟3ة ح؟. 

2( الكافي اج ص58 حت التهذيب ج7 ص1153 ح5ةء الوسائل ج” ص "1١‏ ج1١‏ 
ا وج١١‏ ص5 و ح١‏ وفيه احتلاف يسير. 

(*) مسالك الأفهام ج١‏ ص 8ل/إ60 . 

.١ح‎ ا1١٠١ص‎ ١8ج حلا1ا2 الوسائل‎ 3١ الكافي ج57 ص 375 ح 233 الفقيه ج'٠ ص1‎ (١ 





6 كتاب النكاح 


اج ه50 
ع يي ا ا 
هوم السابع يطثهروا » لأن" لفظ الأدلاد يشمل الجميع خرخ منه الآناث بدليل 


من خارج فبيقى الباقي » ولاريب أن" هذا أولى » إنتهى . 

أقول: أمَا التعليل بتوقّف صححةالصلاة عليه فعليل ؛ لماعرفت هن عدم قيام 
دليل عليه » دإث اشتهر ذلك بينهم . 

و أما التمسّك بإطلاق هذه الأخبار ففيه أن إطلاق الأخبار إِدّما ينصرف 
إلىالافر اد المتكردة المتعارفة » فإنها هي التي ينصر ف إليها الاطلاق ده تالفروض 
النادرة التي ريما لاتوجد إلا فرضاً , دمع تسليم شموله لها فإدّه يجب تخصيصه 
بما دل" من الأخبار على اختصاص ذلك بالن كرمن الأولاد دون الاناث » والخنثى 
ليست يذ كر , هبالجملة فالظاه. دما هو الوجه الأدل هن كلامه . 

الثالث : قد عرفت أنّه قد ادعى الاجماع من علمائنا الأعلام على دوجوب 
الختان على البالغ؛ دلاأعرف لهمدليلاً واضحاً دلامعتمداً صريحاً غير هذا الاجماع 
المدعى , مع أن" أكثر النصوع مصرح بالاستحباب . وها أنا أتلو عليك ماوقفت 
عليه من الأخبار في هذا الباب . 

فمئها مارواه في الكافي'') في الصحيح أو الحسن عن هشام بن سالم عن 
عن أبيعبدالمٌ للبلا « قال : من الحنيفية الختان » . 

ومارداه في الكافي دالتهذيب!'! عن أبيبصير عن أبيعبدال يقلا ه قال : من 
سئن المر سلين الاستنجاء والختان » دقد تقدم قريباً في ردابه عبد الله بن نينانت 9 
دأن الختان سنئة في الرجال و مكرهة في النساء » . 


)00( الكافي ج* ص” حى الوسائل ج5١١‏ ص اكاح؟. 
زف4 الكافي ج" ص”7 حت التهذيب ج/, ص 4140 ح 217 الوسائل ج6١‏ ص١5١‏ اح . 
زف الكافي ج” ص/”3” حة؟ » الوسائل ج6١‏ ص8١‏ ح١‏ : 





اج ه؟ في استحباب الدعاء.وقت ختن الصبي 650 
دفي دواية أبي بصير":إ دما السنّة في الختان على الرجال د ليس على النسا. 
دفي تفسير العياشي(') عن ززرادة عن أبي جعفر د د قال : ها أبقت السنئة 

شيئاً حتثى أن" مها قص" الشارب «الأظفار والأخن من الغارب والختان » . 

د عن طلحة بن ززيد ) عن جعفر بن عد عن أببه عن آبائه عن علي" وَللز 
« قال: قال رسول الل عيشي : إن اد عز "وجل بعث خايله بالحنيفية دأمرة بأخذ 

الشارب دقص الأظفار دنتف الابط وحلق العانة والختان » . 
دلايخفى أن" عد" الختان فيقرن هذهالأشياء المتّفق على استحبابها قرينة 

ظاهرة في الاستحياب . 
وروى في الكافي” عن السكوني عن أب عبدال يلقلا ه قال: قال أمير المؤمنين 

لقا : إذا أسلم الرجل اختتن دلو بلغ ثمانين سنة » . 

و دوى في كتاب عيون أخبار الرضا ” بإسناده عن الفضل بن شاذان عن 

الرضا يللا «أنّه كتبإلى ا لأمون: دالختانسئة واجبة للرجالومكرمة للنساء » . 
وهذانالخبران أقصىماد بّما يتوهتم منه الدلالةعلىالوجوب وقيام الحمل 

على تأكّد الاستحباب أقربقربب . و بالجملة فإمّه لادليل في الأخباد يعتمد عليه, 

وإثما العمدة هو الاججاع المدعى . 
الرابع: و ستحب الدعاءدقت ختن الصبى بمادداءفي الفقيه ”عنس اذم بن حكيم 





.١ح الكافي ج ص/ ح1.ء الوسائل ج١١ ص55١ ب50ه‎ )١( 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص 5١‏ ح ١٠»ء‏ الوسائل ج١١‏ ص57١‏ ح١٠١.‏ 

(9) تفسير العياشي ج١‏ ص88" ح145» الوسائل ج5١‏ ص؟7١1‏ ح١١.‏ 

(4) الكافي ج" صلا" ح 2٠١‏ التهذيب ج/ ص 455 ح50» الوسائل ج6١‏ ص7؟١‏ بهه 
اح١.‏ 

(0) عيون أخبار الرضا ج7٠‏ ص77١‏ ط النجف الأشرف, الوسائل ج١١‏ ص177 ح5. 

.١1ح الفقيه جا ص6١" ح18ء الوسائل ج١١ ص59١ ب04‎ )١( 





5ه كتاب النكاح جح ”> 


نبيئّك صلواتك عليه وآله واتشباع منمًا لك ولنبيئك بمشياتك دبإدادتك دقضائك 
لأهرأردته وقضاء حتمته وأم رأ نفذته فأذقته حر" الحديد في ختانه وحجامته لأمر 
أنت أعرف به مني , اللهم' فطهدّره من الذنوب وزد في عمره دادفيع الآفات عن 
بدنه والأوجاح عن جسمه: وتزده من ااغنى وادفع عنه الفقد فإك تعلم دلانعلم 64 
قال أبوعيدالل بإلئلا : أي" رجل لم يقلها عند ختان دلده فليقلها عليه من قبل أن 
يحتلم » فإن قالها كفى حر" الحديد من قتل أو غيره » . 

(دمنها) العقيقة » و قد تقدم ذكرها في سنن يوم السابع إلا أنها لكثرة 

ما يتعلق بها دن الأحكام حسن إفرادها بالذكر , وأصل العقيقة على عايفهم هن 

كلام أهل اللغة الشعر الذي يخرج به المولود آدميتاً كان أو غيره من بطن أمّهء 
ويقال : بمعنى الشق . 

قال في المصباحالمنير''! : عق" عن ولده عقنّاً من باب قثل , والاسم العقيقة 
دهي الشاة التي تذبح يوم الاسبوع ء د يقال للشع. الذي ولد عليه المولود من 
آدمي وغيره عقيقة »د عق" بالكس » يقال : أصل العق الشق » يقال :عق" ثوبه 
كما يقال: شق ثوبه بمعناه؛ دمنه بقال: عق" الو لد أباه عقوقاً ‏ من باب قعد 
إذا عصاه وترك الاحسان إليه . إنتهى , دمثله كلام غيره , و كأت” الشعس الذي 
يود عليه المولود سسي بالعقيقة , لأنّه يحلق عنه ثم" قيل للذبيحة التي تذبيحم 
لأنه يشق حلقومها . 

قال الهردي في كتاب الغريبين : دالعق" في الأصل الشق" دالقطم » دسمي 
الشعس الذي بخريٌ عاىالمولود من بطن امه وهو عليه عقيقة لأنها إن كانت على 
إنسي حلقت د إن كانت علىيهيمة نسلتهاء وقيل للذبيحة عقيقةلانها يشق" حلقومهاء 
ثم" قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك الشعس عقيقة على جهة الاستعادة » إنتهى. 





اج 7 في اختلاف الأصحاب في وجوب العقيقة واستحبامها لاه 





و كيف كان فتحقيق الكلام فيها بقع في مواضع : 

الاول : إختاف الأصحاب في وجو بها واستحبابها » والمشهور الثاني د إلى 
الأول ذهب المىتضّى د أبن الجئيد ادعى إليد في الانتصاد إبماع الامامية و يظهر 
من المحداث الكاشافي في الوافي الميل إليه حيث قال : باب العقيقة د وجوبها , 
ث5 أودد جعلة من الأخبار الظاهرة في ذلك . 

ومنها مارواء في الكافي دالفقيد!') عن علي بن أبيمزة عن العبد الصالم ]اللا 
« قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن سمّيه من بومه فعل » . 

و هارواه في الكافي'') عن على عن أبيعبدالل يلتلا ه قال : العقيقة واجبة» . 

وعن أبي خددريجة !"عن أبيعبدالل يللا « قال: كل" مولود مرتهن مالعقيقة ». 

ومادداه في الفقيه”' مرسلاً قال: دفي رداية أبيخديجة عن أبيعبدال ]لقلا 
« قال: كل" إنسان هر تهن بالفطرة: و كل" مولود هرتهن بالعقيقة » قال فيالوافي 
بعد ذكر هذرين الخبرين ‏ : يعني أن" زكاة الفطرة والعقيقة حقئان واجبان في 
عنق الانسان والمولود, وهما مقيكدان بهما لاينفكّان عنهما إلا بالأداء » . 

ومارواء فيالكاني ”' في الموق عن عمسا رالساباطي عن أبيعبدالله للبلا د قال: 


كل مولود مر تهن بعقيقته » . 


)١(‏ الكافي ج” ص:؟؟ ج231 الفقيه ج" ص7١”‏ ح» التهذيب جلا ص"44 ح77. 
الوسائل ج١١‏ ص54١‏ حه. 

ةق الكاني ج لاص ولاح لاء التهذيب ج /ا ص 45١‏ ح 5 الوسائل ج ١١‏ ص4١‏ 

7 

له لكافيوج كص 5اح ؟» التهذيب ج /ا ص 14١‏ ح 5 الوسائل ج ١١6‏ ص ١55‏ 
ح1. 

(5) الفقيه ج؟ ص7١"‏ ح73 2 الوسائل ج١١‏ ص85١‏ ح؟. 

(ه) الكافي ج” ص0١‏ ح5ء الوسائل ج١١‏ ص؛4؛١‏ ح/. 





مه كتاب التكاح جَ 0و" 


د عن سي ف الموئق أوالسحيح عن أبي عبد اد ا د كال: سألئه عن 
العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم وأجبة » . 





ومارواء في الكافي عن عبدالله بن سنان دفي الفقيه!' عن مر بن ,ينزيد في 
الصحييح «قال: قلت لأبي عبد الله يللا : اف وا ما أدريكان أبيعق" عنسي أم لو 
قال: فأمر ني أبوعبدالل للا فعققت عن نفسي «أناشيخ. وقالبمر : سمعت أباعيدالل 
لقلا يقول: كل" امرى» مرتهن بعقيقته , والعقيقة أوجب من الاضحيئّة » . 

وذهب الشيخ ومن تأخرعنه إلى الاستحباب » ذغاية ها استدل” به العلامة 
في المختلف7) بعداختياده الاستحباب هوأصالة البراءة » ثم" أودد دليلاً للمرتضى 
دواشي علي بنأبيهزة دأبي بصير, وأجاب بأن" المراد شدة الاستحباب . 

وأنت خبير بمافيه » 5 أعتر ضه في المسالك ©) في استدلاله للمرتضى يهانين 
الردايتين بأن" السِيّد لاستند في مذهيه إلى الأخبار السحيحة إذا كانت همسن 
طر بق الآحاد,د كيف بحتب" بروابة ابنأ بي جزة وهومصرح بكفره د كفر أضرايه 
من الفرق » وإِنّما أوجبها لما توهدّمه من إبعاع الاماميئّة عليه كما أشادإليه في 
الانتصار , و جعل الابعاع مستنده في أكثر المسائل ؛ وإنكان في تحقق الاجاع 
نظر , إلا أنه رأى ذلك حسيما افق عليه . إنتهى » وهو جِيّد يعلم منه التساهل 
في دعاديهم الاجماع, و لم بذ كر في المسالك دليلاً على الاستحباب ؛ و إقّما قال 
ب بعد إيراد رقاية أبِي بصير ودواية على بن أبي عزة د رواية أبي المعزا اللصرحة 
بالوجوب : وهذءالأخبار معقطع النظر عنسندهامحمولة على تأ كد الاستحباب 





. الكافي ج” ص 5؟ ح5ء الوسائل ج6١ ص5١ ح‎ )١( 

زة الكافي ج” ص ١60‏ ح؟27 الفقيه ج؟ ص١‏ ١اح؟‏ و31 التهذيب ج/ا ص 4١‏ ح/ا7ا, 
الوسائل ج6١‏ صهغ ١‏ ب55؟ ح١‏ وص”3* ١‏ ب58؟ ح١.‏ 

(7) مختلف الشيعة ص5 /اه ولالاه. 

(8) مسالك الأفهام ج١‏ ص 01/4 . 





جه في حمل الأخبار على تأكد الاستحباب في العقيقة 9ه 
أو ثبوته لأنّه معنىالوجوب لغة . ديؤيّد الثاني قول الصادق لقلا في دداية حمر 
بن يزيد « د العقيقة أوجب من الاضحية » , 

و فيه أن" الحمل على خلاف الظاهر يتوقّف ءلى وجود المعارض و هولم 
بذكن مابعارضها ء و أُمًا الطعن بسعف السند فهو ليس بمرضي" و لامعتمدء وَأما 
'رواية سمرين يزيد فهي ظاهرة فيما ذكره ؛ د قال السيد السند في شرح النافع : 
وأمّا الرواياتالمتضمنة للو جوب فكلهاضعيفةالسند, ومعذلك إنما يتم الاستدلال 
بها إذا ثبت كون الوجوب حقيقة شرعية أه عرفيئّة في اصطلاحهم في المعنسى 
المتعارف الآث عند الفقهاء وهو غير معلوم . 

أقول: والتحقيق أن" المسألة لاتخلو من شوبالاشكال لما عرفت مدنا قدمناه 
من الأخبار الظاهره في الوجوب . 

وأمًا الطعن فيها بضعف السند فقد عرفت أنّه عند من لايرى العمل بهذا 
الاصطلاح غير مرضي" دلامعتمد» إلا أن" مما يعارض ذلك ديدافعه أولآ ماقدمنا 
تحقيقه في غير مو ضع من أن" الوجوب في الأخبار من الألفاظ المتشابهة لاستعماله 
فيها فيمعاث عديدة : 

(أحدها) هذا المعنى المصطلح عليه الآن ببن الفقهاء ‏ دهذا هو الذي أشاد 
إلية السيدالسئد ‏ رعةالل عليه -. 

و(ثانياً) عد" العقيقة فيقرن تلك الامور المتلفق على استحبابها في الأخبار 
التي تقدمث في سئناليوم السابع فإنه مدنا يثمر الظن" الغالب بكو نها مثلها . 

د( ثالثاً ) ها عرفت من رداية حمس بن يزيد التي هي صحبحة برداية 
السدوق حيث جعل العقيقة أؤجب من الاشحيّة التى هي مستحبّة اثفافاً : 
فالظاهر أن" الوجوب إِنْما هو بمعنى الثبوت أو تأكّد الاستحباب اللذين هما 
أحد معائي هذا اللفظ , فإِنّه هو الذي يجري فيه التفشيل بمعنى أشد ثبوتاً 





6" كتاب التكاح جح 6 





أو 1 كد استحياياً . 

ونحونلكمادرد في موثقة سماعة!') «قال: سألته عن رجل لمبعق" عن دلده 
حتت كبى وكان غلاماً شابّاً أو رجلاً قدبلغ: قال: إذا ضحي عنه أوضحتى الولد 

عن نفسه فقد أجزأه عن العقيقة» . 

وموثقة مار الساباط (") عن أبيعبدالله كا دفيها «وإن لمبءق" عنهحتى 
ضحتى فقد أجزأه الاضحيّة » د التقريب فيها أثّها لو كانت واجبة كفغيرها من 
الواجيات فإنّه لا يعقل إحزاء الاضحيّة المستحبّة اتثفاقاً عنها إذ لا نظير له في 
الأحكام الشرعيّة : و مقتضى الوجوب تعلق الخطاب بها حتثى يأتي بها » و قيسام 
غيرها مما لإبخاطب به حتماً بحتاج إلى دليل ‏ فإن ثبت له نظير في الأحكام 
فذلك ٠‏ إلا فلا . ْ 

هذا وأمًا ماروا في الكاني7) عن ذديم عن أبيعبدالله تلئْلا ه في العقيقة قال: 
إذا جاز سبعة أَينّام فلاعقيقة له» مما يدل" على سقوطها بعد السبعة فهو معار ضف 
بالأخبار المستفيضة الدالة على الاتيان بها مطلفاً » سيما أخبار الوجوب و أنه 
متهن بهاء وله بعض ال محد ثين على نف العقيقة الكاملة » من قبيل من لم يصل” 
في جماعة فلاصلاة له , أو على الرخصة, والأول أقرب . 

الثانى : قد ذ كر جعلة من الأصحاب أنه رستحب' مساواة العقيقة للمولودء 


)1غ( الكافي ج5> ص56 حل التهذيب ج/ا ص/4 4 ح 207 الوسائل ج١١‏ ص177١1‏ 
حا. 

0( الكافي ج* ص6١‏ حق التهذيب ج/ا ص 7غ 5 ح ه21 الوسائل ج6١١‏ ص ١6١‏ 
حة. 

إفقة الكافي ج" ص58 ج21 التهذيب جلا ص45 عام20 الوسائل ج١١‏ ص ١1/١‏ 
ح75. 





جه في استحباب مساواة العقيقة للمولود 31 
بأن بعق" عنالذ كر ذ كراً وعنالانثى انثى. أقول : أكثر الأخباد الواددة ظاهرة 
في مساداة الغلام للجادية في العقيقة . 

و منها هارداه في الكافي (') عن منصور بن حازم في السحبح عن أبيعبدالله 
لا «قال : العقيقة في الغلام دالجارية سواء» . 

د عن سماعة ') في ال مودق « قال : سألته عن العقيقة فقال : قي الذ كس 
والانثى سواء» . 

وعن أبي بسير؟') عن أبيعبداره يللا دقال: عقيقة الغلام واللجادية كبش». 

دعن عبداببٌ بن مسكان ”2 عن أبيعبدالٌ يلقلا « قال : سألته عن العقيقفة 
فقال : عقيقة الجادية دالغلام كبش كبش » . 

و روى الحميري في كتاب قرب الأسناد”' عن عبدالل بن الحسن عن علي 
ابن جعفر عن أخيه « قال : سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية سواء؟ فال : 
كبش كبش » . 

دعن عبن عبدالحميد ”عن يونس بن يعقوب «قال: سألت أباالحسن هوسى 
عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء ؟ قال : نعم » . 

د أمًا مابدل على ما نْكرذه من استحباب مساداة العقيقة للمولود فهسو 
هادواه في الفقيه!') عن عل بن زياد عن أبيعبدالله لقلا ه قال : سألته عن العقيقة؟ 
فقال : شاة أوبقرة أ بدفة » ثم" يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتسدق 


. الكافي ج” ص6؟ ح”ء الوسائل ج١١ ص47١ ب45 ح1‎ )١( 

(؟) الكافي ج" ص١‏ ح١ء‏ الوسائل ج6١‏ ص/!4١‏ ب475 ح7. 

ف الكافي ج" صااحة» الوسائل ج١١‏ ص27١‏ ب475 ح؟. 

(5) الكافي ج؟ ص6١‏ ح"3ء الوسائل ج١1‏ ص4١‏ ب47 ح5. 

(5 و") قرب الإسناد ص77١‏ و2179 الوسائل ج١١‏ ص58 ١‏ ب41 حه 9". 

(01) الفقيه ج؟ ص١7‏ ح5» الوسائل ج6١‏ ص48١‏ ح/ وفيهما (محمد بن مارد) . 





11 كتاب التكاح ج15 
بون شعره ذهياً أو فضّة » فإن كان ذكر عق" عنه ذكراء و إن كان انثى عق" 
عنها أنثى » . 

وقال الرضا ِل في كتابالفقهالرضوي!": وإذا أردت أنتعق عنه فليكن 
عن الذ كر ذ كراً دعن الانثى انثى. 

قال الصدوق دعة الله عليه في الفقبه!") : ويجوز أن بعق" عن الن كر 
بانثى دعن الانثى بن كرء وقد روي أن بعق" عن الذ كر بانثيين وعن الانثى بواحدة 
وما استعمل في ذلك فهو جائز . 

وظاهره في المسالك7" عدم الوقوف على دليل الحكم المذ كود » حيث إىّه 
بعد ن كر عبارة المصتف الدالة على الحكم المذ كود قال: استحياب مساداتها للولد 
في الذ كوديئة والانوثيئة » دواه الكليني مرسلاً عن الباقى :لفلا" « قال : إذاكان 
يومالسابع دقد ولدلأحدكم غلام أوجادية فليعق عنه كبشاً عن لذ كرذ كر أوعن 
الانثى مثل ذلك» . ودوى أخبار كثيرة على أجزاء الذكر دالانثىمطلقاء ثم" أودد 
صحيحة منصود بن حاذم إلى أن قال : مع أن" الرداية الاولى ليست صريحة في 
اعتبار المساداة» بل الظاهرمن قو لدددالانئى مثلذلك»أن" المستحب كونها ذ كراً في 
الذ كروالانثئى؛ فيكو نموافقاً لغيرءمن الأخبار الدالة علىالتسوية بينهما؛ إنتهى . 

د اقتفاه سبطه في شرح النافع أيضاً قال : وذ كن جمع من الأصحاب منهم 
المصندف في الشرابع أنه يستحب" أن عق" عن الذكر ذكراً د عن الانشى انشى 
ورواه الكليني مرسلاً عن بي جعفسر لضا ثم أودد الرداية الثتى أوردها جده ثم" 


قال : وعي ضعيفةالسند قاصرة المتن . 





)١(‏ فقه الرضا ص 1776 , المستدرك ج7 ص 5١١‏ ب١7‏ ح7. 
(؟) الفقيه ج ص١7١7‏ ذيل ح/ وصدر ح8. 

(؟) مسالك الأفهام ج١‏ ص4/اه. 1 

(8) الكافي ج* ص77 ح5» الوسائل ج١١‏ ص 1١١‏ ح١١.‏ 





ج10 في أنه هل يشترط في العقيقة شروط الأضحيّة إن 





و اإلعجب أن" الردابة من كودة في الفقيه فكيف غفلا عنها حتنى تمسكا 
بهذه الرداية؛ دالحق" أن" هذه المرسلة محتملة لكل" من ال معنيين المذ كودين » 
فهي متشابهة لابسكن الاعتماد عليها في شيء منهما . 

الثالث : قد صر حوا بأنّه لوعجز عنها في الحاض توقدّع المكنة دلايجزي 
التصدق بثمنهاء يدل" عليه مارداء الكليني” في الحسن عن عد بن مسلم «قال : 
ولد لأبي جعفر للبلا غلام فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة» وكان 
زمن غلاء » فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى » فقال لأبيجعفر للةْ: قد 
عسرت على" الاخرى فنتصدق بثمنهاة فقال: لا , اطلبها حتثى تفدد عليها فإن الله 
عزو جل بحب" إهراق الدماء و إطعام الطعام» . 

وعن ابن بكير 7 في اموق «قال :كنت عند أبيعبد اللا فجاءه دسول 
مه عبدالله بن على فقال له : يقول عمّك :إنًا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما قرى 
نتصدق يثمئها ؟ فقال : لا » إن" الل يجب" إطعاءالطعام وإداقة الدماء» . 

الرابع : قد ذ كردا أنه ستحب" فيها شروط الاضشحية من كونها سليمة 
من العيوب سمينة , و لم أقف في الأخبار على ما يدل" عليه , بل الظّاه. منها 
خلافه , و هو الظاهس عن الكليني أيضاً حيث إدّه عنون الياب فقال: باب أن" 
العقيقة ليست بمنزلة الاضحية: ثم ذ كن فيه مارداه فيالصحيح عن عبدالرحنبن 
الحجّاج عن منهال القمّاط”) « قال: قل تلأبيعبدالله لْلئلاِ: إن أصحابئا يطلبون 
العقيقة إذا كان إبات تقدم الأعراب فيجدون الفحولة , د إذا كان غير ذلك الابان 
لم توجد فيعز" عليهم » فقال : نما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاشحيّة زى 
)١(‏ الكافي ج* ص6١‏ حم وفيه «غلامان جميعا»؛ الوسائل ج6١‏ ص46١‏ ب'5 ح؟ وفيه 

وغلامان» . : 
)١(‏ الكافي ج” صه5؟ ح5»ء الوسائل ج١١‏ ص108١‏ ح١.‏ 
زفة الكافي ج" ص؟9؟ ح1ء الوسائل ج6١‏ ص167 ح1 . 





قيها كل” شيء "١‏ 

وددى أيضاً عن مر ازء!') عن أبيعبد ال كلبلا ه قال: العقيقة ليست بمنزلة 
الهدي ‏ خيرها أسمنها » د حاصله أنه لابشترط فيها ها يشترط في الهدي وإن 
كان الأفضل فيها الأسمن . 

الخامس : يكره أكل الوالدين مئها بل جعلة العيال , د يتأكد في الام" , 
فردى في الكاني!") عن أبي خديجة عن أبيعبدالل لِلئلاٍ ه قال : لاريا كل هو ولاأحد 
من عياله من العقيقة؛ دقال: و للقابلة الثلث منالعقيقة؛ فإن كانت القابلة ام الرجل 
أو في عياله فليس لها مئنها شيء ؛ ف تجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسّمها , ولايعطيها 
إلا لأهل الولاية» وقال : بأ كل من العقيقة كل" أحد إلآ الام » . 

وعن الكاحلي” في الحسن عن أبيعبدالل يلقلا « في العقيقة » قال : لاتطعم 
الام" منها شيئاً » . 

دعن ابن مسكان) سمّن ذكره عن أبيعبدالل يقلا « قال : لاتأكل اللسرأة 
من عقيقة ولدها » الحديث . 

دفي كتاب الفقهالرضوي”” « دلابأ كل منه الأبوان , دإ أ كلت منه الاء* 
فلائرضعه » دبهذء العبادة أعنيقو له « وإن أكلت منه الام" لمترضعه » عبر في 
الفقيه"' فقال: والأبوان لابأكلات من العقيقة دليس ذلك بمحرم عليهما ' دإن 
أكلت منه الام لم ترضعه » دلم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره » 


)0ع( الكافي ج” ص١7‏ ج71 الوسائل ج١١‏ ص5 ١6‏ ح؟. 

(؟) الكافي ج١‏ ص؟” ح7ء الوسائل ج6١‏ ص56١‏ ح١‏ . 

زليه الكافي ج* ص" ”اح الوسائل ج١١‏ ص156 ح7. 

(4) الكافي ج7 ص7 ح1ء الوسائل ج١١‏ ص/1١1‏ ح7. 

(5) فقه الرضا ص 2776 مستدرك الوسائل ج؟ ص١؟57”‏ ب" ح١‏ . 
(5) الفقيه ج ص7١"‏ ح8. 





ج10 فيه| دل على جواز أكل العيال من العقيقة 15 
ولا على خير يتضمن ذلك غير ما في الكتاب المذ كود . 

وممًا يدل" على سم لالنهي على الكراهة ماورد من جواز أ كل الأب منها 
كما رداء في الكافي (') عن أبي بصير عن أبي عبداللٌ يلقلا ه في المولود رسملى في 
اليوم السابع دعق" عنه ‏ إلى أن قال  :‏ ديبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك 
دبطع, منه ويتصدق » . 

دعن أبي بصيرا") عن أبيعبدالله للب قال: إذا ولد لك غلام أوجارية فعو" 
عنه يومالسابع شاة أوجزوداً و كل منها وأطعم 6 الحديث . 

وممًا يدل" على جواز أ كلالعيال هارواء في الكافى') عن يحيى بن أبي العلا 
عن أبي عبد الله إلا في حد دثعقيقة الرسولة لب عن الحسن واللحسين لمعم « قال: 
دعق عنهما شاد شاة . وبعثوا ورجل شاة إلى القابلة » د نظرةا ما غيره : فأكلوا 
منه دأهددا إلى الجيران ؛ وحلقتفاطمة كلقا رؤدسهما دتصدقت بوزن شعرهما 
فضّة »و المراد أثهم نظردا في غير ما بعثوا به إلى القابلة فأكلوا منهد أعدوا 
فكأن" « ما » هنا وقعت زائدة أواستفهاميئة : 

م إن" ما دل" عليه خبى أبي خديجة من أن" العقيقة تجعل أعضاء يعني لا 
ينكس لها عظم ممما صرح به الأصحاب أيضْاً وحكموا بكراهته, وعليه دل" الخبر 
امن كور. 

و نحوه هادداء في الكافي” عن عبدالل بن سنان عن أبي عبدالله بلقلا في 
حديث «قال: وأقطع العقيقة جداول” واطبشها وادععليها رهطا منالمسلمين » . 


)١(‏ الكافي ج” ص79 ج١٠2‏ الوسائل ج6١١‏ ص ١44‏ ب55 ح1 وفيهما «قال: يسمى». 
(5) الكافي ج؟ ص8؟ ح/ء الوسائل ج6١‏ ص١ ١0‏ ح/. 

(7) الكافي ج ص”7” حه.ء الوسائل ج١١‏ ص08١‏ ح؛ . 

(4) الكافي ج” ص/1١‏ ح1» الوسائل ج6١‏ ص ١0١‏ ب44 ح4. 

(0) أقول: ما اشتمل عليه الخبر من لفظ «جداول» لا يخلو من اشكالء فإن جداول جمعء . 





9 كتاب النكاح جَ اا 





إلا أنه قد روى في الفقيه!' مر سلأقال : «قال مار الساباطي : وسئل عن 
العقيقة إذا ذيحت هل يكسر عظمها ؟ قال : نعم يكس عظمها د يقطع لحمهسا 
وتصنع يها بعدالذبح ماشئت » والظاهر أن" هذا الخبر خرج مخرح التثبيه على 
الجواز فلايتافي الكراهة . 

السادس : من المستحسات طبخها دإطعامها المؤمنين . قال في كتاب الفقه 
الرضوي” « وتفرق لحمهاعلىقوم مؤمنين محتاجين: وإنأعددته طعاماً ددعوت 
عليه قوماً من إخوانك فهو أ حب" إلي , د كلما أكثرت فهو أَفْصْل ؛ وحداه عشرة 
أنفس ومازاد , و أفضْل ما تطبخ به ماء دملح » إنتهى . 

وفي كتاب الفقيه) « وروي أن أفضل ماتطبخ به ماء وملح » والظاهر أثّه 
إشادة إلى ماذ كره يِئِلاٍ هنا . 

وفي موثقة ممزار” « ويطعم منه عشرة من المسلمين فإن زاددا فهو أفشل 
وتأكل منه » وفي الخبى مايدل" على الرخصة للآب في الأ كل , دقد تقدم مثله . 

دفي التهذيب “بولاياً كل منه» وهو على حسيمادل” عليه غيره من كراهة 
الأكل للآب أيضاً . دقد تقدم في روابة عبدالل بن سنان « واطيخها وادع عليها 
رحطاً من المسلمين» . و في ددابة أبيخديجة المتقدمة « ثم" يطبخها د يقسمها 


د جدول وهو النهر الصغير ولا مناسبة فيه للمقامء والظاهر إنما هو جدول جمع جدل وهو 
العضو. قال في القاموس: والجدل ويكسر كل عضو وكل عظم معرق لا يكسر ولا 
يخلط به غيرهء انتهى . (منه - قدس سره ) . 

49 الفقيه ج؟ صة 7١‏ ج011 الوسائل ج١١‏ ص؟7 ١16‏ ح/١,‏ 

(؟) فقه الرضا ص 14؟ وفيه تقديم وتأخير» مستدرك الوسائل ج7١‏ ص١7"‏ ب4" ح١.‏ 

(*) الفقيه ج؟ ص7١"‏ ح١١»‏ الوسائل ج١١‏ ص؟0١‏ ح١١‏ وفيهما «ما يطبخ». 

5( الكافي ج* ص8١‏ ضمن ح4) الوسائل ج١١‏ ص ١6٠١‏ ضمن ح4. 

)0ن( التهذيب ج7٠‏ ص417 ضمن ح 796 . 





جَ ا ف استحباب إعطاء القابلة جزءًٌ من العقيقة إذا تكن من العيال 4 
ولايعطيها إلا لأهل الولابة» دفي حديث يحبى بن أبي العلا المتقدمة أيضاً «قأ كلوا 
وأهدوا إلىالجيرات» وظاعره إهداء اللحم هن غير طبخ . دفي حديث حفص الكناسي 
المروي في الكافي '' عن أبيعبدال لذ هد ,يدعى نفر من المسلمين فيأكلون 
دو مدعو للغلام» 8 

دقال في الفقيه!") دوإن شاء قسّمها أعضاء كما هي , وإن شاء طبخها وفسّم 
معها خبزاً دهرقاً دلابعطيها إلآ لأهرالولاية» . 

أقول : دقد تلخمّص من ذلك جواز الجمع إلا أن" الأفشل الطبخ في منزله 
دأنيضيف إلى اللحم شيئاً من خبز أد ارذ أو بعضالحبوب دأن يدعولها المؤمنين 

5 منزله وأن أقل" هن بدعوه عشرة لاأقل” . 

السابع : لاريب في استحباب إعطاء القابلة جزء' من العقيقة إذا لم تكن 
من العيال كما صر حت به دواية أبيخديجة المتقدمة لأن العيال لابأ كلون منها 

كما تقدم . 

بقي الكلام في تعيين ما تعطى » (الردايات في ذلك لاتخلو من اختلاف » 
ففي دوابة أبي خديجة المتقدمة ثلث العقيقة . و قد تقدم أيضاً في حديث بحيى 
ابن أبيالعلا في عقيقة الحسنين للم « و بعثوا برجل شاة إلى القابلة». د في 
دداية أب بصير المتقدمة أيضاً «ويعث إلى القابلة بالرجل مع الودك» دفي ردايته 
الثائية ممما حذفتاه مئها « واعط القايلة طايفاً من ذلك » 7 و هو إِمّا بالفاء بعد 

)١(‏ الكافي ج" ص78 ضمن حه وص9١؟‏ ضمن ح17» الوسائل ج6١‏ ص67١‏ ضمن 
ح؟١‏ : 

(؟) الفقيه جلا ص7١"‏ ضمن ح8. 

(7) أقول: قد ورد في حديث العامة مثل ذلك ووجهوه بالوجهين» قال في النهاية: وفي 
حديث عمران بن حصين «أن غلاماً أبق له فقال: لأقطعن منه طابقاً إن قدرت عليه» 
أي عضواًء وجمعه طوابق ‏ ثم قال في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيراً بعد ذكره في 
الحديث المذكور طايفاً ‏ هكذا جاء في الرواية «أي بعض أطرافه والطايفة: القطعة من 
الشيء» دددي بالباء والقاف وقد تقدم» انتهى . (منه - قلس سره -). 





6 كتاب التكاح ج 1 
الياء المهدوزة» أو بالباء الموحّدة ثم" القاف كما ذكره في النهاية!') وهوعبارة عن 
العضو أو القطعة . 
وني موثقة تار" عن أبيعبدالط لاق « ديعطىالقابلة ربعها وإن لم تكن 
قابلة فلامّه تعطيه من شاءت ‏ إلى أن قال : وإنكانت القابلة بهوديّة لا تأكل 
من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة رسع الكبش » ه في رداية حفص الكناسي؟") 
د واهدي إلى القابلةالر جل ٠.عالودك‏ » ونحوهامو ثٌفةسماعة”وحسئة الكاهلي”) 
وأكش هذه الأخباد على الرجل دالورك ء و الظاهر أن" العمل بكل من هذه 
الأخباد حسن» وأمّا ما اشتمل عليه موثقة جمار من أفّه مع عدم القابلة فلامه 
تعطية دن شاءت فهو مما صرح به الأصحاب أيضاً . 
قال فيالمسالك”: والمراد أن" الأبيعطيها حسّة القابلة إتكان هو الذابح 
للعقيقة وتصدق به' لأنّه مكره أن تأكلمنهاء دفي قوله بار دتعطيهامن شاءت» 
إشارة إلى أن" صدقتها به لابختص" بالفقراء بل تتأدى السنة بصدقتها على الغني 
والفقير . إنتهى , 
الثامن : قدذ كروا أنه لولم بعق الأب عنه عق" عن نفسه بعدالبلوغ) وتدل” 
عليه الأخباد المتقدمة المصر حة بوجوبها وأنّه مرتهن بهاء فيبقى تحت عهدةالأهر 
حتّى بحصل الامتثال, وقدتقدم في الموضع الأول في موثقة سماعة 7 أن الرجل 


)١(‏ النهاية لابن الأثيرج"؟ ص 157 «طيف» وص4١١‏ «طبق». 

. ضمن حش‎ ١6١ الكافي ج”" ص8١ ضمن ح2)9 الوسائل ج6١ ص‎ (١ 

فيه الكافي ج” ص18 حه وص9؟7 ضمن ح١١»‏ الوسائل ج6١١‏ ص؟7 ١١‏ ضمن ح١١‏ : 
0( الكافي ج" ص8١‏ حي الوسائل ج١١‏ ص١16اح1.‏ 

)0( الكافي ج” ص؟؟ حال الوسائل ج١١‏ ص ١6١‏ حه. 

(1) مسالك الأفهام ج١‏ ص 0/4 . 

0) الكافي ج ص6" ح”"”ء الوسائل ج١١‏ ص7١‏ ح١‏ . 





ج56 فيما يستحب أن يقال وقت الذبح 55 





-إذا لم يق عن ولده وقد كس أنه إذا ضحي عله أو ضحّى الولد عن نفسه فقد 
أجزاً ع نالعقيقة ومفهو مدأئه لولم يضم عن نفسه ولاضحتىعنه أبوه فالخطاب باق. 

وبر بده ماورد من أنه مع الشك” في أن" أباه هل عق" عله أ لا؟ فإثه 
يستحب له أن بعق” عن نفسه كماتقدم في صحيحة مس بن يزيد" بطريق الفقيه 
المذ كودة فيالموضع الأول . دقدصر-وا أيضاً يأنّه لوهات الصبي فىاليومالسابع 
فإن مات قبل الزوال سقطت وإن مات بعده لم سقط . 

وعلى ذلك تدل” مادواه في الكافي والفقيه'') عن إدديس بن عبداللٌ « قال: 
سألت أبا عبدالله يقر عن مواود يولد فيموت يوم السابع هل عق" عنه ؟ قال : 
إن كان مات قبل الظهى لم بعق" عنه » وإن مات بعد الظهر عق عنه » . 

التاسع : فيماستحب" أن يقال دقتالذبح» فردى في الكافي(') عن الكرخي 
عن أبيعبدالله لا دقال : تقول على العقيقة إذا عققت: بسمالل دبالل الهم" عقيقة 
عن فلان لحمها بلحمه ددمها بدمه دعظمها بعشمهء اللّهم" اجمله وقاء' لآل عل صلّى 
الل عليه وعليهم » . 

وعن يونس 9 عن بعض أصحا به عن أبي جعفر ]لإدقال : إذاذيحت فقل: بسم الله 
د بالله د الحمد رد اللا كبر إيماناً باللُّدثناء على دسول الله يمي والعسمةلأمرهوالشكر 
لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهلالبيت ؛ فإنكان ذكراً فقل : اللهم' نك دهبت 
لنا ذكراً وأنت أعلم دما وهبت» ومنك ها أعطيت و كل" ما صئعناء فتقبئله على 
سنلتك وسئة نيك و رسولك فَيلفِيهِ واخساً عنا الشيطان الرجيم ' لك سفكت 
الدماء لاشر بك لك والحمديةربالعالمين » قوله « بفضله علينا أهلالبيت » اللراد 


زه الفقيه ج؟ ص١١"‏ حك الوسائل ج١١‏ ص45١‏ ب7”5 ح١.‏ 
,0( الكافي ج* ص5" 21 الفقيه ج؟ ص "١‏ ح"117» الوسائل ج6١‏ ص ١/١‏ ح١.‏ 
5 الكافي ج” ص١7‏ ح١‏ وك الوسائل ج6١‏ ص5 ١6‏ ح١‏ وص ١56‏ حغ. 





ج16 





به أهلبيت نقسه كمانبّه عليه بعضالمحد ثين. 

وعن سهل!') عن بعض أصحابه رفعه عن أبيعبدالل لقلا ه قال : تقول على 
العقيقة » دن كرمثله وزأد قبه 2 الله" لحمها بأحمة ودمها بدمه وعظمها يعظمه 
وشعرها بشعره وجلدها بجلده , اللهم" اجعله دقاء لفلان بن فلات » . 

وردى في الكافي و الفقيه!') عن ماد الساياطي عن أبيعبدالل إلئلا « قال : 
إذا أددت أنتذيح العقيقة قلت : ها قوم إني بريء مما تش كون » إني وجهت 
وجهي للذي فطر السمادات د الأرض حنيفاً مسلماً دما أنا من المشر كين إن" 
صلاتي دنسكي ومحياي ومماتي لله دب" العالمين لا شريك له وبذلك امرت و أنا 
من المسلمين: اللّهم" منك ولك بسمايل دبالل والهأ كبن اللهم" صل" على غن وآل 
عله دتقبل من فلان بن فلان » وتسمثّي اللمولود بأسمه ثم" تذبح» . 

وردى في الكافف9) بسنده عن عل بن زياد عن أبيعبدالله لبذ » دفي الفقيه 8 
عن أبي عبدالط يللا دقال : يقال عند العقيقة : الهم" منك و لك ما وهبت و أنت 
أعطيت » اللهم" فتقبئّل منتا على سئة نبيكك َو , و نستعيذبالله من الشيطان 
الرجيم » وتسمي دوتذبح وتقول : لك سفكت الدماء لاشريكلك والحمدلل رب" 
العالمين» الهم" اخسأ الشيطان الرجيم » . 

وروى في الكافي ” عنالكاهلي" في الحسن ع نأب عبد الله للا «قال في العقيقة: 
إذا ذبحت تقول ؛ وجّهت دجهي للذي فطر السمادات والأرض حنيفاً مسلماً وما 


)١(‏ الكافي ج” ص١"‏ ح”7ء الوسائل ج6١‏ ص ١6060‏ حه. 

0( الكافي ج” ص الاح الفقيه ج"٠‏ صة الا ح1١اء‏ الوسائل ج١١‏ ص6١‏ بة 
ح؟2. 

زه الكافي ج” ص١"‏ ج20 الوسائل ج١١‏ ص ١060‏ ح؟ وفيهما «محمد بن مارد» . 

5( الفقيه ج؟ ص 3”١‏ ح6١‏ وفيه واخسا عناى, الوسائل ج6١‏ ص ١660‏ ح7. 

)2( الكافي ج”" ص الاحت الوسائل ج١١‏ صا هاح١.‏ 





ج716 في أنه لا يجب على الأمّ إرضاع الولد 7 
أنا من المشر كين؛ إن" صلاتي «دفسكي ومحياي ومماتي لله رب" العالمين لاشريك 

لهء اللهم" منك ولك ؛ اللّهم" هذا عن فلان بن فلان » . 

وقال الرضا يلقلا في كتاب الفقهالرضوي! « فإن أددت ذبحه فقل : يسمالله 
دبالل منك وبك دلك وإليك عقيقة فلان بنفلان علىملتك ودينك وستّة نبِنّك 
عل يمي ٠‏ باسم الله دبالل والحمدية داه أ كبر إيماناً بالل وثناء على رسول الل » 
والعصمة بأمره والشكر لرزقه و المعرفة لفضله عليئا أحلالبيت ؛ فإن كان ذ كدراً 
فقل : اللهم' أنت دهبت لنا ذكراً دأنت أعلم بما وهبث ومنك ما أعطيث ولك ما 
صنعناء فتقبّله مندًا على سنتكوسنئة نبيلك تل فاحتيس عنًا الشيطان الرجيم » 
ولك سفكت الدماء ولوجهك القربات لاشريك له » . 


'فكملة فى الرضاع 
والكلامفيها بقع فيهو ردين:الاولفيالر ضاع نفسه.والكلام فيدويقع في مواضع: 
الأدل : قالوا: إن" أفشل ما يرضع به السبى لبن أمّه لأنّه أدفق يمزاجه 
وأنسب بطبعة » وهو غذاده في بطن أمة. 
أفول : ويدل" عليه مادداء الكافي" عن طلحة بن زيد عن أبيعبدالٌ ا 
لبن أمه » . 
الثاني : المعردف من كلام الأصحاب أنه لايجب على الام" إدضاع الول . 
و استدل" عليه مضافاً إلى الأصل بقو له عز' وجل « فإن أرضعن لكم فآنوهن” 
اجورهن” . . . دن تعاس تمفستر ضع لداخرى » 7) د لوكات الرضاع داجباً عليها 
)١(‏ فقه الرضا ص 27784 مستدرك الوسائل ج؟ ص١؟5‏ ب"3 ح١‏ وفيهما «قاخنس- 
فاخسأ خ ل» وكذلك وسكب» بدل وسفكت». 


زفة الكافي ج* ص ٠؛‏ ع1 الوسائل ج١١‏ ص 1١17/6‏ ح؟. 
09 سورة الطلاق آية 5. 





7 كتاب التكاح جه 
كما بنادي به سياق الكلام إدّما هو المطلقَة البائن: د عدم الوجوب هنا مما 
لاخلاف فيه . 

قال في كتاب مجمع البيان7" د فإن أدضعن لكم فآ توهن” أجورهن » أي 
وإن أُرضعن الولدلاًجلكم بعدالبينونة فاعطوهن" أجرالرضاع يعني اجرةا لثل. 
إنتهى , د هذا الكلام في الآبة الثانية » فإن" السياق كله إثما هو في المطلقة » 
و حينئن فاستدلال أصحابنا بهاتين في المقام لايخلو هن نظر ؛ إذ محل" البحث 
إنّما هو الزوجة . 

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رداه في الكاني'') عن سليمان بن داود 
المنقري « قال: سئل أبوعبدالله للفلا عنالرضاع ‏ قال : لاتجبس المرأة على إرضاع 
الولد وتجبن ام الولد » وهوصريح في اللراد. 

الثالث : يجب تقييدا لحكم المذ كود كمائبّة عليه غير داحد من الأصحاب 
بن ذلك مشروط يوجود الأب دقدرته علىدفعالاجرة؛ أوعدم تبرعهاء أ دجود 
مال للولد و وجود مرضعة سواهاء وإلا وجب ذلك عليها كما يجب عليها الانفاق 
عليه إِذَا كان الأب معسراً أو مفقوداً . 

الرابع : إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين اللباء »د حو 
أول مايحلب بعد الولادة دغيره جملاً بإطلاق الدليل , وأوجب ججماعة مهم العلامة 
في القواعدوالشهيد إدضامها اللباءء محتجين بأن"الولد لابعيش بددنه؛ ورده بع 


ممن تأخشر عنهما بأنّه ممنوع بالوجدان . 





.7١؟ص‎ ١١ مجمع البيان ج‎ )١( 
الكافي ج” ص '4 حغ» التهليب ج8 صلا١٠١ ح١21 الوسائل ج١١ ص ة/١١ ب48"‎ (32 


حا. 





جه في جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا كانت مطلّقة بائئة 07 

قال في المسالك27: ولعلهم أدادوا الغالب » أد أثة لابقوى دلابشتد بنيته 
إلا به , ثم" إفّه على القول بالوجوب هل نستحق” الام اجرة عليه من الأب أد 
من الولد إن كان له مال أم لا؟ قولان :5 الأول هذهب الأكثر مستندين إلى 
إطلاق قوله تعالى دفإن أرضعن لكم فآتوهن” اجورهن” » و بالثاني قطع المقداد 
في كنز العرفان محتجتاً بأّه واجب, دلايجوز أخذ الاجرة علىالواجب . 

قال ف المسالك!": و كأيته ممنوعة؛ فإن" مال كالطعام يلزمه بذله للمضطرء 
ولكن بالعوض باعتراف هذا القائل , دإن كان فيه خلاف أيضاً » إنتهى . 

وتوضيحه أن" الممتنع هو أخذ الاجرة على نفس العمل الذي يجب عليه 
القيام بهء مثل تغسيل الموتى ددفنهم دنحوذلك لاأخن عو ض ما يجب بذله كدفع 
المال إلى المضطر ء واللباء من قبيل الثاني لا الأول . 

وأنت خبير بأن" قْيةالوجوب سقوطالاجرة إلا أن يفوم دليل على خلاف 
ذلك ؛ و الآية المذ كورة ليست من محل البحث في شيء ؛ فإن" اللدعى وجوب 
الارضاع عليها , و الآية المذكودة قد عرفت أن موردها المطلقة البائنة د عدم 
الوجوب عليها ظاهر » دهان كرده من بذل الطعام للمسطر” إن وجد ما يدل على 
ما ادعوه من الأخبار فلاإشكال , وإلا فللمئاقشة فيما ن كرذه مجال , ولا يبحضرني 
الآن شيء من الأخباد المتعلفة بهذه المسألة . 

الخامس : لاخلاف ولاإشكال في جو ازاستتجار الأب الام للرضاع إذا كانت 
مطلقة بائنة » لأن” منافمها هملو كة لها ولاتعأق للأب بهاء نما الخلاف فيما لو 
كانت زوجة: فا مشهور بين الأصحاب الجواز مستندين إلى جموم قوله « فإن أرضعن 
لكم قآئو هن" أجودهن » . 

وفبه هاعرفت من أن" مودد هذه الآبة إِنّما هي المطلقة , فهي دليل للأول 
من هذين الحكمين لا للثاني . نعم يدل" على ذلك أصالة الجواز لأنك قد عرفت 
١(‏ و؟) مسالك الأفهام ج١‏ ص١58.‏ 





,ّ كتاب التكاح ج70 





بالخسسر المتقدم أن" الارضاع غير داجب عليها , فكما يجوز استتجارها لارشاع 
غيره فكذا لارضاعه , ومنع الشيخ في المبسوط!" من استيجار الزوج بها , و كذا 
منع من استتجادها لخدمته وخدمة غيره د إدضاع ولد غيره » مستنداً إلى أن" 
زوجها قدملكالاستمتاغ بها في كل" وقت إلا مااستئنى من أدقات الصلاة والصيام, 
فما عقدت عليه من المنافع لايقدر على إيفائه, دإذا لم تقدر على إيفائهكان العقد 
باطلاً » كما لوآجر نفسه شهراً ثم" آجرها ذلك الشهن بغير المستأجن . 

واجيب بمنع ملك الزوج لجميم متافعها وإ نما ملك الاستمتاع ولايازم 
هن استحقاقه في جميع الأدقات ملك غيره هن المنافع , دماذ كره الشيخ قول لبعض 
العامة و لارريب في ضعفه . 

السادس: لامشفىأنّه على تقديرالقول المشهور هن جوازاستتجارها لارضاع 
ولدها ؛ فإن تعلقت الاجادة يها نفسها لريكن لها إرضاع غيره؛ فإن فعلت فلااجرة 
لها ء وإن تعلقت بها دبغيرها بأن كان الاستئجار على تحصيل الرضاع كيف افق 
بها أد بغيرها جاذء ومععدم تعيين أحد الأمرين يأناطلقإشكال , دلايبعد إلحاقه 
بالقسم الأول , لأفه الذي ينصرف إليه ظاهر الاطلاق» والمشهور علىهاذ كره في 
المسالك!'جواز إدضاعهاله بنفسها دغيرهاء قال : لها حينئن أجير مطلق, وهن 
شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه غير . إنتهى, دالأقرب الأول دهو اختيار سبطه 
في شرح النافع . 

السابع : ينبغي أن بعلم أن" الاجرة من مال الولد إن كان له مال و إلا 
فعلى الأب ؛ و ظاهر بعض العبادات أنه مع حياة الأب فالاجرة على الأب وهع 
هوئه فالاجرة هن مال المرتضع » د هو على إطلاقه غير جِيئد 7 بل الوجه حو 





(؟) مسالك الأفهام ج١‏ ص١08.‏ 
(؟) لأنه مع حياة الأب ووجود مال للولد فالولد غني لا يستحق على الأب نفقة فلا يبجب- 





ج 20376 في أنْ الأم أحقّ برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها 7 





ماقدمن ن كره. 

ودوى فيالكافي والتهذيب”' عن ابن بي يعفود في الصحيم عن أبيعبد الشلقا 
دأن" أميرالموٌ منين إلئل( قسى في رجل توفى وتركصبياً فاسترضعله أن" أجردضاع 
الصبي” هما يرث من أبيه وامّه» ودوامالشيه !"ا بطريق آخر وذاد فيه «من حظّه 
عا ورث من أبيه» ٠‏ 

د روى في التهذيب”) عن ابن أبيصمير عن بعض أصحابنا عن أبيعبدال ]14 
دقال:قضى على قبلا فيصبي”مو لودمات أبومأن" رضاعهمن حظه مما ورثهمنأبيه». 

وروى في الكاني” عن عبدالل بن سنان في السحبح عن أبيعبدالل يللا في 
رجل مات دئرك امرأته ومعها مئة ولك فألقته على خادم لها فأرضعته , أ جاءت 
تطلب دضاع الغلام من الوصيء فقال : لها أجر مثلها د ليس للوصي" أن يخرجه 
من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله » . 

دفي هذهالأخباد دلالة على عدموجوب الرضاع على الام كما تقدمء دجواز 
استئجارها للرضاع كما هو المشهورء وظاهر صحيحة عبدالله بن سئان إستحقافها 
الاجر: د إن أرضعته بغيرها ء د مقتنى كلامهم مله على كون الاستئجاد وقسع 
كذلك أد كونه مطلقاً إلا أن" الخبى لاإبخلو من الاجال . 

الثامن: قدصرحوا بأن" الام" أحق" برضاعه إذا تبرعث أد قنعت يما يطلب 
غيرها ولوطلبت زيادة على ها يرضى به غيرها فللآب انتزاعه منها , ويدل على 


على الأب شيء وهو ظاهر. (منه ‏ قدس سره-). 

)١(‏ الكافي ج” ص١4‏ حهء التهذيب جلا ص48 ج205 الوسائل ج6١١‏ ص١‏ ح؟. 
)١(‏ التهذيب جم ص١٠‏ ح8ء الوسائل ج١١‏ ص8١‏ ح3. 

() التهذيب ج؟ ص745 ح6". 

(5) الكافي ج؟ ص١4‏ حلاء الوسائل ج١١‏ ص7/8١1‏ ب١/‏ ح١‏ وفيهما دامرأة». 





ف كتاب التكاح اج 70 
الحكم الأول أعني أحقنيتها بالرضاع إذا تبرعت أد قنعت بسا يطلب غيرها قوله 
سبحانه دقإن أرضعن لكوفنوهن”" اجورهن»() فإ" الآيةشاملة لهاتين الصودتين. 

ورواية أبي بسير ا" عن أبي عبد الل للا «قال : سمعته يقول : المطلقة الحيلى 
يشفق عليها حتنى تضعحلهاء دعي أحق" بولدها أن ترضعه بمائقبله امرأة اخرى» 
يقولالل تعالى دلاتضار" والدةبولدهادلامولود له بولده وعلىالوادث مثلذلك»؟) 
لايضار" الصبي ولاتضار" به في دضاعه ء ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين 
كاملين , فان أداد الفصال عن ترا منهما كان حسئاً, دالفسال هو الفطام» . 

و على الحكم الثاني وهو انتزاعه منها لو طلبت الزيادة قوله تعالى « وإن 
تعاسرثم فسترضع له اخرى ». 

ويدل” على الحكمين معاً ما داه الشيع” عن أب الصباح الكناني عن أبي 
عبدالله يق «فال: إذا طلّق الرجل المرأة د حي حبلى أنفق عليها حتتى تشع لها 
د إذا دضعته أعطاها أجرها د لايضارها إلا أن يجد من هو أرخصس منها أجراً 





فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق"بابنها حتتى تفطمه» . 

دعن أبيالعباس ”' عن أبيعبدالد يليل أنّه قال: فإن قالت المرأة لزوجها 
الذي طلْقها : أنا أدضع إبني بمثلماتجد من برضعه فهي أحق" يه» دهذه الرداية 
دليل على الصودة الثائية من الحكم الأول . 

دحكى الشيخفيالخلاف قولا بأن" الام" أحق” بالولد متى طلبت اجرةالمثل 
)١(‏ سورة الطلاق ‏ آية .١‏ 
(؟) الفقيه ج"ا ص94" ح”» الوسائل ج١١‏ ص7/8١‏ ب١7‏ ح/ وفيهما ولا يضار بالصبي 

ولا يضار بأمه. 

[فلة سورة البقرة - آية اورف 
(5) سورة الطلاق ‏ آية .١‏ 
)من التهذيب ج82 ص١‏ ١اح4‏ الوسائل ج١١‏ صاقاح؟. 
)0( التهذيب ج8 ص١١٠اح5.‏ الوسائل ج6١‏ صض١19‏ ح"؟. 





ج10 في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع 7 
وإن وجد الأب من يأخذ أقل" أوبتبرع» تمسكا بإطلاق الآبة المتقدمة , والأخبار 
المذ كودة ترده كماعرفت . 

التاسع : لاخلاف ولاإشكال في أن" للمولى إجباد أمته على الرضاع لأثها 
مع عيعمنافعها ملك له سواء في ذلك منافعالاستمتاغ وغيرها , بخلاف الزوجة 
حيث اختص”' الاستحقاق بمنافع الاستمتاع دلافرق في ذلك بينام الولد دغيرهاء 
دقد تقدم في الموضع الثاني قوله ثلا في دداية المنقري!'! « و تجين ام" الولد» 
ون كن ام الو لد لايقتصي نفي ذلك عن غيرها . 

العاشر : ظاهس بعض الأخباد إستحباب الارضاع من الثديين معاً » د هذا 
الحكع لم بتعر ف له أحد من الأصحاب فيما أعلم؛ يدل" عليه هادواه في الكافي!؟) 
عن عل بن العاس بن الو ليد عن أببه عن امة ام إسحاق بنتسليمان «قالت : نظ 
إلي" أبوعبدالله ل و أنا أ ضع أحد إ بني” جّراً أو إسحاقء فقال , يا ام" إسحاق 
لا ترضعيه من دي واحد و ارضعيه من كليهماء يكون أحدهما طعاماً والآض 
شراباً» ورداه في الفقيه 7 مرسلاً «قال : نظى السادق يلبلا إلى ام إسحاق دهي 
قر ضع أحد ابئيها» التحديث . 

قال في الوافي ”' : نا كان في الجديد لذة كان اللبن الجدسد هما سيسغ 
القديم كما أن الشراب سي الطعام» فسم" بهذا الاعتباد أنيكون أحدهما بمنزلة 
الطعام والآخر بمنزلة الشراب » إنتهى . 

وروى في الفقيه”' بإسنادم عن عل بن علي الكو في عن إسماعيل بن مهران 
عن م رازم عن جابر بن يريد عن جابر بنعبدالل الأصادي « قال : قال دسولالله 
)١(‏ الكافي ج ص١4‏ ح؛» الوسائل ج١١‏ صهلا١‏ ب58 ح١.‏ 
(؟) الكافي ج؟ ص١1‏ ح؟ء الوسائل ج١١‏ ص"كلا١‏ ب54 ح١.‏ 
فيه الفقيه ج"؟ صة '"لاحة . 
(4) الوافي جا ص٠7‏ ب770. 
(0) الفقيه ج ص79 حلالاء الوسائل ج١١‏ ص6١‏ ب39.؛ ح7. 





1/1 كتاب التكاح جح 6" 


: إذا وقم الولد في بطن امّه ‏ إلى أن قال  :‏ و جعل الله تعالى دزقه في 

ثدي امّه أحدهما شرابه وفي الآخ. طعامه » الخبر , 

الحاديعشر : قال في الشرائ!؟) : لو ادعى الأب وجود متبرعة د أذكرت 
الام فالقول قول الأب » لأنّه قد يدفم عن نفسه وجوب الاجرة؛ على تردد. قال 
في المالك!"): منشأ التردد من كو الام" منكرة لا بدعيه من وجود المتبرعة, 
والأصل عدمه . فيكون القول قولها لأثه اللدعي و لأن" الحق" ثابت لها و هو 
ببدعي إسقاطه بوجود المتبرعة, 5 الأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت ؛ وهمًا ذكرء 
المصتف من أن الام تدعي شغل ذمّة الأب بالاجرة د هو ينفي ذلك عن نفسه, 
والأصل براءة ذمّتهمنهاء ولأثهبعسر عليه إقامة البيّنة على مايقوله فيصدق بيميئه 
وهو قول الشيخ في المب.وط وهو الأشهر » إنتهى . 

أقول : الظاهر أن" الأنسب بقواعده, و الأقرب إلى ضوايطهم هو ما قرره 
الشارح أولا : فإن" مقتضى صودة النزاع التي فرضوها هو أن" الأب ادعى دجود 
متبرعة والام" أنكرت: فالأب هوا لدعي دالام' هيالمنكرة»؛ فيجب العمل بمقئضى 
القاعدة المنصوصة فيهما كما في كل" مدع و منكر , و قضيّة ذلك أن" القول قول 
الام بيميئها ء د أمّا جعل الام" مدعية ‏ لأثها تدعي شغل ذمّة الأب بالاجرة؛ 
وهو منكر لآنه يلفي بذلك عن نفسه ‏ دليس هو صورة الدعوى التي فرضوها , 
و إثّما ذلك من اوازمها على أنّه لامعئى لدعوى الام" شغل ذمة الأب بالاجرة 
قبل الرضاع, لأث" هذا النزاع نما وقم في أولالأهى قبل دفع الولد إليهاء وقبل 
تعبين الاجرة بأمره ؛ 5 هر جعه إثّما هو إلى دعوى شغل الذمّة لو أدضعث بعد 
دقع الولد إليها . 

وبالجملة فإن" عد" الام مدعية والأب منكراً بهذا التقريب الذيذ كرده 
)١(‏ شرائع الإسلام ص55 الطبعة الثالثة سئة ١5٠1‏ هى وفيه «لأنه يدفع». 
(؟) مسالك الأفهام ج1١‏ ص١08.‏ 





ج70 أنَّ مدة الرضاع حولان كاملان 7 
مع كو تصودة النزاع الذي فرضوه إِنّما هو على الوجه الذي عرفت لايخلو 
من غموط وإشكال . 

المورد الثانى : في مدته ‏ والكلام فيه أيضاً بقع في مواشع : 

الأول : لاخلاف تصكأ وقتوى في أن" مدة الرضاع المحدددة شرعاً د إن 
جاز النقيصة عنها والزيادة عليها حولان كاملان . 

وددل ”على لكقو لدنعالى «دالوالدات ير ضعنأولادهن" حولي نكاملين من أداد 
أن يتم" الرشاعة»7') وها سيأتى من الأخباد المذ كودة في المقام إنشاءايه تعالى . 

الثاني : قد صرح الأسحاب بجواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لاأقل 
لظاهر قوله تعالى دوحله وفساله ثلاثون شهرأء 7 فإذا جلت يه نسعة أشهر كما 
هو الغالبكان الباقي للرضاع أحداً وعشر بن شهراً . 

و يدل" على ذلك أيساً جملة من الأخبار منها مادداه في التهذيب 7" عن 
عبدالوهابين الصباح «قال:قال أبوعبدالة بقل : الفرض في الرضاغ أحد وعشرون 
شهراً فما تفص عن أحد د عشررين شهراً فقد ائة نقص المرضع ء فإن أراد أن يتم" 
الرضاعة له فحولين كاملين» . 

و مارواء في الكافي" عن سماعة عن أبيعبدالله يقل ه قال : الرضاع أحد 
وعشروت شهراً فما نقص فهو جور على الصبي © . 

وظاهس الخبريبن تحريم ها نقص عن أحد وعشرين كما هوظاهس الأسحاب 
مضأ أ لحكمه في الأول أن الأحد وعشر ين هو الفرط ء دفي الثاني بأن” ما نقص 


منه جور و ظلم للصبي . 


. 877 سورة البقرة  آية‎ )١( 

(0) سورة الأحقاف ‏ آية 1١6‏ . 

*) التهذيب جم ص؟ ١٠١‏ حلاء الوسائل ج6١‏ ص/الا١‏ ح؟ . 

)5( الكافي ج ص 4١‏ ح7ء الوسائل ج5١‏ ص//1١‏ حه وفيهما «واحد وعشرول». 








/ كتاب النكاح ج16 





واستشكل ذلك في شرح النافع فقال : و لو قيل بجوازه إذا اقتضْت مصلحة 
الولد ذلك دتراضى عليهالأبوان لم يكن بعيداً. قال: ويدل" عليه مارداء الشيث!") 
في الصحيح عن الحلبي عن أبيعبدال بلقلا « قال : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع 
دلدها أكثر من حولين كاملين ؛ فإن أدادا الفصال قبل ذلك عن ترا منهما 
فهو حسن » . 

أقول : الظاه أن الوجه في الجمع بين هذا الخبى د الخبرين الأدلين هو 
تخصيص النقصان في هذا الخبر بما لايبلغ النقسان عن ذلك الحد' » فإ الخبرين 
الأولين ظاهران بل صر بحان في تحريم النقص عن ذلك المقدار . 

بقي هنا شيء يجب التنبيه عليه ء هو : أنه قد تقدم في المسألة الاولى من 
المقام الأول الاستدلال بهذه الآية » أعني قوله « وله وفصاله ثلاثون شهراً » 
على أن أقل" الحمل ست ةأشهر , وأقصى الفصال عامان , وهنا قد استدلوا بها على 
أن أقصى الفسال أحدوعشرون شهراًء و أنّه يشكل أيضاً ذلك على تقدير القول 
بأن" أقصى الحمل سنة , والقول بأن" أقصاه عشرة أشهسر» وجواز أن تضعه لسبمة 
أشهر ؛ دفي جنيع هذه الصود لايتم" أن" الفصال أحد دعشردن شهراً » دلهذا نقل ٠‏ 
عن | بنعباس أن" من لد لستدّة أشهر ففصاله في عامين » دمن ذلد لسبعة فمدة 
رضاعه ثلائة وعشرون شهراً , وهن دلد لشسعة هو أحد وعشردن . 

قال في المسالك!': وهو فول موجه جامم بين الآآبات . 

أفول : دالأظهر عندي عدمالرجوع في الاستدلال في هذه المسألة إلى الآبة 
المذ كو ده بل الاعتماد على الأخباد التي ذ كر ناعاء والمستفاد من النصو” الواردة 
في تفسير هذه الآبة أن" نزدلها كان في الحسين ليا كما بنادي به سياق الكلام في 
الآدة قبل هذا ا موضع دبعده ؛ ولابأس بذ كر خبر هن تلك الأخبار . 


)0( التهذيب جم ص5١٠احق2‏ الوسائل ج6١‏ ص /الا١‏ ب ٠لااح١.‏ 
(؟) مسالك الأفهام ج١‏ ص٠١58.‏ 





ج10 في جواز الزيادة على الحولين شهراً وشهرين لا أكثر 5" 
و هو هادواه في الكاني!' بسنده إلى أبي خديجة عن أبيعبدالل للإئلا د قال: 
لا عات فاطمة ملق بالحسين يلتلا جاء جبرئيل إلى رسول الله قَيييه ففال : إن" 
فاطمة ستلد غلاهاً تقتله امتك من بعدك فلمًا جلت فاطمة الحسين للبلا كرهت 
حله؛ وحين دضعت كر هت وتضعه ؛ 6 قال أبوعبد الل يلقلا : لم ترفي الدنيا ام" تلد 
غلاماً تكرهه. د لكنتها كرهت لا علمت أنّه سيقتل , قالء و فيه تزلت هذه الآنبة 
د و دصينا الانسان بوالديه إحساناً جلته امه كرهاً ووضعته كرهاً وجله دفصاله 
ثلائون شهراً » ('أد نحوه غيره ‏ وعلى هذا فمحل" الاستدلال بالآبة إنما هو ما 
قدمناه في المسألة الاولى من المقام الأدل من هذا المقصدء د بيع ها ذكره هن 
الاشكالات و الاحتمالات في الآبة باعتباد الاستدلال بها في هذا المقام فهو نفتم 
في غير ضرأم . 
الثالك : قد ذ كر وا أنه يجوز الزيادة على الحو لين شهراً دشهر,بن لاأكثر» 
وقيل : إِنّه مروي ؛ د قد اعترف السيّدالسند في شرح النافع بِأَنّه لم يقف على 
الروايةء دهو كذ لك؛ فإذا بعدالفحص والنتبّع لم نقفعليهانيشيء من كتبالأخبار. 
نعم قد ردى الكليني!') دابن بابويه في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري 
عن أبيالحسن الرضا لِقِلاٍ ه قال : سألنه عن الصبى حل يرتضع أكش. عن سنتين ؟ 
فقال: عامين؛ قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا » . 
وظاهى هذه الرداية جواز الزيادة على الحولين مطلقاً ‏ وهم لايقولون بهء 
والأسر بالحولين في الآدة والأخباد لايقتضي المنع ما زاد . 


الرابع: قدصرحوا بأن" مايجوذ اها إدضاعه منالشهر والشهر بن لاتستحق” 





)١(‏ أصول الكافي ج١‏ ص15 ح؟. 

0) سورة الأحقاف ‏ آية .١6‏ 

زقة الكافي ج” ص١‏ حف الفقيه ج؟ صه 7١‏ ح؟ » التهذليب جم صلا١٠١‏ ح؟17» 
الوسائل ج6١‏ ص/ا/ا١‏ حة » وما في المصادر ويرضع . 





43 كتاب النكاح جه 
عليه اجرة , و استشكله على إطلاقه في المسالك ') بِأَنْه إهما يتم" على تقدرر 


عدم حاجةالولد إليه ء ما لو احتاج إليه رض ونحوه بحيث لاريمكن غذاه فيها 
بغير اللبنكات اللبن حينئن يمنزلة النفقة الشروديّة , فعدم استحقاق الام عليه 
اجرة مطلقاً لابخلو من نظر , إلا أن" عمل الأصحاب و دداياتهم على ذلك » قلا 
مجال لخلاقه . 

أقول : من الردايات التى استند إليها الأصحاب فيما ذ كرده ما تقدم في 
صحيحة الحلبي؟ من قوله للبلا « ليس للمرأة أن .بأخذ في رضاع ولدها أكثر 
من حولينكاءللين » . 

ومارداء في العاف 9) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبيعبدالل ]ا ني 
حديث « أنه نهى أن يضار" الصبي" أد تضار" امّه في دضاعه ء د ليس لها أن تأخذ 
في رضاعه فوق حولين كاملين » فإن أدادا فسالا عن تراش منهما قبل ذلك كان 
حسئاً » والفصال هو القطام » . 

و قد تقدم في رداية أبيبصير” المذكودة في الموضع الثامن من المودد 
الأدل نحو ذلك . 

وأنت خبير بأنه وإن كان ظاهر هذه الأخبار هو عدم جواز أخذ الاجرة 
على هذه المدة الزائدة , إلا أنّه يجب تخصيصها بسورة عدم الضرودة للرضاع كما 
هو الغالب » والأخبار إتماخر جت بناء على ذلك ديؤيده قوله في تلكالأخبار 
بعد هذا الكلام « فإن أردا فصالا عن ترا قبل ذلك كان حسناً » فإن الكلام 
من أوله إلى آخره هبني" على صحّة الو لد وسلامته , وإلا فالمستفاد من الأخبار 





)١(‏ مسالك الأفهام ج١‏ ص اله. 

(0) التهذيب جم ص١١٠١‏ ح؛» الوسائل ج6١‏ ص7١‏ بلا ح١.‏ 
5) الكافي ج” ص١‏ ح5 »2 الوسائل ج١١‏ ص ل/الا١‏ ح؟. 

(54) الفقيه ج؟ ص14" ح7”ء الوسائل ج١١‏ ص7/8١‏ ح/. 





جَ 0" في الحضانة ىم 





أن" الشرددات تبيح الملحظورات , وحينئذ فيجب عليها دضاعه في تلك المسدة 
لمكان الضرددة » و يجب على الب الاجرة حسبما قرده ‏ رحدال ‏ أولا . 

وأمًا ماذكرة ‏ رحمة الله عليه من أن" ملالا صحاب ودداياتهم على ذلك 
فلامجال لخلافه » ففيه أن" غابة مايفهم من كلامهم ومن الأخباد الم كورة هو 
إطلاق القول بالمنع هن أخذالاجرة على هذه المدة ٠٠‏ ليس في شيء هنهما مايدل” 
صر بحاً أو ظاهراً علىأٌن الأمر كذلك في صودة الاضطرار إلى الرضاع هذه المدة» 
فالجميع قايل للتقييد بها ذ كر ناه » فلامنافأة كما توهم ؛ وإلى ها ن كر ناه بميل 
كلام سبطه فيشرحالنافع حيث قال : دلو اضطر" الولد إلى الرضاع بعدالحولين 
لض ونحوه فالأقرب وجوباجرتها على الأبلأن ذلك بمنزلة النفقة الصْروديّة. 
إنتهى دهو جيند . 

المقام الثالث : في الحضانة: د الظاهر أن أصلها من حضن الطائربيضه؛ أي 
ضمّه تحت جناحه » قال في كتاب المصباحالمنير؟') بعد ذكر المعنى الذ كود : 
والحضانة ‏ بالفتس و الكسس ‏ إسم منه . دقال في المسالك : هي بفتح الحاء ‏ 
ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تر بيته , دما تعلق بها من مصلحته من حفظه 
وجعله في سريره ورفعه د كحله ورهئنه وغسل خرقه دثيابه وتنظيغه ونحو ذلك 
دهي بالانثىأليق منها بالرجل» لمزيد شفقتها وخلقها امعد" لذلكبالاصل عإنتهى. 

والواجب أدلا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة » و كلام الأسحاب في 
المقام » دالكلام فيذلك بماسر الله تعالىفهمه بتوفيقه ديبس كة أهلالذ كر ةل8غ. 

فمن الأخبارمارداء في الكاني 0" ع نبي العيّاس البقباق «قال: قلت لأبيعبدالله 
إلا : الرجل أحق" بولده أم المرأة ؟ فقال : لابل الرجل» قال : فإن قالت المرأة 
لزوجها الذي طلقها أنا أرضع إبني بمثل ما تجد هن ترضعه فهي أحو" بد» , 
)١(‏ المصباح المئيرج١‏ ص1917. 
(1) الكافي ج؟ ص5 ح١»‏ الوسائل ج6١‏ ص١15‏ ح وليس فيهما «قال» الثانية. 





2 كتاب النكاح اج 





دفي معنى هذه الرداية دوابات تقدمت في الموضع الثامن من اللودد الأول 
من التكملة في الرضاع . 

دفي الصحيمم أو الحسن عن الحلبي 2 عن أب عبدالل بلقا « قال : الحبلى 
المطلقة ينفق عليها حتى تع حلهاء وهي أحق” بولدها حتنى ترضعه يما تقبله 
إمرأة اخرىء إن ال عز"دجل بقول : < لا تضاد والدة بولدها و لامولود له 
بولده» ( الحديث . 

وهارداء فيالكاني والتهذيب7 عنالمنقريسمن ذ كره «قال : سمل أبوعبدالل 
للا عن الر جل بطق امر أته دبينهما ولد هما أحق" بالود ؟ قال : المرأة أ<د" 
بالولد مالم تتروج » . 

ورداه في الفقيه” عن المنقري عن حفص بن غياث أد غيره « قال : سألت 
أباعبداللٌ لكلا الحديث . 

د مادداه في الفقيه'” عن عبدالل بن جعف في السحيسح عن أيُوب بن نوح 
< قال : كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة دلي منها ولد فخليت سبيلها 
فكتب لْإبلا: المرأة أحق” بالولد إلى أن يبلغ سبمسنين إلا أن تشاء المرأة » . 

دمادداه المشايخ الثلاثة '' عن داود بن الحصين عن أبيعبدال يلقلا في قوله 
تعالى « دالوالدات يبرضعن أدلادهن » قال: مادام الولد فيالرضاع فهو بينالابوين 





)١(‏ الكافي ج> ص١٠‏ حا الوسائل ج١١‏ ص97١‏ ح0. 

(؟) سورة البقرة ‏ آية "788 , 

5( الكافي ج> ص 160 حت" التهذيب جم ص١5١٠١‏ حل الوسائل ج١١‏ صاحاح؛. 

6 الفقيه ج'٠‏ ص 71/50 ح؟ وفيه اختلاف يسير. 

(0) الفقيه ج8٠‏ ص 0/ا؟ ح» الوسائل ج١١‏ ص97١‏ ح5. 

(7) الكافي ج" ص5 ح4. الفقيه ج" صلا ب77١‏ حج1ء التهذيب ج48 ص١٠‏ 
حاء الوسائل ج١١‏ ص١١‏ ب١21‏ ح١.‏ 





اج 3 في سرد أخبار الباب م 
بالسويّة ‏ فإذا فطم فالآب أحق" به من الام فإذا مات الأب فالام أحق” به من 
العسية؛ فإن وجد الأب من يرضعه بأدبعة دراهم وقالت الام: لاارضعه إلا بخمسة 
دراهم فإن" له أن ينزعه منها إلا أن" ذلك خيرله وأدفق به أن بذره مع أمه » . 

ومادداه في الكافي والتهذيب7" عن دادد الرقي « قال : سألت أباعبدالله ك1 
عن أمرأة حرة نكحت عبداً فأولدها أولاداً» ثم إنه طلقها فلم تم مع ولدها 
وتزوجتء فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها و قال : أنا 
أحو” بهم مناك إذائزوجت»: ققال: ليس للعبد أن بأخذ مذها ولدهاء وإن تزوجت 
حتى عق هي أحق” بولدها مئه مادام مملوكا ء فإذا اعتق ذهو أحو" بهم متهاء . 

و هارواء الصدوق 9) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي أبوب عن 
القشيل بن يساد عن أبيعبدالط يقلا د قال: أينّما اهرأة حرة تزوجت عبداً فولدت 
منه أولاداً فهي أحة " بولدها هنه دهم أشن ادء فإذا اعتق الرجل فهو أدو” بولده 
منها الموضع الأب » . 

و مادداء في الكاقي 7 في الموتّق عن جيل د ابن بكير جيعاً « في الولد من 
الحر" والمملوكة ء قال : يذهب إلى الحر” منهما » . 

وردى اب نالشيخ في أماليه”» عن أبيه عنأبي الصلت عن ا بنعقدة عن عبدالله 
اين على عن الرضا عن آبائه عن علي 686 « أن" النبي يده قنى بابنة جزة 
لخالتها , وقال : الخالة والدة 6 . 


(١)‏ الكافي ج” ص 55 حة. التهليب جم ص/١٠١‏ ج١٠‏ الوسائل ج5١‏ ص١ة١‏ بكلا 
ح؟ وفيها اختلاف يسير. 

2( الفقيه ج؟ ص 7/6 ح 273 الوسائل ج6١‏ ص١181‏ ح١.‏ 

م الكافي جه ص53: ج21 الوساثل ج5١1‏ ص؟87١‏ بالا ح7؟. 

(5) أمالي ابن الشيخ ص8١7‏ حهء الوسائل ج5١‏ ص1875 بثالاح؛. 





4 [ْ كتاب النكاح اج 





و دوى ابن إددرس في مستطرفات السرائى '') من كتاب مسائل الرجال 
ومكاتباتهم عن مولانا أب يالحسن علي بن غْل بلكلا يروابة الجوهري و الحميري عن 
سوب بن نوح ه قال :كتب إليه ‏ يعني بشاد بن بشير ‏ : جعلت فداك رجل 
تزوج امرأة فولدت منه ثم" فارقها » متى جب له أن بأخذ ولده ؟ فكتب : إذا 
صار له سبع سئين » فإن أخذه فله , وإن تر كه فله » . 

هذا ماحضرني من أخبادالمسألة, والكلام فيهذا المقام با حيط بأطراف 
النقض «الابرام بقع في مسائل : 

الاوثى : في الحضانة دوقت الرضاع دبعده ؛ (أُمّا) الأول فقد صرح جملة من 
الأصحاب بأن" الام أحق" بالولد هد الرضاع قال في المسالك: و لاخلاف فبه 
إذا كانت متبرعة أو رضيت بما تأخذ غيرها من الاجرة . 

أقول: و يدل" على ماذ كره جملة من هذه الروايات المنقولة هنا وها تقدم 
في الموضعالثامن هن المودد الأول من التكملة, إلا أن" ابن فهد في المهذب ادعى 
الاججاع أيسَاً على اشتراك الحضانة بين الأبوين هدة الرضاع ؛ قال : وقع الابجماع 
على أشئر اك الحضانة بين الابوين هدة الحو لين : دعلى سقوطها بعدالبلوغ إنتهى. 

ويدل" على ما قاله دداية داود بنالحصين!") وقوله بلقلا فيها « مادام الولد 
في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية » إلا أدها تضعف عن معارضة ؛لمك الأخبار 
الدالة على القول الأدل سنداً و عدداً . و بالجملمة فإنّه لاإشكال بعد دلالة هذه 
الأخبار على حقيّة الام به مدة الرضاح إذا تبرعت أورضيت دما رضي به غيرها. 

وإثما الاشكال فيما إذا سقط حقتها من الرضاعة و استرضعع الأب غيرها 
بأن لم تتبرع د لم ترم يما رضي به غيرها » فإنه قد تقدم في رواية داود بن 
الحصين أن للأب أن بنزعه منها , وحينئذ فإذا زال حقها من الرضاع فهل يزول 
)1١(‏ السرائر ص 4!4» الوسائل ج١١‏ ص147 ح/,. 
(5) الوسائل ج١١‏ ص ١69١‏ بم ح١.‏ 





ج70 في أن الم أحقٌ بالولد مدة الرضاع /ى/ 





أيضاً حقها من الحضافة أم يبقى ؛ قولان : و بالأدل صرح المحقئق في الشرائع 
وإلى الثاني ذهب ابن إدرس فقال : لاإسقط حقنها من الحضانة » لأنهما حقان 
متغاير ان؛ فلايلزم منسقوط أحدهما سةو طالآخرء وهو قوي" هن حيثالاعتباد, 
إلا أن" ظاهر قوله تِللاٍ في رداية دادد بن الحصين أن" للأب أن ينزعه منهما إن 
لم كرض بمارضي به غيرها يرد" ماذ كره» ديؤيّده أيضاً مفهوم رداية أبي الصباح 
الكناني (') ورداية أبي العئاس!", إلى القول بما ذهب إليه المحقئق مال السيد 
السند في شرح النافع لماذكرناه » دده بما يلزم من الحرج في تردد المرضعمة 
إلى الام في كل" وقت بحتاحالولد إلى الرضاع والعسر المنفيين بالآية و الرداية 
و ظاهر جده في المسالك ه الردضة الميل إلى ها ذهب إليه ابن إدديس إستضعافاً 
لرداية دادد بن الحصين , د إمكان سملها على أن" المراد تزعه من جهة الرضاع 
لامطلقاً, قال : دالضرر بذلك لايبلغ حداً لاسقاط الحق الثابت : دحينذ. فتأني 
اللرضعة د ترضعه عندها مع الامكان ١‏ فإن تعذر حل الصبي إلى المرضعة دوقت 
الارضاغ خاسة» فإنتعذرجميع ذلك إتجدسقوط حقنها من الحضانة للحر جو الضد. 

أقول: والأقرب هو ماذهب إليه المحقكق ‏ رحةالله عليه لظاهرالردايات 
المذ كورة , و إن كان ما ذهب إليه ابنإددس لايخلو من قوة هن حيث الاعتبار. 

هذا بالنسبة إلى مدتالحولين» (دأمًا) بعدهما فقيل: إن الأب أحق" بالذ كر 
والام' أحق' بالانثى حتلى تبلغ سبعسنين: وهو قول الشيخ فيالنهاية دابنإدديس 
وابنالبراج دابن مز والمحقق . 

وقبل : إن" الام" أحق بالذكر مدة الحو لين , دبالانثى إلى تسعسنين دهو 
قول الشيخ المفيد" دتلميذه سلار و قيل : إن" الام أحق" بالولد ما لم تتزدج , 
(١9؟)‏ الوسائل ج١١‏ ص ١9١‏ ب81 ح؟ 359. 
(7) قال في المقنعة؛ وإذا فصل الصبي: من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم» والآم 

أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج» فإن تزوجت كان الأب أحق 
بكفالة البنت حينثل» انتهى . (منه ‏ قلس سره). 





38 كتاب التكاح جَ 6" 


ذهب إليه السدوق في كتاب المقنم وقيل : إن الام" أحق" بالبنت ها لم تتزوج , 
دبالصبي إلى سبع سنين » إختاده ابنالجنيد د الشيخ في الخلاف محتجناً بإبعاع 
الفرقة وأخبارهم , وأتكر ابنإددرس في سرائره هذا القول وبالغ في رده فقال : 
مان كره شيخنئا في مسائل خلافه قول بعض ا لخالفين » وها اختر ناه هو الصحيح ‏ 
له لاخلاف أن" الأب أحق" بالولد في جيم الأحوال» هو المولى عليه دالقِيْم 
بأهره» فأخر جئاه بالاجماع الحو لين فيالذ كر » دفي الانثى السبعسنين » فمن ادعى 
أكثر من ذلك بحتاج إلى دليل قاطع ,وهو مذهب شيخنا في نهايته : د العجب 
قوله فيآخر المسألة «دليلنا إجعاعالفرقة وأخبادهي» وهو ممارضحك به الشكلى, 
من أجمع ملهم معه ؟ أي" خبس لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه داردة, و إجماعنا 
يضد” ماقاله ‏ رحه الله ورد العلامة فيالمختلف على ابنإدريس وبالغ في تهجيئه 
والازراء عليه بجرأته على الشيخ . 

أقول : لادب أن كلام ابنإددرس حِيّد لكن الأدلى الاقتصار على ببان 
المسألة من غير تعرض للازداء بالشيخ ‏ رحة الله عليه . 

إذا عرفت ذلكفاعلم أن ماتضمّنهالقول الأول من أن" الأب أحق بالذ كر 
ظطاهر من الأخبار المتقدمة الدالة على اختصاص الام به مدة الحو لين » فإن مفهوهها 
أنّه بعد الحولين تصير الحضانة للب » و أ ماتضمئنه من أن" الام" أحق" بالاشى 
حتى تبلغ سبعسنين فلم نقف له على نص" صر يم , دليس في الأخباد اللتقدمة 
دهي أخمادالمسألة كملاً دهما سين السبعإلاصحيحة نوب بن روح وروايشه 
اللئقولة هن مستطر فات السرائر , وظاهرهما العموم لكل" من الذ كر و الانثى » 
دأن" الام أحق" بهما في هذه المدة: دإلى العمل بهذه المحسحة على جموهها مال 
السيئدالسند في شرحالنافع » والشيخ ومن تأخرعنه حلوها على البنت جععاً بينها 
دبين مادل" على أن" الذ كن بعد الحولين تسير حضانته إلى الأب , دحينئّن فيصير 
الخسس باعتبار ذلك دليلاً لماذكره في النهاية . 








ج10 في الجمع بين الأخبار الواردة في المقام 44 

وأمّا القول الثاني فالوجه في حكم الذ كر ظاهر مما عرفت . ه أما الانثى 
وأنها في حضانة الام" إلى تسع سنين فلم نقف على خش يدل" عليه : وقد اعترف 
بذلك من تقدمنا أَيضاً , د لعل" شيخنا المفيد ‏ رحة الله عليه فصل إليه خب 
بمان كره وَإِن لم يصل إلينا . 

د أمًا القول الثالث ‏ وهو هذهب الصدؤق ‏ فيدل” عليه دواية المنقدي(١)‏ 
المتقدمة » ودداية حفص بن غياث!') و الشبيع ‏ رحدالٌ ‏ قد حل الرداية قاد" 
على ها إذا كانت تكفله بمايكفلهغيرهاء قال: ويحتمل أن مكون المراد بالولد هنا 
الانثى ويحتمل أن يكون المراد به مالم يفطم . 

دأما القول الرابع فقد عرفت ما فيه هن كلام ابنإددريس » والأقرب عندي 
فيالجمع بي نأخباد المسألة هو أن يقال: إنّه بعد الطلاق إن دقع التشاجردالنزاع 
بين الأيوين في الحضانة فالظاهس أن" الأب أحق” به إلا في مدة الحو لين إذا رضيت 
بما يرضى به غيرها , أد تبرعتء فإها تصير حينئذ أحق , إلى ها ذكرنا من 
من أحقّيتة الأب يشير قوله بللا في رداية البقباق0) بعد أن سأله : الرجل أحد * 
يولده أم المرأة ؟ فقال: بلالىرجلء وإن لمكن هناك تنازع بينهما فالام أحق' به 
إلى السبعمالم تتزدج؛ وعلى ذلك حمل ها دل" على السبع على #ومه ,ديو ده 
ماورد فيبعلة من الأخباد الدالة علىماينبغي أنيفعل بالولد فيهبداً نشوه ذتر بيته. 

ففي خبر يونس عن رجل عن أبيعبدالة للا دقال: دع ابنك يلعب سبع 
سنين دألزمه نفسك سبعاًء فإن أفلم وإِلآ فإنّه لاخير فيه» . 


)3 الكافي ج” ص ': ح1» الوسائل ج١١‏ صهل!١‏ بخمااح1 . 

(؟) الفقيه ج؟ ص 7/0 ح؟ . 

له الكافي ج” صة 5 ح١‏ 5 التهذيب جم صو ١٠١‏ حت الوسائل ج5١١‏ ص ١9١‏ ح75. 
0( الكافي ج" ص56 ح1ء الوسائل ج6١‏ ص5؟19 ح١.‏ 





2 كتاب التكاح ج16 

وفي الفقيه(') ع نأمير اممو منين يِئاٍ «قال : ب بنى الصبي" سبعاًء وريؤدب سبعاً 
تيستخدم سبعا» . 

وفي دداية يونس بن يعقوب!') ع نأبيعبداله عليهالسلام «قال: أمهل صبِيّك 
حتئى بأتي له ست" سنين » ثم' مه إليك سبعسنين » فأدبه بأدبك» الحدديث . 

وفي دردابة ان ار عن سمه عن أبي عبد الله 4 «قال: إن" الغلام يلعب 
سبع سنين» و يعلمالكتاب سبع سئين» ويِتعلم الحلال والحر امسبع سئين» فإنّه لابخفى 
أن" السبع التي حي مدة التربية واللعب إثما يكون عند الام لأنها هي المربية 
لهء وإلمه مشير قوله 5 ضمّه إليك وأازمه نفسك» يعني بعد تلاك السيع وهو 
ظاهر في أن" الأب إنّما يضمّه إلى نفسه وتصير الحضانة له بعد تلك السبع التي 
مضت للولد عند أمه » ولافرق في ذلك بين الذ كر والانثى . 

المسألة الثائية : قد صرح الأصحاب يأن" حضانةالام" حيث ثث ت لها الحضانة 
مشردطة بشردط : 

الأدل: أنتكون مسلمةإذاكان الو لدحسلماً كولد المسلم المحكوم بالاسلام 
لاسلام أبيه , د علل بن" الحضائة دلاية ‏ و لاولاية للكافر على المسلم , للآبة ©) 
وبأنها نفتنه عن دينه لأنّه بنشأ على ما يألفه منها . 

قالوا: ولو كانالو لدكافراً تبماً لأبوبه فحضانته على مافصّل إن ترافعوا إليئا. 

الثاني : أن تكون حرة ء فلا حضائة لها لوكانت أمة لون" منافعها مملوكة 


)١(‏ الفقيه ج"ا ص4١"‏ ح5. الوسائل ج١١‏ ص ه19 ح0. 

2( الكافي ج5> ص6 حل التهذيب جم ص١١١اح2758‏ الوسائل ج6١١‏ ص؟197ا ح؟. 

زفة الكافي ج* ص/ا؛ حا التهذيب جم ص١١اح2)59‏ الوسائل ج١١‏ ص 195 ح١‏ 
وليس في المصادر دان». 

(؟) سورة النساء ‏ آية .١5١‏ 





ج70 في شرائط حضانة الأم ١‏ 





لسندها ا مشغولة بخدمته عن الحضانة , و لأن” الحضانة دلابة » و اللملوك 
ليس أهلاً لها . 

أقول : د ِوْيّده بل بدل" عليه ماتقدم من رداية داود الرقي!') و سحيحة 
القضيل بن يساد”") ومقطوعة جعيل وابن بكر والتقريب فيها أنّه ركب الولاية 
في الحضانة على الحريّة فمنع الأب من الحضانة مادام رقنا , وأنما يجوز له بعد 
الحريّة مع ها عرفت آنفاً من أن" الحضانة للأب إلا في مدة الرشاع 

الثالك : أن تكون عاقلة , فلاحضانة للمجنون لأن” المجنون بحتاج إلى 
من يحضنه , قكيف يسحضن غيره, قالوا : ولافرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو 
ادواداً, إلا أن بقع فادراً من غيرأن تطولمدته فلايبطل الحق؛ دفي إلحاق اللر ض 
المزمن الذي لاير جى زداله كالسل" دالفالج بحيث يشغل الألم عن كفالته د تدبير 
أمره وجهان : من اشتر ا كهما في المعنى المائع هن مباشرة الحفظ , و أصالة عدم 
سقوط الولاية مع إمكان تحصيلها بالاستنابة » ولعل" هذا أرجح . 

قيل:”) ولوكان امرض مما يعدي كالجذام والبرعب فالأظهر سقوط حضانتها 
يذلك تحرذاً من تعدي الصرر إلى الولدء دهو هبني على الخبر الوارد عنه كي ” 
< فر" من المجذوم فرارك من الأسد» ويحثم بناء على خبر '"؟ «لاعدوى و لاطيرة» 
و خبر هن ذا الذي أعدى الأدل عدم سقوط الولاية » و الشهيد في قواعده ذ كن 





)١(‏ الكافي ج صه؛ حه0ء التهذيب جم ص/١٠‏ ح١٠‏ الوسائل ج6١‏ ص١18‏ ب" 
حك : 

.١ح‎ ا12١ص‎ ١١ج الفقيه ج؟ ص 717/6 2.2 الوسائل‎ (١ 

(5) الكافي جه ص47 ح1ء التهذيب ج/ ص ه78 حهء الوسائل ج5١‏ ص019 ح؛ . 

(5) القائل السيد السند في شرح النافع منه قدس سره-). 

(65) الفقيه ج؛ ص08؟ ح::» الوسائل ج8 ص١9‏ ح؟ . 

)3 الوسائل ج8 ص هلالا ب758 ح١.‏ 





9 كتاب التكاح جه 


هذا شرطاً على حدة . 

الى ا بع :أن تكو فارغةمن حقو قالزدج؛ فلوتزوجت سقطحقتها من الحضانة. 

أقول : ويدل" علىعذا الشرط ماتقدم في حديثي المنقري وحفص بنغياث 
الدالين على أن" المرأة أحق” بالولد مالمتتزوج » د تقل الشهيد الثاني في الروضة 
الاجماع على هذا الشرط دإطلاق النص ء د كلام الأصحاب يقتضي أنه لافرق في 
سقوطحقتها بالتزويج بيندخول الزدح وعدهه؛ ويحتمل اختصاص السقوط بحال 
الدخول لأنه الذي يحصل فيه الاشتغال بحقوق الزدج اللمائعة لها من الكفالة . 

بقي الكلام في أنه لوطلقت الام فهلتعود إليها الولاية لزدال المائع وهو 
التزويج ؟ أم لا لخروجها بالنكاح عن الاستحقاق فلاتعود إلا بدليل ؟ قولان : 
أولهما للشيخ ؛ دالثاني لابن إدديس » والشيخ نما استدل" هنا بأخبار العامّة , 
فاحتج" بمادداه أبوهريرة!") دأن" النبي ميد قال : الام" أحق" بحضائة ابنها مالم 
تتزدع» قال :حد" حقنها بالتزدويج » فإذا زال التزويج فالحق” باق على ما كان. 

د عن عبدالله بن صمر7"د أن" امرأة قالت :.يا دسو لال قل إن" ابني هذا 
كان بطني له وعاء » دثدبي له سقاء' وحجري له حواء, وأن" أباه طلّقتي وأداد أن 
رزعه مني , فقال لها النبي” ميرد : أنت أحق” به مالم تنكحي» . 

إحتج ابنإدديس بأن" الحق"خرج عنها بالنكاح وعوده يحتاج إلى دليل, 
دالرسول مَك جعل غاءة الاستحقاق للحضانة التي تستحقها الام تزديجها , دهذه 
قد تزوجت . فخرج الحق” منها . 

د العجب هن الشيخ في استناده إلى هذه الأخباد العاميئة »مع روايته 
للأخبا التي من طرق أهل البيت وَل في كتب الحديث . 

قال العلامة في اللشتلف بعد نقل القولين المن كورين : والوجه ما قاله 








)١(‏ سنن أحمد ج١7‏ ص 7١7”‏ وفيه دعن عمرو بن العاص» مع اختلاف يسير. 
(1) سنن ابن داودرج؟ ص787 77175 , 





ج 10 في اعتبار أمانة الأم لحضانة الولد 32 
الشيخ لأن” الحشائة جعلت إدفاقاً بالصبى » فإذا تزوجت الام خررجت باشتغالها 
بزوجها وحقوقه عن الحضانة للطفل , فلهذا سقطت ء فإذا طلقت زال المائع فيبقى 
المقتضي سليماً عن المعارض فيثبت حكمه , وظاهر السيّدالسئد في شرح النافع 
الميل إلى هذا القول أيضاً حيث جعله الأقرب ,و الظاهر أنه كذلك» ثم إنّه 
بناء على العود بالطلاق فظاه. كلام السيد المشارإليه أنه إِنْما يعود بمجرد 

الطلاق إذا كان الطلاق بائناً » ولوكان رجعياً فبعدالعدة . 

و فيه أته من الممكن تركب الحكم على مجرد الطلاق في الرجعي أيضاً 
بناءء على أده لابجب عليها بعدالطلاق شىء من حقوقالزدجية التي بها حكموا 
بزدالحضانتها بالتزويبء دحينئذ. فتكون فارغة لكفالة الصبي والقيام بأحواله. 

الخامس: أن تكون أمينة » فلاحضانة لمن لاأمانة لهاء قال فى شرح النافع: 
وهذا الشرط لم يعتبره المصنف ‏ و قد اعتبره الشيخ في المبسوط و بعاعة منهم 
الشهيد في القواعد , دلابأس به لآن" من لاأمانة لها دما خانت فى حفظ الولد» 
ولأن" في التكليف بتسليم الولد إلى غير المأمونة عسراً وحرجاً فكان منفياً . 

أقول : لايخفى ها في هذه التعليلات العليلة » فإ" الخروج سما ثبت شرعاً 
لها من حق" الحضانة يمثل هذه التعليلات لا يخلو من مجازفة » على أنه من 
المعلوم الذي جبلت عليه الطباع حنو المر أة على دلدها و حرصها على القيام به 
واللطف به يجعيم أحواله وحرصها على هايصلحه وينفعه, كل" ذلك جبلة وطبيعة 
و هذا بحمدا سبحانه ظاهر لامرية فيه , و كيف مع هذا يتئم ماذ كره من 
قوله هوريما خانت في حفظ الولد» . 

وبالجملة فإن" كلامه ‏ رحدالله ‏ عندى هنا غير موجه , على أنه لو تم" 
ها ذ كرد من هذه التخرريجات لجرى ذلك في الأب أيضاً و هو معلوم البطلان» 
ولعل" ترك هذا الشرط هو الأظهر , فإن" الام" لمزيد شفقتها وحنوها على دلدها 
طبيعة وجبلة يمنع مدنا توهلمه علة لهذا الشرط . 





ع كتاب النكاح ّ هو“ 





السادى : أن تكوثن مقيمة , فلو اتتقلت إلى محل تقص. فيه الصلاة سقط 
حقئها من الحضائة عند الشيخ في المبسوط » ثم" تفل عن قوم أنه إن كان المنتقل 
هو الأب فالام أحق” به ء د إن انتقلت الام فإن كان انتقالها من قرية إلى بلد 
فهي أحق" بهء إن كان من بلد إلى قرية فالآب أحق” به , لأن" في السواد يقل" 
تعليمه وتخرجه؛ دقال ‏ بعد نقل ذلك : إنّه قوي , وححكى الشهيد في قواعده 
قولا بأن" الأب لو سافر جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانة الام . 

أقول : الظاهى أن" بعيع هذه التفرربعات دالتعليلات كلها من كلام العامة , 
كما عرفت في غير موضع من الكتب السابقة » جرى عليها الشيخ في المبسوط 
وتبعه غيره . 

ولايخفى ما في بناء الأحكام الشرعيّة عليها من ا جازفة في أحكامه سبحانه 
المبنية على النصوت الواضحة هنالكتاب والسنّة, كما استفاضت بهأخبارى 86816. 

المسألة الثالفة : قد صر حوا بِأدّه لو مات الأب و قد صارت الحضانة له 
بأن كان الولد أكبر من سئتين و البنت أكبى عن سبع بئاء” على ها ذ كرده 
مما تقدم نقله عنهم ‏ فإن" الحضائة تنتقل إلى الام" دون الوصي” المنصوب من 
قبل الأب دغيرء, د كذا نكون الام" أحق" لو كانالأب مملو كا أدكافراً وإن تردجت» 
إلا أن يعتق المملوك ويسلم الكافى . 

أقول : أمّا الحكم الأول فلم أقف له على دليل في النصوض و هم أيضا لم 
يبن كردا له دليلاً .إن كان من الأدلة الاعتبارية الجادية في كلامهم , والمقطوع 
به في النسوص هو أن" الحضانة لها فيمدة الرضاع كما تقدم , دأن الأب لابزاجها 
فيها » فلومات في هذه الحال فالام” باقية على ولايتهاء د ليس للوصي” معارضتها 
لأنها إذا كانت في هذه الحال أدلى عن الأب على تقديسر وجوده فهسى أدلى من 
دصيه بطرريق الأولى هع هوته. 

د كذا في السبع فيالبنت على ما يدعونه مما تقدم في كلامهم لمين ماذ كر 





جه في حكم الحضانة مع فقد الأبوين 2 
وأمًا بعدهذه المدة فيما إذا صارت الولاية للأب لومات الأبفلاعرف دليلاً على 
رجوع الولاية لهاء دأنّها حق" الوصي » إلا أن" ظاهر كلامهم الاثفاق على أنها 
للام ,و فرعوا عليه أيضاً عدم الفرق بين كون الام" متزوجة أم لا ء وبهذا التعميم 
صرح العلامة فيالارشاد فقال: ولوهات الأب لمتسقط به يعني التزدويجء داستحقنت 
الحضائة إلى دقت التزديج . 

وأمًا الحكم الثاني , فَأُمًا بالنسبة إلى كوت الأب مملو كا فقد تقدم مايدل" 
عليه منالأخبار مثل رواية داود الرقي!') صحيحة الفضيل بن سار !") ومقطوعة 
جيل داين بكير 7 ؛ و في الاولى دلالة على الأولويّة و إن تروجت كما ذ كرثه » 
د أُمًا بالنسبة إلى كونه كافراً فاستدلوا عليه بمفهوم الأدلويّة من المملوك فإنّه 
متى كانت الام" أولى من الأب المملوك فبطر يق الأدلى تكون أولى من الكافر ‏ لأأنّه 
أبعد من الولاية . 

السألة الرابعة : قد اختلف الأسحاب في حكم الحضانة مع ققد الأبوين 
اختلافاً زائدأ لعدم النصوص الواردة في هذا المقام غير رداية ابن الشيخ الطوسي 
في أماليه الواردة في ابنة حمزة , والأأكثر في هذه المسألة على تعدي الحكم إلى 
باقي الأقارب:دتر تيبهم علىئر تيب الادثتمسكاً بظاهر قو لهتعالى وواولوا الأرحام 
بعنهم أولى ببعض في كتاب!بنء” فإن الأولويّة تشمل الارث والحضانة وغيرعماء 
ولأن" الولد يفتقر إلى التر بية والحضانة فلابد" من أن يكون له من يقوم بذلك 
د القريب أولى من البعيد ,د على هذا فمع ققد الأبوين ينظ في الموجودمن 
الاقارب: د بقدد لوكان دارثاً ويحكم له بحق" الحضانة » ثم" إن اتحد اختص» 





(1) الكافي ج ص5 حه. الوسائل ج6١‏ ص١18‏ ب”الاح7. 
[ف4) الفقيه ج؟ ص دلا ”7 3 الوسائل ج١١‏ ص١8١‏ حا1. 

(*) الكافي جه ص؟557 ح١ء‏ الوسائل ج5١‏ ص187 ب"/ ح7. 
(5) سورة الأنفال ‏ آية هلا. 





45 كتاب التكاح ج10 
وإن تعدد اقرع بينهم لما في أشترا كهم من الاضراد بالولد . 

قال في المسالك : وهذا القول هو المعتمد . د قيل: إفّه مع فقد الأبوين 
تكون الحشانة لأب الأب مقدهاً على غيره من الاخوة و الأجداد , د إن شاد كوه 
في الارث » و هذا هو الذي قطع به المحقئق و العلامة في غير اللتلف و ججاعة 
منهم الشيتح في موضع من الميسوط تابن إددس كما سيأني في نقل كلامه . دقيل: 
نه مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد؛ د يقدمون على الآخوة دإن 
شاد كوه في الميراث » دلايقرق بين الجد" للأب وغيره» د مع فقدهم ينتقل إلى 
باقي هر اتبالارث دهذا القول مذهبالعلامة في الارشاد, أل حكم الأجداد, 
ولم يفسل ا لحكم في الأجداد معالتعدد والعلو » دمن يتقرب منهم بالأب أوالام. 
وقيل : إنّه مع هوت الأب تقوم امه مقامه في ذلك » فإن لم يكن لدام' وكان له 
أب قام مقامه فيذلك؛ فإن لممكن له أب ولا ام" كانت الام" التي هي الجدة أحق" 
به من البعد , ف هذا القول مذهب الشيخ اللفيد في المقنعة . دقيل:إن من مات 
هن الأبوين كان الباقي أحق" به من قرابة الميت إلا أن مكون المستحق" له غير 
رشيدء فيكون من قرب إليه أأولى به, فإن تساوت|لقر بات قامت القر بات مقام من 
هي له قرابة في دلابته - إلى أن قال: ‏ والام" أولى مالم تتزدج ثم" قرايتها أحق* 
به من قرابة الأب لحكم النبي َلك ''' بابنة جزة لخالتها دون أمير المؤمنين يق 
وجعفرء دقد طاليا بها لأنها ابئة مهما بعيعاًء دقال أمير المؤمئين لقلا : عندي ابنة 
رسول اله تَيلدقيْ و حي أحق” بهاء فقال رسولال تل إدفموها إلى خالتها , فإن" 
الخالة ام . وهذا القول لابنالجنيد , دفي المسألة أقوال اخر غيرهان كرناه . 

أقول: والمسألة لعدم النص" لاتخلو من الاشكال إلا أن" الظاهر أن" ماذ كره 
ابن إددريس"''! هنا حو الأقرب إلى جادة الاءتدال حيث قال بعد أن تقل عن 


)١(‏ الوسائل ج6١‏ ص187 ب"/اح4. 
(7) السرائر لابن ادريس ص8١"7.‏ 





ج10 في وجوب نفقة الزوجة 4 
الشيخ في الخلاف كلاماً طويلاً يتضن تعدية دلابة الحضانة إلى باقي الوداث 
و تقديم بعضهم على بعض - هاصورته : ما ذ كره الشيخ في الخلاف من تخريجات 
المخالفين ومعظم قول الشافعي » و بناهم على القول بالعصبة , وذلك عندنا باطل , 
ولاحضانةعندنا إلا للام نفسها والأب, فأمًا غيرهما فليس لأحد عليه دلابة سوى 
الجد" من قبل الأب خاصة . 

قال في شرح النافع: ديظهر من المصندّف في الشرائع ا ميل إلى هذا القول» 
ولابخفى وجاهته , وإثما قلنا شوت الولابة للجد" هن قبل الأب لأن" له ولاية 
المال والنكاح » فيكون له دلابة التربية بطردق أذلى؛ دَإنّما كانت الام أولى منه 
بالنص » فمع عدمها وعدم هن هو أدلى منه تثبت الولاية » على هذا قلو ققد 
الأبوان دالجد" فإن كان للولد هال استأجر الحاكم له من بريه من ماله؛ فإن 
لم يكن له هالكانحكم تربيته حك الانفاق عليه » فيجب على الؤمنين كفاية . 
إنتهى د هو جِيدّد» لهم هنا تفربعات على ها ذ كرده من الأقوال أعرضنا عن 
التطويل بنقلها لما عرفت في الأصل المبئي عليه في المقام من كوثهفي مرش 





التزازل والانهدام . 
المقصد الخامس فى النفقات : 


وأسبابها ثلاثة : الزوجية , والقرابة » والملك ؛ ولاخلاف بين علماءالاسلام 
في وجوبها : بهذه الثلاثة , وحينئن فالكلام في هذا المقسد بقع في مطالب ثلاثة . 
الاول فى الزوجية: د الأصل في وجوب نفقة الزوجة الكتاب و السنة 
قال الله عن" وجل « الرجال قو"امون على النساء بما فشل الله بعضهم على بعض 
دما أنفقوا من أموالهه»!") وقال سبحانه «لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما] تام انلا يكل الله نفساً إلا ماآتها سيجع لال بعدعس_سر!". 


)١(‏ سورة النساء ‏ آية 5؟. (9) سورة الطلاق ‏ آية لا. 





و روى ثقةالاسلام فيالكاني!') عن إسحاق بن عمتاد في الموثق « قال : قلت 
له بىعبدالله لاز : : ما حق ' المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسئاً ؟ قال : 
يشبعها د مكسوها وإن جهات غفر لها » . 
ّْ وروى في الفقبه!") في الصحيح عن دبعي عن عن الفضيل بن يساد عن أبيعيدالل 
إلفلادني قوله عز وجل « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاءاللٌ» قال: إذا أنفق 
عليها ها يقيم ظهرها مع كسوة ؛ وإلا فرق بيئهما» . 

وعن عاص بن جيد!" عن أبي بصير في الصحيح دقال : سمعت أباجعفس ليا 
يقول ؛ من كانت عنده امرأة فلم نكسها ما بواري عودتها ويطعمها مايقيم صلبها 
كان حقناً على الامام أن يغرق بينهما» إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدم جلة 
منها في الغائدة السادسةعشص من فوائد المقدهة . 

إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في المقام بتوقّف على سطه في مسائل : 

الاوثى : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النفقة بالعقد الدائم » فلابيجب 
لمتمتلع بها نفقة , وإليه يشير قول الصادق لللاْ في رداية زدار: «تزدج منهن" 
ألغاً فإِئّما هن" مستأجرات » وقول أب جعفى للق في ددابة عبن هسلم” «لأتها 
لاتطلق , ولانورث وإثما هي مستأجرة» دهن المعلوم أن" الأجير لانفقة " وإثما 


)3( الكافي جه ص١٠اهحلء‏ الوسائل ج١١‏ ص 7١١5‏ ح6. 

(1) الفقيه ج ص774 ح5» الوسائل ج6١‏ ص17؟ ب١‏ ح١‏ . 

(5) الفقيه ج؟ ص 77/4 حه» الوسائل ج١١‏ ص"777 ح؟ . 

(5) الكافي جه ص»52؛ حلاء التهذيب ج/ا ص08؟ ح10» ال ص" 5: ح15» 
وما في المصادر «فإنهن». 

(5) الكافي جه ص١5‏ حهء التهذيب جلا ص04؟ ح45 مع زيادة فيه؛ الوسائل ج4١‏ 
ص5"6: حة وما في المصادر ولا ترث» وهو الصحيح . 

(5) والصحيح «لا نفقة 





اج في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائياً أم لا؟ 44 





الخلاف بينهم في أته هل تجب النفقة بسجرد العقد إذا كان دائماً د إن سقطت 
بالنشوز ء أد أنّه يشترط مع العقد التمكين الكامل ؟ وعرفه المحقّق في الشرائع 
بأمّه التخلية بينها د بينه بحيث لايختص” موضعاً ولادقتاً . فلو بذلت نفسها في 
زمان دون زمان أدمكان دون1خر مما بسوغٌ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين 
قولان , الأكثى على الثاني » بل لم أقف على مصرح بالأدل دإنذ كن بلفظ «قيل». 

ثم" إثنه على تقديس القول المشهود فهل ,يوتف حصول التمكين على لفظ 
من قبل المرأة يدل" على ذلك مشل أن تقول : سلّمت نفسى إليك في أي" مكان 
شت د نحو ذلك مع حصول التخلية أم لا؟ قولان , وبالأدل صرح العلامة في 
التحرير ,د صرح فيالمسالك بأ نّه ذلك ظاهر كلام جملة من الأصحاب ثم استشكل 
في ذلك 7" , 

أقول : بل يجب القطع بعدمه ؛ أمنًا (أولا) فلعدم الدليل عليه , والقائل به 
لم ينقل عنه ذ كن دليل على ذلك» ولو من الأدلة الاعتباريية الجارية في كلامهم 
وأصالةالعدم أقوى مستمسك حتثى يقوءالدليل الواضح من الكتاب أو السنّة على 
ها بوجب الخردج عنه ؛ وهذه قاعدتهم في غيرمقام من الأحكام . 

َأُمًا (ثانياً) فلأت" الأصل المبئي" عليههذ! القول أعنيالقولبو جوب التمكين 
على الوجه الذي عرفت , وأن" وجوب النفقة متوقف على ذلك مما لم يقيموا 
عليه دليلاً واضحاً د لا برهاناً لإبحاً ‏ غير مجرد الدعوى مع ظلهود الأدلة على 
خلافه » وهو ما قدمئاه من الأخبار الدالة على تركب وجوب النفقة على هجرد 





)١(‏ حيث قال: واعلم أن الظاهر من كلام المصنف وغيره بل صرح به بعضهم أن التمكين 
لا يكفي حصوله بالفعل» بل لا بد من لفظ يدل عليه من قبل المرأة أن تقول: كلمت 
نفسى إليك حيث شثت وأي زمان شثئت» ونحو ذلك» فلو استمرت ساكتة وإن مكنت 
من نفسها بالفعل لم يكف في وجوف النفقة» ولا يخلو ذلك من إشكالء اثتهى (منه 
قدس سره -). راجع مسالك الأفهام ج١‏ وفيه «سلمت نفسي». 





3 كتاب التكاح ج 0" 
باالللللللللللللسللسسييايبيبب :ايب ببسبو سم رلك 


قال السيّدالسندنيشى حالنافم: وقد اختلف الأصحاب فياعتبار هذا الشرطء 
فذهب الكش إلى اعتباره » وأن" العقد بمجر ده لا يوجب الثفقة » و دما تجب 
بالتمكين: إِمَا بجعله تمام السبب أ سبباً تاماً أوشرطاً في الوجوب »و ديّما قبل 
حون النفقة بالعقدكاطهى لكنها تسقط بالنشوز ء والمعتيى الأول اقتصاراً فيما 
خالف الأصل علىموشءالوفاق» ليس فيمادصل إلينا من الأدلة النقلية عاينافي 
ذلك صريحاً ولاظاهراً » إنتهى . 

أقول فيه : إن" الأخباد التي أشرنا إليها أظهر ظاهى في تركب النفقة على 
مجرد العقد فإن” ها اشتمل عليه بعلة منها مما ذ كر ناه دمالم نذ كره من قوله 
فلا دحق”المرأة على زوجهاء يعني من حيث الزوجيئّة» لأن" التعليق عل يالوسف 
يشير بالعليّة ‏ وهو صريح في المطلوب » دنحوه قوله «من كانت عنده امرأة قلم 
يكسها") ويطعمها مايقيمسلبهاء الخ أظهر ظاهن فيما ذ كر ناه فإِنّه بمجرد العقد 
يصدق أنّه عنده امرأة . 

د بالجملة فدلالة الأخبار على ما ذ كرناه أظهر ظاهر كماعر فت ؛ فدعواه 
أنّه لم يصل إليه من الأدلة النقليّة مايئافي ذلك عجيب من مثله ‏ رحه الله . 

وممّن وافقنا على هذهالقالة ‏ وإن غلب عليه دعابة الشهرة فتوقف فيما 
قاله ‏ شيخنا الشهيدالثانيفي المسالك!') والحري أن ننقل جعي ماذ كره في اللقام 
بلفظه وإن طال به زمام الكلام . 

قال قدس سره ‏ بعدالكلام فيالمقام دولاريب في أن" للنفقة تعلقاً بالعقد 
والتمكين بعيعاً فإدّها لاتجب قبل العقد , ولو فزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة » 
واختلف في أدها بم تجب ؟ فقيل: بالعقدكاطمهر لاالتمكين , لدلالة الأدلة السابقة 


.». . والصحيح كما في الرواية المتقدمة «فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها.‎ )١( 
(؟) مسالك الأفهام ج١ ص864ه وفيه دلا بالتمكين».‎ 





ج30 في تأييد المصنف لا ذهب إليه صاحب المسالك في المقام ٠١‏ 
علىد جوبها للزوجة منغيرتقييد: غايته أن النشوذ لا ثبت أنه مانع من دوجوب 
الانفاق كانالشرط عدم ظهود المانم؛ فما لم بوجد المائع ستمى" الوجوب المعلق 
على الزوجِيّة الحاصلة بالعقد , فالعقد مثبث , و النشوز مسقطء و لأنها تجب 
للمريضة والرتقاء ؛ دقيل : لاتجب بالعقد مجرداً بل بالتمكين » لأن" المهر يجب 
به والعقد لابو جبعوضين مشتلفين دلأن' النفقة هجهولة الجملة , والعقد لابو جب 
مالا مجهولا , ولا روي دأن" النبي قله تروج ودخل يعد سنتين ولم شفق إلا 
بعددخو لهو لقو 0د إتقوا الله فيالنساء فإِنّهن عوارعند كم إتخذتموهن” 
بأمانة اي ء واستحللتم فروجهن” بكلمةالله » و لهن" عليكم رذقهن" و كسوتهن" 
بالمعر وف »© أو جب لهن” إذا كن" عندالر جال , وهو يدل" على التمكين » و لأن" 
الأصل براءة الذمّة منوجوب النفقة خرح مندحالة التمكين بالاجماع فيبقى الباقي 
على الأصل » و في جعيع هذه الآدلة نظ ؛ لأن" عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين 
وعدم أبجابه مالا مجهولاً مسجرد دعوى أد استيعاد قد دكت الدليل على خلافهما 
فإن" الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة من غير تقبيد يدل" على أن" 
العقد أو جب النفقة على ذلكالوجه؛ وأي" مائع هن يجاب العقد أمربن مختلفين 
كما فيشراء الدايّة وال مملوك؛ فإن" العقد يوجب الثمن كالمهر ؛ ويوجب الانفاق 
المجهول هن ير شرط إبعاعاً » دعدم إنفاق النبى تمي قبل الدخول ‏ لو سلّم ‏ 
لابدل” على عدم الوجوب بإحدى الدلالات , والخبى يدل" على خلاف مطلوبكم 
لأن" السمير في قوله تيل ه ولهن" عليكم » يعود على النساء المسدر بذ كرهن؛ 
وهن" أعى" من الممكنات ؛ و وصفهن' بالوصفين لابدل علىالتمكين المدعى كو نه 
شرطاً أو سبباً لن" استحلال فروجهن” يحصل مع التمكين التام" و عدمه, و أما 
(1) سئن ابن ماجه ج؟ ص70١1‏ من باب لاء سنن أبي داود ج؟ ص180 من باب 
سئن الدارمي ج ص44؛ تحف العقول ص١"‏ مع اختلاف يسير وأيس في 

المصادر وفإنهن عوار عندكم». 





كتاب التكاح 


اج ”7 
ب ا و ا ل 1 ل ل ا 1 0 
أصالة البراءة فإنما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه : لكنه موجود هنا 
بالعمومات الدالة على وجوب نفقةالأزداح: والأصل عدم التخصيص ؛ دعلى كل" 
حال فالأظهر بن الأصحاب هو القول الثاني كماأشار إليه المصئف _ رجدالل _» 


١ 


إنتهى , وهو حِيّد وجيه كما لايشفى عن الفطن الئبيه . 

ولكنّه ‏ رحةالدٌ عليه لمراعاة الشهرة في المسألة لم يصرح بالفتوى يما 
قالهء وني قوله دو كذاقول المحقئق في المتن » إن ذلك يعني شرطيّة التمكين 
أو سببيّته هو الأظهر بين الأصحاب ما يؤذن بالثردد» بل المحقق قد صرح في 
متن عبارته بالترددء ققال دو في وجوب النفقة بالعقد أ بالتمكين ترددء أظهره 
بين الأصحاب دقوف الوجوب على التمكين »د هو ظاهن في بقائه على التردد, 
لتخصيصه الأظهر يّة بالأصحاب » ه لم ,بذ كر أن" الأظهن عنده ذلك . 

وبالجملة فالأظهر هو القول المخالف للمشهود ء فإنه هو الو يد بالأدلة 
والمنصورء وما عدل يمحل" من الضعف والقصور ء د تنقييح البحث في المسألة بتي" 
برسم فوائد : 

الادلى : قد صرحوا بِأنّه يظهن فائدة الخلاف المذ كور في مواضع : منها 
ما لو اختلفا في التمكين بأن ادعته المرأة و أنكره الزوج؛ فإن فلنا إن" التمكين 
سبب أ شرط فالقول قول الزوج , دعلى المرأة البيئئة , لأثها تدعي ما يشالف 
الأسل ‏ د إن قلنا إذها تجب بالعقد و النشوز مانع كان القول قولها لأن" الأصل 
استمرار ها ثبت بالعقد , و هو يدعي السقوط بالنشوز فعليه البينة . 

دمنها مالولم يطالبها الزدرج بالزفاف » دلم تمنع هي مئه ولاعرضت نفسها 
عليه ومضت لذلك مدة: فإن اعتبرنا التمكين فلائفقة لها لنه لم يحصل من جائبها 
تمكين قولي دلافعلي كما «والمفروضء وإن قلنا إِدّها تج بالعقد دتسقط بالنشوز 
دجبت النفقة » إذالمفروض أفّه لم بقع من جائبها امتناع يتحقئق به النشوز . 

أقول: لابشفى ماني كلامهم فيهذا التمكين الذي ادعوا شر طبته أوسببيئته 





ج70 في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة 0 





في وحوب الانفاق من الاجال , دعدم ظهور معنى بيترتب عليه الخلاف في هذا 
المجالء فإنّه إن كان عبارة عن أن تبذل نفسها وتعر ص تكاحها عليه فهو لايكون 
إلا بالقول الذي تقدم: وقدعر فت أنّه خلاق المشهود , وإن كان عبارة عن إجابتها 
له متى طلب دتسليم نفسها متى أداد من غير تعلل ولاتوقّف على زمان و لامكان 
كما هو ظاهس تعرريف المحقفق المتقدم مسع تعر يفه بالتخلية بينها و بينه ‏ فهو 
حاصل في هذه الصودة المفردضة ء دلا ثالث لهذين ال لعنيين » فإنّه متى لم ,يطالبها 
الزفاف ولم يطلب الدخول بها دهي منتظرة له في ذلك فالتمكين حاصل, و إنّما 
حصل التأخير سببه » إلا أن يقولوا بأنّه يجب عليها أن تخرج من بيتها وتمضي 
إليه د تطالبه بالدخول ء أو تقول له ذلك القول المتقدم ؛ وهو ظاهر البطلان . 

د بالجملة فإن كلامهم في تحقّق معنى هذا التمكين الذي ادعوه غير منقح 
ولاموجه كما لابخفى على المتَأمّل بعين الانصاف . 

الثانية : لو كانت الزوجة صغيرة يحرم جماعها فالمشهور أنه لانفقة لها لدم 
تحفكق التمكين هن جانبها من حيث عدم صلاحيتها لذلك عادة . 

و قال ابن إدريس"') : إذا كانت الزوحة صغيرة و الزوج كبير وجب عليه 
نفقتها لعموم وجوب النفقة علىالزوجة ؛ ودخوله مع العلم بحالها »وهذه ليست 
فاشزاً والاجماع منعقد على وجوب النفقة على الزوجات . 

داعترضه السيدالسند في شرح النافع فقال ‏ بعد نقل كلاهه ‏ : دنيثبوت 
ما ادعاه منالعموم نظر ؛ دفي الاجعاع منع , معأنّه ‏ رحداله ‏ يعثير في وجوب 
النئقة التمكين » لا انتفاء النشوز ء والتمكين لاتحقق هم الصغر » إنتهى . 

أقول : أَما قوله وإن" في ثبوت ما |دعاه من العموم نظر» فهو محل" نظر لأ 
عرفت من ظاهر الآببات و الأخباد الدالة على وجوب النفقة مع تحقق الزوجيئة 
من غير تفييد بحال ولازمان . نعم ها أودده عليه من أنه قائل بشرطيّة التمكين 
)١(‏ السرائر: ص ١؟".‏ 





0 كتاب التكاح ج70 
بأت" التمكين الواجب على تقدير القول به إِكّما هو ممّن له أهليّة ذلك وإن 
كان ظلاهر كلامهم الأعم" من ذلك حيث حكموا هنا بأن" العلة في عدم وجوب 
النفقة هو عدم التمكين من حيث صغرها وعدم قابليّتها , والظاس أن" ما ذ كرنا 
أقرب ,د كيف كان فقول أبن إددرس هو الظاهر من الأخباد المتقدمة المترتب 
فيها وجوب الائفاق على هجرد الزوجِيّة بقول مطلق . 

الثالثة: لوكانت الزوجة كبيرة والزوجصغيراً قالالشيخ في المبسوط والخلاف 
لانققة عليه , و ظاهى بعلة هن الأصحاب منهم ابن الجنيد دالمحقدق في الشرائفع 
والعلامة في المختلف و الشهيدالثاني وغيرهم بل الظاهر أنه المشهود الوجوب . 

قال فى الشرائه”": أمّا لوكافت كبيرة و الزوج صغيراً قال الشينخ لانفقة لها , 
و فيه إشكال منشأه تحقدق التمكين هن طرفها د الأشبه وجوب الانفاق » إنتهى . 

واستشكل في شر حالنافع كلام المحقدق هنا ثم" قال : د قول الشيخ هتجه 
ونه الأصل دلامخرج عنه. 

أقول : قد عرفت يما قدمئاء من التحقيق تزعزع هذا الأصل , وأنّه بالبناء 
عليه غير حقيق» دقد يبنا المخر.ج عنه و هو جموم الآيات و الأخباد المستقيضة, 
فالظاهر هو ما ذهب إليه الجماعة » أمّا على ما اختر ناه في المسألة هن ترئب 
الوجوب على مجرد حصول الزوجية وعدم ظلهور النشوز فظاهر » و أما على ما 
هو المشهور مناشتر اط التمكين فلنّه المفروض ء والأصل عدم اشتراط أن آخر 
في الوجوب , دهو قابليّة الزوج للاستمتاع بها . 

دعلل ها ذهب إليه الشينع بوجه عليل نقله في المسالك وأجاب عنه , على 
أنه معثبوته وصحلتدفبناء الأحكامالشرعيّة علىمثله ‏ من هذه العلل الاعتبارية 
دالتوجيهاتالعقليئّة ‏ مماحظر تالأخبادجوازه: كما تقدم ذ كره فيغير هو شع. 


. ١76 شرائع الإسلام ص‎ (١) 





ج ه15 فيها لوغاب الزوج عن المرأة 0 





الرابعة : قالوا : إذا غاب الزوج عن المرأة فإن كانت غيبته بعد أن حصسل 
التمكين هنالزوجة وجب عليه النفقة واستمرت عليدهدة غيبته , وإن كانت غيبته 
قبل التمكين فإن اكتفيئا بالعقد و جعلنا النشوز مانعاً فالحكم كذلك حيث لم 
رشت النشوز » و إن اعتبر نا التمكين في الوجوب شرطاً أو سبباً فلانفقة لها » فلو 
حضرت في هذه الصورة عندالحا كم و بذلت التسليم والطاعة لزوجها اعلم بذلك ؛ 
فإن دصل إليها وجبت النفقة حينئن » د إن لم يفعل » فإذا مضى زمان يمكنه 
الوصول فيه إليها عادة فرض لها الحاكم النفقة في ماله لآن" الامتناع منه. 

ولو نشزت المرأة مع حضود الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى 
الطاعة لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها . ديمضي زهان يمكنه الوصول إليها 
لخروجها بالنشوذ عن استحقاق النفقة : فلاتعود إلا مع تحقق التمكين . 

"أقول : قد عرفت هما قدمناه من التحقيق في المسألة ها في بعض هذه 
الشقوق من الاختلال دبعض من الاجعال ‏ وما ذ كروه من حشورها عند الحا كم 
على تقديى اعتباد التمكين فلا أعرف له وجهاً د لامابوجبه . 

نعم الواجب عليها إعلامه وبعد علمه بذلك فَإنّه يجب عليه الانفاق عليها 
لزوال المائع , وهوالنشوز , دجع من سفره أم لم يرجع ؛ فلولم يرجع دلم ينفق 
عليها دفعت أمرها إلى الحاكم حينئّذ وأخبر تهبالحالليجزي عليها الثفقة هنهاله. 

الخامسة : لاتسقط التففة بامتناعها عن الوطء لعذر شرعي كالحيض و فعل 
الواجب أو عقلي كالمرف» و هل يفرق فى الواجب بين المضْيدّق والموسسع أم لا؟ 
قولان , فاعتين الشيخو العلامة في القواعد ف جواز مباددتها إلى الواجب اللوسع 
من الصوم إذن الزوج ؛ دنقل عن الشيخ في موضع من المبسوط أنّه اعتبر ذلك 
فى قضاء الفريضة أسَاًء و ظاهر بجع هنهم السيدالسند في شرح النافع عدم الفرق 
صوماً كان أو صلات , لأصالة عدم ثبوت سلطنته عليها في فعل الواجب»: و هو 
الأقرب » والظاهر أثه المشهور , واتفق الجميع على جواز مباددتها إلى الصلاة 





ل كتاب التكاح ج10 


الواجبة في أول الوقت بغير إذئهء د فرقوا بيئهما بمالابخلو من نظر » و على ما 
اختر ناه فلاشرودة إلى الفرق المذ كود ء دالمشهود بينالأسحاب أنّه لوكان الفمل 
مندوباً فإن كان مما يتوقّف على إذن الزوج كالحج" و الصوم فإن فعله بدون 
ذه موجب لفساده ؛ ولكته لابوجب منع النفقة » لآنه غير مائع من التمكين , 
إلا أنتمنعه من الاستمتاع» فيكون هوالسبب في عدم وجوب النفقة لانفس العبادة. 

دتقل عن الشيخ أنه أسقط النفقة مع امتناعها من الافطاد ,د أودد عليه 
بأنّه على إطلاقه مشكل ؛ فإن" النشوذ لايتحقئق بترك غير الاستمتاع فلايتحقسق 
بمخالفتها في ترك الأ كل والشرب إذلايجب عليها إطاعته في ذلك , إلا أن يقال: 
إن" ترك الافطاد يقتضي الامتناع عن الوطه . 

وفيه أن"الموجب حينئن إقّما هو الامتناع منالوطء ء ف عبارة الشيع أي" 
لأنّه دئبالنشوز علىالمطالبة بالف فتمتنع . 1 

وبالجملة فسعف القول ايلن كود ظاهرء وإن كان مما لايتوقّف على إذنه 
جاز لها فعله بغير الاذن إلا أن مكوت ذلك مانعاً منالاستمتاع بأن يطلبه هنها 
فيذلك الوقت فتجب عليها طاعته؛ لأن" المندوب لايعارض الواجب ؛ ولو استمرت 
والحال هذه لم تستحق" نفقة لتحقدق النشوز » بل يكم ببطلان الفعل نظراً إلى 
النهي » أويصح” دإن أثمت بالمشالفة, وجهان مبنيئان على أن" الأمسر بالشيء هل 
يستلزم النهي عن ضده الخاص أم لا ؟ د الأظهر عندي الثاني كما تقدم تحقيقه في 
غير موضع من الكتب المتقدمة . 

السادسة : قال في الشرائم!) : لوكانت هريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط 
النفقة لامكان الاستمتاع بمادون الوطء قبلاً وظهود العذر فيه . 

قال فيالمسالك!": لا حكم بعدم وجوب الانفاق على الصغيرة » وإن مكنت 


)0( شرائع الؤسلام ص ١7؟7.‏ 
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جه فيا لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء و١1‏ 
و القرناء » ونه المصتّف على الفرق بينها وبين الصغيره بأن” الاستمتاع بالرتقاء 
والقرناء ممكن في ماددن الفرج وظهور العذر فيه هن حيث كونه مائعاً دائماً : 
فلا بناسب إداهة الحبس عليها مع عدم النفقة » بخلاف الصغيرة فإن" لها أمداً 
يرتقبء وأمًا ال مريضة فإن الوطء وإن تعذد لها مطلقاً إلا أن ذلك عارض متوقّع 
الزوال كالحيض فلابو ثر » إنتهى . 

أقول: لايخفى مانيهذه التعليلات العليلة فيببان الفرق ببن الصغيرة د غيرها 
مما ذكر هنا من الوهم وعدم صلوحها لتأسيس الأحكام الشرعية المبنيّة على 
التوقيف من صاحب الشريعة . 

على أن" لقائلأن يقول: إن" إمكان الاستمتاع بمادونالوطء الذي جعلوه 
موجباً للنفقة في هذه الأفراد المذكورة يجري في الصغيرة » إذالمحرم إِنما هو 
وطوها الذيربْما أوجب إِفْسَاذٌهاءوأُمًا الاستمتاع بها با ملاعبة دنحوها فهو مسكن 
كما في أولئك ؛ فلم لاتجب لها النفقة ! 

و بالجملة فالجميع مشتر كة في العذد المانسع من الوطء و إن تفاوتت » 
باعتباركون عذر الصغيرة مر جو" الزدال » دعذر اولك ليس كذلك» ومشتر كة 
فيإمكان الاستمتاع بغي رالجماع فلافرق حينئذ , والحق" الحقيق بالاتباع الذي 
لابحتاج إلى تكلف و لايتطرق إليه النزاع عو اشتراك الجميع فيوجوب النفقة 
نظراً إلى جمومالآبات والردايات التيقداعترف سابقاً فيها قدهنا من كلامه بآن” 
مقتضاها تركب وجوب النفقة على هجرد تحقّق الزوجية , وهو لا ءكملاً أزواج 
بغير خلاف و لا إشكال » قتجب لها النفقة على كل" حال ,و الى كون إلى خلاف 
ذلك بناء” على هذه التكلفات البعيدة د التخريجات الغير السديدة ‏ مجازفة 


محضة في أحكامه . 





5 كتاب النكاح اج" 

المسألة الثانية : قد صرح المحقق (') بأفّه نثبت النفقة للمطلقة الرجعيّة 
كما تثبت للزوجة , دتسقط ففقة البائنة وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ . 

نعم لوكانت حاملاً لزم الانفاق عليها حتنى تضعء وهل النفقة للحمل أو 
لامّه؛ قولان: د في الحامل المتوفتى عنها زوجها ددايتات أشهرهما أده لانفقة 
لها , والاخرى ينفق عليها من نصيب دلدها . 

دتفصيل ما اشتمل عليه هذا الكلام من الأحكام بقع في مقامات : 

الأول : ما ذكره من وجوب النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة 
موضع وفاق لها سبي بقائها تحت سلطنة الزوج وحبسها عن الأزداج بمنزلة 
الزوجة بل هي زوجة وإن خرجت عنها في بعض الأحكام . 

ويدل" على ذلك أيضاً مادواءالمشاي الثلاثة!') بأسانيدمتعددة عن زدارة عن 
أبي جعفر يلبلا «فال: إن" المطلقة ثلائة ليس لها نفقة على زدجهاء 1 نما ذلك للتي 
لزوجها عليها رجعة» . 

ومادداه في الكاني!) عن سعد بنأبي خلف في الصحيح «قال: سألت أباالحسن 
موسى لبلا عن شيء هن الطلاق » فقال : إذا طلّق الرجل أمرأته طلاقاً لاببلك 
فيه الرجعة فقد بافت هنه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولاسبيل له عليها , و تعتد" 
حيث شاءت د لانفقة لها » قال : قلت : أليس الله يقول «لائخر جوحن" من بيونهن 
ولادشر جن»”' قال: فقال : إثما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة » فتلك 
التى لانخرح حتتى تطأق الثالثة ' فإذا طلفت الثالثة فقد بانت مئه و لانفقة لها , 


. 7١ شرائع الإسلام ص؟‎ )١( 
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. 2 2 وه نا ه#© ه. . وا م 
و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم" بدعها حتى بخلو أجلها فهذه أيضأ تقعد 

في منزل زوجها ‏ ولها النفقة والسكئى حتى تنقضي عدتها . 

وروىالئقة الجليل عبدالله بن -جعفر الحميري قِ قرب الأسناد(!) عن عبدالظٌ 
ابن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعقن ليقلا« قال: سألنه 
عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؛ قال: نعم» وإطلاقه محمول 
على الرجعيّة لما يظهر لك إنشاءالله تعالى من أن" غيرها لاتفقة لها . 

وبالجملة فالحكيالمذ كور اتفاقي نصاً د قتوى” فلاإشكال , واستثنى بعضهم 
من النفقة الواجبة لها آلة التنظيف لآن" الزوج لاينتفع بذلك . 

قال في المسالك : وهوحسن ء دقال سبطه في شرحالنافع: ف الاطلاق أجود 
فلعل" ال بحدث بعد ذلك أمراً . 

أقول : هانكره سبطه ‏ ره الل هو المويد بالأخباد الكثيرة ؛ د منها 
مادداه في الكافي 7" عن أبي بسير في الموثّق عن أحدهما لوثم « في المطأقة تعتدا 
في بيتها دتظهس له زينتها لعل" الل يحدث بعد ذلك أمراً ». 

وعن عل بن 0 عن أبي جعفى !14 « قال: المطلقة نشو"ق لزوجها ماكان 
عليها رجعة دلا.ستأذن عليهاء والمراد تتزيئن له بحيث يشتاق إليها . 

و في دداية زدادة عن أبيعبدال نلقللا دقال : المطلقة تكتحل دو تختضب 
د تلبس ها شاءت من الثباب لأن" ال عز"وجل يقول ة لعل" الله يحدث بعد ذلك 
أمرأء "© لعلها أن تقع في نفسة فير ا جعها» إلى غير ذلك من الأخبار . 
)١(‏ قرب الإستاد ص١١١.‏ 
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ولاتسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزدجة » دستمسر" إلى اتقضاء 
العدة » و لو ظهر بالمرأة إمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الانفاق عليها 
إلى أن تضعء د لو أنفق عليها ثم" تبن أثها لم تكن حاملاً قيل : إِنها ترد ما 
دفعإليهاء وفيه تردد . 

الثاني : ها ذ كره هن سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملاً, 
فالظاه أنه موضم دفاق , وتدل" عليه الأخباد المتكائرة . 

ش د هنها عا تقدم في ردابة زدادة وصحيحة سعد و مارواه في الكافي0' عن 
عبدالله بن سنان في الموثق عن أبيعبدالظ يقلا ه قال : سألته عن المطلقة ثلاثاً 
على السنّة حل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا » . 

دعن أبي بصي" عن أبيعبداله يبلا دأنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى 
ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا * قال : لا » . 

وعن سماعة!") فى الموئق « قال : قلت : المطأقة ثلاثاً ألها سكنى أو نفقة ؟ 
فقال: حبلى حي ؟ فقلت : لا , قال : ليس لها سكنى ولانفقة» . 

د مارداه الشيخ في التهذيب”” في الصحبح عن الحلبي عن أبيعبدادط للا 
«أنّه سثل عن المطلقة ثلاثاً لها النفقة والسكنى؟ فقال: أحبلى هي؟ قلت: لا ء قال: 
لاء إلا أنه دوى الشيخع” أيضاً في الصحيم عن ابنسنان «قال : سألت أباعبداط 
لد عن المطلقة ثلاثاً على لعدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم» والشيخ حله على 
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ج10 في لزوم الانفاق فيها لو كانت حاملاً 1 





الاستحباب » قال : دسحتمل أن يكون المراد به إِذا كانت المرأة حاملاً . 

أقول : دوكلا الاحتمالين بعيد إلا أن" الثاني أقل” بعداً. 

الثالك : مان كره عن أنه لوكافت حاملاً ازم الانفاق عليها حتنى تضع » 
وهو ممنًا لاأعرف فيه خلافاً » ويدل" عليه قوله ع وجل «دإن كن" اولاتجل 
فأنفقوا علليهن” حتلى يضعن جلهن»!" وهي تدل" بعمومها على من كانت رجعية 
أو بائنة . 

ومن الأخبار مارداه ثقةالاسلام (') في السحيح أد الحسن عن عل بن قيس 
عن أبي جعفر ل «قال : الحامل أجلها أن تضعحلها دعليه نفقتها بالمعردف حتى 
قضع جلها» . 

عن عبدالله بنسنان 7 في السحيح عن أبيعبدالة يقلا دفي الرجل يطلق 
امرأته وحي حبلى قال : أجلها أن تشع ملها دعليه نفقتها حتنى تضع جلهاء . 

ونحوهما صحيدة الحلبي و دداية الكافي , و الجميع دال"' على البائن التي 
هي محل" البحثهن حيث الاطلاقكالآ.ية, فإن" الطلاقفيها أعم" من أنيكون بائثاً أد 
رجعياً , د إِنّما الخلاف بينهم في أن" النفقة هنا هل هي للحامل لأجل الحمل ؟ 
أو أنّها للحمل ؟ قولان , الأ كثر على الثاني وهو قول الشيخ في اللبسوط » وتبعه 
عليه أكثر الجماعةمستندين إلىدودان وجوب الثفقة مع الحمل وجوداً وعدماًء 
فإثها لوكانت حائلاً فإها لانفقة لهاومتى كانت حاملأوجبت النفقة, فلمًا وجبت 
بو جوده وسقطت بعدمه دل على أنها له كدوراتها مع الزوجية وجوداً وعدماًء 





.5 سورة الطلاق - آية‎ )١( 
الكافي اج ص”7١٠ احا التهليب ج8 ص177 7ك الوسائل ج6١ ص١"7؟ بلا‎ (2 


ح7. 
فيه الكافي ج>" ص١٠‏ ح8» التهذيب ج8 ص ١75‏ ح2717 الوسائل ج6١‏ ص١‏ 77 ب7 


.١ح‎ 





َكَل كتاب التكاح جه 





د لوجوبها له منفصلاً فكذا متتصلاً ‏ د لنص" الأصحاب على أنه ينفق عليها من 
مال الحمل . 

وذهب جعم منهم ابن جزة إلى الأول مستتدين إلى أنه لوكانتالنفقة للحمل 
لوجبت نفقتددون فقتها مقدرة بحال الزدج؛ لأن" نفقة الأقارب غير مقدرة بخلاف 
نققة الزوجة , ولأنها لوكانت للحمل لوجبت على الجد كما لوكان منفصلاً دحي 
لاتجب عليه هناء ولأدّها لوكانت للولدلسقطت بيسارالولد كما إذا ودث أد أوصى 
له بشيء فقبله أبوه . 

قال في المسالك ‏ بعد ذكر ذلك . : والشي التزم بعض هذه الالزامات 
فحكم بسقوطها بيسار الولد دثبوتها على الجد , و ظاهر شيخشنا الشهيد الثاني في 
المسالك التوقّف في المسألة حيث اقتصر فيه على نقل القولين اءلذ كودين و نقل 
أدلتهما ولم بتعرض لترجيح شيء منهما ‏ و لاللطعن في أدلة أحدهما . 

وظاهص. سبطه السيسد السند في شرح النافع تر .جيح القول الأدل قال : دقيل 
إنها للحاملوهوالاًصح" لأنه المستفاد من الآبة, فإن" الضمير في «عايهن» بر جع 
إلى الحامل بغير إشكال , ثم" أودد بعض الأدلة المتقدمة . 

أقو ل: والمسألة محل" إشكال لعدمالنص" الواضح القاطع لمادة القيل والقال 
دأمًا قوله في شرحالنافع في الاستدلال على ما اختاده بِأنّه المستفاد من الآبة من 
حيث إن الضمير في «عليهن”» يرجع إلىالحامل فهوعجيبء إذ الجميع متُفقون 
على أن" الانفاق إنّما هو على الام" . وي التي تأكل وتشرب و تلبس » و إِنّما 
الخلاف في أن" هذا الانفاق عليها هل لاستحقاقها له وأنئها هي صاحبة الحق" دإن 
كاك السبب فيذلك الحمل الذي في بطنها ؟ أو أن" المستحق” لذلك نما هوالحمل 
دالانفاق عليها دما هولأجل الحمل بأن يعيش في بطنها حتى تلده فهوالمستحة" 
أولا دبالذات, والانفاق عليها إنما هو بمئزلة الطريق إلى يقائه ؟ 

د بالجملة فإن الآبة لادلالة فيها على ها ادعام , ثم" [دّهم قد ذ كردا هنا 





ج70 فيه| لو تزوج عبد بأمة فأبانها حاملاً 11 
فروعاً عديدة على القولين المذ كورين لابأس بذكرها ‏ وإن كان قليل الجدوى 
ف هذا المجال ا عرفت من عدم ثبوت الأصل وأنّه محل" الاشكال, فكل ما 

يتفرع عليه باق فيزادية الاجمال والاحتمال . 

و (منها) إذا تزوج الحر" أمة و شرط مولاها رق" الولد وقلنا بجواذ ذلك 
فأبائها وهي حامل فعلى القول بِأَنَّها للحمل لاتجب على دالده , لأن" الولد ملك 
لغير » د إنَّما يجب على سيئده , و هو سيد الأمة , و على القول بِأنّها للحامل 
تجب على الزدج . 

و(متها) إذا تزوج عبد بأمة فأبانها حاملاً فعلى القول بن" النفقة للحمل 
تكون على سيد الولد منفرداً أو مشتر كا دون الأب لأثّه عبد د العبد لاتجب 
عليه نفقة أقاريه : و على القول بأنّها للحامل فإن" النفقة على العبد ني كسبه أو 
0 

و(مئها) ها لوتزدج عبدبحرة وشرط هولى العبد دقية الولد فإن جعلنا 
النفقة للحمل فهي على المولى: وإن جعلناها للحاما ل فهي في ذمّة المولى أ كسب 
العبد على الخلاف في ذلك . 

وعلى هذه الفروع اقتصر الشيخ د المحقدّق » و ذاد المتأخثرون أن" (منها) 
هالولم ينفق عليها حتتى مضت مدة أو مجموع العدة » فمن قال بوجوبها للحمل 
فإنّه لابوجب قضاءها لأ" نفقة الأقارب لاتقشىء ومن قال أنها لها أوجب القضاء 
لأن" نفقة الزوجة هما يقضى كما سيأتي ببانه إتشاءالله تعالى . 

قال فيالمسالك: وأوردعلىهذا بأن" القساء إِنّما هوللزوج لكونها معادضة, 
و الزوجيّة هنا منتفية قطعاً » و اجيب بأن' الوجوب لها على حد" الوجوب 
للزوجة دفيه منع . ويسكن الجواب بأن" النفقة حق" مالي دالأصل فيه دوجوب 
القضاء , خرج القريب منذلك بدليلخادج؛ لها معونة لسد"الخلة فيبقى الباقي 
على الأصل» إنتهى . 





11 كتاب التكاح ج76 


أقول : لايخفى ما في هذا الجواب من تطرق المناقشة إليه» فإن" مرجع 
كلام المورد إلى أنّه ليس كل" نفقة يجب قضَاؤها » فإن" نفقة الأقارب لا جب 
قصاذها د نفقة الزوجة التي قام الدليل على وجوب قضائها إنما هصي التي وجِت 
هن حيث الزوجِيّة لأثها في مقابلة التمكين كما تقدم » فهي معاوضة كماذ كره 
وهن ثه" إت" الثاشز ومن أخلت بالتمكين لانفقة لهماء وما عدا ذلك فالأصل براءة 
الذمّة من النفقة أد قضائها , و بذلك يظهر لك ما في قوله « إن" النفقة حق” مالي 
والأصل فيه وجوب القضاء» فإنه مغالطة , إذ الخصم بمنع الكبرى على الاطلاق. 

دبالجملة فإِنّه نا كان المعلوم من الأدلة أن وجوب نغقهالزوجة نما هو 
هن قبيل المعاوضة ؛ فهي لاتكون إل من حيث الزوجية »د دوجوب القضاء إنسما 
يفرع على ذلك, والزوجية مفقودة في محل" البحث » كما هو المفروضء فالقول 
بوجوب الفضاء في محل" البحث خلف ظاه, والأصل الذي ادعاه من وجو بالقضاء 
معارض بأن" الأصل براءة الذمة . 

د (منها) ها لوكانت ناشراً حال الطلاق» أد نفزت بعده ؛ فعلى القول بأن" 
الثفقة لها تسقط .لا علم هن أن" المطلقة حيث يجب نفقتها كالزو.جة تسقط نففتها 
حيث تسقط » #تجب حيث تجب , وعلى القول بأنها للحمل لاتسقط . 

أقول : ديعتريني في هذا المقام إشكال حيث إن" ظاهى كلاءهم وقولهم هنا 
النفقة للحامل ليس المراد به أنّها تستحق” النفقة أصالة كما فياستحقاقها لوكات 
زوجة أد مطلقة رجعيّة؛ وإثما أل مراد استحقاقها لا لأج لالحمل ديقائه وحفظه 
إلى أن تلده ‏ وحينئن, فالنشوذ لايؤثشر في منعالنفقة , دهم متتفقون على أن" 
البائن لاتستحق” نفقة د هذه بائن , د إنّما استحقاقها من أجل الحمل ؛ د لهذا 
قبل : بأن" النفقة إنما هي للحمل دونها . وبالجملة فالظاهر أن" النشوز سيا 
بعد الطلاق البائن لابؤثر في منع النفقة على القول بأن" النتّفقة لها . 

و(منها) مالوادتدت بعد الطلاق فيسقط نفقتها على الأول دون الثاني . إلى 





ج70 في نفقة الحامل المتوق عنها زوجها 1 

الرابع : اذ كره من الحامل المتوقى عنها زوجها ء والخلاف في هذه 
المسألة مشهودبينالأصحاب لاختلاف أخبارهاء فذهب الشيع في النهاية وال كثر 
ومنهم الصددق في المقنع د ابن الجنيد وأبوالصلاح و ابن البراج د ابن حزة إلى 
وجو بالانفاق عليها من مالالولد “ وذهب جمعمنهم أبن إددرس والمحقق والعلاهة 
و سائر المتأختربن إلى العدم ‏ وهو المنقول عن الشيخ المفيد كما سيأتي ذكره 
إنشاءاليٌ تعالى» دقبله فيالمختلف عن اب نأبيعقيل حيث قال: دقال اب نأبيعقيل: 
لانفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أد غير حبلى » واختاده فيالمسالك. 

والذي وصل إلى" من الأخبار في هذا المقام منه مارواء تق ةالاسلام "2 في 
الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبيعبدال لقلا « أنه قال في الحبلى المتوقنى 
عنها زوجها : أنها لانفقة لها» . 

وعنأبي الصباح الكناني؟) في الحسن عن أبيعبداله يِل دفي المرأة الحامل 
المتوفى عنهازدوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا » . 

دعن زداد:©) عن أبيعبدالله إلا دفي المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها 
نفقة ؟ فقال :لا» . 

وها رداأه في التهذيب © عن زيد أبي أسامة « قال : سألت أباعبدالله كلئلا 
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عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا » . 

وعن عل بنمسل” ' فيالسحيح عن أحدهما طِإِعَكمُ دقال : سألته * عن المتوفى 
عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا» . 

ومارداء في الكافي والفقيه(') عن غل بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن 
أبيعبدالل يلقلا دقال : المرأة الحبلى المتوقى عنها زوجها ينقق عليها من مال 
ولدها الذي في بطنها» , 

قال في شر حالنافم بعد نكن هذه الرواية : و جعع من الأصحاب وصفوها 
بالصحة , و هو منظود فيه » فإن" في طريقها عل بن الفضيل و هو مشترك بين 
الثقة والشعيف, ولعلهم اطلعوا علىقرائنأفادت أفّه ثقة, ونحوه قال فىالمسالك. 

أقول : بل الظاهر أن" وسفها بالصححة نما دقع سهواً من المتقدم : فتبعه 
عليه من تأخار عنه لعدمالمر اجعة إلى السندء وأمثاله كثيرة كمالا بشفى على المتتبع. 

دمادداه في الكافي!"' عن حل بن مسلم في الصحيح عن أحدهما لِِلمُ دقال: 
المتوقى عنها زدجها ينفق عليها من ماله» . 

دمادواه في الفقيه” عن السكوني عن جعفر عن أببه عن علي وَل «قال: 
نفقة الحام لالمتوفى عنها ذوجها من بعيعالمال حتلى تضع» وأكش هذه الأخبار 
قد دل" على أنّه لائفقة لها كما ذهب إليه ابن إددرس دمن تأخر عنه . 

والشيخ قد حملها على أنه لانفقة لها يعني من مال الليثت وإنكاث لها الثفقة 
)١(‏ التهذيب جم ص؟0١‏ ح176» الوسائل ج١١‏ ص ه”" ح”. 
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اج ه10 في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في المقام ١ ١/‏ 
من مال الولدء قال في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه : ولابأس بهذا الجمع لو 

تكافأت الردايات في السند والدلالة » لكنّه محل نظ . 

وفيه أن" صحيحة عل بنهسلم الادلى قد صرحت بعد نفي النفقة أوالنهي 
عنها ‏ أنه ينقق عليها من مالها , دبذلك يظهر أنه لايتم" هذا الجمع؛ فنفي 
البأس عنه إِنّما نش عن الغفلة عن ملاحظة الصحيحة المذ كودة , فإثها صريحة 
في أنه إِنّما ينفقعليها من مالهالامن مال الميّتء ولامال الولد؛ دنقل عن الشيخ 
المفيد في كتاب التمهيد أنه أنكر الحكم بالانفاقعليهامن مال الحمل تمام الاتكار, 
فقال : إث" الولد إِنّما مكون له مال عند خروجه إلى الأرض حياً » فأمًا وهو 
جئين لابعرف له موت منحياة فلاميراث له ولامال على الاتفاق , فكيف ينفق 
على الحبلى من هال من لامال له لولا الهو في الروابة أو الادخال فيها . إنتهى؛ 
كذا قله عنه ابنإدديس لتأبيد ما ذهب إليه . 

وقال العلامة في المختلف : والتحقيق أن نقول : إن جعلنا النفقة للحمل 
فالحق" ما قاله الشيخ : وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد . 

واعترضه السيد السند في شرحالنافسع فقال : ماذ كره بعيد عن التحقيق » 
إذ ليس في الرواياتالمتضمّنة لهذا الحك'" دلالة على أن النفقة للحمل بوجهء 
دَإِنّما المستفاد منها أن «نفق على الحامل من نصيب الحمل ؛ فإن وجبالعمل بها 
تعيكن المصير إلى هذا الحكم مطلقاً , وإن ترجح ددها ‏ إِما لقسودهاهن حيث 
السند أو الدلالة أو لما ذكره افيد من أن" الحمل لا مال له وجب نفي هذا 
الحكم رأساً كماذكره المفيد ذابنإددرس, أمَا التفصيل فلادجه له؛ إنتهى . 

أقول : الظاه رن" مراد العلامة من هذا الكلام هوالجمع بين أخباد المسألة 
بحمل هادل" على وجوب الانفاق عليها من مال ولدها الذي في بطنها , على أن" 
هذه النفقة للوكد لاللحامل, ول ما دل" على أنّه لانفقة بالكليّة كما دلت عليه 
(1) أي الأمر بالإنفاق (منه ‏ قدس سره.). 





١14‏ كتاب التكاح اج" 


ولانستحققها لنفسهاء و حينكن فقول السيد د أن" المستفاد من الأخبار أن شفق 
على الحامل من نصيب الحمل ء فإن وجب العمل . .. إلخ » مرددد بأنّه وإن 
استفيد مان كره من هذا الخبر إلا أن" الأخباد الاخر ظاهرة في أنه لانفقة مطلفاً 
والواجب الجمع بين الجميع بوجه يرفع الاختلاف من البين » فكيف يتم" قوله 
إِنّه إنمل بهذه الرداية كان كذا , وإن وجب ردها كان كذاء فإن" فيه إنًا 
فر بدالعمل بالرداية المذ كورة على وجه تجتمع به معالرواياثالاخر دهوييسل 
بالتفريع على تلك المسألة . 

قوله دليس في الرداياتالمتضمنه لهذا الحكم دلالة على أن" النفقة للحمل 
بوجه» مسلم لكن اركاب التأويل لا بتوقكف على ذلك كمالا يشفى فإن” التأويل 
ليس إلا الحسكم بشلاف الظاهر ,و الرداية وإن لم تكن متضْمّنة لذلك و لادلالة 
عليه إلا أنّه يمكن لها على ذلك . 

د بالجملة فالظاهى أن" ماذكره ‏ رحه الله لا بخلو من شوب المناقشة 
بحسب فهمي القاصرء د بعض مشايخنا المحد"ثين(١)‏ من متأخري المتأخرين احتمل 
في الجمع بين ددايات المسألة بحمل ما دل" على وجوب الانفاق من نصيب الولد 
على ما إذا كانت محتاجة لأنّه تجب نفقتها عليه ؛ د حمل ما دل" على عدم الانفاق 
على ما إذا لوئكن محتاجة , وهو لابخلو من قرب . 

د كيفكان فالمسألة لاتخلو من شوب الاشكال ‏ و إن كان ما ذهب إليسه 
المتأخترون أقرب ء لتكائر الأخباربه , وعدم نهوض رواية أبي الصباح التي استند 
إليها المتقدمون بالمعارضه. إلا أن" شهرة الفتوى بها بينالمتقدهين ‏ سيّما السدوق 
فإنه قال فيالفقيه «دالذي نفتي به ددابة الكثاني» ‏ مما يو.جب هزيد اعتبادلها. 

بقي الكلام في الردايات الباقية ومنها صحيحة عل بن مسلم الثائية » وقوله 
فيها دينفق عليها من ماله» والشيخ قد استدل” بهذه الرداية على ماذهب إليه من 
(1) هوشيخنا المجلسي-قدس سره-في حواشيه على كتاب الأخبار. (منه -قدس سره -) . 





ج10 في أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة ل 
وجوب الانفاق من هال الولدء مدعياً أن" الضمير في قوله دمن ماله » يسود إلى 
الولد قال فيالاستبصار : قوله لكلا دينفق عليها من ماله» متحمول على أ ينفق 
عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً, و الولد د إن لم يجرله ذ كر جاز لنا أن 
نقدره لقيام الدليل كمافعلناه فيمواضع كثيرة من القر آن دغيره. إنتهى , و لإبخفى 
ها فيه من البعد » فإن" تقدين الولد فرع الدلالة عليه في الخبر بوجه ؛ و الخيسر 
لادلالة فبه على محل" البحث دهي الحامل؛ ةإذما هودده المتوفى عنها زوجها 
وهذا الخبى أورده فيالكاني في باب الرجل يطلق امرأته ثم" يموت قبل أن تنقضي 
عدتها , وهو يش بِأّه حل الخبى على المطلفة قبل الوفاة و إن لم تكن حاملا . 
و كيف كان فالخبر مع كونه بحسب ظاهره لابخلو من الاشكال ليس من 
أخبادالمسألة التي يمكن الاعتماد إليها في الاستدلال , وله بعض المحدئين من 
متأخري المتأخرين أنه يستحب؟ للورثة ذلك . 
و هنها دداية السكوني المتضمئنة لأن" نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها 
من بيع المال0) والشيخ جله فيالتهذدين تاد على الاستحباب مع رضاء الورثة, 
واخرى على نصيب الولد قب لالقسمة لعدم تميمزه بعدلتوقفه بعد على العلم بكونه 
ذكراً أو انثى » و لعل" الثاني أقرب , د أقرب منه الحمل على التقيئة » لمخالفة 
الخبر لفتوى الطائفة وأخبارهم مضافاً إلى أن" الرداية منالعاهة . 
الحسألة الغالثة : الظاهر أن" الرجوع ني قدر النفقة إلى العرف ه العادة » 
وكذا في الاخدام دعدعه: دتفسيلالكلام في المقام أنه ينبغي أن يعلم أنه لماكاتت 
الأداسس بالنفقة في الكتاب و السنئّة مطلقة مثل قوله عز وجل « على اللولود له 
(1) أقول: وفي معنى رواية السكوني المذكورة ما رواه الراوندي عن موسى بن جعفر عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها 
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من الأخبار”! « يشبعها د يقيم ظهرها د يطعمها ما يقيم صلبها» م نحو ذلك كان 
المرجع فيها إلى العرف و العادة فيما جزم له الأسحاب ؛ لأثه الحكم في ذلك 
حيث لابرد له تقدير من الشارع . 

وهكذا الكلام فيالكسوة فإنّه قدتقدم في الأ خبارأن" الواجب عليه الكسو: 
دفي بعض ها يستر العورة ونحو ذلك, والأصحاب قدصرحوا بأنها ترجع فيما تحمّاج 
إليه ‏ هن الطعام وجنسه من الب" والشعير والتمى والزبيب والذرة وغيرهاء والادام 
الذي تاتدم به هن السمن والزيت والشيرج واللحم واللبن و غيره» والكسوة من 
اللقميص والسر اويلوالمقنعة والجبّة وغيرها دجنسها هن الحرير دالقطن والكتان, 
. والاسكان يداد وبيت لابقين بحالهاء والاخدام إذاكانت من ذويالحشمة والمناصس 
المقتضية لذلك ,و آلة الادهان التي تدهن به شعرها دثر جله من شيرج أوزيت 
٠‏ مطلق أومطيئب بالورد أو البنفسج أدغيرهما ممما يعتاد لأمثالها والمغط وماتفسل 
به الرأس من السدر والطين والصابون على حسب عادة البلد ونحوذلك مما يحتاج 
إليه ‏ إلى عادة أمثالها من أهل بلدها ‏ و إن اختلفت العادة رجع إلى الأغلب, 
ومع التساوي فما يليق منه بحاله . 

أقول: والذي حضر ني من الأخباد المتعلقة مضافاً إلى الأ خبار المتقدمة مارداه 
الشيخ في الصحيح والكليني”' سند فيه إدسال عن شهاب بن عبدربّه «قال: قلت 
لأبيعبدالله ليلا ما حق" المرأة على زوجها ؟ قال: سد" جوعتها د ستر عودتها 
)١(‏ سورة اليقرة ‏ آية 7 . 
)1١(‏ سورة الطلاق ‏ آية /ا. 
(”) الكافي جه ص١١51.‏ الوسائل ج6١١‏ ص777 ب١‏ . 


(١‏ الكافي جه صض١١اه‏ حم التهذيب ج7٠‏ ص/501 ح8 وفيهما اختلاف يسيرء الوسائل 
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جه فيا رواه الشيخ والكليني (ره) في حقّ المرأة على زوجها فق 
ولايقبم لها وجهاً , فإذا فمل ذلك فقد أدى دالل إليها حقنهاء قلت : فالدهن » 
قال : غبناً يوم ويوم لا ء قلت: فاللحم؟ قال: في كل" ثلاثة أينّام فيكون فيالشهر 
عشر هرات لاأ كش من ذلك في كل ستئة أشهر » ويكسوها في كل" سنة أربعة 
أثواب ثوبين للشتاه و ثوبين للصيف »5 لا ينبغى أن يقفر بيته من ثلائة أشياء : 





دهن الرأس و الخل" ه الزيت د يقوتهن بالمد » فإتي أقوت به تفسي ٠‏ ليقدر 
لكل" إنسان منهمقوته فإن شاء أكله وإنشاء وهبه وإن شاءتصدق به ولاتكون 
فاكهة عامة إلا أطعم عياله مئها . ولابدع أن يكون للعيد عندهم فلا في الطعام 
أن ينيلهم من ذلك شيئاً لابنيلهم في سائرالأينام ». 

أقول : ها اشتمل عليه الخبر م نالتقدير بالمد" في النفقة لم يقف على قائل 
به إلا الشيخ - دحمةاللعليه ‏ في الخلاف ؛ دفي المبسوط فسّل فجمل على الموس 
مدين كل" بوم وعلى المتوسطل عدا ونصفاً وعلى المعس مدا . 

أقول ؛ أمَا التقدور بالمد” كما ذكره في الخلاف فقد عرفت مستنده * وما 
التفسيل الذي ذ كره في المبسوط فلم ثقف له على مستند في الأخباد إلا أن يكون 
نوع هن الاعثبار . 

دقال في المسالك ‏ بعد نقل ذلك عن الشيخ -: والأصل فيهذا التقدير أن" 
المد" قدره الشارع في الكفتارات قوئاً للمسلمين فاعتبرت الثفقة به » لأن" كل" 
واحد منهما هال سجب بالشرع لأجل القوت ؛ ووستقر" في الذمة , و ديما أوجب 
الشارع في يعض لكفارات لكل مسكين مد" ين فجمع في القول الثاني بي نالأمرين 
فجعل أدبن على الموسر ء والمد" على المعس د جعل المتوسط بيئهما ‏ فألزمه 
يمد" ونصف ء والأقوى ها اختاده اللصنف من عدم التقدير , والرجوع إلى قدد 
الكفاية وسد" الخلة دوهي الحاجة وهو اختباد ابنإددس وسائر المتأخرين لأن" 
التقدرير رجوع إلى تخمين ذدضرب من القياس لايطابق اصول مذهبنا ؛ انتهى . 

دالظاهر أن" شيغنا امن كود غفل عن الخخير الذي تقلناه ‏ و إِنُما التجأ 
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في توجي هكلام الشيخ إلى الحمل علىالكفارة» وقدعرفت ودود النص" به . 
نعم ها ذكره في المبسوط خال هن النصء والايراد عليه [دّما هو بالنسة 
إلى ماذكره في المبسوط خاصة ء إلا أنه 0 كن حمل الخبس امن كور على أن" 
ذلككان عادتهم في تلك الأوقات كما ستفاد من ججعلة من الردايات بالنسبة إلى 
الكفارت والسدقات كما في حديث ضيعة الصادق ليلا المسماة بعين زياد . 

د أما قوله في الخبر «والصبغ في كل" ستئّة أشهر» فالظاهر أن" المراد به 
هثل الحناء والوسمة دالشاب المصبوغة , وأمًا ما اشتمل عليه هن أن" اللحم في 
كل ثلاثة يسام , فلا أعلم به قائلاً على هذا الاطلاق و المنقول عن الشيخ أنه 
اعتبر اللحم في كل" اسبوع مرة مستببتاً بأنّه المعروف قال : وييكون يومالجمعة. 

دعن اب نالجنيد أنه أوجب اللحم على المتوسّط في كل" ثلائه أينام . 

د كيف كان فالعمل على ما دل" عليه الخبر من كونه في كل" ثلاثة ينام 
متوسطاً أذ غيره » دالظاهى أن" المراد بالدهن الذي حكم بكونه غباً هو دهن 
البدن ‏ فإنّه ني السدر الأول متعارف ليبوسة أهوية تلك البلدان . 

ثم إن" الظاهى من كلام العلآمة في المختلف أنّه لم يقف أيضاً على الشين 
المذ كود كما لايشفى على من راجعه ونحوه أبنإددرس في دده على الشيخ فيها 
أدعاه من الدليل علىهذهالمسألة بإجعاع الفرقة ة وأخبارهم وأنكر وجود الأخار 
يذلك, والكل” صادر عن غفلة عن النص" المدعى ؛ و مع أنه صتحيئحالسئد صريح 
الدلالة ؛ إلا أن" الظاهر أن" الوجه فيه هاذ كرقاه . 


تنبيهات 

الادل : لابخفى أن" في النساء من لاتخدم نفسها بحسب عادة أمثالها وأعل 

بلدها لشر فها وعلو" منزلتها بل لها هن بخدمها » » فهذه يجب على الزدوج أن يتتخن 
لها خادماً بآربة ا معاشرة بالمعردف» دلافرق عندالاصحاب بين كون الزوج معسراً 
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أو موسرأء غرا أو عبداً لأن" الاعتبار بحال اطرأة في دست أمهاء و حب أن يكون 
الخادم اهرأةة أو صبيتاً أو محرماً لها » وفي جواز هملو كها الخصي" نظر » ينشأ 
من جواز نظره إليها وعدمه » وقدتقدم الكلام فيه في بعض فوائد المقدمة » وأُما 
من تخدم نفسها بحس العادة فلاتجب في حقنها ذلك إلا مر ونحوه فعلى الزوج 
حينئن إقامة من بخدمها . 

الثانى : قالوأ: إذا أخدمها بحرة أذأهة مستأجرة فليس عليه سوى الاجرة 
وإن أخدمها بجاريته كانت نفقتها عليه من جهة الملك , وإنكان يخدمها بكفاية 
مؤونة خادمها فهذا موضم نفقة الخادم , والقول في جنس طعامها وقدره كما هو 
فيجنس طعام المخدومة ‏ ولو قال الزوج: أنا أخدمها لاسقاط مؤونة الخدمة عن 
نفسه فلهء لأن "ذلك حق”" عليه يجيعليه اده بنفسه أو غيره؛ هذا هما لاإستحيى 
منه كغسل الثوب واستسقاء الماء و كنس البيت وطبخخالطعام » أمَا ماستحيى مئة 
كالذي يرجع إلى خدمة نفسها منصب الما؛ على يدها هلها إلى الخلاء وغسل 
خرقالحيض والجماع ونحوذلك فلها الامتناع من خدمته لأذها تحتشمه وتستحيي 
منه فيصر" بحالها ؛ و أطلق جماعة تخيره فيالخدمة بنفسه مطلقاً لأن" الحق" عليه 
فالتخيير في جهاته إليه . 

الثالث : قد عرفت أنه برجع في جنس المأ كول و الملبوس و الادام إلى 
عادة أمثالها هن أهلالبلد. و كذا فيا مسكنءقالوا: لها المطالبة بالتفرد با مسكن 
عن مشارك غير الزوج ء 5 المراد من المسكن ما يليق بها من داد د حجرة ؛ بيت 
فالتي يليق بها الدار و الحجرة لابسكن معها غيرها في دار واحدة بددن دضاها » 
لكن لوكان في داد حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن؛ د كذا لوأسكن واحدة 
في العلو" د واحدة في السفل والمرافق متميزة » ولاتجمع بين الضرتين ٠‏ لابين 
المرأة دغيرها في بيت واحد مطلقاً إلا بالرضا . 

الرابع : قالوا: تختلف الكسوة باختلاف الفصول والبلدان فيالحر والبرد 
فبعتس في الشتاء زيادة الحشو بالقطن د نحوه, و يرجع في جنسه من القطن 
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من الكتتان والحرورونحوه هما يعتاد » ويعتبر معذلك ثياب التجمل زيادة على 
ثياب البدلة إذاكائت من أهل التجمل» ولوكاءت البلاد باردة ولم ستغن بالشياب 
عن الوقود وجب لهن" الحطب فالفحم بقدر أ لحاجة » دريجب أيضاً -راعاة مايفرش 
على الأرضمن البساط والحصير والملحفة دالنطع وال مخدة واللحاف بعايليق بحالها 
عادةة بحسب الفصولء وقد عد" الفقهاء فيهذا الباب أشياء كثيرة بحسب ما اتنفق 
اأعتياده عندهم , و مرجعه إلى ها يعتس في العادة لأمثالها في بلدها في كل" وقت 
يما يناسيه . 

المسألة الرايعة : دهي تتضمّن حكمين: (أحدهما) لاخلاف بين الأسحاب 
في أن" الزوجة تملك نفقة بومها مع التمكين» فلو منعها داتقضى اليوم أو الأأينام 
وجب قضادها . 

قال في المسالك : لا كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها و سد" خلتها 
لكونها محبوسة لأجله فالواجب منها أن يدفعبوماً فيوما ‏ إن لادثوق باجتماع 
الشرائط في باقىالزمان , والحاجة تندقم بهذا المقدار » فيجب دفعها في صبيحة 
كل يوم إذا طلع الفجى دلايلزمها الصبر إلى الليل ليستقن" الوجوب لتحقق 
الحاجة لأنّها نحتاج إلى الطحن والخبز والطبخ » إذ الواجب عليه دفع الحب” 
ونحوه ومؤدنة إصلاحه لاعين المأ كول تملا بالعادة» فلو لم يسلّم إليها أول النهار 
لوتئله عند الحاجة, ولومئعها من النفقة وانقشى اليوم ممكنة استقرت ذلك اليوم 
في ذمته لأن" نفقة الزوجة اعتياض في مقابلة الاستمتاع , فتصير بمنزلة الدرين » 
و كذا نفقة الأيام المتعددة إذا مست ولم ينفق عليها , انتهى . 

أقول : لاأعرف لا ذكره من هذا التفصيل نسّاً واضحاً ولادليلاً صالحاً, 
فإن" الظاه. من الأخباد المتقدمة سيّما سحيحة شهاب ينعبد ديّه أن" الواجب 
شرعاً إنّما هو عين المأكول لا الحب" و أمثاله هما يحتاج إلى علاج و مزادلة 
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و استناده ‏ في الوجوب لا ذكره إلى العادة ‏ هردددء بأن" ذلك إِنّما هو من 
حيث المسامحة والتراضي دعدمالمضايقة في الحقوق الشرعيّة؛ ألا ترى أن" العادج 
قاضية بتكلف الطرأة فيخدمة البيت بمالابجب عليها شرعاً من طبخ وخيز وفسل 
شاب لنفسها وزوجها ونحو ذلك . 

وبالجملة فإن الظاهر أن الحق” الشرعي لها نما هو شيء ُو كل بغير 
مؤوئة ولا كلفة هن خبز أو تمر أو نحوهما , وهذا هو ينطيق عليه حديث اد" 
دهو الظاهر من تلك الأخباد المطلقة هن قوله «يشبعها ويقيم صليها» وفحو ذلك 
د التكليف بمازاد مما ذكره هو فغيره ‏ رجه الله محتاج إلى دليل ولادليل , 
والتمسك بقضية العادة بين الناى قدعر فت أنه غير خال منوصمة الشك” والالتبان 
إلا أني أظن" أن" مان كرناه ممما يكبى فيصدور بعضالناظرين في المقام هن 
تألف متابعة الشهرة فى الأحكام و كل" ميسر لما خلق له . 

فعم ها ذكره هن قضاءالنفقة لو أخس دفعها عن دقتها لاديب فيه اذ كرهء 
ثم" إنّه قال في المسالك أيضاً : ثم" استحقاق الزوجة المؤدئة على وجه التمليك 
لا الامتاع, لأن" الانتفاع به لابت" إلا معذهاب عينه, د كذا حكم كلما يستهلك 
هن آلة التنظيف والدهن و الصابون والطين دنحو ذلك » فإذا دفعه إليها ملكت 
نفقة اليوم دتخيكرت بين التسرف فيه أذ في بعضه داستغضال بعضه ذجميعه والانفاق 
على نفسها من مالهاكما تخيّر في جهات أعوالها ‏ انتهى . 

أقول: ويدل" عليهقوله ثلا في سحيحة شهاباللتقدمة «ويفدد لكل" إنسان 
هنهم قوته فإن شاء أ كله وإن شاء وهبه وإن شاء تسدق به» . 

د ( ثانيهما ) : قد اختلف الأصحاب في كون الكسوة تمليكاً أه إمتاعاً , 
وبالأدل قال الشيخ في المبسوط » و المحقئق و العلامة في غير التحرير و القواعد 
والثانى”') خيرة العلامة في القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة والمسالك , 
(1) وعلى هذا القول فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفاتء ولاح 





١‏ كتاب التكاح جح كا 





وتردد العلامة في التحرس . 

احتج هن قال بالأقل بقو لدتعالى: «دعلى المولود له دزقهن" د كسوتهن» 
التقر بس فيهاأمٌه عطفهاعلى الرزقه فيكون الواجب فيهما واحداً لاقتضاء العطف 
التسوية في الحكم وهو في الرزق التمليك فيكون كذلك في الكسوة » و لقوله 
يلي د دلهن" عليكم دزقهن" د كسوتهن' بالمعردف» فاللام للملك . 

وتنظر فيه في المسالكقال: لمنع اقتضاء العطف التسوربة فيجميعالأحكام بيع 
الوجوهسآمناء لكن"المعتبر الاشتر اكفي الحكم امن كورددنصفته د كيفينته, فإن" 
قولنا: أكرم زيداً دمرداً يقتضي اشترا كهما ف يأصل الا كرام لاالتسوية فيه من 
كل" وجه. دالظاهرمن الحكم هنا هو كونالرزق مستحقناً عليه فيكون الكسوة 
كذلك » دَأمًا كيفية الاستحقاق فأ آخر خارج عن أصلالحكم؛ ومن الجائز 
أن بريد بقوله دو كسوتهن'» جعلهن” مكتسئين دهو س0 بالامتاع . وأمًا الخبر 
فمع قطعالنظر عنإسناده يجوز أن تكو ناللام للاستحقاقلاال ملك أو الاختصاص 
بل هو الأصل فيها ,كما حقّقه جماعة وهما يتحقفان بالامتاع , انتهى . 

أقول : والمسألة عندي محل توقف و إشكال لعدم النص" القاطع للمادة 
القيل والقال ؛ والر كون إلى هذهالتعليلات المتعارضة في كلامهم والجارية على 
رؤدس أفلامهم فيتأسيس الأحكام الشرعيّة مجازفة محضة. ثم" إتهم ذكروا بناء” 
على القولين المذ كودين فردعاً يظهر فيها فائدة الخلاف . 

(منها) هالودفع إليها كسوة لدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في يدها 


لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية» فإن فعلت فأبلتها قبل المدة التي تبلى فيها عادة 
لم يجب عليه إبدالها بغيرهاء وكذا لو أبقتها زيادة على المدة وله إبدالها بغيرها مطلقاً 
وتحصيلها بالؤعادة والاستيجار وغيرهماء ولو طلقها وماتت ونشزت استحق ما يجده 
منها مطلقاً. وأيد هذا القول بأن الغاية من الكسوة الستر وهو يحصل بالإمتاع كالسكنى 
وأصالة براءة الذامة من التمليك. (منه ‏ قدس سره ). 





ج70 فيا لو ادعت البائن أنها حامل يف 
قبل مضي" المدة هن غير تقصير » فعلى القول بالتمليك لا يجب عليه إبدالها لأنّه 
قد دفى ماعليه فأشبه ما إذا ملكها النفقة قتلفت في بدعا. وعلى القول بالامتاع 
يجب عليه إبدالها قالوا : د لو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين لأنّه على 

الامتاع بلزهها ضماتها فكأئها لم تتلف ء وأمًا على الملك فظاهر مما تقدم . 

(وهنها) لوانقضت المدة والكسوة باقية لرفقها بها فعليه كسوة اخرى على 
الأول و هوالذي حكم به في الشرائع لأن ملكها لها مترئب على المدة المعتادة 
لها كما لو استفضلت هن طعام يومهاء وعلى الثاني لاتلزمه حتى يبلى عندها . 

(ومنها) ها لومات في أثناء المدة أد ماتت هي أو طلقها والكسوة باقية في 
المدة التي تصلحم لها فعلى القول بالامتاع تسترد" مطلقاً . على القول بالتمليك 
قال في المسالك : يحتمل قويتاً ذلك . يعني الاسترداد مطلقاً لأنْه أعطاها للمدة 
المستقبلة وهو غير واجبة كما لو أعطاها نفقة أينام , وهو الذي جزم به الصف 
فيما يأني وعدمه لآن”" تلك المدة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى النققة» 
وسيأتي أن" النفقة لانسترد لو وقع ذلك في أثناء النهار . 

(و منها) إذا لم يكسها هدة صارت الكسوة ديناً عليه على الأول كالنفقة » 
وعلى الامتاع لايصير ديئاً . 

(ومنها) أنّهيجوز له أخذ المدفوع إليهاد يعطيهاغيره على القول بالامتناع 
وعلى القول بالتمليك لابجوذ ذلك إلا برضاها . 

(ومنها) أنّه لايصم" لها ببعالمأخوذ دلاالتصرف فيه بغير اللبس إن قلنا 
بالامتاع. ديصم”على القول بالتمليك» إن لم ينافغرض الزوج من التزيئنوالتجمل. 

(ومئها) -جواذإعطائها الكسوةبالاعادة والاجارة علىتقدير القول بالثمليك 
دون القول بالامتاع ؛ دلو تلف المستعاد فضمانه على الردج . 

المسألة الخامسة : قدصرح بعض الأصحاب بِأنّه إذا ادعت البائن أنها حامل 
صرفت إليها النفقة يوماً فيوماً فإن تبيّن الحمل ء و إلا استعيدت. ومقتضى هذا 
الكلام وجوب النفقة بمجرد دعواها , وإن لم يتبين أد يظن" صحة ذلك» قيل: 








ووجهه أن" الحمل في ابتدائه لابظهر إلا لهاء فقبل قولها فيه كما يقبل فى الحيش 
و العدة , لأث" الجميع من الامور التي مختص” بها ولايعلم إلا من قبلها , دأيناً 
فإن" في ذلك بععاً بين الحقئين » و حق" الزوح على تقدير عدم ظهود ذلك ينجبر 
بالر جوع عليهاء دفي التأخير إلى أن يتحقلق إضراد لها مع حاجتها إلى النفقة, 
وعدم وجوب قنائها لو قلنا إن" النفقة للحمل » لأن" نفقة الأقارب لاتقضى . 

دنقل عن الشيخ في المبسوط أنه علق وجوب الانفاق على ظهور الحمل , 
وعن العلامة في التحرير أنه علقها على شهادة أربع من القوابل » وهو ظاعر 
اختياره في المسالك قال: لأن دوجوب الانفاق على الزوجة انقطع بالطلاق البائن» 
و وحوبه عليها مقشروط بالحملء والأصل عدمه إلى أن يتحققق » وحكم الزوجة 
به في الابتداء ظنني, والظن” قد يكذب , دلأثه تعالى قال «وإن كن" ادلات حل 
فأننقوا عليهن" حتلى يضعن ملهن 7" شرط في الانفاق عليهن" كو نهن" اولات 
حل ؛ وهذا الوصف لايتحقئق بمجرد الدعوى » انتهى . 

أقول : 5 اللسألة لما عرفت عن تقابل هذه التعليلات في المقام د عدم النص 
الواضع عنهم علط محل" توقّف وإشكال: دما ذكره في المسالك جِيّد» إلا أنه 
بسكن تخصيصه بما تقدم أدلآا من التعليلات , ثم" إنّه على تقدير وجوب الانفاق 
عليها بمجرد دعواها هل تطالب بكفيل لجواز ظهور خلاف ماادعته؛ قال في 
المسالك: فيه وجهانمنشأهما أنّها استولت على مال الغير بسبب لميثبت في نفس 
الأهر » وإقما حكمبهالشارع لتعذر إثباتموجبها قطعاً » فلو أخترت إلى الوضع 
لزم الاشرادبها كما قردناهء فيجمع بين الحقئين بالدفع إليها بكفيل: ومن حيث 
عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها الآن , والأول لابخلو من قوة ء انتهى . 

المسألة السادسة : المشهود بين الأصحاب أنه لا نفقة للبائن إِلآ المطلفة 
الحامل» لأن" أسباب النفقةمنحصرة في الثلاثة المتقدم ن كرها التي أحدها الزوجيّة, 
)١(‏ سورة الطلاق - آية 5. 





جه في أن النفقة هل هي للحامل أو الحمل 7 
و البائن ليست زوجة فتزول السببيئة » خرج من ذلك بالنصُ و الاجماع الحامل 

المطلقة » فبيقى ماعداها على حكم الأصل . 

وقيل بوجوب النفقة على البائن بغير الطلاق إذا كانت حاملاً » نظرأ إلى 
أن" وجوب الثفقة على المطلقهالحامل لأجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق 
لا جلها , و هذه العلّة موجودة في الحامل منه نير المطلقة , و بذلك أفتى في 
الوط عت في الحاءلى من تكاح فاسد كنكاح الشغار معالجهل محتجناً بعموم 
الأخمار الدالة على وجوب الانفاق على الحامل . 

قال فيالمسالاك : ويشعتف الأول بِأنّه هبني" على العمل بالقياس. إلا فالآية 
سر بحة في الحامل المطلأقة , ومع ذلك فكون النفقة للحمل غير معلوم , د إِتْما 
المعلوم أثها للحامل وإن كان ذلك سبيد . 

وأمًا الأخبار التي ادعى_الشيخ حمومها فذكرها في التهذيب ‏ د كلها مقيندة 
بالطلاق إلا دداية رين قبس ”') عن أبيجمفر لد «قال : الحامل أجلها أن تضع 
جلها وعليه نفقتها باللعروف حتى تضع حلها» فهذه شاملة بإطلاقها لغير المطلقة » 
لكنها ضعيفةالسند بمحمد بنقيس فإنّه مشترك بين الثقة دغيره » ديمكن ملها 
على المطلقة حيث رستقل" بنفسها . 

نعم لو ثبت أنها للحمل انتجه ذلك » دالذي دلت عليه النصو ص وجوبها 
للمطلقة الحامل فيقتصص عليها لكونه على خلاق الأصل » التهى . 

. أقول : مرجع الكلام في هذا المقام إلى الخلاف المتقدم في أن" النققة هل 
هي للحامل أو الحمل ؟ و قد قدمنا في تلك المسألة أن" ظاهره في المسالك هو 
التوقف حيثاقتصص على نقل القولين وأدلتهما , لم يعر لتر جبح شيء منهما 
و ظاهره هنا ترجيم كونها للحامل . دالذي يقرب عندي الررجوع في ذلك إلى 





)0 الكافي ج51 ص”١٠‏ ح١‏ » التهذيب جم ص"7١1‏ حلت الوسائل ج6١‏ ص١"١7‏ ح1. 





5-7 كتاب النكاح اج 
الأخبار, فإ" المستفاد من أكثرها هو كونموددها المطلقة كما هو ظاهن الآية ' 
وليس فيها عاديّما ينافي ذلك إلا إطلاق صحيحة عد بن قبس وهو محمول على 
ما دل" عليه غيرها من التقييد بالمطلقة لأثّه هو الفرد الشايع المتكثس » وقضيته 

الجمع بين الأخباد ذلك . 

و أمّا طعئه في الصحيحة الذ كودة باشتر اك عل بن قبس فقد تكرر هنه في 
هذا الكتاب في غير موضع و قد نهنا على أنّه غلط محض كما اعترف به سيطه 
أيضَاً في شرح النافم . 

المطلب الثانى » فى نفقة الاقارب : والكلامفيهذا المطلب بقع فيمواضع: 

الاول : المفهوم من كلام الأصحاب أن" نفقة الانساك على تفسه مقدمة 
على غيره من زدجة أ غيرها من الآباء والأولاد بل على بيع الحقوق من الدديون 
وغيرها ولاإشكال فيه , ونفقة الزوجة مقدمة علمى نفقة الأقارب , قال السبدالسند 
في شرح النافع : إن" هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب د ظاهرهم أنه 
موضع وفاق ه استدلوا على ذلك بأن" نفقة الزوجة وجبت على وجه المعادضة 
في هقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريبء فإنها نما وجبث جرد اللواساة , وما 
كان وجوبه على وجه المعادضة أقوى مما وجب على دجه ال لواساة: ولهذا لم 
تسقط نفقة الزوجة بغنائها ولا بمضي” زمان بخلاف نفقة القريب . 

أقول : المفهوم من الأخبار وجوب النفقة للجميع , و قضيّة الاشتراك في 
الوجوب تسادي الجميع فيذلك من غير تقديم لبعض على بعض » ومبجرد قوة النفقة 
على الزوجة وها أفوى بهذهالوجوه المذ كودة لاتصلح لتأسيس حكمشر مي عليه 
كما عرفت في غير موضع مما تقدم . 

والذي حضر ني من الأخبار هنا مارداء الكليئ !0 فيالصحيح أو الحسنعن 

)١(‏ الكافي ج4 ص١‏ ح١‏ وفيه «من الذي أحتن»» التهذيب ج” ص7947 ح15» الوسائل» 
ج16 ص3737 ج73 . 








ج70 في نفقة الأقارب فرق 
حر يز عن أبيعبدالل قار «قال: قلت: من الذي احبر عليه دتلزمني نفقته ؟ فقال: 

الوالدان والولد والزوجة» . 

وروى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه”" في الصحيح عن عل الحلبي 
عن أبيعبدادُ ئلا مثله . 

ومادداه في الكافي (' عن عل بن مسلم عن أبيعبدانه كلبلا دقال : قلت : من 
بلزم الرجل من قرابته هممن ينفق عليه ؟ قال: الوالدان «الولد والزوجة» وزاد 
في الفقيه دوالوادث الصغير , يعني الأخ وابنالأخ دنحوء» والظاهى أن" التفمير من 
الراوي كما جزم به في الوافي » ويحتولل أن يكون من كلام الصدوق . 

وعن بعيل 7" في الصحيم عن بع ضأصحابنا عن أحدهما لِلِيلِمْ دقال : لانجير 
الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد »قلت لجميل : و المرأة ؟ قال : ددى بعض 
أصحابنا وهوعنيسة بن مصعب وسودةبن كليب عن أحدهما ليدم أنه إذا كساها 
مايواريعورتها وأطعمها مابقيم صلبها أقامتمعه إلا طلفها ء قال : قلت لجميل: 
فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال:إن اجبر على نفقةالاخت لكان ذلكخلاف الرداية». 

والمراد من الخبر المذ كود أنّه بجبر على تفقة الوالدين د الوالد » و أُمًا 
المرأة فإنه بخير بين الانفاق عليها دبين طلاقهاء وأمًا مان كن بالنسبة إلى الاخت 
فالمراد أنّه لوقيل بوجوب النفقة عليها لكان ذلك خلاف ظاه رالنصوص حيث إن" 
ظاهرها مشعر بالحصى في العمودين والزوجة . 

وهذ.الأخبار كماترى ظاهرة فيمان كر ناه مناشتر اك الجميع فيالوجوب» 
قترجيح بعضها على بعض بالتقديم يحتاج إلى دليل من النسوسء والمسألة لاتخلو 
(1) الفقيه ج ص 4ه ح٠ء‏ التهذيب ج3 ص "798 ح١7ء‏ الوسائل ج6١‏ ص/؟ ح”. 


(1) الكافي ج4 ص١‏ ح"اء الوسائل ج6١‏ ص/71؟ ح6. 
5) الكافي جه ص؟١ه‏ ح28 التهذيب ج5؟ ص9١‏ ح؟7 و77 الوسائل ج6١‏ ص5 ؟؟ 


حة. 





لفن كتاب التكاح اج 





ف الاشكال , لأن" الخروج عم ظاهرهم الاثفاق عليه مشكل ومتابعتهم عن غير 
دليل أشكل . 

الثانى : لا خلاف و لاإشكال في وجوب اانفقة على الأبوين د إن ارتفعاء 
والأولاد دإن سفلواء لم يظهر من أحد منالأصحاب خلاف في ذلك إلا مايتراءى 
من تردد المحقئق فيالشرائع والنافع » ثم' جزمبعد ذلك بالحكم المذ كود ددافق 
القول الشهود. 

قال السيّدالسند في شر حالنافع : أجمالعلماءكافة على وجوب النفقة على 
الأبو بن و الأدلاد ‏ إلى أن قال: ‏ وهل يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء 
والامهات أو سفل من الأدلاد ؟المشهود بين الأصحاب ذلك ؛ بل لم أقف فيه على 
مخالف صريح أو تردد سوى المصنلف , و كأن" منشأ التردد من الشك" في صدق 
الآباء والامهات:الأ: لاد على من علا أوسفل منهم بطر بق الحقيقة ؛ وهو في محل 
و إن كان الأقرب دوجوب النفقة على الجميع . انتهى » وبنحو ذلك صرح جد. في 
المسالك أيضاً . 

أقول : دقد تقدم تحقيق القول فيهذه المسألة ‏ أعني إطلاق الأب على من 
علا والابن على هن سفل ‏ في مواضع, ولاسيثما في كتابالهمس. وأوضحنا بالأدلة 
القاطعة دالبر!هين الساطعة أن" الاطلاق المذ كور حقيقة في الموضعين بمالابعتريه 
للناظى المنصف شك في البين» ولابشفى أن" جزم هو لاء السابقين ثمّة من [عدم] 
صدق الاطلاق حقيقة [ د ]بوجو بالانفاق!' في هذه المسألة على من علا من الآباء 
وسفل من الأبناءلا بخلو من هدافعة ومناقضة لأن"الوجوب متر تبعل الصدق حقيقة 
وهم لايقولون بهء ه الفرق بين هذا الموضع دتلك المواضع المتقدمة فيرظاه. » 
بل صر بح كلامهم هنا هو صحة ما ذكرنا” و لكن لاأعرف لهم دجه عذد في 
)١(‏ كأن في العبارة سقط ونحن صححناها. 
(1) من ترتب الحكم بالعموم على الدخول تحت الإطلاق المذكور حقيقة. (منه ‏ قدسي 





جه" في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد فرق 


و ظاهره في المسالك أن" تردد المصتف نما هو لذلك حيث قال : إنا لا نعلم 
مخالفاً من أصحاينا في دخولهم هنا ' وَإِدّما ترد المسنثف لضعف الدليل » د من 
أضو له وحةال عليه أنه لايعتد" بِحِجنّيّة الاجماع بهذا المعنى كما ننه عليه 
ف مقدهة المعتير » وهو الحق”" الذي لابحيد عنه المنصف» إنتهى . 

أقول : قدأجاد بما أفاد ولكنّه قد خالف نفسه في ذلك في غير موضع كما 
لايخفى على من مارس كلامه وتتبسع كتابه» و كيف كان فالحكم على ها اخترثاه 
بحمد الل سبحانه واضم لا شك فيه ولآاريب يعتريه » و أمَا ها عدا هن ذ كرتا 
من الأقارب فد صرح الأصحاب بِأنْه لاتجبالنفقة عليهم بل يستحب » ولاسينما 
إذا كان وادثاً ونقل العالامة في القر اعد قولا بوجوب النفقة على الوارث» د أسند 
شّ احه هذا القول إلىالشيغ؛ معأفّه علىها نقل عنه في المبسوط قطع باختصاصها 
بالعمودين , وأسئد وجوبها للوارث إلى الرداية و سملها على الاستحباب د أنكر 
بعلة ممّن تأخسر عنه الوقوف على هذه الرداية . 

أقول: يمكن أن تكو نالرداية المذ كودة هي مارداه الشيخ في التهذيب!") 
عن غياث عن أب عبدالله يلبلا «قال: اتيأمير المؤْمتين ل بيتيم ققال : خذدا بنفقته 
أقر بالناس إلينة هن العشيرةكما يأ كل هيرأثه» . 

وو كدها هاتقدم في آخر صحيحة جل الحلبى!'أبرواية صاحبالفقيه» والشيخ 
في الاستيصار لها على الاستحباب » أو على ما إذا لم يكن دادث غيره إن مات 
كل" واحد مهما ورث صاحبه ولميكن هناك من هو أولى مند , دبهذا التقريب 





> سره-)). 
)ع2 الكافي ج5 ص١١‏ ج21 التهذيب ج" ص؟19473 عاك الوسائل ج6١١‏ ص/717 حة. 
١‏ الفقيه ج؟ ص04 اح ' الاستبصار ج7 ص4؛ حة » الوسائل ج6١‏ ص127 حا 





ع1 كتاب النكاح اج ه50 





الذي ذكره ‏ دحةال عليه بتم"الاستدلال , و إلا فيالتوقّف على سواها في هذا 
لجال .و إلى القول بما تضمكنته صحيحة الحلبي من وجوب الانفاق على الوارث 
الصغير يميل كلام السينّد السند في شر حالنافم حيث إنّه بعد أن أتكن الوقوف 
على الرواية التي ادعاها في المبسوط قال : نعم مقتضى صحيحة الحلبي وجوبٍ 
النفقة على الوارث المغير , والعمل بها متلجه لصحتها و وضوح دلالتها , انتهى. 

و هما بدل" على استحباب النفقة على من عدا من ذ كن ما رداه الصدوق 
فيالخصال!'' بستده عنز كريًا المؤمن رفعه إلى أ بيعبدالل لِلثلا دقال: منعال ابنتين 
أو اختين أو متين أو خالتين حجبتاه من الثار بإذذاشٌ : 

دفي تفسير الاماماالعمسكري يلللا" فيقولدتعالى «وممًا رزقناهم ينفقون»7") 
قال : من الزكا و الصدقات والحقوق اللازمات ‏ إلى أن قال  :‏ دذدي الأرحام 
الفريبات والآباء والامهات ؛ و كالنفقات المستحية على من لم يكن فرضاً عليهم 
النفقة دسائرالقريات ‏ الحديث . 

الثالث : المفهوممن كلام الأصداب هو أن" نفقةالولد إنما تجب على أبيه 
ددن امه لفولهتعالىهفإن أدضعن لكم فآ توهن" اجورهن»”' فأ جب اجرة الرضاع 
على الأب فكذا غيرها من النفقات . 

أقول : ديؤيده أيضاً عدم وجوب الارضاع عليها ‏ بل لها الامتناع دأنها 
كغير هاه نالأجانب المستأجرات, ولوكانت النفقة عليها واجبهكلاب لماصم” ذلك. 

وبالجملة فالتمسّك يأصالة براءة ذمّتها منذلك أقوى هستمسك حتىيقوم 
الدليل علىالخردج عنه؛ وقدصرحوا أيضاً بأن" النفقة الواجبة على الأب لومات 
)١(‏ الخصال ج١‏ ص80 ح14. الوسائل ج6١‏ ص78 ح١‏ . 
() تفسير الإمام العسكري ص 005 الوسائل ج6١١‏ ص78 ح؟ . 


) سورة البقرة - آية 7. 
(5:) سورة الطلاق ‏ آية ". 





ج10 في أن نفقة الولد إِتما تجب على أبيه دون أمّه نايل 





الأب أدكان فقيراً فإنّها تنتقل إلى 1 بائه الأقرب فالأقرب , داستنددا في ذلك إلى 
أن" أب الآب أب فردخل تحت مادل" على وجوب النفقة على الأب . 

وأودد عليه فيشرحالنافع بأن"هذا الاستدلال لو تم" لاقتضى مساواةالجد" 
وإن علا للأب ' لاتقدم الآب كما هوالمدعى ‏ ثم" قال: ‏ إلآا أن ظاهر الأسحاب 
الاّفاق على الحكم المذ كور دلعله الحجة . 

أقول : وفيه تأديد ظاهر لما اخترناه في المسألة من سدق الأب حفيقة على 
الجد" وإث علاء ونحوه الابن دإن سفلء والر كون إلى حجيّة الاجماع هنا قد 
تقدم قريباً ما فيه . : 

ثم' نهم قالوا : إنّه مع عدم الآباء وال جداد أو ققرهم تجب النفقة على 
الام , ومع عدمها أو فقرها فعلىآباء الام" وامّهاتها وإن علوا مقدماً في الوجوب 
الأقرب فالأقرب . كذا نص" عليه الشيخ في المبسوط » و كثير من المتأخرين 
لم يتعرضوا لحكم الآياء و الامهات من قبل الام . 

أقول: لم أقف في النصوص على ما يِتَضيّن هذا الحكم» أعني حكم الام" 
وآبائها وامّهاتها , والظاهر أن" ذلك منتخريجات الشيخ ‏ رحةالاعليه . 

وهمًا يتفرع علىا لفرب دالتساوي كما ذكرده امور: (الأدل) أنّه لوكان 
الأب و الام معسربن ولايجد الولد سوى نفقة أحدهما فالظاهر أتهما يكونان 
فيه بالتساوي لتساوي دتبتهما وعدم الترجيح » و كذا لوكان له أب معسر داين 
كذلك ذكراً كان أد انثى ء أمَا لو كان له أب معس و جد" كذلك د عجز عن 
نفقتهما جيعاً فإنّه بقدم نفقة الأب لأنه الأقرب , وكذا لوكان له جد" دجد" أب 
أو اين واين ابن . 

(الثاني) لوكان له ولدان ولم يقدر إلا على تغقة أحدهما وله أب موس 
وجب على الأب نفقة الآخي » فإن اختلفا في قدر النفقةد كان مال الأب مع 
أحدهما بعينهكالأقل" نفقة اختص”به ووجبت نفقة الآخر على جده , دإن تساويا 





فق كتاب النكاح 


جه" 
فيالنفقة واتثفقا على الشر كة أو علىأن يختص" كل" واحد منهما بواحد فذاك, 
وإلا رجعا إلى القرعة . 
(الثالك ) لو كان للمعس أب دابن موسران كانت النفقة عليهما بالسوية 
لتساديهما في المرتبة: أُما لوكان له أب وجد" فالنفقة على أ بيه دون جدهء د كذا 


القول فيما لوكان له أب وابنابن فإن" النفقة على الأب لأنّه الأقرب . 

(الرايع) لوكان فقيراً وله ام" د ابن موسران قيل في تساديهما فيوجوب 
الانفاق أو تقدم الولد على الام" وجهان : منشأهما اتحاد المرتبة » د كون الولد 
مقدماً على الجد" المقدم عليها » فيكو أولى بالتقدم . 

أقول: يمكن أنيقال بتر جيح تقديمالولد فيوجوب الانفاق » لأنّه المستفاد 
من النصوص المتقدمة, وأمًا الام" فلم ربقم دليل علىد جوب الانفاق عليها علىالولد 
كما عرفت ء غايةالأس أثهم ذكرها أنّه مع فقد من يجب عليه من الأب وإن 
علا دالابن وإن سفل فإنّه جب على الام ثم آبائها دامهاتها الأقرب فالأقرب , 
والولد هنا موجود. 

الموضع الرابع : أنّه يشترط فيالمنفق عليه الفقى والعجز عن الا كتساب, 
فلولم يكن كذلك لم يجب الانفاق عليه ؛ و ديّما قيل باشتراط الفقى خاصة 
دأنّه لاإشترط عدم القدرة على الا كتساب لحصول الحاجة بالفعل , وهو هردود 
بأن" النفقة معونة على سد" الخلة , والمكتسب قادر فهو كالغئي”» دمن ثم" منع 
هن الزكاة ومن الكفارات المشردطة بالفقر . 

نعم يعتبر في الكسب كونها لائقاً بحاله عادة » فلإيكلف هن كان شريف 
القدر «العالم الكنس «الدباغة ونحوهماء ولوأمكن المرأة الكسب بالتزدويج بمن 
بليق بها تزد جه عادة” فهي قادرة بالقوة » و هل يشترط عدم تمكن القريب هن 
أخذ نففته منالزكاة ونحوها منالحقوقه احتمالان: قال فيشرحالنافع : أظهرهما 
العدم ؛ تمسكاً بالاطلاق . 





ج70 في وجوب الإنفاق على القريب المبغعض ا 

الخامس : أنّه يجب الانفاق على القريب المبغض و إن كان فاسقاً أو كافراً 
لعموم الآمة وسائر الأدلة مما تقدم وغيره كقوله عز'وجل «وصاحيبهما في الدنيا 
معر وآ (') وموردها الكافر ان » والفاسقان بطريق أدلى ؛ ومن المصاحية با معردكف 
الانفاق عليهما . 

قالوا : ولايقدح كونهما غير دارثين لعدم الملازمة بينهما د بذلك صرح 
الأصداب وأ كثرالعلماء هن غيرهم » قال الشيخ في الميسوط : كل" سبب يجب به 
الانفاق من زوجيّة ونسب و هلمك يمين فإنا نوجبها مع اختلاف الدين » كما 
توجبها مع اثفاقه لأن" وجوبها بالقرابة؛ دتفارق الميراث لأنّه يستحق بالقرابة 
ف الموالاة ؛ واختلاف الدين يقطع الموالاة. 

و أغرب المحقدق الشيخع فخ رالدين في شرحه على ما نقل عنه في المسالك 
حيث جعل المائع هن الارثكالرق" دالكفر والقتل مانعاً من وجوب الانفاق » قال: 
وديّما نقل عنه أن” ذلك إجماعي, والأعن بخلافه؛ لتصريمالأأصحاب بنحو ماقلئاء 
ولم نقف على مخالف لهمفيه . انتهى وأشار بقوله «بنحو مأقلناه» إلى ما قدهه 
أولا من ندو ها ذ كرناه في صدر الكلام . 





السادس: المشهور أنه لا يجب إعفاف هن تجب نفقته ء و المراد بالاعفاف 
أن يصير ذاعفّة ما بتزويجه أد يعطيه مهراً يتزدج به أد يملكه جارية أد 
يعطيه من جارية. صالحةله؛ ونقل عن بعض الأسحاب القول بالوجوب للآأب وإن 
علاء لأن" ذلك من أهم' المصاحبة بالمعر دف المأمود بها في الآبة» و لأثه من 
وجوه حاجاته المهمّة » فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة» و المشهود 
الاستحباب وهو الأظون . 

وتؤيّده الأخبار الدالة على أنه لابحوز له التصرف في جادية ابئه إلا أن 





.16 سورة لقمان  آية‎ )١( 





1 كتاب النكاح جه 
يقو"مها على نفسه, دلوكان ذلك واجباً على الابن لجاز له التسرف فيها مطلقاً 
كما في غيرها من الثفقة الواجبة » فإفّه مع إخلال الابن يها يجوز له أخذهاء 
ريقبل قوله في الحاجة إلى النكاح والرغبة فيه على ماصرح به الأصحاب . 





قالوا : دنفقة الزوجة تابعة للاعفاف ؛ فإن وجب وجبت . إلا استحيت , 
وكذا القول في نفقة زوجة الأب التى تزوجها بغير واسطة الابن : وأوجب الشيخ 
في اللبسوط نفقة زوجته وإن لم جب إعفافه؛ قال: لأنها منججملة مؤونته وضردرائه, 
كنفقة خادمه حرث بحتاج إليه . 

قال في المختلف : لابجب على الولد الغني الانفاق على زدجة والده المعسرء 
دلا على الوالد وجوب الائفاق على زدجة دلده المعسر لأصالة البراءة » و أوجب 
الشيخ في المبسوط النفقة فيها'"! لأثها ١ن‏ مهؤونة والده . 

أقول: لاأعرف له دليلاً غير ما ذ كرهمن هذا الدليلالاعتباري الذي لابخفى 
ضعفه مع هاعر فت هن عدم الدليل في أصل المسألة!'). 

السابع : قالوا : لودافع من دجت عليه النفقة أجبره الحاكم , فإن امتنع 
حيسه؛ قبل : يتخيس بين حبسه 3 تأديبه لينفق بنفسه د بين أن بدفع هن ماله 
قدر النفقة إنكان له هال ظاهر » إن توقف على بيع شيء من عقاره ومالهجازء 
لأن” حق” النفقة وأجب فكاك كالدين : ولوكان هن تجب عليه النفقة غَائباً تولى 
الحا كم الانفاق من ماله كالحاض الممتنع . قيل : د للحاكم أن يأذن لهفي 
الاستدانة والانفاق ثم الرجوع عليه بعد حضوده. 

قال في المسالك: ولولم .يقدر على الوصول إلى الحا كم ففي جواز استقلاله 
بالاستقراض عليه أوالبيع هنماله معامتناعه أوغيبته وجهان: أجودهما الجواز, 


)١(‏ هكذا في الأصل والصحيح «النفقة عليها». 
(؟) وهو وجوب الاعفاف. (منه ‏ قدس سره .). 





ج70 في نفقة المملوك ل 
ون" ذلكمن ضر وبالمقاصّة حيثيقع أخذالقريب في الوقتوالزوجة مطلفاء انتهى. 

المطلب الثااث » فى نفقة المملوك: و هو إما أن مكون من الأتاسي أو 
غيره هن سائر الحيوانات » فالكلام هنا في موضمين : 

الاول ‏ في المملوك الأناسي وفيه مسألتان: 

الاولى : لاخلاف نسّاً وفتوى” في وجوب النفقة عليه إذا لريكن له مال . 

روىثقةالاسلام!' في الصحيح عزعبدالرحمن بن الحجتاج عن أب عبدالله لإلقلا 
دقال : خمسة لا يعطوت من الزكاة شيئاً الأب والام” والولد دأطرأة والمملوك, وذلك 
أنهم عياله لاذءون له» . 

وعن بعيل بن در”اج'" في المحيح أوالحسن دقال : لايجبن الرحل إلا على 
نفقة الأبوين والولد» الحديث . 

وروى الصدوق في العلل في المحيح عن عبدالل بن الصلت عن عدة من 
هن أصحابنا در فعونه إلى أب عبدالل لقلا « أتّه قال : خمسة لايعطون من الزكاة 
الولد ف الوالدان والطرأة والمماوك ؛ لأثّه يجبر على النففة عليهم » إلى غير ذلك 
من الاخبار . 

وفدتقل غير احدمن أصحابئا أنه لاخلاف بينعلماءالاسلام فيالحكمالمذ كور 
ولافرق في المملوك بين الصغير و الكبير , والصحيح والأحمى , والمدبر د الملرهوث 
د المستأجر د غيرها , و كذا لافرق بين الكسوب و غيره » لكن متى كان كسوياً 
شير المولى بين الانفاق عليه من ماله وأخذ كسبه وبين الانفاق عليه عن كسبه , 





)00( الكافي ج؟ ص؟ 60 ح260 التهذيب ج54 ص"5ه حلا الوسائل ج" ص16١1‏ ب17 


اح١‏ 3 
(؟) الكافي جه ص؟١ه‏ ح38» التهذيب ج” ص5 59 ح 271 الوسائل ج5١١‏ ص؟؟7احة. 
(5) علل الشرايع ص ١لا‏ ب14 ح١‏ ط النجف الأشرفء الوسائل ج15 ص١١‏ ب١11‏ 


حة . 





6 كتاب التكاح ج70 
الاتمام على السيد »و لو تعدد اطالك وزعت النفقة على الجميع بحسب الللك: 
ديرجع فيقدر النفقة إلىعادة هماليك أمثالالمولى هن أهل بلاده لأنّها غير متعددة 
شرعاً على المشهورء فيجب ألى جوع فيها إلىالعادة كما قلناء فيعتير قدر مايكفيه 
من طعام وكسوة: و برجع في الكيفيئّة إلى ماتقدم من عادة أمثال مماليك الموالي 
من أهل بلاده و لوكان السيد ممن يتنم في الطعام والادام والكسوة استحي" 
له التوسعة على مملو كه كذلك . 

وروي عنه!" تكد دقال: إخواتكم حو لكي جعلهم لل تحت أبديكم» فمن 
كان أخوه تحت يده قليطعمه هما يأكل' ويليسه مما بليس» . 

قال في المسالك بعد نقله : أنّه محمول على الاستحباب, أو على أن" 
الخطاب للعربالذين مطامهم وهلابسهم متقارية » أو على أقّه جواب سائل علم 
حاله, فأجاب على ما اقتضاه الحال كما دقع في كثير من أجوبته عليه . 

أقول: الظاهر أن" الخبى الذ كود عامي لعدم وجوده في كتب أخبار نا كما 
لاشفى على من راجعها , فلاضرددة إلى ارتكاب هذه التكلفات في تأويله, و لو 
امتنع السيد عن الانفاق عليه خير الحا كم بين بيعه وبين الانفاق عليه د جبره 
على أحدهما إن لم يكن له مال . 

المسألة الثانية: قالوا : يجو مخارجة المملوك على شيء فما فضل يكون 
له فإن كفاه لنفقته وَإِلآا أتمّه المولى , ف المراد بالمخار.جة ضرب خراج معلوم 
على المملوك يؤديه كل يوم أو كل سئة أو هدة مما يكسبه ,وما فضل عنذلك 
الذي ضربه عليه فإئّه يكون للعبد» وهل للسيد إجبار العبد على ذلك ؟ قولان» 
اختار في المسالك الثاني » ومثله سبطه السيدالسند في شرحالنافع » وعلله بأنّه 
ملك استخدامه المعتاد لاتحصيل ذلك القدر المطلوب منه بالكسب : 


)0 صحيح البخاري ج١‏ ص١١‏ ب؟7؟ من الإيمان. 





ج50 في جواز تخارجة المملوك على شيء 1:١‏ 

و اختار العلامة في التحر بر جواذ إجباده على ذلك إذا لم يتجادز بذلك 
المجهود لأنّه «ملكمنافعه قله نقلها إلى غيره بالعوض على كره منه وال مخارجة 
مثله. قالوائه إذا دفىدز اد ما مكتسبدفالز يادةمبرةه نالسيد إلىعبده وتوسيععليه. 

أقول : هذا هبني" على ما هو المشهود بينهم هن عدم جواز ملك العيدء 
وفيه ماستعرقه ‏ إن شاءالل ‏ في المقام» و قد تقدام أيضاً تحقيق ذلك في كتاب 
البيع . والذي وقفت عليه هنا من الأخبار الدالة على مشردعية المخارجة مادداه 
الصدوق في الفقيه') عن الحسن بن محبوب عن سمر بن يزيد في الصمحيح « قال : 
سألت أباعبد الله لكا عن دج لأداد أن يعتق مملو كا له وقدكان مولاء بأخذ منه 
ضريبة فرضها عليه في كل" سنة ورضي بذلك المولى » فأصاب المملوك في تجارته 
مالا سوى ماكاث يعطي مولاه من الضريبة » قال : فقال : إذا أدى إلى سيئده ما 
كان فر عليه فما اكتس بعد الفريشة فهو للمملوك . ثم" قال أبوعبدالل كلقلا: 
أليس قد فرط الم تعالى على العباد فرائض » فإذا أددها لم يسألهم عا سواهاء 
قلت : فللماوك أن بتصدق هما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التى كان يؤديها إلى 
سيّده ؟ قال : نعم وأجر ذلك لهء قلت : فإن أعتق مملو كا مما كان | كتسب 
سوى الفريشة من يكن دلاء المعتق ؟ فقفال : يذهب فيتولى من أحب" إذا ضمن 
جر رنه» دعقلهكان مولاء و ورثه » قات : ل قال دسو لاله 264 : الولاء لمن 
أعتتق ؟ فقال : هذا سائبة لايكون ولاه لعبد مثله » قلت . فإن ضمن العبد الذي 
أعتقه جربرته وحدثه بلزمه ذلك و مكون مولاه ديرثه ؟ ققال : لا يجوز ذلك » 
لاير ث عبد حرا 6؟. 

وفي هذا الخبرفوائد عديدة قدذ كرنا وسنذكر ‏ إنشاءاله ‏ كلا منها 





)١(‏ الكافي ج5 ص ١95‏ ج١2‏ الفقيه ج؟ ص4/ ح1 » التهذيب ج48 ص١١‏ ح © وفيها 
اختلاف يسير مع ما نقله ‏ قدس سره-. 





1 كتاب النكاح ج71 
3 قدمنا تحقيقه في كتابالبيء0) وهو أحد القولين في المسألة . 

ولوقلنا بأنّه لابملاك كما هو القول الآخركان الآمى كما قدمنا نقله عنهم 
من أن فاضل الضريبة هبر"ة منالسيد إلىعبده إلا أن"النص” المذ كود على خلافه. 

الموضع الثانى : في نفقة البهائم المملو كة» هأ كولة كانت أد غير مأكولة 
ولاخلاق في وجو ب نفقتها كما نقلدغير واحدمن الأصحاب؛ وعلى ذلك تدل الأخبار. 

د منها مادداه في الكافي ') عن السكوني عن أبيعبدالله يلقلا قال : للداية 
على صاحبهاستّة حقوق لابحملها فوق طاقتهاء ولايتدشن ظهرها مجلساً يتحدث 
عليها : ويبداً بعلفها إذا نزلء و لايسمها ' و لايضربها في وجهها فإنها تسبح » 
ويعرط عليها الماء إذا هن" به» . 

وروى فيالفقيه”" عنالسكوني بإسناده دقال:قال رسو لال يله : للدابئة 
على صاحبها خصالء يبدا بعلفها إذا تزلء وريعر ضشعليها الماء إذا هن" به » و لايضرب 
دجهها فإنها تسبح بحمد دبها , ولايقف على ظهرها إلا فيسبيل الل دلادمّلها 
فوق طاقتها , ولايكلفها من المشي إلا ما تطيق» إلى غير ذلك من الأخبار ٠‏ 

د يقوم مقام علفها دسقيها تخليتها في المرعى لترعى فيه , وويجزي بعلفه 
كما هو المتعادف فيبجيع البلدان , لولم يجزها فعلى امالك الاتمام , دلو امتئع 
امالك أجبره الحا كم على ببعها أذ علفها أو ذبحها لوكانت مأكولة اللحم؛ أد 
للانتفاع بإهابها » دإذا لم ينتفع بها بالذيم اجبر على أحد الأمرين . 

فوائد 
الاذلى : قالوا: لايجوز تكليف الدابّة مالاتطيقه من تثقيل الحمل وإدامة 





)001 جَ 9 ص860؟. 
2( الكافي ج* ص 1ه اح 2( الوسائل ج8 ص ١ه"‏ بواح1. 
زفلة الفقيه ج؟ ص/187 ح1ا2 الوسائل ج8/ ص ١ه"‏ بوح١‏ . 





ج56 في عدم جواز الحلب إذا أضرّ بالبهيمة يدل 

الثانية : قالوا : يجوز غصب العلف لابقائها إذا لم يوجد غيره ف لم يبذله 
المالك بالعوضء كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الاسان ء و إن كان يلزمه 
المثل أو القيمة . 

الثالثة : قالوا : لايجوز الحلب إذا كان يضر" بالبهيمة لقلّة العلف وإن لم 
يض" ولدها ء د تن كه إذا لم يكن في الحلب إضرار بها لما فيه من تضبيع المال 
والاضراد بالبهيمة. قيل: ويحتمل الوجوب , ووستحب أن لايستقصي في الحلب. 

ال ابعة : قالوا : ينيغي أن يبقى للنحل شيء من العسل في الكوادة ‏ و لو 
احتاجت إليه كو قت الشتاء وجب إبقاء مايكفيها عادة » وستحب أن يبقى أكثر 
من الكفاءة إلا أن يضر"يها . 

الخامسة : قد صرحوا بأنّه حيث إن" ديدات القز" إِنّما تعيش بالتوت : 
فعلى مالكها القيام يكفايتها منه و حفظها من التلف » فإن عن" الودق و لم بعتن 
بها باع الحاكم من ماله واشترى لها منه مايكفيها. قال فيشرحالنافع بعد تقل 
ذلك عن جده في المسالك : و هو كذلك , و إذا جاء وقتها بتخفيف جوزها في 
الغمس وإن هلكت تحصيلاً للغرض المطلوب منها . قال في شرح النافع : و عليه 
مل الناسكافّة عصراً بعد عصص من غير نكير فكان إجاعء يدل" عليه قوله تعالى 
«هوالذي خلق لك ما فيالأرض ججيمًء'')أي لأجلانتفاعكم به يدنيا كم ددشكم. 

السادسة : ماكان من اال مالاروح له كالعقارء فالمفهوم من كلام الأصحاب 
أنّه لابجب جمارئه ولازراعة الأرضء لكنه يكره تركه إذا أدى إلى الخراب. 
قال في اللسالك : و في وجوب ستي الزرخ و الشجرة دحرثه مع الامكان قولان » 
أشهرهما العدم . 


8 سورة البقرة  آية‎ )١( 





١‏ كتاب التكاح 


ج56 





ولنقطع الكلام حامدين للملك العلام على جزيل تعمائه الجسام » د بعيل 
أباديه العظام . التي من أهمها الفوز بسعادة الاختتام » مصلين على تبيّه عن وآله 
مصابيح الظلام,وأركان الاسلام, د كعبة الاعتصام» و بددد التمامء سائلين منه 
عز" وجل الاهداد بالتوفيق' الذي عوخير صاحب ودفيق؛ إلى الفوذ بإتمام الكتب 
الباقية » وأن ينيم عندّي عيو نالعوائق: د يجعلني في ددعه الحصينة الواقية , وأن 
بعصمني من ذلل الأقدام ‏ وزيغالأفهام , دطغيان الأقلام » في نعمة. منه سبحاته 


دعافيته» إنّه أكرم مقصود ومسؤدلء وأجودمر جو" ومأمولء وقد اتثفق الفراغ 
من هذا المجلد ذهو المجِلْد التاسه!'أمن كتاب «الحدائق الناضرة في أحكام العترة 
الطاهرة » د يلوه المجلدالعاشر '') في كتاب الطلاق و هابتبعه من الكتب في اليوم 
الثاني هن شهر جعادىالثائية أحد شهود السئةالخامسة والثمانين بعد أطائة والألف 
من الهجرة النبويّة في الأرض المقدسة كر بلاء المعلّى بيد العبد بوسف بن أحمد 
أبن براعيم البحراني جزاءالل تعالى بإحسانئه وجوده دأمتئانه , أعين آمين آهين. 


.- ك4 حسب تجزئة المؤلف  قدس الله روحه الزكية‎ 1١) 





الحمدلٌ رب العالمين ؛و صلى ف على معحمد و عترقه 
الطاهر ين ١‏ وسللام على المرسلين وعلى عباده الصالحين : 
كتاب الطلاق 


دلهم فيدتعس يفات قد اردفت بإيرادات ليس فيالتعرض لذ كرها مزيد فائدة 
بعد ظهور المعنى لكل من خاط الفن' ومارس الأخبار د كلام علمائنا الأبراد . 


مقدمة 
قد تكاثر تالأخبار د به صرح جعلة مزعلمائنا الأبرار » بكرأهة الطلاق مع 

التئام الأخلاق . 
فروى في الكافي7') عن سعدبن طريف عن أبي جعضن يقلا دقال: مي" رسول الله 
َيه برجل فقال : ما فعلت امرأتك ؟ ققال : طلقتها يا رسول الله » قال : من غير 
سوء؟ قال: منغير سوء. ثم" إن" الرجل تزوج فمر" به النبي تي ففال : تروجت ؟ 
فقال : نعم . ثم" هى'به فقال له يعد ذلك : ها فعلت امرأتك ؟ قال : طلقتها قال : 
من غير سوء؟ قال: هن غير سوء . ثم" إن" الرجل تزوج فمر” به النبي كيك فقال: 


)0( الكافي ج" صغ ه ح١ا2‏ الوسائل ج6١١‏ ص/ا"7 ب١‏ ح" وفيهما اختلاف يسير. 








تزوجت؟ فقال: نعم قم" قال له بعد ذلك : ما فعلت أمرأتك؟ قال: طلقتها » قال: هن 
غير سوء ؟ قال : هن غير سوء . فقال رسول الله يبتو : إن" الل عز وجل ببغض أو 
ملعن كل" ذواق من الرجال , د كل" ذداقة من النساء » . 

وما دداه فيه" أيضاً عن أبن أبي مين فيالصحيح أو الحسن عن غيرد ا حد عن 
أبىعبدالل يقلا ه قال : ها منشيء مما أحلهاله عز وجل أبغض إليه من الطلاق» 
وأن" الل بغض المطلاق الذواق » ٠‏ 

وعن أبي خديجة '') عن أبي عبدايه ليل «قال: إن الله عز وجل يحب البيت 
الذي فيه العرس , وما من شيء أبغض إلى الله عز'وجل من الطلاق » 

دعن طلحة بن زيد () عن أبي عبدالله كلفلا دقال : سمعت أبي يلكلا يقول : 
إن" الله عز وجل يبغض كل" مطلاق ذداق» . 

د بإسناده ”عن أبي عبدال يلقلا « قال : بلغ النبي تَيِْةُ أن أباأيُوب 
يبريد أن يطأق امرأته, فقال رسول ال قَإليْك : إن" طلاق ام أنُوب لحوب» أقول: 
يعني بالحوب الاثم . 

د عنصفوان بن مهران” في الصحيح عن أبيعبد الله للا «قال : قالرسول 
اله ا : تزوجوا وزوجوا ‏ إلىأن قال: ‏ دما عن شيء أحب” إلى الله عز "وجل 
من بيت يعمر بالنكاح : و ها من شىء أبغض إلى الله عز وجل من بيت مرب 
في الاسلام بالفرقة * يعني الطلاق » . 


)١(‏ الكافي ج" ص؛ 5 ح؟» الوسائل ج١١‏ ص/ا"؟ باحه. 

(1) الكافي ج17 ص04 ح"اء الوسائل ج6١‏ ص77 ب١‏ ح7 وفيهما «ويبغض البيت الذي 
فيه الطلاق». 

إفنة الكافي ج” ص 6ه ح1. الوسائل ج١١‏ ص/0١71‏ باح” . 

(5) الكافي ج* ص 5ه حه؛ الوسائل ج١١‏ ص/7"1 بااحغ. 

(5) الكافي جه ص58" ح١ء‏ الوسائل ج6١‏ ص7)856 ب١1‏ ح١‏ 





ج70 في الأخبار الدالّة على الأمر بالطلاق مع عدم التثام الأخلاق /1 

و روى الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق 7« قال : قال للق : تروجوا 
ولاتطلقوا فا" الطلاق يهتز" منه العرش. قال: وقال]1: تزوجوا ولا تطلقوا فإن" 
اي لا يحب" الذداقين و الذداقات » . 

أقول : وإنّما حملنا هذه الاخبار مع إطلاقها على التنّام الأخلاق» لوردد 
أخار آخر في مقابلتها دالة على الأمى بالطلاق مع عدم التثام الأخلاق . 

و منها ما رواه في الكافي (') عن عثمان بن عيسى عن دجل عن أبي جعفر 
5 د أنه كانت عنده أمرأة تعجبه » و كان لها محباً , فأصبح يوماً وقد طلقها , 
واغته” لذلك , فقال له بعض هواليه: جعات فداك لم طلقتها ؟ فقال : إنى ذ كرت 
علي ملقلا فتنقاصته فكرهت أن ألصق جمرة منص جهنم بحلدي » . 

و عن خطاب بنسلمة (مسلمة خل) 7) دقال: كانت عندي امرأة تصف هذا 
الأمر , و كان أبوها كذلك؛ و كانت سيلئة الخلق فكنت أكره طلاقها معرفتي 
بإيمائها وإيمان أبيها ‏ فلقيت أباالحسن موسى لق وأنا اريد أن أساله عن طلاقها 
-إلى أن قال  :‏ فابتدأني فقال: با خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي و كانت 
سيائة الخلق , و كان أبي ديما أغلق على د عليها الباب رجاء أن ألقاها , فأتسلق 
الحائط وهرب منها » فلمًا مات أبي دالقتها , فقلت : الل أكبر أجابني د الله عن 
حاجتى من غير مسألة». 

وعن خطاب بن مسلمة "© دقال : دخلت عليه يعني أ باالحسن موسى كلقا 
وأنا اريد أن أشكو إليه ما ألقى من أهرأتي هن سوء خلقها : فابتدأني فقال : 
إن" أبي كان زوجني مرة امرأة سيئئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال : ما يمنعك 
من فر اقهاء قد جمل الل ذلك إليك, فقلت فيما بينى بين نفسي: قد فرجت عنى». 





)١(‏ مكارم الأخلاق ص199 ط الأعلمي بيروت» الوسائل ج6١‏ ص7"8 ب١‏ ح/ ي2. 
(' وكا وة) الكافي ج ص ده ح١‏ و١‏ و" الوسائل ج6١‏ ص54؟ ب" ح١‏ و1 و1. 





م١‏ كتاب الطلاق ج16 





يقي هنا إشكال و هو أَنّه قد تكاثرت الأخبار بأن" الحسن للبلا كان دجلاً 
مطلاقاً للنساء حتثى عطب به أبوه على إلئلا على ظهن المثين . 

ومن الأخباد في ذلك ما رواء في الكافي' عن عبدالله بن سنان في اموق عن 
أبي عبدال يلقل ه قال : إن" عليئاً للفلا قال وهو على المنبى : لا تزوجوا الحسن 2 
فإنه رجل مطلاق ؛ فقام إليه رجل من حمدان فقال: بلى الل ازوجه ‏ وهو ابن 
دسول اند ييه دابن أميرالمؤ منين لبلا فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ». 

دعن يحبى بن أبى العلاء'") عن أب عبد اليْقلا «قال: إن الحسن بن علي مهلام 
طلّق خمسين امرأة فقامعلي لْلئلاٍ بالكوفة فقال: يا معاش. أهل الكوفة لاتنكحوا 
الحسن يللا فإنّه دجل مطلاق . فقام إليه دجل فقال : بلى د الل أتكحنه إِنّه 
اين رسول الل تطبه داين فاطمة كللقق فإن أعجبته أمسكء دإن كره طلّق » . 

وردى البرقي في كتاب ا لحاسن 7) عن أبن محبوب عن عبدالله بن سنان 
عن أبي عبداللٌ « قال: أتى رجل أمير المؤ مئين للا فقال له : جئتك مستشيراً إن" 
الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إلي" ققال أمير الم مئين ليلا : المستشار 
موٌ تمن أُمًا الحسن فإنّه مطلاق للنساءء ولكن زوجها الحسين فإثّه خير لابنتك». 

و ربما حل بعضهم هذه الأخبار على ما تقدم في سابقها من سوء خلق في 
ادلئك النساء أو نحوء مما يوجب أدلويّة الطلاق » و لابخفى بعدهء لأنّه لوكان 
كذلك لكان عذداً شرعيناً, فكيف ينهى أمير اللو منين ئلا عنتز ويجهدالحال كذلك. 
وبالجملة فالمقام محل" أشكال , دلا محضر ني الآن الجواب عنهء و حبس القلم عن 
ذلك أولى بالأدب . 


)ع0 الكافي ج" صاكهح:ة »2 الوسائل ج6١١‏ ص ١لا؟‏ ب ح١.‏ 
)١(‏ الكافي ج" ص6 ه حه5؛ الوسائل ج6١‏ ص58؟ ب١‏ ح؟ وفيهما «لنتكحنه فإنه». 
(9) المحاسن ص١ 1١‏ ج070 الوسائل ج6١١‏ ص68"اب7اح1١.‏ 





ج10 في أركان الطلاق هل 


والكلام فيهذ! الكتاب ني أركانالطلاقه أ قسامه ولواحقة: فهنا مقاصدثلاثة: 


الادل : فى الأركان 

وهى أربمة : الادل : المطلق ويعتبر فيه شروطاً أربعة : أحدها البلوغ 
والكلام فيه يقنع في موضعين : 

الأول: لاخلاف بين الأصحاب يعدم صحّة طلاق من لم يبلغ عشراً وإنكان 
مسرا كما لاخلاف فيصّحة طلاق هنكان بالغاًء َإِمّما الخلاف فيمن بلغعشراً 
وهو مميكزء فذهب الشيخ في النهابة د ابنالبراج دابنجزة و غيرهم إلى صحّة 
طلاقه: وذهب اين إددس إلى العدم وهو المشهود بين المتأخرين , قال علي بن 
بابويه في دسالته : و الغلام إذا طلّق للسنئة فطلاقه جائز , وظاهره عدم التقييد 
بالعشى و لا بالتمييز . 

والذى دقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة عادواه فيالكاني (' في 
السحيح أد الحسن عن ابن أبي عمير عن بعش رجاله عن أبي عبداله يل« قال : 
يجوز طلاق الصبي إذا يلغ عش. سنين » . 

ومادداه في الكاني والفقيه'') عن سماعة في الموثثق « قال : سألته عن طلاق 
الغلام دلم يحقلم وصدقته: قال؛ إذا هوطأق للسنة ووشعالصدقة فيموشعها وحقها 
فلا باس دهو جائز » . 


ومادواء ني الكافي "' في اموق عن ابن بكير عن أبى عبد للد قال : 





(1) الكافي ج ص74١‏ حهء الوسائل ج9١‏ ص74 ب17ح1. 

0( الكافي اج ص5 ١7١‏ ح١‏ » الفقيه ج١1‏ ص75" ١‏ » التهذيب ج8 ص "كلا 1175 2 
الوسائل ج١١‏ ص 6؟" ب" حلا. 

(5) الكافي ج17 ص5؟١‏ ح4 وفيه ولا يجون؛ التهذيب جم ص75 ح17/7» الوسائل ج6١‏ 
ص 0 ؟ "ا ب317 جه , 





ول كتاب الطلاق جه؟ 





يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم » . 
وها رواه الشيع") بطر بقه عن علي ب نالحسن بنعلي بن فضال عن .عقوببن 
يزيد عن ابن أبي مير عن جيل بن دراج عن عل بن مسلم عن أحدهما هلم 
«قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته د وصيته وإن لم يحتلم ». 
و ما رواء في الكافي () عن اننوفلي عن السكو ني عن أبيعبدالل للا دقال: 
كل" طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أوميرس 7 أد هجئون أد مكره» . 
و عن أبي الصباح الكناني * عن أبي عبداله يلبلا «قال : ليس طلاق الصبي" 
بشيء > . 
دعن أب بصير ” عن أبيعبد ايه يلا دقال:لابجوز طلاقالصبي ولاالسكران». 
د قال الرضا يفا في كتاب الفقه الرضوي ”" « ه الغلام إذا طلق للسنثة 
قطلاقه جائز 6. 
و روى الحميري في كتاب قرب الأسناد 7 عن الحسن بن ظررسف عن 
الحسين بن علوان عن جعضر بن عد عن أبيه عن علي كَل « قال : لا بجور طلاق 
الغلام حتنى يحتلم» . 





)0( التهذيب ج4 ص؟18 ح28 الوسائل ج١7١‏ ص 5375١‏ ب16 ح؟ وفيه «جميل ابن دراج 
عن أحدهماء. 

3,2( الكافي جا ص7احت. الوسائل ج١١‏ ص 77١5‏ ب337 7 . 

1) البرسام : هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب. 

زهق4 الكافي ج” ص4 ١١ح"‏ التهليب ج82 ص كلا حهلا1ا. الوسائل ج١١‏ ص 7١5‏ ب717 
ح1. 

(0) الكافي جا ص4؟7ا حل الوسائل ج١١‏ ص5 37 ب77احة , 

(1) فقه الرضا ص47 ؟ »2 مستدرك الوسائل ج١٠‏ ص8 ب14 ح7. 

(1) قرب الإسناد ص 5٠‏ الوسائل ج6١‏ ص56 ب7” ح8. 





ج70 في جواز طلاق الصبي وعدمه 16 

أقول : هذه لة ماحضرني من الأخبار في المسألة : وشيخنا الشهيد الثاني 
في المسالك تقل متن هرسلة ابن أبي مير عن ابن بكير » دتفل ذلك عن ابن أبي 
مير أيضاً قال في الكتاب المذ كود بعد قول المصنّف :ه في من بلغ عشراً عاقلاً 
فطلق للستّةرداية بالجواز فيها ضعف ما صورتة: الردابة التي أشار إليها دواها 
ابن فضّال عن اين بكير عن أبى عبدال يلا ه قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ 
عش سنين » و ضعّفها بالرجلين المذ كورين فإئهما فطحيان ,و مع ذلك مل 
بمضمو نها الشيخان د جماعة هن المتقدمين , وقد روى في معناها ابن أبي مير في 
الحسن مرسلاً عن أب عبدالله يلقلا «قال : بجوز طلاق الصبي إذا بلغ عفر سنين» 
و روى ابن بكير جواز طلاقه غير مقيد بالعشر أأيضاً عنه يلكلا «قال: يجوز طلاق 
الغلام إذا كان قد عقل د وصيته و صدقته و إن لم يحتلم » انتهى . 

أقول : ها ذكره منرداية ابن بكير الادلى دهم نقاً منالشيخ في التهذيب 
تبعه عليه من لم يِتَأمّل المقام مثل شيخنا امن كود ؛ دمثله صاحبالوسائل » دقد 
ننّه على ما نكرناه السيّد السند ‏ دحة الله عليه في شرح النافسع حيث قال 
بعد تقل مرسلة ابن أبيجمير كما نقلناه: وقد جعل الشيم في التهذيب هذه الرداية 
ردايةاين بكيرء وهو غيرجيّد: فإن” ردايةاين بكير رواءالكليني متقدسة على هذه 
الرواية بغير فسلء د كأن" نظرالشيخسبق من سندرداية ابن بكير إلى متنرداية ابن 
أبي جمير » د قد وقع نحو ذلك في عدة مواضع من التهذيب فينيغى التنبيه عليه . 
انتهئ .و هو جِيّد ا قدمناه فيهواضع عديدة سيما في كتب العبادات منذ كر 
ما وقع للشيخ هن أمثال ذلك في متون الأخبار د أسائيدها , دقل ها يخلو خبر 
من نحو ذلك . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" غابة ما تعلق به السد السند في شرح النافع 
دليلاً لما اختاده م نالقول المشهور بينالمتأخترين ‏ هو تمسك بمقتضى الآصل 
فيما لم يقم دليل على خلافه , و دواية أبي الصباح الكناني و رداية أبي بصير 





١‏ كتاب الطلاق ج16 
غيرها من الأخبار الدالة على مذهب الشيخ و هن تبعه . 

و أنت خبير بمافيه أمًا (أولآا) فلأن” الأصل يجب الخردج عنه بالدليل كما 
سنوضحه إن شاء الل تعالى . ف أَما (ثافياً) فإن" الطعن في مرسلة ابن أبي جمير مع 
كونه خلاف قواعدهم وما صرحوا به من عدهم مرسلاته في حكم اللمسائيد, 
فهو وارد عليه في استدلاله بردايتي الكناني وأبي بير . 

و التحقيق أمّه بالنظ إلى الأخباد فإن" قوة قول الشيخ مما لايداخله 
الاتكار بعد ضم" الأخبار امن كودة بعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيكّدها 
و مجملها على مفصّلها ‏ فيحمل الصبي في دداية الكناني و أبي بصير ونحوهما 
هممًا دل" على عموم عدم جواز طلاقه على من لم يبلغ العشى أد من بلغ ولكن 
لابمقل ذلك ؛ وما دل" على جواز طلاقه مطلقاً كموثقات عل بن هسلم وسماعة 
واين بكير و نحوها على من بلغ عشراً , وكان يعقل ذلك » د به يجتمع الأخبار 
على وجه واضح المناد » ديظهى قوة قول الشيخين و أتباعهما د هو ظاهر الصدوق 
في الققيه لاقتصاره على نقل موثّقة سماعة الدالة على هذا القول» وهو صريح 
عبارة أببه في الرسالة كما عرفت ء دالظاهر أَنّْه المشهور بين المتقدمين . 

وقالالسيّد السندني شرح النافع بعد نقلهعبارة| لشيخ علي بن | لحسين بن بأ بوبه 
المذ كورة ‏ هالفظه: ور بماكان هستنده في هذا الاطلاق جارداه د لده فيالفقيه عن 
زرعة عنسماعة ‏ ثم" نقل الرواية حسبما قدمناه ثم" قال:دهذه الرداية ضعيفة 
بالاضماد , واشتمال سندها على عدة هن الواقفيّة » فلايصلح التعلق بها في إثبات 
هذا الحكم ء انتهى . 

أقول : فيه أن" مستند الشيخ المذ كود إِنّما هو كتاب الفقه الرضوي؛ 
فإ" عبارته التي قدمئا نقلها عنه عين عبار: الكتاب المتقدمة » حسبما عرفت في 
غير موضع مما تقدم من إفتائه في الرسالة بعبادات هذا الكتاب كما أوضحناء 





ج76 في أنه ليس للولي أن يطلّق عن الصبي قبل بلوغه 01 
سايقاً ‏ بما لايداخله الشك" ولا الارئياب. و لكننهم لعدم اطلاعهم على الكتاب 
المذ كود يتكلفون له تحصيل الأدلّة المناسبة »كما هي قاعدته في المختلف . 
وبالجملة فإن" الظاهر عندي هو القول المذ كور لاجتماغ الأخبار عليه » 
والقول بما عليه المتَأخرون موجب لطرح أخباد المسألة مع اعتباد أسائيدها 
قوتها »و الجمع بين الأخبار مهما أمكن دوي من طرح بسضهاء دإلى هذا القول 
يميل كلام صاحب الكفاية . 
الثائى : لاخلاف بين الأ صحاب في أنه ليس للولي" أن بطلق عن السب" قبل 
بلوغه , ويدل” عليه الخير المشهور ('أمن قو له مطل دالطلاق بيد م نأخذ بالساقه. 
ومارداه في الكاني "عن الفضْل بنعبدا ملك دقال: سألتأ باعبدالهللئلا عنالر جل 
يزوج ابنه و هو صغير ؟ قال : لابأس . قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال: لاء ووصف 
السيّد السنه في شرح النافع هذه الردابة بالسحّة . مع أن" في طريقها عبدالل بن 
عد المشهود بنيئّان أخا أعد بن ع بن عيسى دهو مجهول في الرجال . 
ومادداه في التهذيب ") في الصحيم عن غك بن مسلم عن أبي جعفر لي «في 
الصبي يتز وج المبيّة يتوادثان ؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت: 
فهل سجوز طلاق الأب ؟ قال الا 
وعن عبيدين زدارة © في الموثق عن أبي عبدالله لإ مثله . 
تعسم لو بلغ فاسد العقل جاز للولي أن يطلق عنه مع مراعاة الغبطة على 
المشهود بين المتقدمين و المتأ رين , بل ادعى عليه فس المحققين الاجاع , دلم 
(1) الجامع الصغير ج7٠‏ ص/0 ط القاهرة سنة 189/7 هاءق. . 
(5) الكافي جه ص٠ 4٠‏ ح١‏ » التهذيب ج/ا ص84 ح75, الوسائل ج١١‏ ص9" ب158 
ح؟. 
5 التهذيب جلا ص88" ح77ء الوسائل ج4١‏ ص ١١١‏ ب7١‏ ح1. 
() التهذيب ج ص75815 ح١‏ لكن عن عبيد بن زياد ويحتمل اشتباه قد وقع: الوسائل 
ج/1١ا‏ ص18 ب١11اح75.‏ 
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يثقل الخلاف هنا إلا عن الشيخ في الخلافء فإنّه ذهب إلى عدم الجواز محتجناً 
بإجاع الفرقة, دتبعه ابن إددرس ١ه‏ احتج" كل" من القائلين المذ كورين بجملة 
من الأدلة العقليّة التى ليس في التطويل بذ كرها مزيد فائدة » والظاهى هو القول 
المشهور للأخبار التي هي المعتمد فيالوردد والصدور . 

ومنها ما دداه ثقة الاسلام والشيةه 7" في الصحيح عن أبي خالد القمّاط «قال: 
قلت لاب عبد الله لِقل: الرجل الأحقالذاهبالعقل أبجو زطلاق وليه عليه؟ قال: ولم 
لابطلق هو ؟ قلت : لايؤمن إن هو طلق أن يقول غداً لم اطق » أد لا بحسن أن 
يطلق, قال:ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان». 

ومادواه في الكافي والققيه '')عن أبي خالده قال: قلت لأبيعبدالله للفلا :«رجل 
يعرف أيه مرة وينكره اخرى, يجوذ طلاق وليه عليه ؟ قال : ماله هو لا يطلق؛ 
قلت : لا يعرف حد" الطلاق دلا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غداً لم اطلق, 
قال : ها أراه إلا بمئزلة الاهام يعني الولي » . 

أقول: المراد من كون الولي بمنزلة السلطان أد بمنزلة الاهام بعني في تولي 
الطلاق عنه كما يفصح به الخبر الآني » دالظاهر أن" قوله فيط « لم لا يطلق » 
هبني" على كون الجنون ادداراً كما هوظاهر الخبر الثاني » د حينئن فيطلق في 
وقت إفاقته , فأجاب السائل بأفّه في حال الافاقة لي سكامل العقل؛ لما ن كره في 
الخبر بن . 

ومادداه في الكافى ('' عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبدالظ يِِئِلاٍ ه في طلاق 


)0( الكافي اج" ص0؟١‏ حل التهذيب ج82 ص هلا ح؟11/7 2 الوسائل ج١١‏ ص94؟؟ ب70 
ح1. 
22( الكافي اج ص ه١١‏ حت الفقيه ج؟ ص7”516 حك الوسائل ج١١‏ ص/اا" ب14؟ 


اح1. 
2 الكافي ج* ص١١7١‏ جلا الوسائل ج١١‏ ص4؟7 ب1796ح7. 





ج70 في جعل الولي بمنزلة السلطان على جواز طلاقه عنه يل 
المعتوه قال : يطلق عنه دليه فإني أداه بمتزلة الامام» . 

وعن شهاب ينعبدر به (') دقال: قال أبوعبدالل ب : المعتوه الذي لإبحسن 
أن يطأق , يطلق عنه وليّد على السنئة » الحديث. 

احتج” ابن إدديس بأن" الأصل بقاء العقد وسحّته, وقوله يَلا') «الطلاق 





بيد من أخذ بالساق» . 

وفيه أن" الأصل يجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفت والخبر مع تسليم 
صمّة سئده مطلق يجب تقييده بماذ كر نا من الأخبار :على أنّه غير مناف_ للمرادء 
وذلك لون" طلاق الولي طلاقه , كما أفّهجوز طلاق الو كيل بالاجاع» إذلم يوجب 
أحد من الأصحاب إبقاع الطلاق مباشرة من الزوج. 

قال في المسالك بعد أن استدل" للقولالمشهود بالروايتين الاولتين : دفي 
الاحتجاج بهذهالأخبار نظرء لآن" جم لالولي" يمئزلة الامام والسلطان لايدل" على 
جواز طلاقة عنه ولأث" متن الحديث لابخلو من قصور لأن السائل وصف الزوج 
يكونه ذاهب العقل ؛ ثم" يقول له الامام « ماله لا يطلق » مع الاجماع على أن" 
المجنون ليس له مباشرة الطلاق » دلا أهليّة التصرفء ثم يعكل السائلعدم طلاقه 
بكونه ينكر الطلاق أو لابعرف حدوده , ثم" بجيبه بكون الولي" بمنزلة السلطان 
وكل" هذا صحف الاحتجاج بهاء دأيضاً فهذه الأخبار ليس فيها تقييد باشتراط 
طلاقه بالمصلحة والغيطة للمجئون» د هن ثم ذهب ابن إدديس إلى عدم الجواز , 
دقبله الشيخ فيالخلاف محتجتاً بإبعاع الفرقة » وبأصالة بقاء العقد وسحئتهء دقوله 
ثم" أورد الخبر النبوي" المتقدم ‏ . 

أقول: أُما ماطعن به منعدمدلالة جع لالولي" يمنزلة السلطان ‏ على جواذ 
طلاقه عنه ‏ فتمد عرفت إفصاح الرواية الثالثة به. وبها كشف تقاب الابهام عن 
(1) الكافي ج: ص ١76‏ حه؛ الوسائل ج١١‏ ص74 به” ح؟ , 
(1) الجامع الصغيرج؟ ص/!0. 





1 كتاب الطلاق جه 


ولكن” العذد له واضح حيث أم يلع عليها وإلا لأوردهما . 

دأمًا الطعن في المتن بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه . 

د بالجملة فَإنّه إذا ضمت هذه الأخباد الأربعة بعضها إلى بعض فإنّه لا 
إشكال في قوه القول المشهودء وما عليه القولالآخر هن القصود. وشيشنا المذ كور 
قدر َ في آخر كلامه إلى القول المشهودء وإذما كلامه هنا فوع مناققة أوردها 
في البين , مع أكّك قد عرفت أفّه لا أثر لها و لا عين . 

نعم هاذ كره ‏ هن أنّهليس في هذه الأخبار تقيبد ياشتر اط الطلاق بالمصلحة 
منلجه ء إلا أنه يمكن الرجوع في ذلك إلى الآدأة العامة الدالة على أن" تصرف 
الولي' منوط بالمصلحة إن ثبت ذلك . 

الثاني من الشروط الأدبعة المتفدمة العقل؛ فلا يصح” طلاق المجئون و لا 
السكران دلا من زال عقله بإغماء أه شرب هرقد لعدم القصد . والمراد بالمجنون 
المطبق , لأن من كان جنونه ادواراً فله أن يطلق في حال الافاقة بغير إشكال . 
والمراد بالسكر ان من بلغ بتناول المسكر إلىحد ون تفع معهالقصد» دقيل فيحده 
إنّه الذي اختلط كلامه المنظوم واتكشف سره المكتوم . 

دمن الأخبار الدالة على ذلك مادواه المشاي الثلاثة") عن الحلبى « قال : 
سألت أباعبدالل م3 عن طلاقالمعتوه الذاهي العقل أأبجوز طلاقه ؟ قال: لا. وعن 
المرأة إذاكافت كذلك يجوز ببعها وصدقتها ؛ قال :لاء . 

ومارواه في العافى 9) عن السكوني عن أبي عبدالله لقلا قال : كل" طلاق 
)١(‏ الكانفي ج» ص ١١9‏ ج6ء الفقيه ج؟ ص56" ح1ء التهذيب جم صملا ح٠١/الء‏ 


الوسائل ج١١‏ ص71 ب74 ح . 
(1) الكافي ج” ص176 ح5» الوسائل ج6١‏ ص/80 ب8"4 ح8. 





ج70 في طلاق المعتوه والسكران 10 
جائز إلا طلاق اللعتوه أد الصبي أو عبر سم أ مجنون أو مكرء » . 
ومارواه في التهذيب (') عن زكريًا بن آدم « قال : سألت الرضا يلا عن 
طلاق السكران «الصبي دالمعتوه على عقله وهن لم تزدح» فقال: لا جوز ». 
ومارواء في الكافي ('! عن الحلبي عن أبي عبداله يِه قال: سألته عن طلاق 
السكرات:» فقال: لا يجوز دلا كرامة » . 
وعن أبي الصباح الكناني7"'عن أبي عبدالل يلبلا «قال ليس طلاق السكران 
بشيء »> . 
وماددادفى الكافي والتهذيب ”في الصحيح برواية التهذيب عنالحلبي عن أبي 
عبد ار للقلإدقال:سألته عنطلاق السكران؛ قال: لابجوز ولاعتقه» وذاد فيالتهذيب 
دقال : وسألئه عن طلاق المعتوهء فقال: وماهو ؟ قلت : الأحمق الذاهب عقله: قال: 
لا يجوز . قلت : والمرأة كذلك يجوذ ببعها وشراها :قال: لا». 
ومارداء في التهذيب” عن إسحاق بن جر ين عن بي عبدالل يق «قال:سألته 
عن السكران يطل قأويعتق أويتزوج: أيجوذله وهو على حاله؛ قال: لايجوز له». 
وأمًا مادواه في التهذيب و الفقيه " عن شعيب عن أبي بصيى عن أبي عبدالله 
إلا دأنّه سكل عن المعتوه أسجوز طلاقه؟ فقال: ماهو؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل 
فقال : نعم » فحمله الصدوق ‏ ره الله في الفقيه والشيخم في الكتابين على ما 





)1١(‏ التهذيب جم صثالا 1١106‏ » الوسائل ج١١‏ ص18" ب4؟3 حلا. 

و7) الكافي ج5 ص75١‏ حاوا» الوسائل ج١١‏ ص:ه*” ب7”4 ح١‏ و7. 

(4) الكافي ج ص ١١‏ ح4» التهليب ج/ صثا/ا ح174» الوسائل ج6١١‏ ص "17 ب51 
ح: وص 78 ب5١‏ ح6. 

(0) التهليب جم صثالا 1١117‏ » الوسائل ج6١‏ ص18" ب74 ح. 

[(© الفقيه ج"؟ ص75” ح1؛ التهذيب ج48 صهلا ح١/ا١1‏ 2 الوسائل ج6١‏ ص51 ب74 


ح6م. 





لل كتاب الطلاق اج 
إذاطلق عنه وليه , وجو'ز في الاستبصار عله على ناقص العقل دون فاقدم . 
أقول :ظاهر هذه الأخباد أن" المعتوه هو المجنو نالذاهب العقل» دظاهر كلام 
جعلة من أهل اللغة أنه الناقص العقل . 
قال الفنومي في كتاب المصاححم اين : عته عتهاً من باب تعب دعتاهاً 
بالفتيح : تقص عقله هن غير جنون أودهش » دفيه لغة ثانية عه بالبناءللمفعول 
عتاهة بالفتتم وعتاهية بالتخفيف فهو معتوه بين العتّه . 
دفي التهذيب ') : المعتوه المدهوش من غير حس” أو جنونء انتهى . 
قال في القاموس!') : عته كعني عتهاً وعنتهاً وعتاهاً بشمها فهو معتوه نقص 
عقله أو فقد أو دهش» انتهى. 

د الظاهر من سؤالهم وَلْلعْ السائل في بعض هذه الأخبار بعد ذ كر المعتوه 
دماهو» هو أنه يطلق على كل" من الأعرين ‏ أعني فاقد العقل وناقصه ‏ فإذا 
أجاب بأنّه فاقد العقل منع ظِكةٍ هن جواز دقوع تلك الامور منه , د مفهوهه 
أنّه لولم يكن كذلك جاذ دقوعها , دقد تقدم حكم طلاق الولي" عن المجنوث. 

وأمًا السكر ان دنحوه من المغمى عليه وشارب المرقد فظاهر الأأصحاب 
الاتتفاق على عدم جواز طلاق الولي' عنه , لعدم الدليل على ذلك ' ولظهود الفرق 
بآن” لهؤلاء أمداً قريباً إلى الافاقة ورجوع العقل لهم؛ فهم فيحكم النائم بخلاف 
ال مجنو المطبق بناء على الغالب . 

الثالث من الشردط المتقدمة الاختيار ؛ فلايصيح طلاق المكره كمالايصم" 
شيء هن تصر فاته , و هو إجعاعى كما نقله السيد السند في شرح الناقع ؛ وربدل” 





)١(‏ المصباح المثير ص676. 
(؟) تهذيب اللغة للأزهري ج١‏ ص 14 وفيه «من غير مس جنون». 
(9) القاموس المحيط ج4 ص/3817 . 





اج في الأخبار الدالّة على عدم صححة طلاق المكره 164 
عليه مضافاً إلى الاجماع المذ كود جملة من الأخبار منها ما رداه في الكافي (') 
عن زرادة في الصحيح أوالحسنعن أبي جعفر كلبلا «قال : سألته عن طلاقالمكره 
وعتقهء فقال : لمس طلاقه بطلاق ' ولاعتقه بعتق» الحديث. 





وعن سحمى بن عبد الله سنن الحسه أ عن أبيعبدالله نإئلا «قال : سمعنة قول: 
لابجوز طلاق فياستكراه ولايجوز بمين في قطيعة رحم ‏ إلى أن قال  :‏ دَإقّما 
الطلاق ها اريد به الطلاق من غير استكراء ولا إضرار» . 

د عن عبدالله بن ينان عن أبي عبد الله لقلا < قال : سمعمّه يقول : لو أن" 
رجلاً مسلما من" يه-وم ليسوا بسلطان فقهرده حتلى يتخوف على نفسه أن بعتق 
أو يطلق ففعل لم مكن عليه شي*» . 

و ينبغي أن بعلم أن" الاكراه الموجب لبطلان ما بيترتب عليه من طلاق 
وغيره مشردئط يامور : 

(منها) قددة المكره على ما توعّده به لغلبة أو سلطان أ تغلب . 

(ومنها) عجز المكره عن دفع ذلك عن نفسه؛ دلو بفراد أد استعانة بالغير. 

(ومنها) أن يعلم أد يظن غالباً أنه لولم يفعل ما بريده وامتنع من ذلك 
أو وقع به المكرده. 

(ومنها) أن يكون ماتوعده به ا بالمكره في نفسه أو من يجري هجر أها 
من والدبه وولده د أقاديه من قثل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شدم أو 
أخذ مال مشر" به؛ ويختلف ما عدا الفتلوالجرحباختلافطيقات الناىومراتبهم؛ 
فريماكان قليل الشتم يضر" يالوجيه صاحب الوقاد ؛ والشرب لايض" يبعش آخر 
دلاسالي به » وديما ضر" أخذ عشرة دراهم سعض لفقره؛ دلايض" هائة دداهم أو 
(1) الكافي ج7 ص177 ح7» الوسائل ج6١‏ ص781 بلالاح1 . 
() الكافي ج” ص/١١‏ ح4» التهذيب ج8 ص4 1717 وفيه «لا يجوز طلاق في 

استكراه ولا يجوز عتق في استكراه؛»» الوسائل ج6١١‏ ص 77١‏ بلالاحة . 
ةا الكافي ج" ص75 ١‏ حل الوسائل ج6١‏ ص١7‏ بلا" 3 . 





0 كتاب الطلاق ج56 
أكثر بآخ لكثرة أمواله . 

ومن الأصحاب من جم لالمال مطلقاً منقبيل القتل د الجرح: فجعل القليل 
والكثيرمته مسقتقاً للاكراءء دبه صر حشيخنا الشهيدالثاني في الروضة!') والأظهر 
ما كر ناهء وهو الذي استظهره في المسالك ‏ ومثله سبطه السيد السند فيشرح 
النافع , دمجمل الكلام فيالمقام أنه يتحقّق الاكراه بتوعده بما يكون مضراً 
به بحسب حاله في نفسه أو من يجري مجراه مع قدرة المتوعد على ها توعد به 
وحصول الظن" بِأنْه يفعله لولم يفعل . 





فروع 0 
الأدل : قالوا : لو خيشر الزدج بين الطلاق ودفع مال غير مستحق و الزم 
أحد الأمرين فهو إكراه؛ بخلاف ما لو خير بينه دبين فعل يستحقنه الآهر من 

دفع مال أو غيره . 

أقول : يمكن الاستدلال على الثاني بمارداه في الكافي!' عن عل بن الحسن 
الأشعري «قال: كتب بعض هوالينا إلى أبي جعفر إللا: إن" معي اهراًة عارقة أحدث 
زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزدج بعض أهل المرأة , فقال : إِمَا طلّقت و إِمَا 
رددتك فطلقها وهضى ألر جل على دجهدء فماترى للمرأًة؟ فكتب بخطله: تزفجي 

يرك الل . 

والتقريب فيه أن ماخيره فيه هن الوجه الثاني وهو دده للقيام بواجب 

الزوجة ‏ أمى داجب عليه ؛ والامام قد أمرها بالتزويج لصحّة الطلاق . 

(1) قال في الروضة: ولا فرق بين كون المتوعد به قتلاً وجرحاً وأخذ مال- وإن قل - وشتماً 
وضرباً وحبسأء ويستوي في الثلاثة الأول جميع الئاسء أما الثلاثة الأخيرة فتختلف 
باختلاف الناس. . 5 الخ. (منه - قلس سره -). 

آفة الكافي ج> ص الم حق التهذيب ج8م ص١"‏ ح23019 الوسائل ج6١‏ ص/ 7١‏ ب11 
حة. 





ج10 فيه| لو خير الزوج بين الطلاق ودفع مال غير مستحق 11 

وبالجملة فالخبر صريم في أن" نحو ذلك ليس بإجباد , وليس الوجه قيه 
إلا مان كرناه . 

وأمًا الحكم الأدل فالظاهر أنه لاإشكال فيه أيضاً إلا أنه يجب تقييد المال 
بكونه مشراً به كما تقدم » و .يمكن الاستدلال عليبه بما رواه في الكافي!') عن 
منصور بن بونس في اطوثئق «قال : سالت العبد الصاح للا وهو بالعريض فقلت 
له : جعلت فداك إتي قد نزوجت امرأة دكانت تحني فتزوجت عليها أبنة خالي 
و قد كان لي هن المرأة ولد قرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم" راجمتهاء ثم" 
طلفتها الثانية ثم" راجعتها ء ثم" خرجت من عندها اريد شفري هذا حتثى إذا 
كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي » فقالت اختي وخالتي : لا تنظ إليها 
واد أبداً حتّى تطق فلانة, فقلت: ويحكم دالل مالي إلى طلاقها من سبيل, فقال 
لي : هو هن شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل» فقلت : جعات فداك إِنّه كانت 
5 مئها ابئة وكانت ببغداد وكانتهذهبالكوفةوخرجت منعندها قبل ذلك بأربع, 
فأبوا علي" إلا تطليقها ثلاثاً , ولاو الل جعات فداك ما أردت الل د ما أردت إلا أن 
اداريهم عن نفسي د قد امتلاً قلبي م ذلك جعلت فداك. فمكثطويلاً مطرقاء ثم" 
رفع رأسه إلي د هو متبسم فقال: أمًا ما ببنك و بين الله عز"وجل فليس بشيء » 
و لكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك » . 

والتقريب فيه أن" مرجع المسألة إلى التخيير بين الطلاق دين ها هو غير 
مستحق" عليه شرعاً , فإِنّه في هذه الحال يكوت إ كراهاً , ومادل عليه الخير 
من هذا القبيل , فإن" منعه من زدجته التي هي ابئة خاله أمى محرم كاللثال 
الذي ن كرده عن دقع هال غير مستحق" بخلاف ها إذا كان مستحقناً عليه شرعاً » 
فإفّه ليس بإكراه كالرد المتقدم . 

الثاني: لواكره على الطلاق فطلّق نادياً له قيل : بقع صحيحاء دهواختيار 


(1) الكافي ج7 ص177 ح3ء الوسائل ج16 ص77 ب8 ح١‏ مع اختلاف يسير. 








بح كتاب الطلاق ج10 
العالامة في التحرير ء ويه جزم شيشنا الشهيد الثاني في الروضة ؛ دفي المسالك أنه 
الأصمم , لحصول اللفظ د القسد ‏ دلأن القسد لاإ كراه عليه » فلولا حصول الرضا 
بالعقد .ما قصد إليه . د قيل بالبطلان إن المفرو أنه لولا الاكراء لما فعله, 
وعقد المكره ياطل بالنص" والاجاع . 

قال في شر حالنافع ‏ بعدنقلالقولين : وحجدّتيهما والمسألة محل" إشكال, 
وهو كذلك ؛ د يمكن تأبيد القول الثاني بقوله للا في رداية يحيى بن عبدال 
ابن الحسن المتقدمة «دإنما الطلاق ما اديد به الطلاق من غير استكر اه دلاإضرار» 
فإنّه وإن صدق علىهذا الطلاق المفروض أنه أريد بهالطلاق ؛ بمعنى أنّه حصل 
القصد إليه , لكنّه ناش عن الاستكراء و الاضرار , فالقصد إليه مع كونه ناشئاً 
عن الاكراه غير مجد" في صحدته » و كيف كان فالمسألة باقية في غشادة الاشكال . 

الثالث : قالوا : لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها صم" , 
وكذا لو أكرهه علىأن بطلّق طلقة واحدة فطلق أزيد » والوجه فيه أنه يشعر 
باختياده فيما أتى به" إذ لميتعلق الاكراء بذلك» والظاه را دلا إشكال فيه. أما 
لوأ كرهه على طلاق! حدىالزوجتين فطأق معينة» فالذي اختاده السيدالسند في 
شرح النافع وقبله جده في الروضة أنه إكراء '" د علله في شرح النافع بأنّه 
لمكن التخلص من الضرر المتوعّد به بدون ذلك . قيلبأتّه قم الطلاق لأنّه 
مختار في تعيينها , ولأنّه نلا عدل من الابهام إلى التعيين فقد زاد على ما أ كرهه 





)١(‏ وتوضيحه: انا نمنع وقوع الطلاق بالإكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختيارهء وأما إذا 
ظهر بأن خالف المكره وأتى بغير ما حمله عليه فلا مانع لوقوع الطلاق» لأن مخالفته له 
يشعر باختياره فيما أتى بهء وذكروا لذلك أمثلة منها ما ذكرناه في الأصل . 

(منه ‏ قدس سره -). 
(؟) وعلله في الروضة قال: والآقوى أنه إكراه, إذ لا يتحقق فعل يقتضي أمره يدون 
أحدهماء وهو يرجع إلى ما ذكره سبطه كما نقلناه في الأصل . (منه ‏ رحمه الله -). 





ج10 هل يعتير في الحكم ببطلان طلاق المكره عدم إمكان التورية؟ 5 
عليه ون" الاكراء على طلاق إحداهما لا على طلاق هذه ؛ و طلاق هذه طلاق 
إحداهمامع ذيادة. وقدتقرر فيالاصول أن الأهر بالكلي ليس أمراً بجزئي هعيين. 

ورد" بأن" متعلق الاكراهدإن كان كلياً لكنته يتأدى فيضمن طلاق كل" 
واحدة يعينهاء وطلاق واحدة غيرمعينة. فكل" واحد من الافراد داخل فيالمكره 
عليه , ومدلول عليه بالتضمن . 

تعيم لو صرح له بالحمل على طلاق واحدة مبهمة بأن يقشول :إحدا كما 
طالق مثلاً فعدل عنه إلى طلاق معيّنة فلاشبة هنا في وقوع الطلاق على المعيينة 
لؤنْه غير المكره عليه جزماً . 

وأنت شير يأنّه بالنظر إلى هذء التعليلات فإن” القول الأدل هوالأقرب» 
إذ هو الأدبط بالقواعد و الأنسب » إلا أذك قد عرفت في غير موضع ممنًا تقدم 
ما في البناء على أمثال هذه التعليلات . 

الى أبع: قال في المسالك : لا يعتبى فيالحكم ببطلان طلاق المكرء التورية » 
دإن كان حسنها عندنا » لأن المقتضي لعدم وقوعه هو الا كراه الموجب لعدم 
القصد إلبه , فلا يشتلف الحال بين التورية وعدهها , دلكن ينبغي التودية للقادد 
عليها بأن ينوي بطلاقفاطمةالمسكرءعليها فيرزوجته هممن شاد كها في الاسم؛ أو 
ينوي طلاقهامن الو ثاق» أو يعلقدفي نفسه بشرطء دلوكان جاهلاً بها أوأصابه دهشة 
عند الاكراه كسل"_السيف مثلاً عذر إجماعاً » انتهى . 

و ريما كان في قوله « عندناء إيماء إلى أنّه عند المخالفين ليس كذلك , 
فتعتبر التورية عندهم في بطلان العقد , و يكون منشأ بطلاته ذلك , ولاريب في 
شعقه لماذكره ‏ رحمةالله عليه . 

الخامس : قال في الكتاب المتقدم ذكره أيضاً : ستثنى من الحكم ببطلان 
فمل المكره ما إذاكان الا كراه بحق » فإنّه صحيح كإكراه الحربي على الاسلام 
والمرتدء إذلو لم يصمح لما كان للأكراه عليه معنى ء وله موادد كثيرة ن كر ناها 





كول كتاب الطلاق جه" 





فيما سلف من هذا الكتابء و العبارة الجامعة لهامع السابقة أن يقال: ما لا بلزمه 
في حالالطواعية لا يصمم”ءنه إذا أتى به مكرهاً. وماءازمه في حال الطواعيةيس" 
مع الاكراه عليه , و لا بخلو الحكم بإسلام الكافر مع ! كراهه عليه من تموض 
من جهة المعنى :و إن كان الحكم به ثابتاً من فعل النبي ييه فما بعدهء لأن" 
كلمتي الشهادة نازلتان في الاعراب سما في الضمير منزلة الاقراد ,د الظاهر من 
حال المحمول عليه بالسيف أقّه كاذب , لكن لعل" الحكمة فيه أنّه مع الانقياد 
ظاهراً وصحبة المسلمين والاطتلاع علىدينهم بحصل له التصديق القلبي تدريجاً 
فيكون الاقراد اللساني سيباً في التصديق القمبي » انتهى . 

أقول: لارس أن" محل "الاشكال عنده هنا إِنّما هوإسلام المنافقين اللقرين 
يمجرد اللسان مع عدم التصديق القابي د الأخبار قد دكت على أن" فائده هذا 
الاسلام إنما هو بالنسبة إلى الامور الدنيويّة من حقن الدم و المال و الطهارة, 
و جواذ المناكحة و نحو ذلك, و أُمًا بالنسبة إلى الآخرة فإتّهم من أهل الناد 
دالا كراه حينئن إثما تعلق بإظهاره وإن كان كذياً يحسب الواقع .و هذا هما 
لا تموض فيهء ويصير هن قبيل الا كراء على الحقوق الواجبة كأداءالدين و نحوهء 
فإنّه كما يجب على المديون أداء ما يلزمه شرعاً كذلك جيعلى الكافر الاتقياد 
بهذا الدين د الدخول فيه ء د إن كان الأول حتناً لغيره سبحانه , و الثاني حفاً 
له جل” شأنه . 

بقي الكلام في أنّه مع عدم تصديقه بالاسلام و اعتقاده له د إذعانه به 
فالفائدة في مجر د إظهاره لأجل هذه الاهور الدنيوية قليل الجدوى. 

د الجواب عن ذلك أن" الفائدة فيه (أولآا) إعراضه عن ال منازعة و المقادمة 
بالحرب لهذا الدرين و أعله , و هي هن أهم' الفوائد . 

(وثانياً)ها ذكره شيخنا المذ كود من رجاء دخوله في هذا الدرين وتصديقه 
بهء و تدل” عليه الأخبار الواددة في تألف النبي عَيْكيْ منافقي قرش بدفع 





ج70 فيا لو تلفظ بالطلاق وادعى الإكراه 1 





الزركوات لهم كما ودد فى تفسير المؤلفة قلوبهم ١ه‏ قد تقدمت الأخباد بذلك 
في كتاب الزكاة» دفي بعضهاء فأمر الل نبيئه مَيْق أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي 
بحسن إسلامهم » ف يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقروا بهء د إن كان 
أصحابنا لم يطّلعوا على هذه الأخبار » حيث فسروا المؤلفة في آإبة الزكاة 
بالتأليف للجهاد , د مودد الأخباد المذ كودة أثما هو التأليف للبقاء على دين 
الاسلام و التصديق به كما قدمئا تحقيقة في الكتاب المذ كود . 

السادس : قال فيالمسالك: لوتلفّظ بالطلاق ثم" قال كنت مكرهاً وأقكرت 
المرأة : فإن كان هناك قرينة تدل" على صدقه بأن كان محروساً أد في بد متغلب 
دلت القريئة على صدقه قبل قوله بيمينه وإلآا فلا . 

و لوطأق في امرض فقال كنت مغش علي" أومسلوب القصد لميقبل قوله إلآ 
ببيّئة تقوم على أنّهكان زائل العقل فيذلك الوقت, لأن" الأصل فيتصر فات المسلم 
السحّة إلى أن يشبت خلانها ,د إّما عدلنا في دعوى الاكراه عن ذلك بالقرائن 
لظهورها وكثرةدقوعها » ووضوح قرائنها بخلاف المرضء انتهى . 

أقول: عاذ كره منقبول قوله 2بيمينه» فيالمسألة الادلى معانضمام القرائن 
المذ كودة إلى الدعوى مقطوع بدفي كلام الأسحاب, واحتجُوا عليهبأن" القصدإلى 
العقده ا لرضا به شر طفي صحة العقد. لكن الم بسكن الاطلاععلىالى ضاغالاً إلا باللفنظ 
الدال”عليه ا كتفى الشارع بدإذا لم تقم قرينةعلىعدمالرضاء أما مع وجود القرينة 
الدالةعلىانتفائه فلاسكفي التعو يل علىدلالةاللفظ لائتفاءالدليل عليه والأص لعدمه. 

وأمّا ما ذكره فيالمسألة الثانية من عدم قبول قوله «إلا بالبيتة» فهوعلى 
إطلاقه محل" نظر , و ذلك لأُقّه إن طابق الظاهن فالأمر كماذ كره» وإن ظهر 
هن حال المريض اضطراب واختلاط كعدم انتظام كلامه وتغيسر أحواله ثم ادعى 
زوال العقل والحال كما فرضنا فإن" الظاهى قبول قوله لعين ماذكن في المسألة 
الاولى ‏ اعتماداً على القرائن في ا موضعين . 





ف كتاب الطلاق ْ ج76 

الرابع منالشر وط التقدمة القصد , وهو لابختص" بالطلاق بليشتر طالقصد 
فى سسّة التسرقات اللفظيّة . نالطلاق غيرء إجماعاً كما نقله بعضهم» دتدل" عليه 
من الأخباد الواددة في الطلاق رداية زرادة"! عن أبي عبدالله ا أنه قال: لا 
طلاق إلا ما إريد به الطلاق» . 

وردايسة هشام بن سالم ")عن أبي عبدالٌ للا د قال : لاطلاق إلآ لمن أداد 
الطلاق » . 

وفي رواية غك بن عسل )عن أبي جعفسر ]قار ١‏ أنّه قال : لاقع الطلاق 
بإ كراء ولاإجبار ولا على سكر و لا على غضب» . 

د قد تقدم في حديث يحيى بن عبدالل بن الحسن ” عن أبي عبدال كاقلا 
دإتما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراء ولا إضراد ». 

درداية عبدالواحد بن مختار الأنصاري ” « قال : سمعت أباجعفر كلقا 
بقول : لا طلاق إلالمن أداد الطلاق». 20 

ودداية اليسع ”" « قال : سمعت أباجعفن يلبلا يقول في حديث : دلو أن" 
دجلاً طأقعلىسنّة دعلى طهر من غير جاع وأشهد دلمينو الطلاق لم يكن طلاقهطلاقاً». 


)3ع الكافي ج* ص5١‏ حك الوسائل ج١١‏ ص75856 ب١١‏ ح7. 

زف4 التهذزيب جم صا١اه‏ حؤلا, الوسائل ج١١‏ ص585؟ ب١١‏ ح: . 

(5) الفقيه ج17 ص١7"‏ حه لكن الظاهر أن هذا كلام الصدوق لا من جزء الرواية. 

(5) الكافي ج” ص/77١‏ ح:.» التهذيب جم ص4/ 21717 الوسائل ج6١‏ ص١7‏ بلا 
ح4. 

)2( الكافي ج5 ص3735اح207 التهذيب جم ص١ه‏ حاى الوسائل ج١١‏ ص 860؟ ب١١‏ 
ح؟ وص785 حه. 

ف©ه الكافي ج ص اتح التهذيب جم صاهح3875 الوسائل ج١١‏ ص ١868‏ ب١١‏ 
عام 





ج10 فيه لو ادعى المطْلّق عدم القصد 11 
وقال الرضا لقلا في كتاب الفقه الرضوي !"! : « ولايقمع إلا على طهر من 
غير جماع بشاهدين عدلين مريداً للطلاق » وممنًا تر تب على ذلك طلاق الساهي 
والنائم والغالط والهازل, وحال الغضب الذى ير تفع معةالقصدء ومئة أيضاً الأعجمي 
الذي لقن الصيغة ولا يقهم معناها . 

بقي الكلام في أنه لوادعى المطلّق عدم القصد , فقيل: بأنّه لايقبل منه كما 
في سائر التصرفات القوليّة من بيع و نحوهء لأن" الظاهر من حال العاقل المختار 
القصد إلى مدلول اللفظ الذي يتكلم به» فإخباره بخلاف ذلك مناف للظاهر » 
دهو ذاهر اختياد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه في شرح النافع. 

وأطلق جم من الأصحاب منهم المحقئق في الشرائم أن" المطلق لو قال «لم 
أقصد الطلاق » قبل منه ظاهراً » د دين بنيته باطناًء و إن تأخر تفسير تفسيره ما لم 
يخرج العدة: له إخباد عن فته دظاهره أن" العلة فيقبول قوله هو كون ذلك 
إخباراعن ينه إن لايمكن الاطتلاع عليها إلامن قبله 'فكان قوله مقبولا كنظائره 

من الامود التي لا تعلم إلا ٠ن‏ المخير و هو حِيكد قيما إذا وقع ذلك في العدة 
الرجعية لون" ذلك بعد رجعة كإتكار الطلاق. 

و إِنّما الاشكال فيالعدة البائئة » فإن” ظاهر كلامه أن" العدة فيه أعم' من 
الرجعيّة والبائنة , ووجه الاشكالفيها أن" الزوجِمّة فيها زائلة بالكلية؛ فحكمها 
فيذلك حكم مابعد العدة الرجعيئّة؛ فكيف يتم" قبولقوله في هذءالحال؟ على أتّك 
قدعرقت معارضة ما نكره من العلة يما قدمنا ذكره في علة القول الأول من أن" 
الظاهر من حال العاقل المختاد.. . إلخخ . 

ولو قبل : إن" الأصل مرجم عليه هنا , للزم مثله في البيع د نحوه من 
العقود والابقاعات , مم الافاق منهم على عدم قبول قبوله في عدم القسد فيها » 


لت سس ةسه 
)١(‏ فقه الرضا ص١71؟»‏ مستدرك الوسائل ج7 ص ب١٠اح1.‏ 





27 كتاب الطلاق 556 





واختصاى الطلاق بذلك مشكل . 

قيل: و ريما كان مستند حكمهم بذلك و تخصيعسى الطلاق بذلك موثكقة 
منصور ين بوسر () المتقدمة من حيث دلالتها على أفّه طأق أمرأته د لم يكن له 
في طلاقها فيه وإثما له عليه بع ضأقار بهء فقال كر «ما بينك دبين أَّ فليس 
بشيء» ذهو مشعر بقبول قوله دفيه: إِنّا قد بيّنا أن" مورد الخبر المذ كور إِقّما 
هو الااكراه 5 ألم سالذي ذ كرنأه ذمله _- وجواب الاهام ]ار له ذلك إنما 
هو بناء" على مائقله من القسّة المتضممنة لاكراهه على الطلاق لاهن حيث مجرد 
دعواه عدم القصد . 

« بالجملة فالأظهر عدم القيول كما هو القول الأول إلا مع قيام القرينة 
على صدقه »أو كونها في عدة رجعيّة فيجعل ذلك بمنزلة الرجعة؛ و الظاه. أنه 
لو صادقته المرأة على ذلك فهو كما ذ كرنا أيضاً لكون الحق" منحصراً فيهما» 
قعاملاث يما ائفقا عليه 0 2س جع أمرهما في صدقهها و كذبهما إلى الله عزو جل. 

تنسيهان 

الأول : لاخلاف بين الأصحاب في جواز الو كالة في الطلاق الغائب » وإنما 
الخلاف في الحاضر » فالمشهور الجواز » وذهب الشيخ دأتباعه إلى المنع . قال في 
النهابة : إذا وكل الرجل غيره بأن يطأق عنه لم بقع طلاقه إذا كان حاضراً في 
البلدء فإن كان غائياً جاز تو كيله في الطلاق . وتبعه ابن حزة واين الى اج. 

احتج" الأصحاب على ها هو المشهود بينهم بأصالة صححّة الوكالة » دصحّة 
إبشاع الصيغة المشترطة في نظر الشارع , د وجود المقتضي د هو الصيغة ؛ د انتفاء 
المعارض د هو اشتراط المباشرة » إن لا تعلق لغر ل الشارع في إيقاع هذا الفعل 


. الكافي ج” ص/77١ ح*ء الوسائل ج6١ ص77 ب8؟ ح1‎ )١( 





ج10 0 في الأخبار الدالة على جواز توكيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق 15 





من هباشر دون غيره » د ما رداه سعيد الأعر ج!" في السحيح عن الصادق كقة< في 
وعل عل أمر اهرأنه إلى دجلء فقال : اشهدوا إِكّي قد جعلت أمر فلائة إلى 
فلان فبطلقها : أبجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم قالوا : وترك الاستفصال في الحال 
بدل” على عموم المقال . 

وأنتخيير أن" ظاهر هذا الخبر أن" الوكالة فيه ليست على النهج المبحوث 
عنه » فإن" ظاهرء إِكّما هو جعل الاختيار في الطلاق و عدمه إلى ذلك الرجل ؛ 
فإن شاء طق و إن شاء لم يطلّق إلآ أن" الرجل اختار الطلاق فطلق , د محل 
البحث إِنّما هو تو كيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق , د الذي يدل" على الجواز 
هتاجلة من الأخبار منها : 

ما رداء المشايخ الثلاثة!" في الصحيح في بعضها عن ابن مسكان عن أبي هلال 
الرازي والظاهر أنّه مجهول _« قال : قلت لأبيعبدالله : رجحل وكل رجلاً 
بطلاق امرأته إذ! حاضت وطهرت وخرج الرجلء فبدا له ؛ فأشهد أنّه قد أأبطل 
ما كان أمره بهء أنه قد بدا له في ذلك , قال : فليعلم أهله دالو كيل» . 

ومارداء في الكاني() عن السكو ني ع نبي عبدالله يلقلا دفال : قال أمير المؤمنين 
لفلا ني رجل جعل طلاق اهرأته ببد دجلين فطق أحدهما و أبى الآخر » فأبى 
أميرالمؤمنين للبلا أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جيعاً على الطلاق » . 





7594 الكافي ج؟ ص؟؟١ ح7ء التهذيب ج8 ص6" ح9 215 الوسائل ج5١ 7# ب‎ )1١( 
: ١ح‎ 

(0) الكافي ج5 ص4١‏ ح4» الفقيهج" ص8؛ ح1»ء التهذيب ج8 ص" ح"1 
الوسائل ج6١‏ ص””الا ب4" ح7. 

(5) الكافي ج17 ص9؟١‏ ح”» التهذيب ج84 ص ؤم حلا الوسائل ج١١‏ ص1 ب751 
ح7. 





ومارواء الغبن!') عناليقطيني «قال: بعث إلي أبوالحسنالرضا يا رذمثياب 
وغلماناً ودنائيروحجة لي وحجةلأخي هو سى بنعبيد وحجدة ليو نس بن عبداأرسعن, 
فأمرنا أن نحي" عنه , و كان بيئنا هائة ديناد أثلاثاً فيما بيننا » فلما أردت أن 
أن أعبتى الثياب دأيت في أضعاف الثياب طيناً » فقلت للرسول'" : ما هذا ؟ فقال : 
ليس يوجتّه يمتاع إلا جعل فيه طيئاً من قبر الحسين فلل .ثم" قال الرسول: قال 
أبوالحسن للف : هو أمان بإذناللُ ‏ وأمرنا بالمال بامور هن صلة أهل بيته د قوم 
محاديج لامؤدنة لهم وأمر بدفعثلائماثة دينار إلى حمامرأة كانت له وأمر لي 
أن اطلقها عنه وامتثعها بهذا المال» وأمر ني أن اشهد على طلاقها صفوان بن محيى 
وآخر نسى مل بنعيسى أسمه » . 

أمَا ما استدل" به الشيخخ د أتباعه على ما ذهبوا إليه فهو مادواه في الكاني 
والتهذوب” عن زدارة عن أبيعبدايدٌ يلقل «قال : لانجوذ الوكالة ني الطلاق» قال 
في التهذيب ‏ بعد نقل هذا الخبر ‏ : وهذا الحديث لاينافي الا خباد الاولة , لأنا 
نحمل هذا الخبى على الحال التي يكو الرجل فيها حاضراً غير غائب » فإنّه متى 
كاث الأهر على ما وصئثئناه لم جز وكالته في الطلاق 2 الأخبار الاولة في دودر 
الوكالة مختصة بحال الغيبة دلاتنافي ببن الأخباد . د قال اين سماعة : إن العمل 
على الذي ذ كن فيه أنّه لايجوز الوكالة في الطلاق ولم فصل » د ينبغي أن نكون 
العمل على الأخبار كلها حسيما قدمتاه , انتهى . 

دقالفي الكافي ‏ بعد نقل الأخبار الدالة علىالجواز _: وروي أنه لايجوز 
الوكالة فيالطلاق ثم أورد خس. زدادةالمذ كور م قال: وقال الحسن بن سماعة: 
(1) التهذيب ج8 ص* 1 ح١5»‏ الوسائل ج١١‏ ص" ب84 ج". 
(؟) يعني الذي بعثه الإمام الرضا عليه السلام. 
() الكافي ج” ص 17١‏ ح5ء التهذيب جم ص4" ح9", الوسائل ج6١‏ ص4" ب4؟ 

اح6. 





ج10 في مناقشة المصئف لما ذهب إليه الشيخ لفل 





وبهذا الحديث تأخن . 

أقول : دقد ظهرمن ذلك أن" فيالمسألة أقوالآ: القول المشهور دهو الجوازء 
ومذهبالشيخ وأتباعه دهو التفصيل بي نالحدود والغيية » ومذهب الحسن بنسماعة 
وهو المئع والتوقف في المسألة , دهو ظاهر الكليني : حيث نقل الرواية المخالفة 
ما ذكره أولآ دلميجب عنها بشيء: ديرد على ماذهب إليه الشيخ ذه لاقرريئة في 
الأخبار امن كودة تَوْ فس بهذا التفسيل , وأكثى الأخباد مطلق , وإن كان مورد 
بعضها الغيبة » ويرد على هاذ كره اينسماعة أن فيه طرحاً للأخباد الدالة على 
القول اللمشهود , دهي أكثر عدداً وأفضح سنداً . 

وبالجملة فظهود الخبر الآخير فيالمعارضة هما لايشكر , ولايحضرني الآن 
محمل صحيح يبحمل عليه ؛ قال في الوافي ‏ بعدذ كر استبعاد حل الشيخ ‏ : 
ولو جاز تقييد الخبى بحال الحضود استناداً إلى ظهود بعض ما يخالفه في الغائب 
لجاز تتقييده بالنساء في كله أمرالطلاق إليهن" استناداً إلىوردد ما يوافقه فيهن” 
كما بأتي في الباب الآتي من التخبير» انتهى . 

ومراده أنّه لو صح جر ل الشيخ ‏ والحال أفّه لاقرينة تؤنس به في هذه 
الأخبار إلا مجرد ورود بعض الأخبار في طلاق الغائب كذلك ‏ لجاز أضا أن 
يحمل إطلاق هذا الخبى على ما دلت عليه الأخبار الدالة على عدم جواز التخيير 
للنساء فيالطلاق » وأثّه مو كول لهن » كما سيأقيك الاخبار به إن شاءالة قريباًء 
ويأتي ببان الوجه فيهاء فيكون هذا الخبر من الأخباد الدائة على القول المشهور 
من أنه لاسجوز للنساء الوكالة في الطلاق بأن يتولين ذلك مباشرة" أو دكالة . 

وأنت خبير يما فيه من البعد كما في مذهبالشيخ , و بالجملة فاللسألة عندي 
لاتغلو هن نوع توقف , والآسب بقواعد الأصحاب كما هي قاعدتهم في يسع 
الأبواب هو حل النهي في هذا الخبر على الكراهة ‏ لكن من قواعدهم أتهم 
لاير تكبون الجمع إلآا مع التكافؤ في السند » فاكتفوا هنا برد" الخير مذ كور 





فق كتاب الطلاق ج16 
الغيبة بمفادقة مجلس الطلاق وإن كان في البلد . 
أقول : فهم هذا المعنى من عبادة الشيخ التي قدمنا نقلها عنه لابخلو من 
إشكال , بل ظاهرها إِدّما هو الغيبة عن البلد لاعن مجلس الطلاق » فإنّه بعد أن 
صرح بأنّه لم بقع طلاقه إذاكان حاضراً في البلد قال :وإنكان غائباً جاز »المتبادر 
منه يعني غائباً عن البلد, ومفهومه أَنّه متىكان حاضراً في البلد لم يجز . وحينئذ, 
فإتكان مان كره رحمدالله ‏ مأخوذاً من كلام آخر غيرهذه العبادة فيمكن صحّة 
هأ ادعاه » وإنكان من هذه العبارة فالس كماترى . 
الثاني : ا مشهود بين الأصحاب أنّه يجوز جعل الأهر إليها فيطلاق نفسها 
دقال الشيخ في المبسوط :ثإن أداد أن يجعل الأمن إليهافعندنا لا.يجوذ على الصحيح 
من المذهب ء وني أصحابئا من أجازه . 
قال في المختلف ‏ في الاحتجاج لما اختاره من القول المشهور : لنا أنه 
فعل يقبل النيابة و ا محل قابل فجاز كما و كل غيرها من النساء أد توكلت في 
طلاقغيرها . 
داحتج” في المسالك بمادل" على جواز الثيابة فيه مطلقاً قال: وهو يشمل 
استنابتها كثيرها. ث5 نقل عنالشيخ أنه استند في تخصيصها بالمشع إلى أن" القابل 
لايكون فاعلاً » دظاهر قوله تي (' «الطلاق بيد من أخذ بالساق » فإ نه ,يقتضي 
عدم صحة التو كيل مطلقاً ؛ خرج عنه غير المرأة بدليل من خادج ؛ فتبقى هي 
على أصل المنع . ثه" رده فقال : دلا يشفى ضعف الدلالة » فإن المغايرة بين القابل 
دالفاعل نكفي فيه الاعتيار» دهما مختلفان بالحيثيّة » والخير مع تسليمه لايفيد 
الحصى ؛ وعلى تقسدين تسليم إفادته فما أخرج غيرها من الو كلاء عنه يخرجها 
تتناوله لها ء انتهى . 





ج50 فيا يشترط في المطلقة 11 

وعندى فى المسألة نوع توقلف , وإن كان القول المشهور لابخلو من قوة 
بالنظر إلى هذه التعليلات ء إلا أن الاعتماد عندنا في الأحكام الشرعية نما هو 
على النصوص » والزوجيّة قد ثبتت وتحقلقت » فرفعها ودع ما يترتب عليها 
يتوقّف على دليل واضح من النصوص ‏ 

وقال في الكفاية : ولو كلها في طلاق نفسها ففى صحّته قولان , والأدلة 
من الجانبين محل" البحث . انتهى » ف فيه إيذان بتوقفه في المسألة . د نحوه 
المحد"ث الكاشاني فياللفائيم حيث إنّه اقتصص على تقل القولين هن غير ترجيح في 
البين» وهذا فِيمحله كما عرفت . 

الر كن الثانى : المطلقة , ويشترط فيها امود : الأول : أن تكون زوجة 
فلا أثر لطلاق الموطوءة بالملك ولا الأجنبيئّة , وكذا لو علق الطلاق بالترديج 
بأن قال : إن تروجت فلانة فهي طالق » أو كل" من أتروج فهي طالق , والأصل 
في ذلك أن" كلا" من النكاح والطلاق أحكام شرعية يتوقّف ثبوتها والحكم بها 
على الأسباب والعلل المنوطة بها شرعاً فهي توقيفيئة» والتكاح لمائبت بما رسمه 
الشارع من الأسبابوالشروطء فرفعه ودفع هايتر تب عليه متوقتف على ماثبت من 
الشاد ع كونه رافعاً مزيلاً لحكمه . والذي علم من الشارع هو وددد الطلاق على 
الأزداج خاسّة دونملكاليمين والأجائبء داستصحاب الحل" فيهن” باق لأداقع 
له شرعاًء وإلحاقهن بحكمالزدوجات قياس لادوافق اسول المذهب وبذلك صرحت 
الأخباد أيضا . 

دهنها مارداه في الكافي (أ عن عبدالله بن سليماث عن أبيه دقال :كنا في 
المسجد : فدخل علي بن الحسين ليلا ولم اثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل 


(1) الكافي ج3 ص1 ح5» الوسائل ج6١‏ ص/4؟ ب11 ح" وفيهما اختلاف يسير. 





ع1 كتاب الطلاق اج ه20 
مالك لم تسألتي عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ ؟ فقلت : لم أد أحداً دخل 
المسجد أ<سن هيئة في عبني هن هذا الشيخ ؛ قال : إنه علي بن الحسين للا 
فقمت دقام الر جل دغيره فا كتنقناء وسلمنا عليه فقال له ألر جل :ماقرى في دجل 
سمنى امرأتة بعيتها و قال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثاً ثم" بدا له أن يتزوجها, 
أيصلح له ذلك ؟ قفال : إمّما الطلاق بعد التكاح , قال عبدالل : فدخلت أنا د أبي 
على أبي عبداركٌ جعفر بن شل لقلا فحد"ثه أبي بهذا الحديث عفقال له أبو عبدالل 
لفلا : أنت مهد على علي بن الحسين كاقلا بهذا الحديث ؟ قال : نعم » . 

قال الكاشائي في الوافي ذيل هذا الخبر : أراد أبوعبدالله لِئلاٍ بهذا 
السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إفّه مخالف .لذاهب العامة وعملهم.وكان المخاطب 
منهم , د لعله همّن بحسن اعتقاده في علم علي بن الحسين يلتلا ٠‏ انتهى . 

وعن سماعة!' «قال: سألتمعنالر جليقول يوم أتزوج فلانة فهيطالق؛ فقال: 
ليس يشىء » إنّه لا يمكون طلاق حتنى يملك عقدة النكاح» . 

وعن غك بن قيس ”7 في السحيح أو الحسن عن أبي جعفر يِه « قال: سألته 
عن دجل قال: إنتزوجت فلانة فهيطالق وإن اشتريت فلاناً فهو حرء وإناشترربت 
هذا الثوب فهو فيالمسا كين , فقال: ليس بشيء ء لايطلّق إلا ما يملكء ولابعتق إلا 
ما يملك» دلايتصدقإلا يمايملك» . 


)١(‏ أقول: في هذا الحديث دلالة على أن السنة في التعمم هو دون التحنك؛ كما اشتهر 
بين جملة من الأصحابء فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة الأخبارء ونحو هذا الخبر 
غيره كما تقدم في كتاب الصلاة من هذا الكتاب. (منه ‏ قدس سره -). 

)١(‏ الكافي ج” ص27 ج27 الوسائل ج١١‏ ص88؟ ب١7١‏ حه. 

() الكافي ج” ص7 حه وليس فيه دولا يعتق إلا ما يملك:: الوسائل ج6١‏ ص140 
ب١7١‏ ح؟ وفيهما اختلاف يسير. 





ج10 في الأخبار الدالّة على ترتّب الطلاق على النكاح ما 

و مارواء الصدوق 7" في الصحبح عن حثاد عن الحلبي عن أبي عبدالله كلقا 
وأئه سكعل عن رجل قال : كل" امرأة أتروجها ما عاشت امي فهي طالق ؛ فقال: 
لا مللاق إلا يعد تكاح د لا عتق إلا بعد ملك » و دداه في المقنع عن رسول الله 
مر سلا . 

وعن النضصر بنقرقاش عن أبيعبدالل د في حديث < قال : لا طلاق قبل 
كاح , ولاعتق قبل ملك » . 

وروى في كتاب قر بالأسنادا' عن الحسنبن ظريف عن الحسينبنعلوان 
عن جعفر عن أببه عن على وَلعلمْ « أنه كان يقول: لاطلاق بلن لاينكم: دلاعتاق 
لن لا يملك ». 

أقول : المراد بالنكاح في هذه الأخبار الثلائة مع رواية عبدالله بن سليمان 
المتقدمة هوالعقد لا الوطء؛ وإلا لم يتما الحصر في الأولين ولا السلب فيالآخرين» 
ويؤ يده ماتقدم فيمو ثقة سماعة من قوله «عقدةالنكاح» وحينئذ, ففي هذهالأخبار 
دلالة ظاهرة على تمام المدعى هن عدم الطلاق بالمملوكة و الأجنبيّة د المعلق 
طلاقها بالتزديس » وهو بحمد الل سبحانه ظاهر لاسترة عليه . 

وردى الفضل بن الحسن الطبرسى في كتاب مجمع البيان '' عن حبيب بن 
أبي ثامت « قال : كنت عند علي بن الحسين لل فقال له رجل : إني قلت يوم 
أتروج فلاثة فهي طالق , ققال: اذهب فتزوجهاء فإن” الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق 


(2 


فقال : « إذا نكحتم المؤمنات ثم" للتتسوون 7 





.١1حا١7؟ب الفقيه ج" ص١7" ذيل 213 الوسائل ج6١١ ص"85؟‎ )١( 
الكافي جم ص9١١ ح2771 الوسائل ج6١ صلا8؟ ب7احة.‎ )0( 
.الحا١؟ب قرب الإسناد ص7 5 الوسائل ج6١ صحذ؟‎ )5 

(4) مجمع البيان ج8 ص4" الوسائل ج6١‏ ص84١7‏ ب؟7١‏ ج١١‏ . 
(0) سورة الأحزاب ‏ آية 44 . 





55 كتاب الطلاق ج 30> 





أقول : وهذا الخبر أيضاً ظاهر فيا قلناه . 

و «الجملة قالحك كم المذ كور اتثفاقي نصاً وفتوى” فلا إشكال» دإنما خالف 
في ذلك العامة . فحكم بعضهم يوقوعه على الأجنبيئة مطلقاً » دبعضهم بوقوعه إذا 
علقه بتزديجها ء بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاث المحرمة على تقدير 
تزويجها . دضعف الجميع دما ذ كرنا من الأخبار ظاهر . 

الثاني : أن مكون العقد دائماً. فلا يقع الطلاق بالأمة المحكلة دلاالمتمتيّع 
بها دولوكانت حرة» والحى هنا أيضاً موضع دوفاق كما نقله في امالك , قال : 
و لأن" التحليل نوع إباحة » فمتى شاء الزدج تر كها بغير طلاق فلاحاجة إليه, 
دالمتمتّع يهاقبين بانقضاء المدة وبإسقاطه لهاكها هرء دقدروى عدن إسماعيل() 
في الصحيح عن الرضا لاد قال: قلت: دتبين بغير طلاق؟ قال: نعم ٠‏ والاعتماد على 
الاتفاق , دإلافتعدد الأسباب ممكنء انتهى . 

أقول: وممًا يبدل" على عدموقوع الطلاق بالمحللة الأخبار الأربعة المتقدمة 
الدالة على أن" الطلاق نما هو بعدالنكاح و النكاح كماعر فت عبارة عن العقد وهو 
قسيم للتليل ؛ فلا يدخل فيه . 

و.ما يدل" على عدمه قوعهبالمتمتشّعة الصحيحةالتيذ كر هاء ومادواءفي الكاف !؟) 
عن هشام بن سالم « قال: قلت: كيف بتزدح المتعة؟ قال: تقول ياأمة الل أتزوجك 
كذا و كذا يوماً ؛ فإذا مضت قلك الأيام كان طلاقها في شرطها » . 


وأمًا قوله « والاعتماد على الاتفاق» إلا فتعدد الأسباب ممكن» ففيه أنه 





)1غ( الكافي جه ص04: ج275 التهذيب ج٠‏ صضص١١؟‏ حكالل الوسائل ج5١‏ صللا ب6١؟‏ 
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0ع( الكاني جه ص05 حف الوسائل ج1١‏ ص515 ب18 ح” وفيهما وبكذا وكذا 
رهما وكذلك في آخخر الرواية «ولا عدة لها عليك . 





ج10 في الأخبار الدالّة على عدم صحّة الطلاق في طهر واقعها فيه /ا/1١‏ 
وإنكان تعددها ممكناً إلا أن" ذلك فرع ثبوت السيبيسة, وحيث لم يشب تهناسببية 
المطلاق فالأصل عدهها لا تقدم هن أن" الأحكام المذ كودة توقيقية » فلا يحتاح 
إلى الاتفاق , دفي معنى ها ذكرنا من الأخبار أخبار اخر لاضردرة لايرادها مع 

عدم المخالف. 

الثالك : أن يطلقها في طهى لم يقربها فيه بمعنى أن تكون مسترابه - 
فلو طلقها في طهى ومستها فيه لم يقع طلاق » ويستثتى من ذلك اليائسة والصغيرة 
والحامل والمسترابة على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الل . 

وأمًا ما يدل" على الحكم الأول أعنى عدم صحة الطلاق في طهر واقعها 
فيه فامّفاق الأ صحاب وإجاعهم على ذلكأولا. دثانياً الأخبادالمستفيضة بلقيلإقها 
ريما بلغت حد التوائر . 

ومنها مارواه الشبيء!" في الصحيح عن مص بن اذينة عن زدارة ديكير ابني 
أعين وغل بن مسلم دبريد بن معادية العجلي والفضيل بن يسار دإسماعيل الأزرق 
ومعمر بن يحبى بن بسّام كلهم سمعوه من أبي جعفن لل د من ابنه بعد أبيه 
"يد بسودة ماقالوا وإن لمأحفظ حردفه غير أنه لم سقط جملمعناه: إن" الطلاق 
الذي أمرالل به في كتابه وسنئة نميه تيف أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من 
حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه ‏ الحديث . 

ومادداء فيالكافي!') بالسند المذ كور عنأبي جعفر وأبىعبدابة َم دأذهما 
قالا:إذا طلق الرجلفيدمالنفاس أوطلقها بعدهايمسها فليس طلاقه إناها بطلاق». 

ومارداه في الكاني( عن اين اذينة فىالصحيح عن بكير ذغيره عن أبي جعفس 
)١(‏ التهذيب جم ص78 حغ» الوسائل ج6١‏ ص ١ه"‏ ب ح/ وفيهما اختلاف يسير. 
(0) الكافي ج" ص١٠‏ ح11ء التهليب جم صلا ح55؛ الوسائل ج١١‏ ص /الا؟ بم 

68 
ف الكاني ج" ص١"‏ حلالاء التهذيب ج8 ص84 ح/17: الوسائل ج١١‏ ص4/١‏ بم 

حة. 





ليل كتاب الطلاق ج56 
بلا دقال :كل" طلاق لغير العدة فليس بطلاق » أن يطلقها دحي حائض أ في دم 
نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض »ء فليس طلاقها بطلاق» الحديث . إلى 
غير ذلك هن الأخباد كما تقدمت الاشادة إليه . 

وأمًا ما يدل" على الثاني . وهواستثناء اليائسة ومابعدها بعد الاتفاق على 
الحكم المذكود ‏ فجملة من الأخبار : 

و منها هادداه في الكاني') عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالل 
يا دقال : لا بأس بطلاق خمس على كل" حال : الغائب عنها زوجها , والتي لم 
تحض » دالتي لم يدخل بها , ف الحبلى ' و التي قديئست » . 

دمارواه المشايخالثلاثة''' عن إسماعيل بن جابر الجعفى عن أبي جعفر اثلا 
دقال : خمس يطلقهن الرجل على كل" حال : الحامل المتيقئن جلها » والغائب 
عنها زوجها : والتي لمتحضء والتي قدريست من اللحيض » والتي لم يدخل بهاء . 

دمادداء الشيخ!" فيالصحيح عن عد بنهسلم وزرارة دغيرهما عن أبي جعفر 
د أبيعبدان هلم «قالا: خمس يطلّقهن" أزواجهن" متى شاءوا » الحامل المستبين 
لها , و الجارية التي لم تحض » والمرأة التي قعدت من المحيض » و الغائب ء: 
زوجها , والتي لم يدخل بها» . 

ومارداه الصدوق ني الخصال ”" عن حناد بنعثمان فيالصحيح عن أبيعبد ارد 
قد دقال : خمس يطلقن على كل" حال : الحامل » والتي قد يسْست من اللحيض » 
دالتي لم يدخل بها ؛ والغائب عنها زدجها , والنتي لم تبلغ اللحيض» . 








)0 الكافي ج* صفلا ح؟. الوسائل ج١١‏ ص١7‏ ب6؟ ح؟. 

زفة الكافي ج* صفلا ح 3 الفقيه ج”؟ ص57 ح١‏ 0 التهذيب جم ص١5‏ ح/7١١ا‏ 
وص /١‏ ح 16١‏ الوسائل ج١١‏ صة 7١‏ ب76 ح١‏ : 

زه التهذيب جم ص '/ا ج2155 الوسائل ج١١‏ ص5 "؟ بوحش . 

(5) الخصال ج١‏ ص١7‏ ح١81,‏ الوسائل ج6١‏ ص٠"‏ ب10 حة. 





ج50 في بيان المراد من «التي لم تحض» المذكورة في الروايات 1 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" الم كور في كلام الأسسحاب عد الصغيرة في بجلة 
من استثني هن المكم المتقدم : د المذ كود في الأخبار عدا رواية الغصال كما 
عرفت نما هو التى لم تحض » دليس فيها تعر لذكر الصغيرة , و الظاهر أن" 
الشيخ دوهن تأخّرعنه من الأصحاب فهموا منهذا اللف ظالكنايةعنالسغيرة فجعلوها 
من جعلة الخمس ,د لم يذكرها التي لم تحض ء قال الشيخ. في التهاية بعد عد" 
الصغيرة : والمراد بالصغيرة من نقص سنها عن قسع سنين » قال : ومن كان لها نسع 
سنين فصاعداً , ولم تكن حاضت بعد وأراد طلاقها فليصير عليها ثلاثة أشهر ,ثي" 
يطلقها بعد ذلك . 

داعترضه في شرح الثافع فقال : وعندي في التخصيص نظر ء ولا ببعد أن 
ييكون المراد بمن لم تحض التى لم تحض مثلها عادة” وإن زاد سننها عن التسع» 
ومراده رحمدالل ‏ أن" تفسيره من لمتحض الوارد في الأخبار بالصغيرة خاصة 
محل" نظرء بل الأهلى في تفسيره هوالحمل على ها هو أ » وهي التي لم تحض 
مثلها عادة, سواء كان لنقص سنها عن التسع أولم يكن؛ فيكون أعم' هن الصغيرة 
داللستراية . 

ولقائل أن يقول : إن" دداية الخصال قدتضمنت علىالتي لم تبلغ المحيضش 
وهي عبازة ؛ عن الصغيرة » وحينئّن فيحمل عليها إطلاق الأخباد الباقية» و به 





ينظهر. صحة مان كر الأأصحاب منعد" الصغيرة فيهذا الباب ويزدل ماذ كر السيد 
لذ كور من الابراد. 

دو كيف كان فإنهمعدوا المستراية في ججلة من استثني بشرط هضي ثلافة 
أشهر ؛ دهي عندهم هن كانت في سن" من تحيض وهي لاتحيض ؛ سواء كان عدم 
حيضها لعارض من رضاع أو مر أو يكون خلقيئاً » قالوا : وإطلاق المسترابة 
عليها مجرد اصطلاح , إلا فقد يحصل مع اتقطاغ الحيض استرابة الحمل وقد 
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لايحصل إلا أنه لابد" في طلاقها من مضي" ثلاثة أشهر دلا بقع قبلها وحو مقطوع 
به (2 في كلامهم بل الظاهى أنه موضع دفاق . 

ويدل" عليه مادواء ثقة الاسلام'') في الصحيح عن دداد بن أبييزيد العطار 
عن بعض أصحابه عن أبِي عبدالله يقلا هقال: سألته عن المرأة يستراب بها , ومثلها 
تحمل دمثلها لاتحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها , كيف يطلقها إذا أداد طلاقها؟ 
قال : فليمسك عنها ثلاثة أشهى ثم" يطلقهاء . 

وما رداه الشيخ '') في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري «قال : سألت 
الرضا يلق عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلّق بالشهود» والظاهر 
أن" المراد بالشهود الأشهر الثلاثة. 

بيده مادواه في الكافي ” عن الحسن بن غلي بن كيسان «قال : كتبت 
إلى ال جل يلبلا أسأله عن دجل له اهرأة من نساء هؤلاء العامة , و أداد أن 
يطلفها »دق كتمت حيشها وطهر ها مخافة الطلاق, فكتب ثِئلا: يعتز لها ثلاثة أشهر 
ثم يطلقها . 

الرابع: أن يعيئن المطلفة , على خلاف في ذلك , وتوضيح ذلك : إثّه قد 
اختلف الأسحاب في أنّه لو كان له أكشر من زوجة فقال : إحداكن” طالق» 


)١(‏ قال ١‏ لمحقق ‏ قدس سره ‏ في الشرائع بعد ذكر الشرط المذكور: ويسقط اعتبار ذلك 
في اليائسة. وفيما لم تبلغ المحيض. وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي عليها 
المواقعة لم يقع الطلاق» انتهى. (منه قدس سره .). 

زف4) الكافي ج5” صرلاة ج231 التهذيب ج8 ص96" ح1417ا2 الوسائل ج6١‏ ص ه ”7 ب ١غ‏ 
ح1. 

زفة التهذيب جم ص ذماكاح1 11 الوسائل ج١١‏ ص8 5١‏ بغ ح/١.‏ 

غ0( الكافي ج3 صرلاة ح١21‏ الوسائل ج6١‏ ص١١"‏ ب18 ح؟. 





ج10 فق تعيين المطلقة 14١‏ 
أو إحدى زوجاتي طااق » فالمشهور أنّه باطل لوجوب التعيين» و هو مذهب 
الشيح المفيد د السد المرتضى د أبن إدريس والشيخ في أحد قوليه د المحقنق في 
أحدهما ؛ و العالامة في أحدهما و كذا الشهيد في أحدهما و هو اختيار السيد 
المند في شرح النافم؛ وهو الأظهر لماقدمنا ذ كره سابقاً من أن" النكاحوالطلاق 
امود توقيفيئة يجب الوقوف فيها على مارسمه الشارع صحة" دبطلاناً ‏ ولازيب 
أن" النكاح عسمة مستفادة من الشرع فلابد في زواله من سبب شرعي قد علم 
من الشارع » والقدد المعلوم إجاعاً و نمسا كما هو المفهوم من أخباد أهل البيت 
لع هو المعيئن »فمن ادعى سببيئة غيره فعليه الدليل» دليس له إلى ذلك سبيل. 

وقال الشيخ في ا مبسوط : إنّه يصح. واختاده ابن البر"اج د تبعهما المحقق 
و العلآمة د الشهيد ني أقوالهم الاخرء د احتجوا بأصالة عدم الاشتراط ؛ ٠‏ حموم 





مشردعية الطلاق . 

ويرد على الأول ما أشرنا إليه من أن" الطلاق من الامور التوقيفية , لا 
مدخل للأصل فيها » بل المداد فيه على و جود السب الذي جعله الشارت لذلك , 
وحيث لم يوجد فلا يمكن الحكم به . 

وعلى الثاني منع العموم على دجه يتناال ها ذ كرده , بل منع كون ذلك 
طلاقاً » ولهم بناء” على هذا القول تفريعات قد اختلفت فيها أنظارهم واضشطربت 
فيها أفكارهم . 

منها أنّه متى طأق دلم يعن فهل يستخرح المطلقة بالقرعة أده يرجع في 
ذلك إلى تعيبنه ؟ قولان : اختاد أدلهما المحقق فيالشرائع؛ وثانيهما العلامة في 
القواعد . 

د منها أنه على القولين المذ كودين ؛ فهل بحكم بوقوع الطلاق من حين 
اللفظ أو منحين التعيين؟ قولان آخران: اختار أولهما الشيخ فيالمبسوطء دثانيهما 
الللآمة فيالقواعد والتتحر برء ويتفرع على ذلك العدة ؛ فعلى الأول تعند من حين 





14 كتاب الطلاق اج ه1 
المتفرعة علىهذا القولء وحيث قدعر فت أنه لادليل على ألقول المذ كود٠فلاضرودة‏ 
إلى التشاغل بما يتفرع عليه . 

الخامس : أن تكون طاهرة من الحيض «التفاى دشرط أن تكون مدخ ولا 
بهاوزدجها حاضراً فلو طلقها فيحالالحيض والنفاض مععدم الأهرربن المذ كودين 
فلا خلاق في عدم وقوعه طلاقاً , دبه تظافرت الأخبار . 

فروى الشيع ''! في الصحيح عن عل الحلبي « قال : قلت لبي عبدالة لقلا : 
الرجل يطلْق اهرأنه وهي حائض ؟ قال : الطلاق علىغير السنئّة باطل» . 

وقد تقدم في صحيحة عمس بن اذينة '') الثانية عن الجماعة المتقدم نكر هم 
إذاطلق الرجل فيدم النفاس أو طلقها بعد مايمسئها فليس طلاقة إناها بطلاق . 

ومارواه في الكافي (') عن الحلبي « قال: سألت أباعبدالله يلقلا عند جل طأق 
أمرأته وهي حائض »ء فقال : الطلاق بغير السنّة باطل » . 

دقد تقدم أيضاً في دداية أبن اذيئة في الصحبح عن بكير * دغيره ها يبدل" 
على ذلككء إلى غير ذلك من الأخباد . 

دأمًا مايدل" على صحّة طلاق الحائض غيرالمدخول بها والغائب عنها زوجها 
فهو »ا تقدم من الأخباد الدالة على أن خمساً يطلقن على كل حال وعد" منهن" 
)١(‏ الكاني ج ص8ه ح”» التهذيب جم ص27 ح57: الوسائل ج١١‏ ص/7 بم 

ح7. 

(9) الكاني ج> ص١"‏ ح١1ء‏ التهذيب جم صلا ح55.» الوسائل ج6١‏ ص/الا؟ بم 

8 
نه الكاني ج+ ص8ه ح5, التهذيب جم صرلا5 ح54؛ الوسائل ج١١‏ ص الا ب8 

ع1 5 


2 الكاني ج* ص١٠‏ حلا١ا‏ 3 التهذيب جم ص7 حلاكت الوسائل ج6١‏ ص ةلا ب8 
حثا. 





ج50 في قدر الغيبة ا موجبة لجواز الطلاق في المحيض ذل 
التي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها . 

وبالجملة فالحكم المذكود مما لا خلاف فيه ولا إشكال , وإنما محل" 
البحث والاشكال الذي طال فيهالنزاع والجدال و كثر فيه القيل والقال قدر الغيبة 
الموجبة لجواز الطلاق في المحيضء دتفصيل الكلام في المقام أن يقال : 

لاخلاف نمسا دفتوى في جواز طلاقالحائض إذاكان الزوج غائباً فيالجملة 
فلو أراد أن يطلّق زوجته وقد خرج عنها فى طهر جاممها فيه » فهل يكفي في 
الجواز مجرد الغيبة؟ أم لابد” هن أمس آآخن ذتر ص هدة معيئة ؟ 

وها أنا أتقل ها وصل إلى هن الأقوال و الأخبار صحيحها د ضعيفها بناء 
على ها هو المختار » فأقول : 

قدذهب الشيخ المفيد "2 وسلار والشيخ علي بن الحسين بن بابويه دابن أبي 
عقيل وغير هم إلى جواز طلاق الغائب إذا كانت بحيث لابمكنه استعلام حالها من 





غير تربص » فادعى ابن أبي عقيل تواقى الأخبار بذلك . 
وقال الصدوق في الفقيه (" , وإنا أداد الغائب أن يطلق أمر أت فحد غيبته 
التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء » أقصاه خمسة أشهر أو سنّة أشهى , 





)١(‏ أقول: قال الشيخ المفيد ‏ قدس سره : ومن كان غائباً عن زوجته فليس يحتاج في 
طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء» لكنه لا بد له من الإشهاد» فإذا أشهد 
رجلين من المسلمين على طلاقه لها وقع بها الطلاق إن كانت طاهراً وحائضاً وعلى كل 
حال . 
وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه: واعلم يا بني أن خمساً يطلقن على كل حال 
ولا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهن. وعد الخمس المذكورات في الأخبار. : 
وقال ابن أبي عقيل : وقد تواترت الأخبار عن الصادقين عليهم السلام أن خمسا يطلقن 
على كل حال إذا شاء أزواجهن أي وقت شاءوا وهي التي قد يئست من المحيض. ثم 
ساق باقي الأفراد كما ورد في تلك الأخبارء ولم يقدر مدة الغيبة بقدر معين. 

(منه - قلس سره -) . 

. ١ح آلفقيه ج؟ ص 75" ذيل‎ )١( 
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وأوسطه ثلاثة أشهر , وأدناه شهن . 

و قال الشيخ في النهاية : دمتى لم يكن دخل بالمرأة و طلقها وقع الطلاق 
وإن كانت حائضاً, د كذلك إثكان غائياً شهراً فساعداً وقم طلاقه إذا طلّقها وإن 
كانت حائضاً ‏ وقال فيموضع آخر منها: ‏ إذا خر إلى السفى وقدكانت طاهراً 
طهراً لم يقربها فيه بجماع جاز له أن يطلّقها أي" وقت شاء ‏ ومتى كانت طاهراً 
طهراً قد قريها فيه بجماع فلا يطالقها حتنى ي.ضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهى , 
ثم" يطلقها بعد ذلك أي" دقت شاء. 

د كلامه الأول يرجم إلى ماذ كره الصدوق في الفقيه, دبه صرح أبنمزة 
أيضاً » فقدر مدة التر بص بشهر قصاعداً . 

وبما ذكره من الكلام الثاني صر ابن البى"اج7') وقال ابن الجنيد: والغائب 
لابطأق حتنى يعلم أن" المىأة بريّة من الحمل أو هي حاملء فإن علم ذلك فأدقع 
الطلاق على شرائطه دقع ثم قال: دينتظ الغائب بزوجته من خرن جماع أوقعه 
ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تحملء إن كانت 1 سة أولم تبلغ إلى حال الحم لطلتها 
إذا شاء دهوظاهرفيتقديرهدةالتريّص بثلاثة أشهردعلم براءة دجها من الحمل . 

د اختار هذا القول العلامة في المختلف , وذهب الشيخ في الاستبصاد دابن 
إددس هو العلامة في أكشر كتبه , و الملحفق وهو اللمشهود بين المتأخسر بن إلى 
اعتبار مضي هدةيعلم انتقالها منالطهر الذي واقعها فيه إلى آخ. بحسيعادتهاء 
ولا متقدر يمد مخصوصة . 

والأصل في اختلاف هذه الأقوال اختلاف الأخبار الواددة عن الأئمة وَلهلا 
و منها ما تقدم في الشرط الثالث هن الأخبار الدالة على أن" خمساً يطلّقن على 
)١(‏ فقال: إن كان لما خخرج كانت طاهرة طهراً لم يقربها فيه بجماع طلقها أي وقت أراد 


وإن كانت طاهراً طهراً قد قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى تمضي لها ما بين شهر إلى 
ثلاثة أشهر ويطلقها بعد ذلك أي وقت أراد, انتهى . (منه ‏ رحمة الله عليه -). 





ج10 في الأخبار الدالة على جواز طلاق الغائب 7 
كو" حال 7 

و الظاى أقّه بإطلاق هذه الأخبار أخذ الشينع المفيد د هن تبعه من المشايخ 
المتقدم ذكرهم كما هو صر يح عبادتي ابن أبيعقيل و الشيخ على بن بابويه. 

و نحو هذه الأخبار أيضاً مارواه في الكافي أ عن ص بن مسلم في السحييح 
عن أحدهما بعلم ه قال : سألته عن الرجل يطلق اعرأته وهو غائب ؟ قال : يجوز 
طلاقه على كل" حال ء و تعتد” أمرأته من يوم طلقها » . 

ومارواء في التهذيب 9) دفيالر جل يطلق امرأته د هو غائبء فيعلم أنه هوم 
طلّقها كانت طامثاً » قال : يجوز » . 

و قال الرضا يللا فيكئاب الفقه الرضوي ”: <ه اعلم أن خمساً يطلقن 
على كل" حال » دلا يحتاج أن ينتظر طهرهن"” : الحامل و الغائب عنها زوجها 
و الني لم يدخل بها د التى لم تبلغ الحيض 3 التي قد يسمت من الحيض» . 

أقول: د بهذه العبادة عبر الشيخع على بن الحسين بن بابويه في دسالته إلى 
ابنه كما تقدمت الاشادة إليه فقال على ما نقله في الففيه ‏ : و أعلم يا بني أن" 
خمساً بطلّقن على كل" حال , ذ لا بحتاج الرجل أن ينتظر طهرهن" . قم عد" 
هؤلاء اذ كورات, وهو مؤيْد لما قد تقدم ن كرء في غير معام من إفتائه بعبارات 
الكتاب اذ كور . 

و منها مادداه في الكافي ‏ في اموق عن إسحاق عن أبي عبداف لقا 





)00( الكافي ج” صفلا ح و و"ء الفقيه ج؟ ص5”؟ ح1. الوسائل ج6١‏ صره "7 
و5١‏ “ابه؟ ح١‏ 1"9. 

(1) الكافي ج” ص 8٠١‏ حلاء الوسائل ج6١‏ ص/ا١‏ ب56؟ ج1١‏ . 
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(5) الكافي ج" ص١8‏ ح؟1) الوسائل ج6١‏ صلا "١‏ ب١7‏ ح7. 





1 كتاب الطلاق 
دقال : الغائب إذا أداد أن يطلقها تر كها شهراً » . 
50 4 9 58 ع 0 
وعن سجر دعن أبن سماعة ” « قال : سألت عد بن أبي حمزة : متى يطلق 
الغائب ؟ قال : حد ثني إسحاق بن مار عن أبيعيدالل أو أبي الحسن نم قال : 


اج ه15 


إذا مضى له شهر » . 
وماروام ليث(" في الصحيح عن جيل بن دد"اج عن أبيعيدارّ م «قال: 
الرجل إذا خررج من منزله إلى السفن فليس له أن يطلق حتنى تمضي ثلاثةأشهر». 
دمادداه في الفقيه والتهذيب!'! عن إسحاقبن مما في اموق «قال : قلت 
لأبى إبراهيم لْلئ: الغائبالذي يطأق كم غيبته ؟ قال: خمسة أشهر أوسية أشهر, 
قلت : حد" ددن ذا ؟ قال : ثلائة أشهر» . 
'عن بكير في الحسن « قال : أشهد على أبي جعفر للا 
أي سمعته أنّه يقول : الغائي يطلق بالأحلة دالشهور» . 
عادات النساء في الحيض » دعلم الزوج بحال زوجته في ذلك فقال : فمن يعلم 
هن حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلقها بعد أنقضاء الشهر» 
د من بعلم أنّها لاتحيض إلا فى كل" ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد 
في جواز ذلك مني حيضة ه انتقالها إلى طهر لم بقربها فيه بجماع . د اقتفاه 


2 


دمارواه في الكافي 





)١(‏ الكافي ج* ص١م‏ ح8» الوسائل ج١١‏ ص8١"‏ ب11 ح0. 

,م التهذيب جم ص75 ج2177 الوسائل ج١١‏ ص '” ب75 علا. 

(1) الفقيه جم ص 775 ح1ء التهذيب جم ص15 ح"177» الوسائل ج١١‏ ص8١"‏ ب5١‏ 
ح8 وما في المصادر اختلاف يسير. 

(5) الكافي ج ص4/ ح1ء التهذيب جم ص77 ح1754» الوسائل ج١١‏ ص7١‏ ب75 
ح7. 





ج70 في الجمع بين الأخبار المختلفة في مدة التربص ا 
في هذا أكثش المتأخترين . 
قالالمحقئق الشيخ علي رحمةاله عليه : وهوالذي ِقَتضْيه النظ الصحييم 
والوقوف مع القوانين الاصولية , لأن الأخبار الدالة على وجوب التريص مدة 
ليصح" الطلاق لامجوذ إجراذها على ظاهرها دن الاختلاف والتنافي » ولا إطراح 
بعضهاء فلم ببق إلا الجمع بينها بالحمل علىأن' المراد مراءاة زمان يعلم الزدوج 
الغائب حصو لالحيض بعدطهر الجماع؛ والانتفال عنه إلى الطهر , دأن" الاختلاف 
ينزل على اختلاف عادة النساء في حصول الحيض باعتبار شهر أد ثلاثة أشور أو 
خمسة أو سئلة , فقد اشر كت أخبار التريّص في أن" الانتقال من طهر إلى طهر 
آخر شرط في صحّة الطلاق منالغائي دلوظناً مستفاداً من عادة المرأة إن كانت 
معلومة, وإلآ فمنغالب عادات النساء . ودلت دداية أب بصير”"! على أنه لوطلقها 
وعلم يوم طلفها أدّها كانت طامثاً يجوز الطلاق . و لابب أن" ما اشتركت فيه 
هذه الأخبار مخصص لعموم الخبر ين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على 
كل" حال : انتهى كلامه . 
أقول :لا ديس أن" تلك الأخباد المطلقة التي دلت على مذهب الشيخ المفيد 
د هن تبعه من او لتك الفضلاء دالة على جواز الطلاق على كل" حال ء الأخباد 
الدالة علىالتريص بالنظر إلى القاعدة الاموليّة يجب أن تكون مخصصة لهاء لكن" 
الاشكال في هذه الأخبادالدالة على التر يّص من حيث أختلافها , فإن" التخسيص بها 
بتو قف على مها على د جهير فع الاختلاف بينها. و الجمع بينها بماذ كروهمن اختلاف 
عادات النساء بثاءء على الغائب بعيد جداً ,فإمّه وإنقرب فيرواية الشهر إلا أنه 





بعيد في ددابة الثلاثة الأشهر » د أبعد منه في دواية الخمسة د الستئة الأشهر » 
فإن" الغالب في هذا اللقدار ممنوعة أشد" المع ء بل هو مخالف للغالب ؛ على 
أن" نلك الأخبار ليس فيها سال عن وافعة مخصوصة حتتى تنز يلها على كون المرأة 


. الوسائل ج١١ ص8 *؟ ب11 ح1‎ 21٠١١ التهذيب جم ص”7” ح‎ )١( 





1/4 كتاب الطلاق اج 706 
معتادة بتلك العادة» وإفما دقعالسؤال في كل" خبر منها عن مطلق النساء ومطلق 
الغائب ء فكأثّه بمنزلة القاعدة الكلْيئة (') والشابطة الجليّة لااختصاص له بفره 





دون فرد. 
وبالجملة فإن" تغصيص إطلاق تلك الأخبار بأخباد التربئص مع اختلافها 
غير تام : فلابد" منجععها على وجه تتم به وهذا الوجه الذي ذ كرده قدعرفت 
مافيه . 
نعم بتاعجه عند من يعمل بهذا الاصطلاح اللتحدث قر جيح رءابات الثلاثة 
الأشهر لسحّة بعضها » فيخصص بها هذا الاطلاق» دلهذا قال السيد في شرح 
الناقم حيث إنّه من أدياب هذا الاصطلاح ‏ مالفظه : والذي يقتضيه الجمع بين 
الأخبار السحيحة بعد طرح غيرها اعتبار الثلاثة الأشه رملا لما اطلق فيه من الأخبار 
جواز طلاق الغائي علىهذا المقيّدء ويعضده أن" الغالب من حال الغائب وزوجته 
أن يمكون حالها مجهولعنده فتكونكالمسترابة التى يجبالقَربّص بها ثلاثة أشهر 
ومع ذلكفما ذهب إليه شيشنا المفيد ب قدس سره ‏ وهن تبعه من عدم اعتبار 
التريص غير بعيد عن الصواب سملاً لما تضمن ذلك على الأفضليّة: إذمن المستبعد 
جداً إطلاق صحّة طلاق الغائب على كل حال في الأخبار الصحيحة الواددة في 
مقام البيان مع أفها مشر وطة بأهمر آخر غيرهذ كود؛ دفي موثّقة إسحاق بنعمار 
إشعاد بذلك أيضاً , والمسألة محل" تردد ؛ ولادريسب أن" اعتبا الثلاثة أشهر كما 
تضمنته صحيحة ميل بن دد اج أدلى دأحوط ء أنتهى . 
أقول : دمرجع كلامه هنا في توجيه كلام الشيخ المفيد إلى وجه آأخسر 
في الجمع بين المطلق واللقيد ء وهو العمل بالمطلق على إطلاقه »دمل المقيد على 
(1) وذلك فإن اللام فيها لام التحلية؛ وهو للعموم في المقامات الخطابيةء كقولهم دإذا بلغ 
الماء قدر كر لم ينجسه شيء» وهكذا في الإضافة أيضاء وحينشل فيكون ذلك بمنزلة 
القاعدة الكلية كما ذكروه في حديث إذا بلغ الماء كراً. (منه ‏ قدس سره ) . 





ج10 في ما يتفرع على القول بوجوب التربص 14 
الاستحباب» اللنع في كلامهم إِفّما هوم نالحمل على القاعدة الاصولية من حل 
'المطلق على اللقيد , وبعض الأخباد يشير إليه ذيعضده » ذها ذ كره من الاستبعاد 
غير جِيّد » فإن نظيره في الأحكام غير عزيز بل شايع كثير » ذها ذهب إليه الشيخ 
في الاستيصاد ومن تبعه همّن تقدم ذكره جِيّدء إلا أن" الكلام في تطبيق أخبار 
التريّص عليه ؛ فإن" فيه ما عرفته من أن" مبنى كلامه إلى أن اختلاف الأخبار 
هبني" على اختلاف عادات النساء؛ فم ن كانت عادتها في الشهر هرة لاإيجوز طلاقها 
إلا بعد شهرء دمن كانت في كل" ثلاثة أشهر فلابجوز إلآا بعد الثلاثة .وهكذا وقد 
تقدم مافيه . 

د بالجملة فالمسألة محل" إشكال , ولابحشر ني الآن مذهب العامة في المسألة 
فلعل” أخباد التريّص إنّما خرجت مخرج التقيّة » أو اختلافها إتماكان مسن 
حيث ذلك . 

بقى فى المقام مسائل 

الاولى : إذا قلنا بوجوب التريئص مدة فطلق الغائب زوجته » فلإبخلو 
إِما أن يطلق بمدهضي” المدةالمعتيرة أد قبلهاء دعلى كل منالتقديرين اللذ كودين 
إِمَا أن يوافق فمله كونها جامعة لشرائطه فيالواقع ؛ بأن تكون قد حاضت بعد 
طهر المواقعة فوقع الطلاق حال الطهر , أو لايوافق , بأن قبن دقوعه في طهر 
المواقعة أوحالة الحيض أده ستمر" الاشتباهء وحينئذ. فهناصود: 

الاولى : أن يطلقها بعد المدة اللعتبرة ثم" تظهر الموافقة بأنكانت قد انتقلت 
من طهر المواقعة إلى طهر آآخر » وأن" الطلاق وقع حال الطهر » دلاإشكال هنا 
في صحة الطلاق إججاعاً لاجتماع شراثطها معترةفي صحدته ظاهراً دفي نفس الأعسر. 

الثانية: الصورة بحالها , ولكن ظهن بعد ذلك كونها حائ ا حال الطلاقه ولا 
إشكال هنا أيضاً في صسّة الطلاق لأن" المعتبر في سحة طلاق الغائب مراعاة المدة 





5 كتاب الطلاق جه 


و ظهوده بعد ذلكمستئنى بالنص" والفتوى كما تقدمت به الأخباد ومنها رداية 
أبى بصيرا") المصرحة بكوته قد طلّق امرأته وهو غائب ثم" علم بعد ذلك أنّها يوم 
للقها كانت طامثاً فأجاز للبلا الطلاق . د بالجملة فإن” الصحة في هذه السودة 
مجمع عليها أصاً دقتوى . 

الثالثة : الصودة الادلى بحالها . لكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر 
المواقعة لم تنتقل هنه إلى حيض ولا طهر آخر . 

قال في المسالك : و هو صحيح أيضاً لعين ما ذ كر في سابق هذه الصودة , 
و هو دقوعه على الوجه المعتبر شرعاً و لأن" الطلاق إذا حكم بصحئته في حالة 
الحيض بالنص" و الاجماع فلآن حكم بصحّته في حال الطهر أولى »للا قد عرفت 
من أن" شرط الطلاق في غير الغائب أمران : وقوعه في طهن » د كون الطهر غير 
طهن اللواقعة » فإذا افق وقوعه في حالة الحيض تخلف الشرطان لعدم طهر آخر 
غير طهر المواقعة د عدم الخلو من الحيض ٠»‏ 5 إذا اقفق وقوعه في حالة الطهر 
فالمتخلف شرط «تاحد» و هو كون الطهر غير طهن المواقعة » فإذا كان تخلف 
الشرطين في الغائب غير مانم فتخاف أحدهما أدلى بعدم المذع » انتهى . 

وعورض بأن" شرط الطلاق منغير الغائب أمر ان: الانتقال هنطهر المواقعة, 
ودقوع الطلاق في الطهرء فإذا اتفق وقوعه في حالالحيض تخلفالثاني , وإذا افق 
فيطهن المواقعة تخلف الأول: فلا تتم" الأولويّة المذكودة. 

واستظهر المحقق الشيخ علي دحمدالل عدمالوقوع لانتفاء شرط الصحّة» 
ذهو أستيرا* الرحم خرج منه حال الحيض؛ فيبقى الباقي» و نمنع هنو جود الشرط 
فإن الاذن فيالطلاقاستناداً | لى الظن" لايقتضي الحكم بالصحمة إذا ظهر بطلانالظن. 


)0( التهليب جم ص5١‏ ح ١1ل‏ الوسائل ج6١‏ ص8١‏ ب316؟ حا" 





ج30 في الوجوة المتصورة في طلاق الغائب 141 

وأجيب عنهبأن" الشرط المعتس فيطلاق الغائب ليس الآمراعاة المدة المعتبرة 
وهو حاصل كما هوا طمفر وه وصحة الطلاق لوظهر دقوعه حالالحيض المستفادة 
من دداية أب بصير و غيرهاء وجم لالأصحابمبنيّة عليه؛ وحينئن. فلا يقدح ظهود 
بطلان الظن” د لا يون فيما حك بسحّته كما ظنّة ‏ رجه الله . 

د بالجملة فإن" الشرط ا لمعتبر حاصل كما هوالتقدير » دالمائع وهو ظهور 
الخطأ لايصلم للمانعيّة, كيف وقدتخلف فيما هوأولى بالحكم أو «ساد. فيالمنع. 
والفسل بينالحالين ‏ مع تخلف الشرط فيهماء والقول بسحّة أحدهما دو نالآخر 
تعلقاً بفقد الشرط لظهود بطلان الظن" _تحكم محض . 

وأمّا حديث كوث الحكمة ‏ فيانتظاد المدة المقررة ‏ هو استبراء الرحم » 
فحديدث شعري؛ والعّة المذ كودة مستنبطة مدضة لا متصوصة: فلا يلزم اطّرادها . 
و إِنّما المنصوض فمما وصل إليئا من الأخبار اعتبار انقضاء المدة واستنيط منها 
الاكتفاء بظن" الانتقال من طهر إلى آخرء و كلاهما متحقق . 

أقول : لاديب أنّه بالنظر إلى ظاه أخباد المسألة مطلقها ومقيّدها يظهر 
فوة القول الأولء أن" المطلق منها قد دل" على أن" الغائب يطلق زوجته على كل 
حال , د هذه الحال المفروضة التي هي محل" البحث داخلة في العموم بلا زيب» 
والمقيّد بالتريّص دل" على أقه بتر بص بها المدة المعتبرة وبعدها يجوز له طلائهاء 
ولا استفصال فيها بين لهور كوتها وقت الطلاق حائضاً أذ في طهن المواقعة أد غير 
ذلك : وعدم الاستفصال دليل العموم في المقال . 

الرابعة: أن يطلّقها مراعياً للمدة المعتبرة؛ سمس" الاشتباه فلا يعلم كونها 
حال الطلاق ذات حيض أم لاء في طهى المواقعة أم لا . و الطلاق هنا صحيح قولا 
واحداً كما ن كره في اللسالك ووجهه وجود اللقتضيء ذهو همضي" أللدة المعثيرة » 
لأن" شرط صحّة طلاق الغائي هراعاة مضي" المدة المعتيرة مع عدم العلم بكونها 
وقت الطلاق حائضاً أو باقية طهر المواقعة, وهوحاصل كما هو المفرة”ن» وعدم 





لول كتاب الطلاق جه 





ألمانع إذ ليس إلا الاشتباه: وهو غير صالح للمانعيّة, فإنّه مع الظهود كما تقدم 
لاببطل الطلاق » قبط يق الأولى مع الاشتباه . 

الخامسة: أن يطلقها قبلمضي” المدة المعتبرة إلآ أنه ظهر بعد الطلاق دقوعه 
في طهر لم يقر بها فيه قالوا : دفيصحة الطلاق وجهان: من حصول شرط الصحة 
ف نفس الأمر و ظهود ذلكء وهن عدم وجود الشرط المعتيى في صحئة الطلاق حال 
إبشقاعه . : 

ورج الأول في المسالك بِأنّه يمكن أن يجعلظهود اجتماع الشرائط بعد 
ذلك كاشفاعن صحّتهء خصوصاً مع جهله ببطلانا لطلاقهن دوثهر اعاةالشرطءلقصده 
<ينئّذ. إلى طلاق صحيحء ثم" ظه. اجتماع شرائطه » ثم قال : فالأظه. الصحة . 

واعترضه سبطه فيشرح النافع بأنّه مشكل لاطلاقالنص" الدال" على اعتبار 
المدة في الغائي دلمتحصل هناء وهوجيد . 

السادسة : الصورة بسالها إلا أنه تبن عدم الانتقال هن طهر الطواقعة أد 
كو نهاحائضاً أواستمر" الاشتباء؛ دالظاهرأفّه لاإشكال في بطلانالطلاق لعدم حصول 
الشرط ء دهو مضي المدة المعتبرة» 5 أأكّده ظهور كون الطلاق في طهر المواقعة 
أو حال الحيض أو استمراد الاشتباه , فالاشكال في الأول باحتمال الصحّة إثما نشأ 
هن انكشاف الحال بما يقتضي الصحّة, والأمرهنا بالعكس. 

المسألة الثانية : لوتر يّص بها المدة المعتبرة دأخبره هن يعتد” بقوله شرعاً 
إذّها حائض يسبب تغيس عادتهاء د كذا لوأخيره يبقائها فيطهر ألو اقعة, أوبكونها 
حائضاً حيضاً آخر بعد الطهرء فطلقها دالحالة هذه؛ فهل يصح" أم لا إشكال, وجزم 
المحقدق الشيخ علي وشيخنا الشهيد الثاني بالعدم . 

احتج المحقق المذ كور بأن” ظاهر الأخبار يقتشي العلى بطهر ها وق تالطلاق 
أذ ننه ,د لعموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض» خرج مادل" عليه 





ج56 هل يصحّ طلاقها من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه؟ 2 ١17"‏ 
م ا . 5000 - . 
أخبار الخمس ”" اللاتي يطلّقن على كل" حال , ومنها زوجة الغائب بعد التربص 
إذا ظهى كونها حائضاً عندالطلاق. لرداية أبي بصير!')فييقي لباقي على أصلهءانتهى. 

و قبل : بأن" فيه وجهاً آخر بالصحنّة لحصول الشرط ‏ د هو انقشاء المدة 
المعتيرة؛ دلا يخلو من قوةلماعر فت من أن" المستفاد م نالنصوص إقما هوالتر بس 
المقدارالذ كورة وظن الانتقال من طهر إلى خر إثّمااستفيداستنباطاً كما اعترف 
به ف امسالك, وهأن كره ا محقسق المزيور منأن” ظاهر الاًخبار يقتضي العلم طهر هأ 
وقت الطلاق» أد ظنئه كما سلّم له بالنسبة إلى أخباد الحاضي » وهو غير محل 
البحثءو إلا فأخبار طلا قالغائب لاإشعادفيها بماذكره إنلم يكن فيما إشعار بخلاقه 
ومع تسليم جموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض يجب تخصيصه بمادل” 
على صحّة طلاق الغائب إِما مطلقاً أو بعد مدة التريّس مطلتاً و إن ظهركوتها 
تحالها : 

والتحقيق أن" هنا سمومين قد تعارضا (أحدهما) تموم المنع هن طلاق الحائش 
الشامل تطلاق الغائب وغيره (وثانيهما) عموم جواز طلاق الغائب على كل" حال 
مطلقاً أو بعد المدة ا لمعتيرة الشامل حالي ظلن" الحيض وعدهه؛ و تخصيص أحدهما 
بالآخى بحتاج إلى مخصص من خارج ' ومنه يظهر بقاء المسألة في قالب الاشكال 
وإنكان مقتضى الاحتياط سيئّما في الفروج تخصيص العموم الثاني بالأول 

المسألة الثالثة : ظاحر الأصحاب أنه لوخرج في طهى لم يقريها فيه فإفّه 
يصع" طلاقها مدعير تر يئّص وإن افق فيالحيض, وبه صرح الشيخ فيالنهاية فيما 
قدمئا من عبارقه , ونحوها عيادة ابن البى اج . 

وقال في المسالك : لو كان خرسع الزوج في طهر آخن غير طهر المواقعة 
سس ا 
)غ0( الكافي ج1 ص ةلا ح١‏ وك وكلء الفقيه ج17 ص7””5 حل الوسائل ج١١‏ صه* ١‏ 

و05" به؟ ح١‏ و3. 

(0) التهذيب جم ص7 ح١١١1‏ » الوسائل ج6١‏ صخ "١‏ ب5١؟‏ ح1. 





153 كتاب الطلاق ج16 
يصمح" طلاقها من غير تريئص ما لم بعلم كونها حائضاً , ولا يشترط هنا العلم أو 
الظن" بعدم الحيض لأن" شرط الصحة هنامو جودء وهو استبر اوها بالانتقال من 
طهر إلى آخر ء وَإنّما الحيض بعدذلك مائع هن صحة |اطلاق ء دلا يشترط في 
الحكم بسحة الفعل العلم بانتفاء موائعه » بل يكفي عدم العلم بوجودها . 

و ظاهى سبطه السيّد السند في شرح النافع التوقّف والاستشكال في هذا 
المقام ؛ حيث إإنّه بعد نسبة أصل اللحكم المذ كود إلى الشيخ في النهارية وجعاعة 
قال: د هو مشكل ء لاطلاق ماتضمن اعتبار مضي" المدة في الغائب » فَإنّه يتنافل 
بإطلاقه من خرح في طهر المواقعة وغيره» دلأن ما تضمكن بطلان طلاق الحائض 
متنادل لهذه الصود كما يتناول غيرها ؛ فيتوقف الحكم بالصحة في هذه الصورة 
على جود دليل عليه. نعم لوقيل: بأن” من هذا شأنه بصم" طلاقه من غير تريئص 
إذا اتنفق دقوع الطلاق في الطهر كان متنّجهاً ‏ لأن” الحاضر بيقع طلاقه على هذا 
الوجه , فالغائب أولى , لأنّه أخف" حكماً منه » انتهى د هو جيد . 

ديزيده إيضاحاً دبياناً أنّه لاريب فيصحّة هذا القول بناء على هذه بالشيخ 
ألفيد دهن تبعه من اولك الأفاضل من صحة الطلاق مع عدم التريئص » إثما 
الاشكال بناء على وجوب التريص ٠‏ فإن" فيه : 

(أول) أت" ظاهر أخباد التريئص هو وجوب ذلك أعم” من هذه الصورة 
ال مفردضة وغيرها , وتخصيصها بحتاج إلى دليل . 

(دثانياً) أنّه كما أن" منشردط صسحّة الطلاق العلم بانتقال المرأة من طهى 
للواقعة إلى طهر آخ. كذلك من شروطه العلم بكونها غير حائض دقت الطلاق 
كما قدمنا بيافه ‏ ودلالة الأخبار عليه في الشرط الخخامس . 

غاية ها يفهم هن الأخبار بالنسبة إلى الفرق بين الحاضى دالغائب هو أن" 
الغائب بصم طلاقه بعد التريص للمدة المعتبرة؛ د إن اتفق كوت الطلاق فيطهر 
المواقعة أو افق كونها حائضاً وقت الطلاق. و أمّا الحاضر فلابد” من تقدم العلم 








ج70 في ما لو كان حاضراً ولا يمكنه استعلام حاها وا 


يعدم الأهر بن المذكودين . وحيئئذ فالحكم بصحة الطلاق مع الغيبة د عدم 

التريكص بل بمجرد العلم بكونها في غير طهر المواقعة , و إن كان حائضاً يحتاج 
إلى دليل لكونه على خلاف ما يظهر منأدلة وحوب التريص» فيبقى على الأصل 
من اشتر اط العلم بعدم الحيض الذي قامت الأدلة على أنه شرط فيصحة الطلاق. 

قو له دحمدالله _: ولا يشترط هنا العلم أو الظن' بعدمالحيض لأن شرط 
الصسحّة هنا موجودء د هو استبراوها بالانتقال من طلهن إلى آخر مرددد بأنّه 
كماأن" منالشروط الانتقال هن طهر إلى خر كذلك متها العلم بكوتها طاهراً 
وقت الطلاق كما عرفت ء و غاية مادل" عليه الدليل سقوط هذين الشرطين في 
الغائب مع التر ينص لا مع عدمه, وبالجملة فالأظهرعندي ما ذكره السيّد السند 
اذ كور رجدالله . 

المسألة الرابعة : لو كان حاضراً لكن لايسكنه الوصول!لىالزوجة داستعلام 
حالها لحيس دتحوه , فهو بمئزلةالغائب فيما عرفت من حكمه و الأقوال فيهء 
كماأمّه لو كان غائياً ولكن يمكنه استعلام أحوالها لورود الأخبار عليه مسن 
يعتقد صدقه , دير كن في صحّة الأخبار إليه ‏ فإنّه يكون في حكم الحاض ٠‏ 

و الذي يدل" على الحكم الأول من الأخباد مارواء في الكاني و الفقيه (؟) 
في الصحيم عن عبدالر<من بن الاج «قال: سألت أباالحسن لِلئلاِ عن دجل 
تزوج اهرأة سراً من أهلها دهي في منزل أهلها , وقد أداد أن يطلقها دليس يصل 
إليها ليعلم طمثها إذا طمثت و لايعلم بطهرها إذا طهرت ءعقال : فقال : هذا مثل 
الغائب عن أهله , يطلقها بالأهلة دالشهودء قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاخبار 
الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالهاء كيف يطلقها ؟ فقال إذا هضى 
له شهن لا يصل إلها فيه فيطلقها إذا نظرإلى غرة الشهى الآخر بشهود؛ ويكتب 
الشهر الذي يطلقها فيه هو يشهد على طلاقها رجلين , فإذا منى ثلاثة أشهسس 





هه الكافي ج” صلم حاء الفقيه ج؟ ص”77 حا الوسائل ج5١‏ ص 72٠١‏ ب18 حا . 





15 كتاب الطلاق جه" 





ذقد بأنت منه 5 هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر 
التي تقعد فيها ». 

وأنت مير أن" قوله للفلا أولا ديطلقها بالأأهلة والشهور» أي بالأهلة مع 
معلوميتهاء أذ العدد مع عدم المعلومية المؤذن يتعدد الشهور لاايخلو من مدافعة 
لقوله ثائياً دإذا مضى له شهر لايصل إليها فيطلقهاء المؤذت بكون مدة التريص 
شهراً خاصة » إلا أن يحمل على أن" أقل" ذلكشهر دأ كثره ثلائة أشهر » فتحمل 
الثلائة على الاستحياب . 

د الظاهر أنّه إلى ذلك يشير كلام الشيخ في النهامة حيث قال: و متى 
كان للرجل زوجة معه في البيت غير أنه لايصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن 
زوجته» فإذا أراد طلاقها فليسبر إلى أن بمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثي" 
يطلقها إن شاء . 

دالقول بهذا الحكم د الاستدلال عليه بالخبر ا مذ كود ممنًا جرى عليه 
من تأختر عن الشيخ» إلا ابن إددرس فإنّه اعترضه في ذلك , فقال: الذي 
قتصي اصول مذهبنا وإجعاعنا منعقد عليه أنّه لابجوز لاحاض أن يطلق زوجته 
المدخول بها د هي حائض بغير خلاف ؛ دجمل الحاضرة في البلد على تلك قياس, 
دهو ياطل عندنا , والأصل الزوجيّة » فمن أوقع الطلاق يحتاج إلى دليل قاهر, 
وما ذ كره شيشنا خبى داحد أودده إبراداً لااعتقاداً كما أودد أمثاله مما لايعول 
عليه دلايعرج عليه , و لولا إبماعنا على طلاق الغائب د إن كانت زوجته حائضاً 
لما صم" » فلا نتعداء ولانتخطاء » انتهى . 

درده العلآمة في المختلف فقال : والمعتمد قول الشيخ » لنا أن" المقتضي 
معلوم الثبوت والممارض لايظن" ثبوته: بل يبظ" عدءه فيثبت الحك»؛ أمًا وجود 
المقتضي فلأن لفظ الطلاق موضوع شرعاً للبيئونة وسبب تام" فيها وقد وجده وأمًا 
انتفاء المعارض فلاكه ليس إلا الحيض وهو غير معلوم الثبوت بل مظئوت العدم» 





ج 10 في صيغة الطلاق 1417 
إن التقدير ذلك وأمّا ثبوت الحكم عندذلك فهو ظاهر لأن" المقتشي لجواز تطليق 
الغائب_ ذهو خفاء حالها عنه مع غلبة ظنته بالانتقال منطهر اللواقعة إلى غيره- 
موجود هنا ديثبوت العلم يلزم ثبوت الحكم ولا يرجع ذلك إلى القياس بل إلى 
وجود ماجعله الشادع علّة, ومادواه الشيع فيالصحبيح- ثم" ساق الخبر كماقدمتاء 
ثم قال: وهذا نص" في الباب» دإذا وافق المعلوم المعقول الحديث الصحيحاللنقول 

واشتهر بين الجماعة العمل به كان معيئاأ , انتهى دهو جيد. 

أقول : و نظير الخبر المذ كور مادواه في الكاني (') عن الحسن بن على بن 
كيسان « قال : كتبت إلى الى جل كِلئةٍ أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء 
العامة وأراد أن «طلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ؛ فكتب إلقلا: 
يعتزلها ثلائة أشهر ديطلقها » . 

و هذا الخير مع كون مودده هورد الأدل تضمن التريئص بثلائة أشهرء 
والظاهر جله على ما قدمناه من استحباب الثلاثة» وها أكثر مدةالتر نصء وأمًا 
الحمل غلى أن" عادتها في كل" ثلاثة أشهر فبعيد جداً . 

ال ركن الثالث : الصيغة : بنبغي أن يعلم هنا وإن تقدمت الاشارةإليه أن" 
النكاح نا كان عصمة مستفادة من الشرع وقف زواله على دافع شرعي: دسبب من 
جائب الشارع يوجب رفع ذلكء وقداتّفق النص" والفتوى علىالصحة يلفظ الطلاق 
بإضافته إلى لفظ يدل" على التعبين » كقوله أنت أو قلانة أو هذه أد نحو ذلك ؛ 
وماعدا ذلك فيجب نفيه إلى أن يثبت دليل على صحكة الوقو به . 

والذي دقفت عليه من الأخبار فيهذا اللقام مارداه الصدوق في الفقيه (") في 
السحيح عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبيعبدالل ِل د قال: سألته عن دجل 





(1) الكافي ج” ص41 ح1ء الوسائل ج6١‏ ص١١"‏ ب18 ح1. 
(7) الفقيه جا ص55 ح1ء الوسائل ج9١‏ ص417؟ ب15 ح١‏ . 





1 كتاب الطلاق جه 





قال لأهرأته: أنت هني خلية أذ بريّة أو بئة أء مان أو حر ام فقال: ليس بشي»» . 

والعجب هن صاحبي الوائي والوسائل أدهما لم ينقلا هذه الرداية في ججلة 
ردايات المسألة ألمذ كورة , وهذا المكان هو محلها اللائق بها . 

وروى في الكافي ف في الصحيح أو الحسن عن عل بن مسلم دأنه سأل أبا 
جعفر للبلا عن رجل قال لاهرأته : أنت علي" حرام أد بائنة أو بتئة أد برية أو 
خليّة , قال : هذا كله ليس بشىء: إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل المدة بعد 
ما تطهر من حيضها قبل أن بجامعها : أنت طالق أو اعتدي » هريد بذلك الطلاق, 
ويشهد على ذلك رجلين عدلين » . 

دنقل العلامة في المختلف عن البزئطي «قال : روى أعد بن عد بن أبي نص 
في كتاب الجامع عن عل بن سماعة عن عد بن مسلم 7" عن الباقى يله «في دجل 
قال لامرأته: أنت حرام أد بائنة أدبئة أد بريّة أو خلية , فقال: هذا ليس بشيء 
نما الطلاق أن يقول لها من قبلعدتها قبل أن بجامعها: أنت طالقءه يشهد على 
ذلك رجلين عدلين» دهذه الردابة خالية ءن الزيادة التي في سابقتها وهي قوله : 
اعتدي يريد بذلك الطلاق . 

دما رداء في الكافى 9) عن الحلبي في الصحيح أوالحسن عن أبيعبدالل للفلا 
دقال : الطلاق أن يقول لها: اعتدي أهيقول: أنت طالق» . 

دعن تك بن فيس ” في الصحيح أد الحسن عن أبي جعضر للفلا «قال.: الطلاق 





)0 الكاني ج* ص9" حا التهذيب جم ص١ ١١‏ ح/ا1, الوسائل ج6١١‏ ص 96؟ ب١١‏ 
اح7. 

(؟) المختلف ص 2086 الوسائل ج١١‏ ص 546 ب1اح؟. 

زه الكاني ج> ص66 ج215 التهذيب ج8 ص/”3 218 الوسائل ج١١‏ ص 56460 ب5١‏ 
حغ. 

(4) الكافي ج” ص ١ل‏ ح”7ء الوسائل ج6١‏ ص986؟ ب١1‏ ح0. 





جه" في انحصار صيغة الطلاق في لفظ «الطلاق» 1164 
للعدة أن يطلق الرجل اهرأته عند كل" طهر ءثزيرسل إليها أن اعتدي فإن" فلاناً 

قد طلّقك , قال : هو أملك برجعتها مالم تنقض عدتهاء . 

وعن عبدابيه بن سنان! في الموثئق عن أبيعبدال يلقلا دقال: يرسل إليها 
فيقول الرسول : اعتدي فإن فلاناً قد فارقك . قال ابن سماعة : وإِقّْما معنى قول 
الرسول اعتدي فإن" فلاناً قد فادقك ‏ يعني الطلاق ‏ إنّه لا يكون فرقة إلا 
بطلاق » . 

قال في الكافي بعد هذا الخبر : ميد بن زياد عن اين سماعة عن علي بن الحسن 
الطاطري قال : الذي أجع عليه في الطلاق أن يول : أنت طالق أ اعتدي 'ون كن 
أنّه قال محمد بن أ بي *زة :كيف ,«شهد على قوله : اعتدي؟ قال : يقول : اشهددا 
اعتدي » قال ابن سماعة : غلط غك بن أبي زة أن يقول : اشهدوا اعتدي , قال 
الحسن بن سماعد : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود 
إلى منازلهم وهذا المحال الذي لايكون و لم يوجب الله عز'وجل هذا على 
العباد » فقال الحسن : ليس الطلاق إلا كما ردى بكير بن أعين أن يقول لها دحي 
طاهص من غير جماع : أنت طالق» دشهد شاهدين عدلين »و كل ها سوى ذلك فهو 
ملغى» انتهى» ومقتضاه عدم وقو الطلاق حتئى من هذه المادة إلا بهذا اللفظ بخصوصه 
فلايصم" يلفظ أنت طالق أو من اللطلفات أد أنت «طلقة على خلاف في هذه اللفظة 
يأني إن شاءالل ذكره » وهو جيد . 

إذا تقرد ذلك فاعلم أن" تحقيق الكلام هنا بقع في مواضم : 

أحدها : ااشهو رين الأأصحاب انحصارصيغةالطلاق في لفظ الطلاقبالتقريب 
المذ كود آنفاً » وذهب ابن الجنيد إلىوقوعه أيضاً بلفنظ اعتدي قال: الطلاقلايقع 
الابلفظ الطلاق أوقوله اعتديء وأمًا ماعدا ذلك فلايقعبهء واحتجوا له برداشي 


)ع( الكافي ج" ص ١/احة‏ ؛ الوسائل ج6١١‏ ص90 ب11 ح5. 





6 كتاب الطلاق ح 60" 


عن بن مسلم و الحلبي الصحيحتين أه الحسنتين : دملهما الشيخ في كتابي الأخبار 
على أن" لفظ اعتدي نما يعتبر إذا تقدم قول الرجل أنتطالق ثم" يقول اعتدي 
قال: لآن" قوله لها اعتدي ليس له معنى لأن" لها أن" تقول: من أي شيء أعتد ؟ 
فلايد" أن يقول اعتدي لأثي طلقتكء فالاعتبار إذاً بلفظ الطلاق لا بهذا القول إلا 
أنه يكون هذا القول كالكاشف عن أدّه لزمها حكم الطلاق الموجب لها ذلك. 
واعترضه الشهيد الثاني في المسالك وسبطه في شرح التافع حيث إثهما ممن 
يدور مدار صحة الأسائيد بناء" على هذا الاصطلاح المحدث , فمالا إلى قول 
أبن الجنيد لهذين الخبر ين من حيث اعتباد سنديهما ‏ فأجابا عن كلام الشيخ بما 
ملخمصه : أنه لا يخفى ما فيه هن البعد د شدة المخالفة للظاهر , لأنّه يلقلا جعل 
قوله اعتدي معطوفاً على قوله أنت طالق ب « أ » المفيدة للتخير في إحدى 
الروايتين د معطوفاً عليه في الرداية الاخرى »فكيف ينحص هقوعه بأحد اللفظين 
الذي خيس ببنه دبيناللفظ الآخر دقوله ‏ رحدالل ‏ دأنّه لامعنى لقوله اعتدي» 
غير جيّد لأنّه إذا نوى بدالطلاق و حكمالشارع بحصول البيئوثة به يصير في معنى 
أنت طالق » فإذا قالت من أي" شيء أعتد ؟ يقول : من هذا الطلاق الواقع بهذا 
اللفظء غابة الأمرأفها لم تفهم ذلك من قوله اعتدي , فسألت عنهء دذلك لايوجب 
أن لايكون له معنى ‏ دلا يمكن الجواب عن هاتين الردايتين بالحمل على التقيّة 
أن" فيإحدى الخبرين ما يناني ذلك, وهو أنه لابقع الطلاق بقوله أنت حرام 
أوبائنة أذ يز , بةأدخلية فإن الطلاقعندا لخالفين يفقع بجميع ذلكمع النيئة'انتهى. 
أقول: لاديب أن" ظاعس الردايتين المذ كودتين هو الدلالة على مذهب ابن 
الجنيد: دمقتضى العمل بهذا الاصطلاح المحدث القول يمادل" عليه هذان الخبران 
لأذهما أصيم" أخباد المسألة» ولكن الأصحاب قديماً وحديثاً قد اعترضوا عتهماء 
دلم يقل بهما من المتقدمين إِلآ اين الجنيد الذي قد علم من تتبسّع أحواله وأقواله 
الميل إلى مذهب المخالفين و العمل بأخبارهم و الاستناد إليها د الاستدلال بها , 








ج50 في البحث عن صيغة «اعتدي» ١‏ 
بالقباس الذي منعته الشربعة » دلم يقل به من المتأخربن إلا هذان الفاضلاث 
كما عرفت, و إلا فغيرهما من المحقدّق والعلامة د غيرهما كلهم على القول 

الشهور . 

وكيفكان فإن” التحقيق في المقام بناء على ما هوا مختار عندنا من العمل 
جميع الأخبار , هو رد" هذهالأخباد المتقدمة بعضها إلى بعض », وجل مطلقها على 
مقردها ء و مجملها على مقسّلها : وارتكاب التأويل في الردايتين المذ كودتين 
بقرينة ما دلت عليه الردايات الاخر » وأن" قوله لبا في سبحيحة غك بن قيس أو 
حسئئة « يرسل إليها اعتديء فا" فلاناً قد طلقك » ظاهر في أن" هذه الرسالة 
إخمار عن طلاق سابق» د أمر لها بالاعتداد منه » لا أن" داعتدي» هي صيغة الطلاق 
واهو تحيداة سبحائه ظاهر لاسترة عليهء وحاصل معنى الخبرأن يطلق الرجل 
امرأته عندكل" طهر ثم" يرسل إليها . . . إلخ . وتحوه روايه عبدالل بن سنان » 
وقوله لإتلا دير سل !ليها فيقول الرسول اعتدي فإثفلاناً قد فارقكءوالردايةالاولى 
منهماصحتها أو حسنتها إنما هوبإيرأهيمينهاشم الذي فيسند ذينك الخبرن» 
و اعتبارهما إثما هو به » فيجب عليهم قبولها لذلك. وتعضدها دداية البزنطي » 
ودلالتها علىالحصر في قوله «أنت طالق» دهي صر بحة في المدعى . دحينئذ فيجب 
جل إطلاق خبري الحلبي و غك بن مسلم فيما دلا عليه من أن" اعتدي» صيغة 
الطلاق على هذين الخمر بن من تقدم الطلاق» وأن" قوله داعتدي» إئما هو إخبار 
عن تقدم طلاق » ه أعر لها بالاعتداد منه حسبما ذكرالشيخ ‏ دحة اله عليه - 
و ظاهر كلام الكليني المتقدم نقاه دقوع الخلاف بين أصحاب الأئمة 7686 
يومئن , فمذهب غك بن أب جزة القول بأن" « اعتدي » من صيغ الطلاق : 
د مذهب الحسن بن سماعة الذي دداء عن بكير بن أعين هو أن" الصغة إثْما 
هي « أنت طالق »», و في المسالك ذكر أنه عبدالله بن بكير بن أعين و طعن فيه » 
والذي في الكاني إنما هوبكير الممدوح المعددد حديثه فيالحسن ؛ ذما ذ كره من 





-- كتاب الطلاق جه" 
بعد الحمل على التقية نما يتم" له في رداية عد بن مسلم , لاشتمالها على تلك 
الألفاظ ددن دواية الحلبي : فيمكن حملها علىالتقيّة ولامانع منه , ولايثافيه عدم 
إمكان ذلك في كلك الرداية لجواز لها على التقيّة بالمعنى الآخر الذي تقدمت 
الاشادة إليه غير مرة » د قد تقدم في المقدمة الاولى7/ من المقدمات التي في أول 
كتاب الطهارة . 

د بالجملة فالظاص. عندي هو القول المشهور وادككاب التأويل في هذين 
الخبرين جمعاً بيئهما وبين الأخبار الاخر كما عر فته . 





ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك توسعة الدائرة في المقام بالحكم 
بالسحة فيجملة من الكنايات الظاهرة فيإرادة معنى الطلاق تفريعاً على الحكم 
بالصسحة بلفظ اعتدي كما اختاره, وأن" ذلك لازم لمن قالبهذا القول. قال _رحمه 
الل-: نعم يمكن أن يقال: إن" حكمه بقوع الطلاق بقوله اعتدي مع النيّة دهو 
كناية قطعاً بدل" على وقوعه بغيره من الكنايات التي هي أوضح معنى هن قوله 
اعتدي مثل قوله أنتمطلقة أه طلفتكأومن المطلفاتأومسرحة أوسر حتك أومفادقة 
أدفارقتك أوم نامس حات أومنالمفادقات إلىغيرذلك من لكنايات التي هي أوضم 
دلالة على الطلاقمن قو لداعتدي؛ بلقيل: إن السراحوالفراق دهااشتق" منهماومن 
الطلاق صر يجلا كنابة لورودهافي القر آن هرادا بها الطلاق كقو لدتعا لى«واسر حك. * 
سراحاً عيلاً» 8 3د سر حوهن" سراحاً بعبلاً » وأو تسن يمح بإحسان »” <أو 


قن 1 


فارقوهن بمعروفى» ”« دإن يتفرقايغن الله كلل منسعته »” « فوقوع الطلاق 
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ج10 في ما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات 0" 


0 


يقوله اعتدي يدل" يمفهوم الموافقة على دقوعه بجميع هذهالألفاظ وما فيمعناهاء 
وتبقى الكنابات التى لا تدخل في مفهوم المواققة ‏ بل إِما مسادية لقوله اعتدي 
أو أخفى مر دودة لعدم الدليل. 

ومئها قوله في الخبر خليّة وبريّة وبتّة وبتلة وندوهاء دحينئذ نكون 
أعملنا بيع الا خباد المعتبرة مو يدا بعمو مالآيات والأخبار الدالة على الطلاق منغير 
تقميدء ولا ين فا مفهوم الحصر فيقوله دإِنّما الطلاق أنيقول: أنت طالق» لم جهين: 

(أحدهما) أن" الحصر في الصيغتين بطريق المطابقة , و في غيرهما بطريق 
الالتزام فلا منافاة . 

(و الثاني ) إمكان جله على مجرد التأكيد بقرينة قوله في رداية الحلبي 
«الطلاق أن يقول لها » من غير أداة الحصر » و لابرد على هذا حصر المبتدأ في 
خبره ء لأن" ذلك غير «طّرد كما حقّق في محله ,و قد وقع استعمال «إثما» في 
الكلام الفسيح مجرداً عن الحصر , وتقدم مثله في الأخبار , د لو قبل بهذا القول 
لكان في غاية القوة » ونوهثم أنه خلاف الاجاع قد تكلمئا عليه غير هرة » انتهى. 

أقول: لاذريب أن" مان كره من ازوم صحّة الطلاق بهذءالكنايات المذ كورة 
لمن قال بسحّته يلفظ اعتدي جيه ,و أمًا أن ذلك صحيح كما ادعى قوته فهو 
ممنوع وما تكلفه في هنع الحصن في الأخباد امن كودة بعيد جداً, فإن” المتأمل 
فى سياقها لابشفى عليه فهم الحس منها » إذ لا يخفى أن" قوله يِل بعد عد 
تلك الألفاظ المدعى وقوعالطلاق بها ليس بشيء - الطلاق أن يقول لها كذا و كذا 
في حال الطهر قبل المجامعة بشهادة عدلين ألهى ظاهى في إدادة الحصرء ويؤيده 
دكن شن وط صحّة الطلاق الآخر من الشهادة على الطلاق ؛ والانتقال عن طهر 
المواقعة, و كو نها طاهراء فإن" ذلك كله أدل" دليل على أن" المرادالحصر في هذا 
اللفظ مع اجتماع هذه الشروط ؛ و مكلف خلاف ذلك بعيد عن سياق الأخبار 





»> كتاب امطلاق جه" 
المذ كودة كما لامشفى على الْتأمّل المنصف . 

و أمًا ورود لفظ السراح 5 الفراق في القرآن بمعنى الطلاق فالظاص في 
الجواب عن ذلك أن يقال : لابخفى أن" جل" الآبات القر! نيئّة و جملة الأخبار 
الواردة في السنة المطهكرة إفما اشتملت على التعبير عن هذه القرقة المتخصوصة 
بلفظ الطلاق» وظاهرها أن" هذا هو اللفظ الحقيقي الموضوع لهذا المعنى » وأن" 
ها عداه من لفظ السراح ه الفراق دنحوهما دما اطلقا مجازاً أو كناية عنه في 
مقام المحاددة فلايلزم من صحة صيفغته بالطلاق صحة صيغته بهما ؛ لأن" الصيغة 





أمى 1خ متوقتف على التوقيف والسماع من الشارع كما عر فت » ومقتضى ذلك 
الاكتفاء فصيغة الطلاقءبكل لفظ من هذءالمادة , إلا أذك قد عرفت أنه حيث 
كانالنكاح عصمة شرعيّة؛ فيجب استصحابها إلى أن يشب تالمزيل لها شرعاًء والذي 
علم من الأخبار المتقدمة بالتقريب المتقدم إندما هو لفظ م.خصوص من هذه المادة , 
لاكل" لفظ منها ؛ فيجب الوقوف على ما علم كونه مزيلاً » وتخصيص ما ذكرنا 
من العموم بذلك . 

و ثانيها : أنه لابخفى أن مادلت عليه الأخبادالمتقدمة هن عدم الا كتفاء 
بتلك الألفاظ فيصحّة الطلاق هنقوله «خلية أد بريّة» ونحوهما ممنًا لاخلاف 
بين أصحابنا فيه توى بهما الطلاق أو لم ينوء وَإّما الخلاف هنا من العامة حيث 
حكموا بوقوع الطلاق بها مع نيكته » د الوجه في ذلك أن" أصحابنا يشترطون 
فيصحةالطلاق صراحة اللفظ الدال" عليه؛ فلايجوز بالمشترك الدال" عليه وعلى 
غيره؛ والظاه رن" هرادهم باشتراط النيئّة فيه مع كو نالقصد إلى الطلاق شرطاً 
في صحته وإن كان باللفظ الصريح كما تقدم ذكره ‏ هو أن" الكناية لا يحكم 
بوقوع الطلاق بها إلا من العلم بإدادة الطلاق بخلاف الصربم » فإن" الحكم 
بوفوخ الطلاق لابتوقلف على ذلك , وإن كان القصد إلى الطلاق معتبراً فيه أيضاً. 

وتوضيح ذلك ها أفاده شيخنا الشهيدالثاني في المسالك حيث قال : وهذه 





ميا في مواضع وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها هم 
النية هنا قسد إيقاع الطلاق » دهناك قصد لفظه لممناء . دتحقيق الغرق أنه لا 
كان المعنى فيا للفظا ليح متشحداً أ كتفى بقصداللفظ للمعنى بمعنى كون المتلفظ 
قاصداً قابلاً للقصد , د إن لم يصرح بالقسدء ولهذا حكم عليه به يمجرد سما 
اللفظ ‏ و إِنّما احترذوا باشتراط القصد عن مثل الساهي د النائم إذا أدقما لفظاً 
صريحاً فإثه لابعتد به لعدم القسد إلى مدلو له» بخلاف الكتاية فإن" ألفاظها لا 
كانت مشتر كة بين المقصود منهاأ وهو الطلاق دو نحوه لم تحمل عليه بمجرد قصده 
إلى المعنى لاشتر اكه ء بل لايد" من القسد إلى بعض معائيه» و هو الطلاق مثلاء 
و هذا القصد على خلاف الأصل ء لأنّه تخصص المشترك بأحد معانيه , فلايد هن 
العلم به » و إلا لم يحكم عليه بالطلاق ه لاغيره » بخلاف الصرب » فإن" الأصل 
فيه إذا وقع من العاقل الخالي عنالموائع أن يكون قاصداً يه مدلوله » فهذا حو 
الفارق بين القصدين » فتدبثرء » فإنّه من مواشعالاغتباء على كثير . انتهى » دهو 
جد رشيق » وقد تقدم ما و كده ل ربعضده ٠‏ 

بقي هنا مواشع وقع الخلاف فيها (منها) ما لو قال: أنت «طلقة » فظاهعسر 
الشيخ فوالمبسوط أنه يقع بها الطلاق مع النيسّة, قال فيا لكتاب المذ كود: عندنا 
أن" قوله أنت مطلقة إخبار ما مشى فقطء فإن توى به الايقاع في الحال فالأقوى 
أن تقول إِنّه يقع . دقال في الخلاف : إذا قال لها : أنت مطلقة لم يكن ذلك 
صر بحاً منه في الطلاق وإن قسد بذلك يها مطلفة الآن, وهذا القول هوالمشهور 
بين الأصحاب . 

و برد" على ماذهب إليه في المبسوط أنه بلزمه القول بذلك في غير هذه 
الصيغة' لآن" كلامه ظاهى في كونه هنا كناية إن السريح كماعرفت لايفتقى إلى 
النيّة , وحيئئن فيلزمه القول بذلك في سائر الكنايات من ألفاظ هذه المادة » 





ا كتاب الطلاق ج 156 





إذ لابعرىهناوجه خصوصيّة لهذهالصيغة دونغيرهاء مثلقو له أنت من المطلقات 


* 
٠. 


أد أنت طلاق ٠‏ بل حي أبلسغ من قوله أفت طالق »كما صرحوا به » لأنهم متى 


أداددا المبالغة في فاعل عدلوا به إلى لفظ المصددء فيقولون في عادل عدلاًء مبالغة” 
أنه أبلغ مدة . 


دالمحقدق فيالشرائع دد" هذا القول بأنه بعيد عن شبه الانشاء لأنّه إخار 
عن دقوع الطلاق فيما مضى» والاخيار غير الانقاء . 

داعترضه في المسالك بأن" المسنف على ما تكرد منه هراراً و كذا غيره 
يجعلون لفظ الماضي أنسب بالانشاء » بل قد جعله في النكاح صر بحاً في الانشاء , 
فما الذي عدا فيما بدا؛ وقولهم إن" تقل الاخباد إلى الانشاء على خلاف الأصل 
مسأم » لكن يطالبون بالفارق بين المقامين » و الموجب اجعله منقولا في تلك 
المواضع دون هذاء فإن جعلوه النص" فهو ممنوع؛ بلودد في ااطلاق ما هو أوسع 
كماستراه . و إن جعلوه الاجماع فالخلاف في المقامين موجود في صيمغ كثيرة . 
انتهى ؛ دهو جيد هتين بل جوعر ثدين . 

وحينئن. فالحق في ددا القول المذ كود نما هو ددم الن.ص" الدال” على 
دقوع الطلاق بهذه الصيغة» وقد عرفت أصالة استصحاب الحكم بالنكاححتى رشبت 
الرافع شرعاً » ذألذي استفيد من الأخبار المتقدمة إِنّما هو صيغة طالق بإضافةما 
يعيّن المطأقة» ديبقى الباقي على أصالة المنم» دهذا هو الحق" في الجوابء مضافاً 
إلى ها أشرنا إليه من أن" اللازم من القول بهذء الصيغة القول بغيرها من صيغ 
الكنامات هن هذه الادة » وهو لايلتزمه ولا يقول به . 

(د منها) ما لوقال : طلّقت فلانة: فقال الشيخ: إِنّه لابقع به طلاقاًء قال : 
لأنه إخباد لا إنشاء . 

دفيه (أدلا) أن" أ كثر صيغ العقود المقصود بها الانشاء إنما عبر فيما بلفظ 
الماضي الذي هو صريح في الاخبار » فنقلوه إلى الائقاء في تلك العقود , مثل بعت 





ج10 في الصيغ التي وقع الخلاف ني وقوع الطلاق بها بم 
وزوحجت وصالدت و نحو ذلك , وما نحن فيه كذلك , على أنه لاخلاق في 
السحّة بلفظ فلانةطالق» وقدصرحوا بأن" الماضي أقرب إلى الانشاء مناسم الغاعل. 
(وثانياً) أن" الشيخ قد صرح كما سيأتي إنشاء الله بِأنّه لوقيلله :هل 
طلقت فلانة ؟ فقال : نعم » كان جوابه بنعم طلاقاً لها ,د ليس الوجه فيه إلا أن" 
قوله نعم مقتض, لاعادة السؤال ؛ فكأفّه قال : طلقتها , فقول نعم في معنى طلقتهاء 
وحينئذ اي لاد للا اجع إلى شيءدقع بذلك!لشي:البئّة وهو «طلقتها» 
فيمانحن فيه, فحكمه بالصحة ثمّة موجب للحكم بها في هذه الصورة , دهوظاهر. 
(ومنها) هالوقيل له: ه لطلقت ذلانة؟ فقال: نعم' فإن" المشهود بينالأصحاب 
وبدصرح الشيخ فيالنهاية أنه يقع طلاقاًء دبهصرح ابنجزة وابنالبراح دغيرهما. 
وقال اينإدديس: دإتقيل للرجل:ه ل طلقت قلائة؟ فقال:نعى»كانذلك إقراداً منه 
بطلاق شرعي. 
قال في المختلف : والتحقيق أن نقول : إن قصد بذلك الاقراد بطلاق سابق 
حكم عليه به ظاهراً ودين بنيئته في نفس الآمر , دإن قسد بذلك الانشاء فهل 
ريصح ؟ ظاهر كلام التهاية نعم » وظاهص. كلام اين إددس المنع . 
أقول: والشيخ قد أستئد قيما ذهب إلية إلى ددابة امكو 8 عن جعفر 
عن أبيه عن علي ول ولاه يقال له: أطلقت اهرأتك؟ فيقول : نعم » قال : 
قد طلقها حيننن 6-. 
فالتقريب فيها أن" قوله نعم صربح فيإعادة السؤال على سبيل الانشاء» لأن" 
في الجواب تايع للفظ السؤال ‏ فإذا كان صريحاً كان الجواب صريحاً يما 
0 صريح فيهء ولهذا إذا قبل لزيد في ذمتك مائة ؟ فَإِنَ قال نعم كان إقراراً 


فو جب الحكم عليه بها . 
ديه (أول) أنه قد تقدم في سايق هذا ال موضع أعتراف الشيخ بأنّه لابقع 





)ع( التهذيب جم ص78 ح 0" الوسائل ج6١‏ ص"5؟ بكاح1. 





ا كتاب الطلاق ج16 
ولأن” صحته كذلك تقضي صحّة سائر العقود يدمثل أن يقول له: هل بعت فلاناً؛ 
فيقول : نعم , وهم لا يقولون به وإثما خصو الطلاف بذلك بالرداية . 

(وثانياً) أنه لايلزم من تضمن نعم معنىالسؤال أن يكون بمنزلة لفظه من 
كل" وجد » دقائماً مقامه من جميع الوجوه ء ولذا قال فيا مسالك: نا لو جوزنا 
وقوعه ملفظ طلقت فلائة لا يلزم منه جواذ وقوعه بلفظ نعم ٠‏ للفرق بين الملفوظ 
والمقدر في صيغ العقود والايقاعات . 

(و ثالثاً) عدم صراحة الرداية في كون نعم مقصوداً بها الانشاء » فيحتمل 
الاخبار , وأنّه سأل عن إيقاع طلاق سايق » فأجاب بنعم» و أتى بالسبب الموجب 
للحكم عليه بالطلاق » دهو اعترافه به . قال في المختلف بعد الطعن في الرداية 
شعف السئدء مع أن" الشيخ قال في المبسوط : بلزم الطلاق » فإن كان صادقاً 
لزمه باطناً وظاهراً ' و إن كان كاذياً إزهه في الحم : وهذا دليل على أنه جعله 
إقراداً بالطلاق لا إنشاء" , و تحمل الرواية على أنّه أتى بالسبب الموجب للحكم 
عليه بالطلاق. انتهى ‏ وهو ظاه. فيما قلناه. 

ثم" إن" العلامة في المغتلفاحتج" أيضاًبرداية البز نطي المتقدمة أيضاً الدالة 
على حصر صيغ الطلاق فيقوله: آنت طالق؛ قال فيالمسالكب بعدنقل ذلك عنه : 
وهذه الرواية أوضح دلالة على تخصيص أنت طالق من بين الصيغ المتناذع في 
وقوعه بها , د هى سالمة من إضافة ما تقدم في دداية عد بن مسلم أو يقول لها 
اعتدي ؛ ولو صحّت لكانت أجود في الدلالة على نفي تلك الأقوال » انتهى . 

أقول: لايشفى أن" الكتابالمن كور من الاصول المشهودة والكتب المأئورة 
والى 3 اب صحيحة باصطلاح أصحابنا المتقدمين الذي عليه العمل دون هذا الاصطلاح 
المحدث فيثبت بها المدعى ء و العلامة مع كونه أصل هذا الاصطلاح المحدث قد 
أعتمد عليها , واستدل بها في المقام . 

و بالجملة فالأقرب فيالمسألة هو ماذهب إليه ابنإددرس إلا إذا علمنا أنه 





اج 10 في الآأخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ «نعم» ان 
لم بقع هنه غيره » وينبغي تقييد إطلاق كلام ابن إدديى بذلك ,د الملآمة قيده 
يقصد الاقراد كما تقدم في كلامه . 

قال في المسالك : دلا إشكال مع القصد ء إثما الكلام مع الجهل بحاله , 
والوجدماقلناءمن الحكم بكونه إقراداً إلا معالعلم بانتفاء سابق» دوبرجع فيذلك 
إلى القرائن المفيدة لكونه هريد الانشاء أو الاقرار . انتهى » وهو مو يد لما قلناه 
و واضح قيما ادعيئاه . 

0 إِنّه بعدالوصول إلى هذا المكان افق وقوعالنظر علىجلة م نالأخبار 
الظاهرة فيما ذهب إليه الشيخ زيادة على دداية السكوني التي طعئوا فيها 
بضعف السند . 

ومنها مادداء الكاق(')عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبيعبداله 
يل ه قال : قلت له : فرجل طلّق امرأته من حزؤلاء ولي بها حاجة , قال : فيلقاء 
بعد هأ طلّقها د انقضت عدتها عند صاحبها فتقول له : أطلقت فلانة ؟ فإذا قال 
نى فقد صاد تطليقة على طهى , فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتنى تتقضي 
عدتها , ثم" تزوجها » فقد صارت تطليقة بائئة» . 

ومارداه في الكافي والفقيه" في الحسن أد الموثثق عن إسحاق بن مار عن 
أبيعبدالل إلا « في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد دجل أن يتزوجها » فكيف 
رنصشسم؟ فقال: مدعها حتنى تحيض و تطهن» فك يأئية ومعه رجلان شاهدان فيقول: 
أطلقت فلانة ؟ فإذا قال تعى تر كها ثلاثة أشهر » ثم خطبها إلى نفسه» . 

و مادداه في التهذيب'!) عن إسحاق بن سماد في اموق « في الرجل يف 





)ع0( الكافي جه ص77 حاء الوسائل ج5١‏ ص787 ب75 ح7. 
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أن بتزدج المرأة د قد طلّقت ثلائاً فأداد دجل أن يتزوجها » كيف يسنم فيها ؟ 
قال :يدعها حتتى تطهر » ث" يأتي زوجها ومعه رجلان يقول : قد طلّقت فلانة » 
الحديث كما في سابقه . 

د عن حفص بن البخشتري'" في الوق عن أب عبد الله لقلا « في رجل طلق 
امرأته ثلاثة, فأراد رجل أن يتزدجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طأقت 
قلانة ؟ فإذا قال نعم تر كها ثلائة أشهر , ثم" خطبها إلى نفسه» . 

أقول : قد اشتر كت هذه الأخبار مع تعددها و قوة أسافيدها في الدلالة 
على دقوع الطلاق بلفظ نعم بعد السؤال عن أنّه حل طلّق أم لاء دأن" ذلك بقع 
طلقة واحدة بقريئة الأهر بإحضاد الشاهدين بسماع ذلك ء ه إيجاب العدة بعد 
سماع ذلك من الزوج . دمن الظاهى البّن الظهود أن" لفظ نعم هنا إثّما دقع 
جواباً للسؤال عن طلاق سايق » وأن" الزدج المخبى بقوله نعم إنّما قسد ذلك, 
لا أنّه قسد الانشاء , لأن" المفروض في الاخبار أنّه مخالف , وقد طلقها بمقتضى 
مذهيه » واللازم من ذلك صحة الطلاق الثاني من غير اعتبار قصد الانشاء , دفيه 
دد على الأسحاب فيما ادعوه من وجوب قد الانشاء في صحّة الطلاق» فإنه 
لقلا قد حم بسسصة الطلاق في هذهالأخبار معمعلومية قسد الاخبار كما عرفت» 
وهذا مما بو كد ماقدمنا ذكره في غيرموضع سيما في كتب المعاملات من أنه 
بغي أن يكون المدار على ها ترد به الأخبار وإن خالف ذلك مقتضى قوأعدهم 
المقردة د ضوابطهم اللعتبرة . 

ولوادعى إرادة الانشاء بعدالتلفظ بهذا القول فمقتضى قواعد الأصحاب دبه 
صرح بعنهم قبول قوله لأقّه منوط بنيكته » ولايمكن استعلام ذلك إلا منه كما 
تقدم مثله مراراً . 


.١1ح التهذيب جه صه ح؟١ ١ء الوسائل ج6١ ص77 ب1"”‎ )1١( 





جه في ما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية 1١‏ 

(ومنها) أن" الشيخ في النهاية قال : وينوب مناب قوله أنت طالق بغير 
العريينة أي" نسان كان فإنّه تحصل به الفرقة , و أطلق . وئحوه كلام أبن حزة 
وابن الب "اج وغيرهماء وقال ابنإدديس: وما ينوب مثاب قوله أنت طالق بغير 
العربسّة بأي” لسان كان فأنّه تحصل به الفرقة إذا تمذد عليه لفط العربيئة » فأنًا 
إذا كان قادراً على التلفّظ بالطلاق بالعربيئة فطلق بلسان غيرهاء فلاتقع الفرقة 
يذلك ؛ لأفّه ليس عليه دليل , والأصل بقاء العقد . 

احتج” الشيخ على ما نقل عنه , بأن" المقس_ود في المحادرات بالذات إقما 
هو المعاني دون الألفاظ , لأنها دلائل »ونسبة الألفاظ متسادية » د بماددأه وهب 
ابن وهب !)عن جعفى ع نأبيه عنعلي وَل دقال: كل" طلاق يكل" لسان فهوطلاق». 

وقال فيا مختلف بعد أن تقل احتجاحالشيخ المذ كور ونقل عن اب نإدرس 
الاحتجاج بأن"الأصل عصمة الفردج؛ والاستصحاب يدل" على بقاء العقدء والفرقة 
أمر شرعي ولم يشبت » ونحن في هذه المسألة من المتوقفين . 

أقول: : والعجب هئة - قدسرسرء - من توقلفه في هذءاألة مع أن مقتضى 
اصطلاحهالحكم بضعفالرداية المذ كورة: سيئّما وراديها أكذب البربئة وهو 

7 " الرواباتالموثقات بلالحسنة في بعش الأدقات » اعتماداً على هذا الاسطلاح» 

فما اله يتوقّف هنا » د أدلة ابن إددرس داضحة الظهور : و موافقة للقواعد 
الشرعية, لولا ظاهرالردابة المذ كورة؛ على أن الرداية غير صريحة فيا مدعى؛ 
و ظاهرها إنما هو عدم إمكان العر بيئّة , لأن” الظاهر أن" المراد منها إِنما هو 
أن" أعل كل” لمان من عربي أو عجمي أو تركي أو نحوها قله أن يطلق 
بلسائه » و من الغالب اختصاص أهل كل" لسان بذلك اللسان لايتجادزونه إلى 
غيره » ومعرفة + بعضهم لآلسن متعددة أمرعلى خلاف الغالب لايحمل علية الاطلاق. 

وما ذهب إليه ابنإدديس هوالمشهود بينالمتأخرين كما نقله في المسالك» 





)00 التهذيب جم ص8؟ حال الوسائل ج6١‏ ص/!9؟ ب/1١‏ ح1 : 





”7 كتاب الطلاق ج70 
د زاد في الاحتجاج على ما ذكرء ابن إددرس بأن" اللفظ العربي هو الوارد في 
القر آنوالأخبار المتتكر ني لسان أه لالشرع؛ دالظاهر هوما ذهب إليه ابنإدرس 
نا عرقت , دما علل به الشيخ هن قوله « إن" المقصود في المحاورات بالذات هو 
المعاني ددن الألفاظ» وأورد عليه في سائر العقودء وهو لا.يقول به . 

وثالثها : أنّه لاخلاف بين الأسحاب في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من 
الحاضى القادر على التطق : نما الخلاف في أنّه هل يقعمن الغائب القادرعلى 
اللفظ أم لا؟ فالمشهود العدم ,و هو مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف مدعياً 
عليه الاجماع, وقال في النهاية » فإن كتب بيده أنه طلق امرأته و هو حاضى ليس 
بغائب لم يقم الطلاق » فإن كان غائباً دكتب بخطدّه أن" فلانة طالق دقع الطلاق» 
د إن قال لغيره : ا كتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها لم يقسع الطلاق . فإن طلتها 
بالقول ثم" قال لغيره أكتب إليها بالطلاق كان الطلاق داقعاً بالقول دون الأهر , 
د تبعه على ذلك جصلة من أتباعه , د الأسل في هذا الاختلاف اختلاف أخباد 
المسألة . 

والذي وقفت عليه منهامارواه فيالكافيوالفقيه ”عن أبي مز ةالثمالي في الصحيح 
دقال : سألت أبا جعفى يِذ عن دجل قال لرجل : اكتب يا لان إلى امرأني 
بطلاقها ‏ أو] كتب إلى عبدي بعتقه » يكون ذلك طلاقاً أوعتقاً ؟ فقال : لايكون 
طلاقاً ولا عتقاً حتى ينطق به بلسانه ,“أويخطه بيده دهو برد به الطلاق أد 
العتق, ومكون ذلكمتهبالأهلة والشهو د ومكون غائباعن أهله»أقول :وهذهالرداية 





هي مستند الشيخ في النهابة ومن تبعه . 
وها روآأم قُُ الكاف”") ف الصحيح أو الحسن عن زرارة: «قال: قلت لبي جعفر 
)ع( الكافي ج11 ص4ا"ح١‏ 2 الفقيه ج١٠‏ ص 770 ح١‏ 2 التهذيب جم ص8١‏ ح277 
الوسائل ج١١‏ ص 714١‏ ب5اح؟. 
0,2 الكافي ج> ص6١‏ حك الوسائل ج6١‏ ص 54١‏ ب14اح7. 








يقلا : رجل كتب بطلاق امرأته أ بعتق غلامه , ثم" بدا له فمحاه » قال : ليس 
ذلك بطلاق دلا عتاق حتى يتكلم به» . 

وما دداه الشيع (" في السحيمم عن ابن أذيئة « قال : سألته عن دجل كتب 
إلى اهرأته بطلاقها أو كتب بعتق هملو كه ولم ينطق به لسانة؛ قال: لبس مشىء حتى 
ينطق به , 

وها رداه سند 1آخر عن زرار: 7 د قال : سألت أباعبدابٌ يلقلا عن رجل» 
الحديث . 

وأجاب العلامة في المختلف عن صحيحة الثمالي بالحمل على حالة الاشطراد؛ 
قال : وتكون لفظة دأو» للتفسيل لا للتخبير , لا يقال : هذه الرواية مختصة 
بالغائب » والرداية الاولى مطلقة , دالمقيّد مقدم » لأنَا تقول : الغيبة والحضود 
لاتأثير لهما في السببء فإنًا تعلم أن" اللفظ لا كان سبباً فيالبينونة استوى إيقاعه 
1 الغائي والحاضر » د كذا الكتابة لو كانت سبباً لتسادي الحال فيهما ‏ مع أن" 
في روايتنا ترجيحاً يسبب موافقته للأصل , دتامّدها بالنظر و الشهرة في العمل , 
انتهى . 

واعترضه في المسالك فقال : دفيه نظرء لأن” الرواية صريحة في أن" المطلق 
بقدر على التلفّظ » لأمّه قال : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ... إلخ , 
فلاوجه لحمله على حالة الاضطرادء ومع ذلك ففي هذه الرداية قن جميح على السابقة 
لصسحّة سندهاء وأنثها مقيدة بالنية والغيية وتلك مطلقة فيهماء فجاز كون مئعه 
من وقوع الطلاق لعدم النيّة بالكتابة » أولعدم العلم بالنيئة , أ ويحمل على حال 
الحسود جمعاً ؛ على أفّه مع ثبوت المر جح لاضرودة إلى الجمع. وأمّاها قيل: إن" 
الغيبة والحشود لاتأثين لهما في السببيّة فهو مصادرة ومحضة , لأن" الخسم .يدعي 
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”> كتاب اللطلاق ج76 
الفرق ٠‏ د يحت عليه بالخبر الصحيم , ه هو الفادق بين الكتابة و اللفظ المشترك 
في السيبيّة بين الغائب والحاضر» فكيف يدعى عدم تأثين الغيبة والحضود؟ وبذلك 
انقطع الأصل الذي ادعوهء د ثبت سببيّة الطلاق . 

اما دعوىت نجي الأول بموافقة الأصلوالشهرة في العمل ففيه: أن" الصحيح 
مقدم على الحسن ء فلا تعارض ء ثم" إن" المقيّد مقدم على المطلق, انتهى . 

أقول : ما ذكرة ‏ رععدالل ‏ وإن ترائى أنه جيتد : ولذا تبعه فيه بعلة 
ممّن تأخّر عنه كا محد”ث الكاشاني في المفاتيم والفاضل الخراساني في الكفاية , 
إلا أنه لا يخنى على المتتبع أن" الذي عهد من الشارع في أبواب العقود والايقاعات 
والاقرارات ونحوها نما هو الألفاظ والأقوال الدالة على هذهالمعاني دون مجرد 
الكتاية » ولهذا لم يجوزها أحد باالكتاية ؛ ويبعد اختصاص الطلاق بهذا الحم 
لعدم ظهور خصوصيّته له بذلك , د يعضده مادرد في بعض الأخباد نما يحرم 
الكلام؛ درو كده أيضاً الحصى في أنت طالق المستفاد من الروايات المتقدهةحسيما 
تقدم تحقيقه ‏ فإثه كما يكون الحصر في هذه الصيغة موحباً لنفي ها سواها هن 
السيغ اللفظيّة فكذلك الكتابة » لأها عندهم هن ججعلة الصيغ الموجبة للطلاق . 
هذا مع ما في تحقّق الشهادة فيهذمالصودة من الاشكال, فإن" الاشهاد إِنّما يطلق 
حقيقة على سماع لفظ الطلاق من ال لطلق ؛ فإنّه بمجرد سماع ذلك منه يجب 
بشهادة الشاهدين الحكم عليه بوقوع الطلاق . 

وأمّا في الكتاية حيث قيددها بالقسد إلى الطلاق الذي لابعلم إلا بإقراده 
واعثرافه فبشكل الشهادة على مجرد ردٌّية الكتابة حال الكتابة أو بعدهاء على 
أن" ها ذكره من جواز كون منعه يْلقِلاٍ من دقوع الطلاق لعدم النية بالكتابة» 
أو لعدم العلم بالنيئة أ الحضور جمعاً بين الأخبار مدخول يأن" قوله للا «ليس 
ذلك بطلاق حتتى يتكلم به في صحيحة زرادة: وقوله فيصحيحة اينأذينة «ليس 
بشيء حتلى ينطق به» ظاهى فيأن" عدم السحّة إِنّما استند إلىعدمالنطق والتكلم 





جه يشترط في الشهادة رؤية حال الكتابة أو لا 3 
نوى أد لم ينو » حفر أ غاب , علمت البيئّنة (النيئة خل) أم لا لا إلى عدم 
النيسّة أ عدم العلم بها أو عدم الحشور كما ادعاه » د أن المدار إِثما هو على 
النطق » والكلام د هو بحمد الله سبحانه ظاه. لذوي الأفهام » م به يظهن بطلان 

ها ادعاه من الجمع في اللقام . 

وهل شترط فيالشهادة أصْاَددٌبة حال الكتابة أو يكفي ددّيتها بعد ذلك, 
قال في المسالك : و جهان, و الأول لابخلو من قوة ؛ لآن ابتداءها هو القائم مقام 
اللفظ لا استدامتها , وإثما تعلم النيّة بإقراده , و لو شاك" فيها فالأصل عدمها » 
وحينئذ_فتكوتالكتابة كالكناية, ومن ثم" ردها الأسحاب مطلقاً أطراداً للقاعدة 
مع أثهم نقضوها في مواضع كماترى . 

أقول : وهذا أيضاً ممما يوهن هذا القول تلا صرحوا به بل أععوا عليه من 
اشتراط الصراحة في صيغة الطلاق وعدم جوادٌ وقوعه بالكتابة . 

وبالجملة فا مسألة عندي محل" توف ولعل الخين المذ كود إِدّما خرح 
مخرج التقيّة: ولايحضرني الآن أقوال العامّة في المسألة, فليلاحظ ذلك . 

قال في المسالك : ولافرق في الغائب بين البعيد بمسافة القص وعدم ه , مع 
احتمال شمو له للغائب عن المجلس لعموم النص ء و الأقوى اعتبار الغيبة عرفا 
دو لتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحّة الطلاق كقوله : فلائة طالق؛ أو 
ييكتب إليها : أنت طالق ,و لو علفه بشرط كقوله : إذا قرأ تكتابي فأنت طالق , 

أقول : احتمال شموله للغائب عن ال مجلس غير جيد» فإن" النص" و هو 
صحيحة الثمالي تضْمّن الغائب عن أهله , وهو لايصدق إلا على المسافر عن بلده . 
نعم لوكان بلفظ الغائب خاصّة ء لربما أمكن ما ذ كر . 

د أما ها ذكره من كوث الكتابة بالكلام المعتبر في صحّة الطلاق كقوله 
فلانة طالق ففيه : أن" تعيّن هذه الصيغة بمقتضى الدليل إفما هو بالنسبة إلى 





ا كتاب الطلاق 


ينا 
التلفّظ بالطلاق , دأُمًا أحاديث الكتابة-فهي مطلقة وتخصيصها بحتاخ إلى دليل, 
وكما خرج عن أخبار وجوب اللفظ بهذا الخبر فليخرج عنها أَيضاً بالعمل بإطلاق 
هذه الأخبار منإيقاع الكتابةبأي” لفظمنهذه المادة سملاًيإطلاق الأخبارالمن كورة 
والتقييد إِدّما ثبت في العيارة اللفظية . 





اقمام 

نعم لو تعذر النطق كفت الكتابة د الاشارة من غير خلاف بعرف,ه هنه 
الأخرس » فيصح" طلاقه بذلك كما تصح” سائش عقوده فأقاريره دعباراتة, ولابن" 
منفهم الشاهدين ذلك منهليحكم عليه به » دالظاهر تقديم الكتابة إذا كان ممن 
يكتب على الاشارة كما اختاره ابن إدديس » لآأتها أقوى في الدلالة على المراد: 
لكن لابد" أن يفهم أنه نوى بها الطلاق . 

د هن الأخبار الواردة في المقام هارداه المشابنم الثلانة (') عن البز نطي في 
الصحيح في بعض الطرق ١‏ قال : سألت الرضا يللا عذال جل تكون عنده المرأة ثي" 
صمت ولا يتكلم قال: مكون أخرس؟ قلت:نعم» فيعلم منهبغضاً لامرأته و كرأهته 
لها » أيجوز أن بطأق عنه دلينّه ؟ قال: لاء ولكن يكتب د يشهد على ذلك» قلت: 
أصلحك الله فإِنّه لايكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف مئه به من 
فعاله » مثل ها ذ كرت من كرأهته وبغضه لها » . 

ومارداه في الكاني!' عن أبان بنعثمانه قال: سألت أباعبد الله للا عن طلاق 
الأخر سن » قال : يلف" قناعها على رأسها و يجذيه » . 

)200 الكافي ج” ص86؟7١‏ حاء الفقيه جلا ص”7”7 حا التهذيب ج82 ص 4لا حكك1ل2 
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ج70 في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير يلق 
و عن السكوني 7" عن أبي عبدالل 18 قال : طلاق الأخرس أن يأخذ 

مقنمتها فيضعها على دأسها ديعتزلها » . 

ورواه الشيخ ") بسند آخن عن أبي بصير عن أبي عبداره بلقلا مثله . 

ومارداه في الكافي 7 عن .يونس « في دجل أخرس كتب في الأرض بطلاق 
امرأته فقال : إذا فعل في قبل الطه. بشهودء دفهم عنه كما يفهم عن مثله وير بد 
الطلاق جاز طلاقه على السنّة » . 

وهذء الأخبار كلها متفقة الدلالة على ما كرء. ونقل عنالصددقين وجاعة 
من الأصحاب أنهم اعتبروا فيهإلقاء القناع علىالمرأة يري أنّها قدحرهت عليه 
لرداية السكوني دأبي بصير » وهنهم هنخس بين الاشارة دإلقاء القناع, ومنهم من 
جمع بيئهما , والتحقيق الاكتفاء بما يفهم ذلك كاثناً ماكان , وذ كر بعض الأفراد 
في الأخباد إكْما خرج مخرج التمثيل . 

ورابعها : أنّه لا خلاف بين علماء العامة في صحة التخيير بمعنى تفويض 
الزوج أمر الطلاق إلىالمرأة دتخبيرها فينفسها قاصداً بذلك الطلاق» فإذا اختارت 
نفسهاوقعالطلاقءوأن"ذلك بمنز لة تو كيلها فيطلاقنفسهاء فالتخبير كناية عنذلك» 
و احتسوا بآبة التخيير النازلة على النبي ييه بعد اعتزاله أزواجه . 

وأا أسحابنا فقد اختلفوا فيذلك , فذحب بجع منهم أبن الجنيد دابن أبي 
عقيل والسيّد المرتضى» ونقل عن ظاهر الصددق إلى دقوعالطلاق به إذا اختارت 
نفسها بعدتخميره لها على الفور مع اجتماع الشرائط من الاستبراء دسماع الشاهدين» 
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714 كتاب الطلاق اج 10 
دا مشهور ‏ وهو مذهب الشيخ, دبه صرح الشيخ علي بن بابويه فيالرسالة 
وعلة المتأخرين -عدم دقوع الطلاق به. ‏ 
قال ابن الجنيد على ما نقله في المختلف: إذا أراد الرجل أن غير امرأته 
اعتزلها شهراً وكان على طهر من غير جماع في مثل الحالة التى لوأراد أن يطلّقها 
فيه طلقها ء ثم خيّرها فقال لها: قد خيرتك أو جعلت أمرك إليك , يجب أن 
مكوت ذلك بشهادة؛ فإناختارت نفسها منغير أن تشاغل بحديث من قول أو فعل 
كات يمكنها أنلاتفعل صح"اختيارهاء وإناختارت بعدفعلها ذلك لم يكن اختيارها 
ماضياً » وإن اختارت فيجواب قوله لها ذلك وكان مدخولا بهادكان تخبيره إيّاها 
عن غير عوط أخذه منهاكان كالتطليقة الواحدة التي هو أحق" بر جعتها في عدتها ؛ 
وإنكانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة , وإنكان تخييره عن عوض فهي بائن 
ده يأملك بنفسهاء وإنجعل الاختياد! لىدقت معينة واختارت قبله جاز اختيارهاء 
وإن اختارت بعده لم يجز . 
وقالاين أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول يَيفِوه أن يخيكر الرجل أمر أنه 
ويجعل أمرها إليها فيأنتختار نفسها أوتختاده بشهادةشاهدين فيقبلعدتها , فإن 
اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها هادامت 
لم تنقض عدتها , وإن اختارت فليس يطلاق: دلوتفادقا ثم" اختادت المىأة نفسها 
لم بقع شىء » ف لوقال لها : قد جعلت أمرك ببدك فاختاري نفسك في مجلسك , 
فسكتت أد تحولت عن مجلسها بطل اختيارها بترك ذلك؛: وإن سمى الرجل في 
الاختياددقتاً معلوماً ثم" ر.جع عنه قبل بلوغ الوقت كان ذلك له , و ليس يجوز 
للزوج أن يخي رها ا كثر من واحدةبعد واحدة: دخيار بعد خياد بطهر وشاهدين؛ 
فإن خيرها أكثر من واحدة أد خيرها أن تيس نفسها في غيرعدتها كان ذلك 
ساقطاً غيرجائزء وإنخير الى جلأباها أوأخاها أوأحداً من أدليائها كاناختيادها . 
د قال الشيخ علي بن بابويه : ولا بقع الطلاق بإجبار و لاإ كراء و لا على 








ج70 في الأخبار الدالّة على وقوع الطلاق بالتخيير 14 
ىك , فمنه طلاق السئّة, وطلاق العدة ‏ إلى أن قال: ‏ ومنه التخبير . دنا بحث 
عن تلك الأقسام إلى أنوصل إلى التخبير فقال: وأمًا التخبير فأصل ذلك ': إن 
ابد عز "وجل أنف لنبيه عرف بمقالة قالها بعض سائه: أترى عَّداً اوطلقنالا نجد 
أكفاءنا من قرش يتز د جوناء فأمرالل عز "وجل سه عه مَل أن يعتزل تساءه تعة 
وعشربن يوماً فامتز لهن" النبي عَيفقهُ في هشرية ام" إير اهيم ثم' تزلت هذه الآبية 

دياأيها الذبي " قل لوزواجكإن كنتن” تر دنالحياةالدنيا وزيئتها فتعالين امتعكن” 
واسر حكن"* سراحاً جيلاً* وإن كنتن” تر دناللَهُ ورسوله والدار الآخرة فإث الله 
أعد” للمحستات منكن" أجراً عظيماً »20 فاخترن الله ورسوله فلم بقع طلاق. 

هذا هاحضر ني هن عبائى المتقدمين؛ والواجب أولا تقلماوصل إليناه نأخباد 
المسألة » ثم" الكلام فيها يما يرال عز' وجل فهمه منها وجععها علىدجه يرسل 
بهغشاوة الاختلاف عنها . 

فمنها مارداء الصددق في الفقيه 9 فيالصحييح عن ابن اذينة عن عد بن مسلم 
عن أبي جعفر إلا دقال : إذا خيكرها وجعل أعرها ببدها في قبل عدتها من غير 
أن شهد شاهدين فليس بشيء : تإن خيكر ها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين 
في قبل عدثها فهي بالخيار مالم يتفرقاء فإناختارت نفسها فهي واحدة, وهوأحق” 
بر جعتها , وإن أختارت زوجها فلس بطلاق» . 

ومادداه في الكتاب المذ كود ”' عن أبن مسكان عن السيقل عن أبيعبدالله 
ليلا دقال : الطلاق أن يقول الر جل لامرأته : اختاري » فإن اختارت نفسها فقد 
بانت منه وهو خاطب من الخطاب » إن اختارت زوجها فليس بشي». أذيقول : 
أنت طالق » فأي" ذلك فعل فقد حرمت عليه, و لا.يكون طلاق ولاخلع ولامياداة 
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ا كتاب الطلاق 
دلاتخيسس إلا على طهر من قير جاع بشهادة شاهددين» . 

ومن الحلبي )0( في الصحييم عن أبيعبد الل ار «في الرجل يخير امرأئه 
أو أياها أو ولهاء فقال :كلهم بمئزلة واحدة إذا دضيت» . 

د عن الحسن بن محبوب عن بعيل بنصالح عن الفضيل بن رسارد!") في الصحيح 
دقال : سألت أباعبدالل يقلا عن دجل قال لامرأته : قد جعلت الخياد إليك, 
فاختارت نفسها قبل أن قوم » قال : بجوز ذلك عليه . قلت : فلها متعة ؟ قال : 
تعم . قلت : فلها ميراث إت مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؛ قال : نعم , وإن 
هائت هي ورثها الزوح» . 

وأقول : ولتفرد صاحب الفقيه بهذه الأخباد نسب إليه القول بمضمونها كما 
تقدمت الاشارة إليه . 

ومارداء في التهذيب 0 عن زرارة عن أبي جعضر لد «قال : قلت له: رجل 
خيس اعرأته, قال: إنّما الخيار لها ماداها فيهمجلسهماء فإِذا افترقا فلاخيارلها». 

وبسند آخر عن زرارة * مثله؛ دزاد «أصلحك ايم فإن طلّقت نفسها 
ثلاثاً قبلأن يتفرقا من مجلسهما ؛ قال : لامكون أكش من واحدة ؛ دهو أحق” 
برجعتها قبل أن تنقضى عدتها » قد خيس رسول الل يي نساءه فاختر نه » فكان 
ذلك طلاقاً , قال : فقلت له : لو اختئرت أنفسهن ؟ ففال: ما ظنّك برسو لالط تبلل 
لو اخترن أنفسهن" أكان بمسكهن» . 

دعن زرادة دعل ين مسلم 5 في الصحيح عن أحدهما لام «قال: لاخبار إلا 
على طهر من غير جاع يشهود» . 

وعن زرارة ”' عن أحدهما للم «قال : إذا اختارت نفسها فهى تطليقة 
١(‏ 79) الفقيه ج؟ ص70 ح: ودء الوسائل ج6١‏ ص78 ب١4‏ ج16 و10 . 
(؟) التهذيب جم صم ح17ل0 الوسائل ج١١‏ ص/727؟ ب١5‏ حل وفيهما «تفرقا». 


(؟ وه) التهذيب جم ص١4‏ ح/ا؟ الرقفة الوسائل ج١١‏ ص 77 و/77 ب١غ‏ ح١١‏ 
و8. 


4 التهذيب جم ص١9‏ ح2771 الوسائل ج6١‏ ص /7”77 ب1اواح6ة. 


اج "7 








ج730 في الأخبار الدالّة على عدم وقوع الطلاق بالتخيير 1 
بائنةء وهو خاطب من الخطاب, دوإن اختارت زوجها فلاشي» . 

وعن بريد الكناسي (') عن أبي جعفر يْلئِاٍ دقال: لاترث المخيترة هن زدجها 
شيئاً من عدتها , لآن" العسمة قد اتقطعت فيما بينها دبين زوجها من ساعتها » فلا 
رجعة له عليها ولاميراث بينهما» . 

وعن مر ان "في الحسن دقال: سمعت با جعفر فللا يقول: المخيرة قبين هن 
ساعتها هن غير طلاق ولا ميرأث بينهماء لأن" العصمة مثها قدبانت ساعة كات ذلك 
منها ومن الزدوج» . 

أقو ل : وهذه الأخباد ومافي معناها هي أدلة القول الآخر في المسألة . 

وأمًا ها يدل" علىالقول المشهود وهو المؤيّد المنسور كماسيظهر لك إن 
شاء الل غابة الظهور فمنها : 

مارداه في الكافي!) في الموشّق عن عيص بن القاسم عن أبيعبدانة يلقلا دقال: 
سألته عن رجل خيس امرأته فاختارت نفسهاء بانت منه ؟ فقال: لاءإنّما هذا شيء 
كان لرسول الله يبليو خاصة أمر يذلك ففعل » و لو اخترن أنسهن " لطلقهن" » 
وهوقولالل عز" وجل دقل لأزواجكإن كنتن" تردنالحماةالدنيا وزينتها فتعالين 
أمتلعكن" واسر حكن" سراحاً جميلا» . 

أقو ل : ظاهر الخبر المذكور أنه لايد" بعد اختيارها نفسها من الطلاق من 
الزوج» لاأنها تبين بمجرد الاختيار أو محصل الطلاق بذلك :بل لايد" من اتباعه 
بالطلاق» و أنمّه تَطليِهُ لو اخترن أنفسهن " لطلقهن : د لايخفى أن" ظاهى الآبة 
المن كورة ذلكء إلا أنه هناف لخبار المسألة كما عرقت وتعرف ء إلا أن يقال: 





٠١ح‎ 4١ب 59؟) التهذيب جم ص١4 حه؟؟ و75لء الوسائل ج١٠١ ص ل/””7 و7‎ ١( 
. والظاهر أن ويزيد الكناسي» هو الصحيح‎ ١١و‎ 

زه الكافي اج ص/"1١‏ جح التهذيب ج48 صلام ح18؟» 
حة. 


الوسائل ج6١‏ ص77 ب١4‏ 





شف كتاب الطلاق جه" 
لاقائل بالفرق . 

قال الشيخ في كتابي الأخبار!' بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن بن سماعة: 
وبهذا الخبر تأخذ في الخيار . 

وما رواه في الكاني0) عن عل بنمسلم «قال: سألت أباجعفر ليلا عنالخيار , 
فقال : وما هو وما ذاك ؟ إنّما ذاك شيء كان لرسو لال يَيلبي» . 

دعن عه بن مسلم7" في الموثتق دقال : قلت لأبيعبداف لق : أي سمعت 
أباك يقول : إن" رسول الل تيم خيشر ساءه فاخترن الله ورسوله فلم بمسكهن” 
على الطلاق ولو اخترن أنفسهن" لبن , فقال : إن" هذا حديث كان أبي برديه 
عزعائشة: وما للناس والخبارء إتماهذا شيء خص”" اَّ عز "وجل به رسوله ا 

أقول : لعل" الوجه في نسبته للا هذا الخبر إلى رواية أبيه يلقلا عن عائشة 
المؤذن بكذبه هو ما اشتمل عليه من أنهن" لو اخترن أنفسهن" لبن" » حيث إن" 
ظاه. الخبر الأول الاحتياج إلى الطلاق بعد الاختياد » دإلآ فإنه ليس فيما نقله 
ذدادة عن أبيه للا ها يخالف الواقع في القصّة . 

وما رداء في الكالي 0 عن زدادة في الموثق «قال: سمعت أباجعفر يليا يتقول: 
إن" ا عز وجل أنف لرسول الله تيوه عن مقالة قالتها بعض نسائه , فأتز لاي 
تعالى آبة التخبير , فاعتزل دسولال تييع تسعة و عشرين ليلة في مشربة |م" 
إبراهيم » ثم دعاهن فخيسرهن فاختر نه فلم رمك شيئاًء فلواخترن أنفسهن" كانت 
داحدة بائنة. قال : و سألته عن مقالة المرأة ماهي ؟ قال : فقال : إنّها قالت«قرى 
عدا » أنه لوطلقنا نه لابأتينا الأأكفناء من قومنا يتزوجونا». 





)2 التهذيب جم ص8/8 ذيل ح8١1؟‏ وفيه «وبهذا الحديث تأخذ في الخيار»,» 
(؟ 75) الكافي ج ص5١١‏ ح١‏ و؟ء الوسائل ج١١‏ ص””7 ب1: ح1 ولا. 
0( الكاني ج32 ص7”7١1‏ ح١1‏ مع اختللاف يسير. 





ج76 في تقريب على عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه يفف 


وعن عل بن مسل 7" عن أبيعبداله لد د فى الرجل إذا خيّر اهرأته, فققال: 
نما الخيرة لنا ليس لأحدء و نما خير دسو لال يلب لمكان عائشة » فاخترن 
او ات ع لهت أن بخمّرن غير دسو لال عل ». 

قوله كلق د إِدّما الخيرة لنا » يعني باعتبار اختصاص ذلك برسول الل يق 
ومتزلتهم ممه وأحدة . و قوله هلكا عائشة» قيل في معناء : إِنّه نا لم يطلقهن” 
بل خيرهن” ل 8 نه عن كان بحب" عائشة لحستها د جعالها : و كات يعلم أتهن” 
لامغترن غيره لحرهة الأزواج عليهن . أ أن" السبب الأعظم في هذه القنية كان 
سوء معاشرة عائشة وقلة احترامها له يبي . 

و قال الرضا بلالا في كتاب الفقه الرضوي'" بعد أن ذ كن في صدر البحث 
أقسام الطلاق إجعالا: وإن”' منه طلاقالسنّة وطلاق العدة وطلاق الغلام ‏ ثم" شرح 
هذهالأشياء كلا" على حدة إلى أنقال: وأمًا التخبير فأصل ذلك أن الل أنف لنبيئه 
يد دمقالة قالتها بعض نسائه إلى آخرما فيعبارة الشيخ عليبن بايويه رجداله 

حيث إنها مأخوذة من الكتاب اذ كود على ما عرفت في فير موشع ما تقدم. 

أقول : و الأقرب عندي هو القول المشهور لوجوه : (أحدها) أن مقتضى 
القاعدةا منصوصة ‏ المتتفق علىورودهاعنهم يلل مدعر ض الأخباد مع الاختلاف 
بل بددئه على مذهب العامة والأخذ بخلافه هوجل أخباد الوقوع على التقية» 
ولذلك أن " الشيخ أيضاً جلها على ذلك , لاثفاق العامة على ما دلت هذه الأخباد 
عليهء يده اختلاف الأخباد باختلافهم في أحكامه من كونه طلافاً رجعياً أو 
بائناً ونحوذلك . 

(و ثانيها) أنّه مع العمل بأخبار الوقوع فإثه يلزم طرح الأخبار الدالة 
على العدم؛ إن لامحمل لهاء ومن القواعد المقرة عندهم أن" إجمال الدليلين مهما 
الوسائل ج6١‏ ص7 ب١4‏ ح7 وفيهما «أن يخترل؛. 


ب شييست 
له الكافي ج" ص4١‏ حال 
,2 فقه الرضا ص١*؟‏ و5415 مع اختلاف يسير. 





17 كتاب الطلاق 


ج56 





أمكن أذلى من طرح أحدهما . 
(وثالثها) تأيّد أخباد المنع يجملة من الأخباد الدالة علىعدمصحنة تفويض 
أمثال ذلك إلى النساء . 
و منها ها دداه في الكافي(') عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحاينا 
عن أبي عبدالد كلب « في امأ نكحها رجل فأصدقته المرأة د اشترطت عليه أن" 
ببدها الجماع و الطلاق فقال : خالف السئّة د ولى الحق" من ليس أهله ‏ د قضى 
أن" على الرجل الطلاق » وأن" بيده الجماع والطلاق , وتلك السنة» . 
و مارواه في الفقيه و التهذيب' في المحيح عن عل بن قيس عن أبيجعفر 
لقلا دقال : قضى على 181 في رجل تزوج امرأة وأصدقها و اشترطت أن بمدها 
الجماع والطلاق ء قال: خالف السنّة د دكت الحق" من ليس بأهله؛ قال : قضى أن" 
على الرجل النفقة » وببده الجماع «الطلاق , وذلك السنة . 
أقول : فيالفقيه «فأصدقته» مكان «فأصدقها ددن" عليه الصداق» بدل «على 
الرجل النفقة ». 
د ها رداء يالكاتي د التهذ سب 7؟) عن مر وأن بن «سلم عن بعض أصحايئا عن 
أبي عبد الل دقال: قلت : ما تقول في رجلجعل أمر امرأته بيدها ؟ قال: فقال : 
دلى الأهر من ليس أهله وخالف السنّة ولريجز النكاح» . 
قد اشثر كت هذه الأخباد في الدلالة على أن" جع لالطلاق بيد المرأة خلاف 
)١(‏ الكافي جه ص٠‏ حلاء الوسائل ج6١‏ ص٠1‏ ب47 ج1١‏ وفيهما دأن على الرجل 
الصداق» . 

7١9ب‎ +٠ الفقيه جا ص754 ح51» التهذيب جلا ص74 ح٠5. الوسائل ج١١ ص‎ )١( 
وما في المصادر اختلاف يسير.‎ ١ح‎ 

(7) الكافي ج7 ص/77١‏ ح5» التهذيب جم ص88 ح١2357‏ الوسائل ج١١‏ ص77 ب١4‏ 
5 





ج76 في ما أفاده الشهيد في المسالك من ترجيح أخبار الوقوع ا 
المئئّة النبويّة و الشربعة المحمدية يَيقيه » فكل" ماخااقها فهو باطل البتئة » 
حنتى أمّه ثلثلا ني الحديث الأخير حكم ببطلان النكاح .و مودده كما ترى 
مورد تلك الأخباد لأنه قال فيه : « إنّه جعل أمر امرأته ببدها » و هذا هو 
مل التخصير فهو أصرح الأخبار في بطلان التخبير, إذ لو كان ذلك سائغاً كما 
مدعو نه لصم" شرطه في العقد ولم يحكم ببطلان النكاح , دالخين كما ترى على 

خلاقه . 

و ظاصر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ‏ باعتبار تصأبه في العمل بهذا 
الاصطلاح المحدث ‏ ترجيح بم القول بالوقوع لرجحان أخبارهء بالكثر: و السحة 
و الصراحة؛ قال رحمه الل : و أجاب المانعوت عن الأخبار الدالة على الوقوع 
يحملها على التقيّة » ولو نظرها إلى أنها أكثر د أوضح سنداً وأظهر دلالة" لكان 
أجود ؛ و وجه الأول واضح » والثائي أن" فيها السحيح والحسن والموئق د ليس 
فيها ضعيف ء بخلاف أخباد المنع » فإن" فيها الشعيف والمرسل والمجهول. 

أقول : لا يخفى أن" الحمل على التقيّة لا تنافيه صحة الأخبار وتكائرهاء 
بل لو ادعي كون ذلك مو كداً للحمل على التفيتة لكان أقرب لشيوع التقيكة 
و خفاء الحق" الواقعي يتل كالبلية , فلا جرم قلت أخباره و قل" انتشاده على أن" 
هذا الاسطلاح المحدث لا وجود له عند أصحاينا المتقدمين » بل الأخبار كلها 
صحيحة عندهم بهذا الاعتبار , وما العف يوجوه اخر لاتعلق لها بالسند كما 
تقدم تحقيقه في فى مقدمات الكتاب في أول جد كتاب الطهار: (', والقاعدة المرقية 
عنهم ني تعارض الأخبار صادقة على الجميع ؛ » لا اختصاص لها بمادة دون 
اخرى ؛ ولاديب في صدقها على ما نحن فيه فيجب العمل بمقتضاها إلا أمه لما 
كانت هذه القاعدة مطرحة في كلامهم - كما لا يخفى على من خاض بحور نقضهم 





(1) الحدائق ج١1‏ ص4١‏ . 





نهف كتاب الطلاق اج ه10 





وإيرامهم - وأن" بما اخترعوا لهم في الجمع بين الأخبار لا وجود لها في السنة 
ولافي الكتاب من حمل النواهي الكراهة والأدامر على الاستحبابء ضر بوا عنها 
صفحاً » وطووا عنها كشحاً بمثل هذدهالتعليلات العليلة ونحوها. 
تفربعات على القول بالتخيير 

الأول : أثه حل يكون الطلاق الواقع بالتخيير إذا اختارت نفسها طلاقاً 
ويا أم بائناً؟ ظاهص عيادة أبن أبي عقيل المتقدمة أنه يكون رجعياً و علية 
تدل" من أخبار التخيين المتقدمة صحيحة ل بن عسلم المردية في الفقيه » لقوله 
يها «وهوأحق” برجعتهاء دنحوها صحيحة الفشيلبن ساد لحكمه فيها بال موادثة 
التي حي فرع بقاء الزوجيّة, ودداية زدارة لقوله فيها « وهو أحق” برجعتها قبل 
أن تنقضي عدتها » . 

وقيل: إنّها تكون بائنة» وعليه تدل" من الأخباد المذ كودة رواية الصيقل, 
لقوله فيها « فإت اختّارت نفسها فقد بانت منه, وهو خاطب من الخطاب » ورواية 
زدادة الاخرى لقوله فيها « إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة ف هو خاطب 
من اللخطّاب » ورواية بريد | يزيد |الكناسي , وه يأصر حالجميع ؛ ونحوها حسنة 
حتر ان ء والظاهر أن" هذا الاختلاف فيهذء الأخبار منشؤه اختلاف العامة فيذلك, 
ولكن لا حضر ني الآن نقل مذاهبهم » إلا أنّك لما عرفت أن" هذه الأخبار إثما 
خر جت مخرح التقيئّة و بجيع ها تضمئنته إِنّما هو من أقوالهم» فالظاه رن" منشأ 
هذا الاختلاف فيها هو ما ن كرثاه. 

و كيف كان فهو مما بوه نالتمسك بها والاعتماد عليها إذ لا حاجة للجمع 
بينها في ذلك ء فلم ببق إلا تعادضها دتساقطها . 

وظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم أن" كوت ذلك دجعياً أو بائناً إِنّْما هو 
باعتبار أمر آخر , وهو أنّه إن كان التخمير بعوض كان بائناً » كالطلاق بالعو ض 
وإلا كان دجعياً . 





ج71 هل الطلاق الواقع بالتخيير رجعي أم بائن؟ يفف 

قال في المسالك : و فيه جمع بين الأخباد .د فيه أنه لا كاد يشم" لهذا 
التفصيل و لا لهذا العوض دائحة في الأخبار بِالكليئّة , و كيف يكون جعاً بينها 
مع أنه لا إشادة في شيء من الأخبار إليه فشلاً عن الدلالة الظاهرة عليه »بل ظاهر 
سياق ال خبار المذ كورةبلصريحها أن" كلل من الأمرين إقما بيترتب على مجرد 
التخير ,و لا دليل على العوض بالكليئة و لا سيما ردابة بريد | يزيد | الكناسي 
وحسئة هران » فإنّهما تناديان بأوضح دلالة على أن" نفى الميراث واتقطاع العسمة 
والسينوئة وعدم الرجعة إثما رئب على اختيادها نفسها خاصة , ودعوى كون 
ذلك بعو م إنممًا هو من قبيل الرهي فيالظلام والقياس ني الأحكام الذي منعت منه 
شريعة الملك العلام » إن مرجع ما ذكرده نما هو إلى أنّه حيث ثبت ذلك في 
الطلاق بعوض أثيتناه في التخيير إذأ كان ثمّة عوض بل هذا أشد" بعداً لعدم الجامم 
بين المقيس وا مقاس عليه . 

و بالجملة فإن” بعد هذا القول في المقام ممًا لا يخفي على ذدى الآفهام , 
إلا أن" شيخنا المذ كود لما كان مائلاً إلى القول بالتخيير كماعرفت تغبث في 
الذب' عنه بذلك . 

و أنَا قوله أيضاً على أثى ما تقدم د يمكن الجمع بينها بحمل البائن على 
تضير هن لاعدة لها كغيرالمدخول بها واليائسة والرجعي علىهن لها عدة رجعيئة 
لؤن" التخيير جائز للجميع على القول به فهو في البعد مثل سابقه , فإن' سياق 
أخبار التخبير ينادي بأفصم لسان وأدضح بان بأن ما تضمنته تلك الأخبار هن 
الأحكام إدّما تر على التخبير » بمعنىأفّه متى خيّرها واختادت نفسها لزم كذا 
وكذاء أعم" من أن تكون ذات عدة أم لاء دمقتضى مان كره م ناحتمال الجمع 
يما ذ كن إِدّما هو تركب البيئونة وعدءالارث وعدمالر جعة على عدم الدخول بها 
أو على كونها يائسة * و الأخباد خالية من الاشعار به , بل ظاهرها كما عرفت 
إنممًا هو ترب ذلك على هجر د التخيير »: بالجملة فإن" مقتنى إطلاق هذه الأخباد 





كرض كتاب الطلاق ج10 


هو ما ذ كرناء , والتخصيص بحتاج إلى دليل دليس فايس . 
الثاني: عبادة ابن أبي عقيل المتقدمة اشتراط دقوع الخياد في المجلس قبل 

التفرق لقوله « و إن اختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة داحدة» دعليه تدل" 

رواية زدادة لقوله فيها د إِدّما الخياد لها ما داما فيا مجلس فإذا افترقا فلاخيار 

لها » دصحيحة عل بن مسلم و هي الاولى لقوله فيهاد فهي بالخياد ما لم يتفرقا» 

وقوله في صحيحة الفشيل بن يسار « واختارت نفسها قبل أن تقوم » و هو د إن 

كان في كلام الرادي ٠‏ إلا أن" الحجّة تقرين الاهام ئلا ؛ وإطلاق المجلس يقتضي 
عدم الفرق بين طول المجلس وقصرهء وعدم الغرق بين تخلل كلام أجنبي بين التخيير 

وال ختمار أم لا. 

لكن" الظاهر من عبادة ابن الجنيد هو اتصال الاختيار بالتخيير اتصالا 
عرفيناً بمعنى عدم ضرر الفصل بالسعال و نحوه من الفصل القليل » لقوله « فإن 
اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أوفعل كان يمكنها أن لا 
تفعله صم" اختيارها؛ وإناختادت بعدفعلها ذلك لمكن اختيارها ماضياً. انتهى 
وظاهره فودية التخيير» دعلى هذا يكون المجلس كناية عن هذا الاتصال العرفي 

إلا أنه ينافيه قوله دما لم يتفرقا» في رداءة زرارة و صحبحة عد 000 

ودقبل أنيقوم» فيصحيحة الفضيل فإن ظاهر أن" الغاية المبطلة للخيار هيالتفرق 

عن المجلسء فمالم يتفرقا و إن طال الجلوس أو حصل الفصل فإفّه لا يبطل التخبير 

د على هذا فما ذ كره أبن الجنيد من هذا الشرط لا دليل عليه من الأخبار 

ألذ كودة. 

)١(‏ وصحيحة محمد بن مسلم أظهر دلالة على ذلك حيث أنه قال: «فهي بالخيار ما لم 
يتفرقا» فجعل الغاية في سقوط الخيار هو التفرق خاصة, وكذا قوله في صحيحة 
الفضيل «قبل أن يقوم» فإن الجميمع ظاهر في صحة التخيير وإن طال الجلوس في 
مقامها وجواز الفصل بكلام أجنبي طال أو قصر ما لم يحصل التفرق. (منه ‏ قدس 
سره -). 








جَ م20 في أنه يشترط في الطلاق بالتخيير جميع شرائط صحة الطلاق لمق 

ويذلك يظهر أت" ها ذكرهده في هذا المقام من أنه إذا كان بمتزلة عقد 
التمليك لم يكن العيرة بالمجلس بل بالمقارنة, وإن -جعل بمنزلة التو كيل لم يكن 
المجلس أيضاً معتبراً بل جوز مع التراخي ‏ لامعنى لهء بل إن" الذي يتبغي أن 
يقال بناء” على ماقالوه من صحة التخيير: إن" هذا حكم برأسه والمجلس فيه أثى 
على الوجه المتقدم فيالأخباد بالتقريب الذي شرحناء. وأمًا بناءء على ما قلناه من 
عدم القول بذلك » فإت" الوجه فيه أنّه حيثكان العامة القائلون بهذا القول قد 
اشترطوا فيه هذا الشرط خرجت الأخبار مصرحة به دفاقاً لهم . 

الثالث : مشترط في هذا التخيير عندالقائل به ها يشترط في صحة الطلاق هن 
استراء المرًةوسماعالشاهدين وخيرذلك,.دهل يكفي سماعهما نطقها خاصة: أو يمتس 
نافيا طتهنا عا 

قال في اللسالك : ظاهر الرواية والفتوى الأول» وأن" الفراق بقع بمجموعح 
الأمررين فيعتبرسماعهما م نالشاهدين؛ فينزل حينئذ منزلةالخلع حيث يق عالبذل 
من جانبها والطلاقمن جانبهء وإن اختلفا في كو نالطلاق هنا من جانبها ويحشمل 
الاكتفاء يسماع اختيارها , لأن" الفراق إِنَّما حصل به ولهذا لو ددته أداختارته 
لم بقع ؛ فيكون ذلك بمنزلة تفويض الطلاق إليها ‏ فلا يشترط إلا سماع هادل. 
على الطلاق لاسماع ها هو بمنئزلة الوكالة فيه؛ انتهى . 

أقول : الفقت النسخ على لفظ الأول في قوله دظاهر الرداية والفتوى 
الأدل» ومنها نسخة بخط" المستتف رحةالل عليه والأفسب في التعبير إدما هو 
الثاني عوش لفظظ الأول لأن" العبار: المتقدمة كما ذكرناء هو أنه هل يكفي 
سماعهما نطقها خاصّة أوبعتبس سماعهما نطقهما معاً؟ والأول منهما هو الا كتفاء 
سيا نطقها خاسة , والثانى هو سماعهما نطقهما معاًء والذي ادعاه من النص' 
والفتوى ورتب عليه الكلام بقوله دون" الفراق بقع بمجموعالأمرين . . . إلح» 
نما نجه على الثاني » وبدلك على ذلك أيضاً قوله أخيراً «ريحتمل الاكتفاء 





اج ه10 
بسماع اختيارهاء وهذا هو الأول قد جملهاحتمالآ. وبالجملة فالظاه. دقوع السهو 
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الثاني . 

وكيف كان فالذي تقدم ف يأخباد المسألة ممما يدل" على ذلك ها تشمنته 
صحيحة عل بن هسلومن قو لدهو إن خير ها أو جع ل أمرها بيدها بشهادةشاهدين...إلخ» 
وهو ظاهس في كون شهادة الشاهدين على تخيير الرجل لها أوجعله الأمر ببدها 
مم اختيارها إن اختارت نفسها » دهو ظاهر فيما أدعاه من كون الشهادة على 
الأمرين دما تضمّنته رواية الصيقل من قوله « دلا يكون تخيير إلا على طهر هن 
غير جماع بشهادة شاهدين» وهو أيضاً رجع إلى الأول * وإنكان الأول أظهي . 
دوماثي صحمحة زرادة ول بن مسلم من قوله ل «لاخيار إلا على طهر من غير 
جاح بشهود» دهوير جع إلى سابقه, والمعنى فيهما أنّه لاخيار أد لاتخيير بأنيخير 
الرجل امرأته فتختار نفسها إلا بهذه الشردط . 

دما الاحتمال الذي ذكره أخيراً فهو جيّد من حيث الاعتباد كما ذ كره 
رحتدالة إلا أن" ظطواهر التصوص على خلافه, والأظهر. هوالوقوف على مقتضى 
مادلت عليه الأخبار . 

الرابع: قالفيالمسالك: يجوز له الرجوع فيالتخبير مطلقاء وهوالظا. من 
ردايةزدارة «إنّما الخيارلهما ماداما في مجلسهماء دلأنّهإنكانتمليكا كانالر جوع 
فيه قبل القبول جائزاً ,وإ نكانتو كيلاً فكذلك بطري قأدلى؛ ومقتضى قوله دإن” 
الخيار لهما ماداها في المجلس» جواز فسخه لكل منهما في المجلس دإن وقع 
التخبير من كل" منهما ‏ و هو مشكل من جانبها مطلقاً » إن لاخياد لها في 
الطلاق مطلقاً » د من جانبه لو كان بائناً » إلا أن" الأمر فيه أُسهل لامكان 
تخصيصه بالر جعي . 

أقول : الظاعر أن" المعنى في قوله يللا في خب زدادة « إثما الخياد لها 





ج16 في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة ايف 
ماداما في مجلسهماء إدّما هو أنّه متى خيثرها فاختادت نفسها فإنّه يشترط أن 

يكون في مجلس داحد, بمعنى أنه لو خيثرها وسكتت حتثى تفرقا ثم اختارت 
نفسها لم بقع فلايد” من أن نكون التخمير منه والاختيار منها في مجلس وأحد. 
ويشير إلى ذلك قوله في صحيحة عل بن مسلم «فإن خيترها أوجعل أمرها ببدها 
بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخياد مالم يتفر قا فإِنّه دال” على أنه يشترط 
أن مكون اختيار نفسها في مجلس تخيير الزدح لها ؛ لابعد مفارقته . و في معناه 
وم الفعيل .. 

وبالجملة فالمراد بالخيار هوالتخيير الذي رتب عليه الفراف لا الخياد في 
الرجوع عنعقتضى التخيير كالخياد فيسائر العقود بمعنى فسخهاء حتى أنه يدعى 
أكّه مقتضى قوله دإن” الخيار لها هاداما فيالمجلس» جوازفسخه لكل منهما في 
المجلسء إن دقع التخيير من كل" منهماء د كيف يتم الفسخ بعداختيادها نفسها 
و أكثر الأخباد قد دل" على أنّها باختيادها نفسها قديانت منه واتقطعت العصمة 
بينهما هن ساعته كماصص حت بهحسنة بكير» وددايةبريد [يزيد ]الكناسي» د كيف 
يتم" الفسيح يعدحصول البيتونة وانقطاع العسمةء وعلى تقدير الردأيات الاخر الدالة 
على أنّه بمنزلة الطلاق الرجعى كيف ”لها فسخ الطلاق حسبما ذ كره من أنه 
لاخيار لها في الطلاق مطلقاً ٠د‏ بهذا يظهى لك أن" له الرداية على ها ذ كره 
هن جواز الرجوع فيالتخيير بمعنى فسخه منالزوج أومن كل'منهما ‏ ليس في 
محله , وَإِنما المعنى فيها ماقلتاه. 

وأمًا تكرارهم التفريع على التمليك أوالتو كيل فقدعر فت أن " الظاهر أن 
يقال: إن" هذا حكميراً أسه عندمن قال بهءيشر تي عليهمن الأحكامها دلت عليه أخياره. 

وخامسها : قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يشترط تجر بد 
صيغة الطلاق هن الشرط 5 الصفة . بل ادعى عليه ابن إدرس كما تقل عنه 
الإجماع , و مثله شخنا الشهيد الثاني في الردضة » فإنّه قال بعد ذ كن اللصتئف 
الحكم المذكور : د هو موضع دفاق منا . و ظاهرهم أن" المستند فيه إنما 





حوالاجماع: دالظاهر أنه لذلك فسبالمحقق فيالشرائع الحكم المذ كود إلى قول 

المشهود مؤذناً بالتوقّف فيه والطعن في دليله . وظاهره فيالمسالك الميل أبضاً إلى 
ذلك ء قال رحمه الله : نبّه بقوله على قول المشهور على ضعف مستئده » فإثّه 
مر علد هن بد |قنا أورددا علمه آدلة ظاهربة كقولهم: إن النكاح أمر ثابت 
متحقق , دلا يزول إلا بسبب متحققق , ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه.دقولهم: 
إِنّْه مع عدم الشرط إجماعي » دلا دليل على صحدته بالشرط » و نحو ذلك فإن" 
هذا كله مندقع بعموم الأدلة الدالة على ثبوت حكم الطلاق حيث بقع أعم" من 
كونه منجزاً أو معلقاً على شرط . 

دفال سبطه في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه : دهو جِيّد لو ثبت ما ادعاه 
من العموم لكنه محل" نظر ‏ ثم" قال :ب ه يمكن أن يستدل" على اعتبار هذا 
الشرط هضافاً إلى ها سبق بقوله يلا في حسنة عد بن مسلم (') نما الطلاق أن 
يقول لها... أنتطالق أو اعتدي » فإن الصيغة المعلقة على شرط أو صفة خار جةعن 
هذين اللفظين , والمعتمد ما عليه الأسحاب ء انتهى . 

أقول : ها ادعاه شيشنا المذ كود من العمومات ليس في محله , وَإِنّما هنا 
إطلاقات , والظاهص أن" هرأده ذلك ؛ فإتهم يعيرون عنأحدهما بالآخرء إلا أنه 
قد تقرد أن" الاطلاق إنما يحمل على الأفراد الشائعة المتكردة . فإنّها هي التي 
يتبادر إليها الاطلاق» ددن الفروض الناددة, و لاريب أن" المتكرر فيالطلاق إثما 
هو المنجتز الغير المعكق» بلذ كن المعلق إنّما هو فرض أرادوا التنبيه على حكمه 
لو دقعم. 

نعم لواستدل على صحّةالطلاق معالتعليق بالأدكة الدالة علىو جوب الوفاء 
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ج10 في صحّة التعليق على الشرط إذا كان الشرط معلوم الوقرع ونرف 
بالش وءز لكان وجهاً ‏ إلا أنّه يمكن الجواب عنه بأن" النكاح والطلاق م نالامور 

التوقيفيّة يحتاج في ثروتها إلى هادل” شرعاً على مايوجب النكاح أد الطلاق كما 
تقدم نكرهء دلم يعلممن الشارع صحّة الطلاق مع التعليق : والأصل بقأء عصمة 
النكاح حتتى يقوم الدليل الشرعي على اتقطاعها . و بالجملة فالظاعص. هو القول 
المشهود » وهو الأوفق بالاحتياط () كما لا يخفى . 

والراد بالشرط المعلق عليه عو ما يحتمل وقوعه وعدمه كدخول الداد 
مثلاً » و«الصفة ما لابد” هن دقوعه عادة” كطلوع الشمسء وقد استئتي من الحكم 
ببطلاث الطلاق المعلّق علىالشرط ماإذاكان الشرط معلومالوقوع عند بقاع الصيغة 
كما لوقال : أنت طالق إنكانالطلاق بقع يك وهويعلم دقوعه فإن الطلاق هنا 
بقع صحيحاً حيثإفّه لاتعليق فيالمعنى» وتقل عن الشيخ أن" الطلاق لابقع لصدق 
تعليقه على الشرط ء و هم اتفقوا على بطلاث الطلاق المعلق عل ىالشرط وهذا هنهء 
ون" قوله « إن كان يققع يك » شرط لغة" وعرفاً ورده المحقدق في الشرائح أن" ما 
زكرم <ق" إن كان المطلق لا يعلم » و أمّا مع علمه بن" الطلاق يقسع بها د هي 
ممتكملة لشرائطه فلا . 

وتوضيحه : أن" التعليق على الشرط لم ييكن مبطلاً من حيث كونه تعليقاً 
على شرط ء نما أبطل هن حيث عدمالتنجيز دوإيقاعدنيالحال؛ فالمداد فيصحته 
إذما هو على التنجيز » ومطلق الشرط لا ينافيه » بل الشرط الذي لا يعلم وقوعه, 
و إلا فلو علم حال الطلاق أنّها جامعة للشرائط من عدم الحيض د كونها في طهر 
لوبق بها فيه فقدعلم حينئق سلاحيئتها لوقوع الطلاق بهاء فإذا علقه على دقوعه 
بها فقد علقه على أمر يعلم حصوله حال الطلاق» فلم يناف ذلك بتنجيزه بخلاف 
(1) فإن النكاح موجب لتحلل ما كان محرماً قبلهء والطلاق موجب لتحريم ما كان محللا 

قبله» فلا بد في كل من التحليل في الأول والتحريم في الثاني من موجب شري 

ودليل قطعي» ولم يعلم من الشارع وقوع الطلاق المعلق» ولا بيان حاله من أنه 

صحيح أو باطل كما لا يخفى (مته - قلس سره -) . 





عم كتاب الطلاق ج10 





ما لو جهل حالها د كذا القول في كل شرط يعلم دقوعه حالة الطلاق كقوله: 
إنكان يوءالجمعة فأنت طالقء مع علمه بِأنّه يوم الجمعة» فإن" الطلاق يقعالبئّة, 
لأن" الشرط في قوة الوصف » فكأنّه قال بناء على المثال الأول : أنت طالق في 
هذا الوقت الذي ريقمفيهالطلاق بك؛ وأفتطالق فيهذا اليوميناء على المثالالثاني. 

و سادسها : اختلف الأسحاب فيما لو فسر الطلقة بائنين أو ثلاث , فهل 
بطل الطلاق من أصله ؟ أد يلغو التفسين وتصير واحدة؟ قولان : (الأول) للسيد 
لمر تضى في الانتصار وسلاد وابن أبي عقيل دابن حمزة (والثاني) للشيخ في النهاية 
والمرتضى في القول الآخر داين إددس ه المحقق والعلامة في المختلف و جاعة , 
«الظاهر أنه هو المشهود سيما بين المتأخترين » و اقّفق الجميع على عدم دقوع 
المجموع , بمعنى أنّه لابقع ثلاثاً أو اثنين بمجرد قوله ذلك ٠‏ بل لابد" لوقوع 
العدد من تخلل الرجعة , والأصل فيهذا الاختلاف اختلاف الروايات والتعليلات. 

ما القول الثاني فإن" العلامة في المختلف قد استدل" عليه بوجود المقتضي » 
وهو قوله ‏ أنت طالق » دانتفاء المائع . إن ليس إلا قوله ثلاثاً , وهو غير معار عض 
لأثه مؤ كد لكثرة الطلاق وإيقاعه دتكثين سبب البيئونة » و الواحدة موجودة في 
الثلاث لتر كُّبها هنها ومن دحدتين اخرئين , دلامنافاة بالكل" وجزئه .فيكون 
المقتضي و هو الجزء خالياً من المعارض . 

ودد"" بأنه ضعيف جداً لمنع كون الثلاث مو كّدة للواحدة- أعني المقيدة 
بقيد الوحدة ‏ بل مثافية لها , و ال موجود في ضمن الثلاث الواحدة لا مشرط » 
و المطلوب هنا الواحدة بشرط لا بمعنى المقيّدة بقيد الوحدة ؛ و هي غير داخلة 
في الثلاث قطعاً. وهو جِيّدء والأولى الرجوع إلى الأخباد, وها أنا أسوق ماحضر ني 
من الأخبار الدالة على هذا القول 


.)- الراد هو السيد السئد في شرح التاقفع. (منه _رحمه الله‎ )١( 





ج 1 في الأخبار الدالّة على وقوع الطلاق لو فسّر الطلقة باثنين أوئلاث 50 

ومئها ها رداه في الكافي 9) عن زدادة في الصحيح عن أحدهما طْعَلِامُ دقال: 
مألته عن رجل طق امرأته ثلاثاً في هج لس واحد دهي طاهر » قال : هي واحدة». 

و فيالصحييح أو الحسن 9 عن أحدهما لهم ه قال: سألته عن الذي يطلق 
في حال طهن في مجلس ثلاثا ؟ قال : هي وأحدة ». 

وفي الصحيح عن أي بصير الأسدي'') وعد بن على الحلبي دوعس بن حنظلة 
جما عن أبِي عبدالل بللا دقال : الطلاق ثلاثاً في غير عدة' إن كانت على طهر 
فواحدة» وإن لم تكن علىطهر فليس بشىء قوله «في خير عدة» أي إذا لم ييكن 
للعدة , بأن بجع في العدة ويجامع . 

وعنمرد بن البراء” «قال:قلتلأبي عبدان ]للا :إن" أصحابنا يقرلون:إن” 
الرجل إذا طلقاس أته هر أوماثة مرءفإدّما هي داحدة: دقدكان يبلعنا عنك وعن 
آبائك َل نهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو هائة مرة فإدّما هي واحدة» 
فقال : هو كما يلف 6. 

و ما دداه في التهذيب” عن زرار: عن أحدهما لهام د في التي تطلق في 
حال طهرها في مجلس ثلاثاً » قال : هي واحدة » . 

وعن بكير " في الحسن أو المومق عن أبي جمفى للا دقال : إن طلقها 
للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحد يطلاق» . 

وما دواء الكليتي” في الصحيح عن شهاب بن عبدديّه عن أبيعبدال إلقلا 





)١(‏ الكافي ج" ص ١ل‏ ح١‏ » الوسائل ج6١‏ ص١١"‏ ب19 ح7. 

(؟) الكافي ج؟ ص الا ح1» الوسائل ج6١‏ ص؟١”‏ ب74 ح؟. 

5و2 الكافي اج ص الاح7؟ و» الوسائل ج6١‏ ص١1"‏ 17" ب4؟ ح١‏ وا. 

زف 09 التهذيب جم صذاه ح 4١‏ و41» الوسائل ج6١‏ ص١7١”‏ و1١"‏ ب59 ح؟ و1١ا.‏ 
070 الكافي ج” ص0؟7١‏ ح20 الوسائل ج١١‏ ص7 ”١‏ ب195احة. 





ج 10 
قطنت يت يتات تيا يتين يحت يزتؤتنينيتييتئينينتتنيتييتيتيتتتنتتتتنتبيتتنتتة يتيتييتيتتتيتينستدد عت ص ب ا 0200 
دفي حديث قال : قلت : فطلقها ثلاثاً في مقصد * قال : ترد" إلى السنّة, فإذا 


عضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه يواحدة » . 


و نحو دداية أبي عل الوابشي؟" عن أبي عبدالل يلقلا . 

و عن الكلبي النسابة 0 الصادق إإلتلا ده في حديث قال فيه : فقلت: 
فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً » فقال : ترد" إلى كتاب ال وسلة نيه ». 

دعن عد ين سعيد الاموى 7 د قال : سألت أبا عبد الله للبلا عن جل طق 
ثلاثاً في مقسد واحدء قال: فقال : أمًا أنا فأراه قد لزمه » وأمًا أبي فكان يرى ذلك 
واحد: ». 

أقول : الظاعى أن" ما أفتى به قل من لزوم الطلاق هو أنه يكو بائنا 
إِثما خرج مخرح الثقيكة د يؤيدة أن" الرادي اموي » والذي نقله عن أبيه حو 
الموافق للأخبار الم كورة , دأودد شيخنا الشهيد في شرح الارشاد على الاستدلال 
بهذه الأخبار أن" السؤال فيها من طلق ثلاثاً في مجلس دهو أعم" من أن يكون 
بلفظ الثلاث أد بلفظ لكل" واحد مرة و الثاني لا تراع فيه , فلم قلتم أنه غير 
هراد» ١‏ بتقدير عدم تعيئه للارادة يسكون أعم" من كل واحد , و العام” 
لاستلزم الخاس . 

د أجاب عنه في المسالك فقال: إن" لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمين 
فإن « عن » من صيغ العموم , فيتئاول من طلّق ثلاثاً مرسلة » كذا و بثلاثة 
ألفاظ , دقد حكم على هذا العام" بوقوع داحدة , فيتناول بعموهه موضع النزاع 
كما هو شأن كل" عام . 

(1) التهذيب ج84 صرئاه ح45: الوسائل ج١١‏ ص14" ب74 ج177 . 


زفة الكافي ج١‏ ص "6٠١‏ ضمن ح" طبع دار الكتب الإسلامية. الوسائل ج١١٠‏ ص١١"‏ 
ب14 حه2. 


زفة التهليب جم ص انك لد الوسائل ج١١‏ ص 7١‏ ب84؟7 ح١.‏ 





ج70 في ما يدل على كون الطلاق واحدة متى تعددت العبارة 1 





واعترضه سبطه في شرح النافع فقال : د عندي في هذا الجواب نظرء فإن” 
لفظة « من » وإن أفاد العموم وتنادل كل" مطلق , لكن لفظ « طأق » مثبت فلا 
يقيد العموم على وجه يتنائل أقسام الطلاق , د عموم المطأق يتحقئّق بتناول اللفظ 
لكل" مطأق أوقم الطلاق بثلاثة ألفاظ ‏ فلا يجب تنادلة لمن طلق ثلاثاً يلفظ وأحد 
مرسل , مع أن" المتيادر من قوله د طلّق ثلاثاً » أقّه أوقع الطلاق بثلاث صيغ : 
إن لا يصدق على من قال د سبمحانالل عشرا » أنّه سال عثر هرات . وبالجملة 
فهذه الردامات غير داكة على المطلوب صريحاً د لا ظاهراً . انتهى» و هو جيد 
وجبه كما لا يخفى على الفطن النبيه ‏ إلا أن" آخر العبادة لا مخلو من خزاذة 
ولعله لغلط وقع فيها . 

و حو" الكلام أن يقال : إذ لا يصدق على من قال « سبح الةعفراً » إلا أنه 
سبل الله عشر مرات لا أن يقول « سبحان الله » عشراً خاصة , و نحو ذلك من 
الألفاظ المؤدية لهذا المعنى » د يد قوله في حسنة بكير أو موثقته المتقدمة 
إن طلقها للعدة أكثى من واحدة , فليس الفضل على الواحد بطلاق ؛ فإن المراد 
منها كما هو الظاهر إدّما هو تعددالطلاق. وحينئن فيحمل عليها إطلاق الأخبار 
المذ كودة , د كيف كان فإن لم .يكن ها ذ كر ناه هو الأظهر من الأخبار المذ كورة 
فلا أقل" من كونه أحد الاحتمالين ' وه بطل الاستدلال لقيام الاحتمال. 

و مما يدل" على كونه واحدة متى تعددت العبارة ثلاثاً مثلاً د أن" الزائد 
لغو ‏ مضافاً إلى ما ذكره شينغنا الشهيد من أنه لائزاع فيه دداية إسحاق بن 
تمار الصيرفي (') عن جعفر عن أببه للم « أن" علي يقلا كان بقول : إذا طلق 
الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه » ولاميراأث 
بيئهما و لادجعة , و لاتحل" له حتى تنكم زوجاً غيره ٠و‏ إن قال : هي طالق » 
هي طالق , هي طالق فقديانت منه بالاولى ؛ وهو خاطب من الخطاب» إن شاءت 


)١(‏ التهذيب جم صلاه ح215 الوسائل ج6١‏ ص6١"‏ ب19 ح16. 





رفن جاب الطلاق 


ج716 





نكحته تكاحاً جديداً. وإن شاءت لمتفمل» وصدرالخبن إدّما خرج مخرح التقيئة, 
كما هو مذهب العامّة, وعلى ذ لله الشيخ وغيرهء ويدل عليه مارواء الشه(") 
عن أبي دوب الخزاز عن أبيعبدالل يلقلا دقال :كنت عنده فجاء دجل فسأله عن 
رحل طلّق أهرأته ثلاث » قال 0 يانت مئه 8 قال : فذهب ثم" جاء دجل آخ. من 
أصحا بنا فقال : رجل للق اهرأته ثلاث فقال : تطليقة . دجاء خر فقال : دجل 
طق امرأته ثلاثاً » فقال : ليس بشيء . ثم" نظ إلي" فقال : هو ما ترىء قال : 
قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا برى أن" من طلّق أمرأته ثلاثاً حرمت عليه ٠‏ وأنا 
أرى أن" من طلق أمرأته ثلاماً علىالسئة فقد بانت مدة ورحل طأق اهمرأنه علوم 
دهي على طهر فإِنّما هيد احدة,در جل طلقامرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء»!"). 
أقول: فيعذا الخبى دلالة عل ىأ ته وَلْعلغْ كثيراً ما بجيبوث باعتبار علمهم 
بالحال, والأول كان من المخالفين وأجابه يِِكلاٍ بما يوافق معتقده ظاهراً من حصول 
البيتونة بمجرد الثلاث » د لكنته لقلا أداد مع وقوعه علىالسنة كما أوضحه . 
دالثاني حيث كان هن أصحابنا أجابه بما أجاب به أصحابه لِلئلا في هذهالأخبار حيث 
)١(‏ التهليب جه ص؛ه ح465. الوسائل ج6١‏ ص6١‏ ب79 ح15. 
(؟) أقول: ومن هذا القبييل ما رواه في التهذيب [ج8 ص47 ح177] في الصحيح عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: وسأله رجل وأنا حاضر 
عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحدء فقال له أبو الحسن عليه السلام: من 
طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت عنهء قال: ثم التفت إلي فقال: يا فلان لا تحسن أن 
تقول مثل هذا». 
أقول: الظاهر أن السائل كان مخالفاً فاجاب عليه السلام بجواب يظن أنه مطابق لسؤاله 
والحال أنه ليس كذلك لأنه أراد بطلاق السئة» هو الطلاق المشتمل على الرجوع بين 
الطلقات والدخولء فإن هذا هو المحرم ثانياً إذا كان ثلاث والسائل يظن أن مراده ما 
سأل عنه من الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد وأنه من السنة عنده. وقوله عليه السلام: 


دلا يحسن أن تقول مثل هذا» يعني أن يجيب بالحكم الواقعي مع كونه موافقاً لمراد 
السائل يعتقد أنك أجبته بمقتضى اعتقاده الباطل. (مئه ‏ قدس سره -). 





ج70 في ما يدل على بطلان طلاق من طلّق ثلاثاً في بجلس خرف 
إِنّه فهم منه أنّه طلق ثلاثاً في مجلس واحد . دالثالك كا علم أنه طلّق على غير 

طهر أجابه بالبطلان هن حيث فوات أحد شروط الطلاق . 

احتج” من قال بالبطلان (أولا) أن" الواحدةالنغردة أعني المقيّدة يقي دالوحده 
غير مرادة فلا تفع » لأن من بعلة شرائط الصححّة القصد إلى الطلاق : وا مقصود 
هو التطليقات الثلاث غير داقع إجاعاً وهر جعه إلى أن" المقصود غير داقع والصالح 
للوقوع غير مقصود, لأنّه غير مريد لاواحدة المقيئدة بقيد الوحدة . 

وأجيب عنه بأن"قصد الثلاث ستلزم قصدكل" واحدة , دفيه ما تقدم في 
صدر المسألة في الجواب عم استدل” به في المختلف . 

(وثانياً) الرواداتء دهي التي عليها المعول في الاستدلالات, لما عرفت ها في 
هذه الأدلة العقلية من المناقضات . 

ومئها مادواء الشيخ '') في الصحيح عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبيعبدالله 
للا «قال : من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء : من خالف كتابالله د إلى 
كتاب الل . 

وعن علي بن إسماعيل ") دقال :كتب عبداله بن عه إلى أبي الحسن فلي : 
جعلت قداك روى أصحايئا عن أبيعبد الله لا في الرجل يطلق أمرأته ثلاثاً يكلمة 
واحدة علىطه بغيرجماع بشاهدين أنه بلزهمهتطليقة واحدة: فوقع بخطهواية: 
أخطأوا على أ بيعبدال اثلا أئهلاياز مالطلاق» ةيرد إلى كتاب الّهدستّتدإنها"لك». 

أقول : والذي يظهر لي في الجمع بين أخباد المسألة هو حل مادل أنها 
واحدة على ماإذا وقع الطلاق بصيغ ثلاث في مجلس واحدء فإنّه هوا متيادد من 
هذه العبارة بالتقريب الذي عر فته آنفاً, وجل الأخبار الداله على أنه ليس بشيء 
)١(‏ التهذيب جم صء؛ه ح43» الوسائل ج١١‏ ص١١‏ ب14 ح4. 
(0) التهذيب جه ص5ه ح١ ٠‏ الوسائل ج١١‏ ص5١"‏ ب4؟ ج1١1‏ وفيهما اخخلاف 


٠. السبير‎ 





- كتاب الطلاق ج16 





وأنّه باطل على ما إذا دقعالطلاق بصبغة واحدة تسمكنت لفظ « ثلاثاً » والعامة 
هنا على لزدم المثلاق وكونه بائناً لاتحل” له بعده إِلَآ بالمحلل كماعر فتء والأئمّة 
مي قد ردوه وحكموا ببطلانه رأساً . 

وتوضيح هذا الجمع مكاتبة عبدالل بن ع المذ كودة حيث إنها تشمنت 
تخطثة من حكم بالواحدةفي سودة تسن الطلاق ثلاثاً يكلمة واحدة: ومنه يفهم 
أن" كونه واحدة في الأخباد المتقدمة نما هو في صودةتعدد الصيغة ثلاثاً في مجلس 
واحد , وقد حك للبلا في الخبر سطلان ذلك ء وأنّه لا يلزمه طلاق مطلقاً , لا 
واحدةكما هو المشهود عندهيء ولا أزيد كما ذهب إليه العامة» يل هو باطل يرد 
إلى الكتاب و السنّة , فهو ظاهر فيالجمع امن كود بكل" طر فيه , وو كُده ما 
تقدم من التقريب المشاد إليه . 

ومما بو يسّد البطلان متى كان دفعة واحدة دون ار ن ذلكتطليقة واحدة 
مارواء الراوندي في كتاب الخرائج عن هادون بن خارجة ('أعن أبيعبدالة للبلا 
«قال : قلت ني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثاً في دفعة فسألت أصحابئا فقالوا :ليس 
بشيء: دأن المرأة قالت: لاأدضى حتتى تسأل أباعبدالة للبلا .فقال: ارجع إلى أهلك 
فليس عليك شيء» . 

و بالجملة فإنّه ليس لا ذ كرناءه من هذا الجمع مناف إلآ شهرة الحكم 
بين أصحابنا بكونه يقع واحدة متى كان الطلاق بصيغة واحدة مشتملة على لفظ 
«ثلاثآ» وعلى ماذ كر ناه من أن" الطلاق ثلاثاً فيمجلس بلفظ «ثلاثأ» خاسّة دون 
تعدد الصيغ باطل هن أصله تحمل الأخبار المتكاثرة القائلة '") «إيا كم والمطلقات 
ثلاثاً في مجلس واحد ء فإنّهن ذدات أزداج» . 


(1) الوسائل ج١١‏ ص4١‏ ب74 ح14. 
زف التهليب ج84 صلءا(مه وكه ح؟١٠‏ و31 الوسائل ج5١١‏ ص١7‏ ب74 ح 7١‏ و١؟.‏ 





ج30 في الأخبار الدالّة على جواز تزويج المطلقة على غير السئة .1 

ومن هنايمكن الاستدلال للقول بالبطلان يهذه الأخبار, فإن" المطلقة ثلاثاً 
في مجلس واحد بمعنى تثليث الصيغ لاخلاف ولا إشكال في كوته يقع واحدة؛' فلم 
ببق إلا الحمل على إإيقاع الصيغة بلفظ ثلاثاً الذي حو محل البحث هناوقد حكموا 
ملم بالبطلان: وأن” المطلقات كذلكزوات أزواج . إلا أن" الشيخ لحكمه بوقوع 
الثلاث داحدة في الصودة امن كودة كما هو المشهور جل هذه الأخبار على اختلاف 
بعض الشرائط الموحبة لصحّة الطلاقء دلابخفى بعده . 

دِوْيّد الردايات المذ كودة ما قدمناه من الأخبار"'! الدالة على أنّه إذا 
أداد الرجل تزديج المطلقة ثلاثاً انتظر أن تكون في طهر وأتى بشاهدين معه, 
ء سأل زدوجها هل طلقت فلانة ؟ فإذا قال نعم فهي تطليقة » تعتد" بعدها عدة 
المطلقة: ثم" يتزه جهاء فإِنها أظهر ظاهر في بطلا نالطلاق الأول الذيدقم من المخالف . 

لكن بإزاء هذه الأخباد أيضاً أخبار اخر ندل" على جواذ التزديج في هذه 
الصودة عنغيى الاحتياج إلى طلاق آخر » إلزاماً لهم بما ألزموابه أتضهم . 

ومنها سارداه في التهذيب ' عن إبراهيم بن عد الهمدانى في السحيح أد 
الحسن «قال : كتبت إلى أبي جعفر ثِلاٍ مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب يخطله 
الشريف : فهمت هاذ كرت من أمر بنتك وزوجها فأسلحال لك ماتحب" صلاحه 
فأمًا مان كرت من خسته بطلاقها غيرهرة؛ فانظ يررحم كاله فإنكانممن يتولانا 
د يقول بقولنا قلا طلاق عليه ؛ لأنّه لميأت أمراً جهله , دإن كان ممن يتولانا 
ويقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه» . 

وعن عبدال رحن ب نأبي عبد اله" عن أبي عبد الل لقلا دقال: قلت : اهرأة طلقت 
(1) التهذيب جم ص 9ه ح2111 الوسائل ج١١‏ ص77 ب71 ح١‏ 19 . 
)١(‏ التهذيب جم صلاه ح5١٠»‏ الوسائل ج9١‏ ص 77١‏ ب١ل٠‏ ح1ء وفيهما «أبي جعفر 

الثاني» وكذلك ومن حنته» وأيضاً دوإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول يقولنا فاختلعها 


منهع . 


5) التهذيب جم صده ح/17١1.,‏ الوسائل ج17 ص١١‏ ب'1ح7. 





1 كتاب الطلاق ج16 
على غير السنئّة» قال : تتزوج هذه المرأةءولا تترك بغير زدج». 

وعن عبدال بن سنان 9 «قال : سألته عن رجل طلق أمرأته بغيس عدة ثم" 
أمسك عنها حتتى انقضت عدتها , هل يصلح لي أن أتروجها ؟ قال : نعم , لاتترك 
المرأة بغس زئج». 

وعن ابن جبلة(" دقال : حد"ثني غير داحد من أسحاب علي بن أبي جزة عن 
علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن ينفلا عن المطلقة على غير السنة , أيتزوجها 
الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ها ألزموا أنفسهم ‏ د تزوجوحن فلا بأس بذلك 
قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة و سئل عن اهرأة طلقت على غير السئّة , 
ألي أن أتزوجها ؟ فقال : نعم . قلت : أليس تعلم أن" على بن حنظلة دوى إبام 
دالمطلقات على غير السنّة فإنهن" ذدات أزداج؟ فقال : يا بني رداية علي بن أبي 
حزة أوسع على الناى » قلت : وأي" شيء ددى علي بنأبي سمزة ؟ قال : روى عن 
أبي الحسن لبلا أنه قال : ألزموهم هن ذلك ما ألزموه أنفسهم » وتزوجوهن” 
فإنه لابأس بذلك». 

وعن عبدالأعلى!') عن أبيعبدالله يللا دقال : سألته عن الى جل يطلّق امرأته 
ثلاثاًء قال : إنكان مستحقاً بالطلاق ألزمته ذلك » . 

وعن أبي العباس البقباس ” «قال: دخلت على أبي عبدالل للا قال : ققال 
لي:ارد عني أن" من طق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ققد بأنت منه» . 





' التهذيب ج8 ص8ه ح8١٠ و9١1ء الوسائل ج6١ ص١" ب0١" ح؛ وه وفيهما‎ )19 ١( 
اختلاف يسير.‎ 

(1) التهذيب جم ص04 ح١٠1.ء‏ الوسائل ج6١‏ ص١7‏ ب١7‏ ح/ وفيهما «مستخفاً». 

(5) التهذيب جم ص51 ح١١1؛‏ الوسائل ج6١‏ ص١7‏ ب١7‏ حم وفيهما دأبي العياس 
البقباق». 





ج 210 في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم يدف 

ومارواء في الكاني ('أعن جعفر بن غدينعبدالله عن أببه دقال : سألت أباالحسن 

الرضا ئقلا عن ترديج المطلقات ثلاثاً » فقال لي : إن" طلاقكم لايحل" لغير كم , 

وطلاقهم بحل" لكم لأتشكم لاترون الثلاث شيئاً دهم يوجبونهاء . 

ومارداه الشيخ فيالتهذيب!'! عن جعفر بنش العلوي دقال:سألت أبا الحسن 
الرضا ل » الحديث ء بدون قوله «ده, يوجيونها» . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد صرح الأصحاب بأنّه لو كان المطلق مخالفاً 
بعتقد الطلاق ثلاثاً لزهتهء و كذا كل طلاق علىغير السنّة ممما يحكموت بازدمه 
دصحته كوقوع الطلاق بغير إشهاد ووقوعه في الحيض وباليمين وبالكناية مع 
النية, فإقّه فيجيع هذها لواضع يلزمون بصحته ويحكم عليهم يذلك, واستدلوا 
على ذلك بجملة من الأخباد المتقدمة » مثل صحيحة إبراهيم بن غل الهمداني 
ودداية علي بن أي حمزة ورداية عبدالأعلى , ذما ذاكرده ‏ رحمةالل عليهم ‏ ددلت 
عليدالأخبار المذ كودة هن إلزامهم بذلك والحكم عليهم به مما لالإشكال فيه مضافاً 
إلى الاجماع المدعى عليه كما نقله في المسالك . 

ويؤ يده أيضاً مارداه غ بن مسلم في الموئئق (") عن أبي جعفر كلق د فال: 
سألته عن الأحكام: قال: ,يجوز على كل" ذي دين ما ستحلو نه» ورداية عبداله بن 

محرز *" الواددة في الميراث. 

(0 لم نعثر عليه في الكافي بل وجدناه في الفقيه مرسلاً ج؟ ص/0؟ حه عن الصادق 
عليه السلام مع اختلاف يسيرء الوسائل ج6١١‏ ص١‏ اب *"اح1. 

() التهذيب ج" ص وه ح7١١‏ وقد وجدنا فيها عبارة دوهم يوجبونها». 

() التهذيب ج94 ص77" ح١1»‏ الوسائل ج1١‏ ص486 ب4 ح؛. 

(4) وهي ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: رجل ترك ابنته واخته لأبيه 
وأمهء قال: المال كله لابتتهء وليس للخت من الآب والأم شيء. قلت: فإناقد 
احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنةء قال: فخذ لها النصف. 
خذوا منهم ما يأخذون منكم في ستتهم وقضائهم وأحكامهم. قال: فذكرت ذلك - 





1 كتاب الطلاق ج70 





إِنما الاشكال في أن" ججعلة من هذه الردايات قدصرحت بجواز تزويج تلك 
المرأة المطأقة بهذا الطلاق الجاري على غير السنّة » مع ما عرفت من الروايسات 
الداكة على أن" المطلفات على غيى السنّة ذوات أزواج , فلا يجوز ترديسجهن , 
والأخبادالدالة على أنه متى أداد الرجل تزويج داحدة من طلقت كذلك اننظ 
طهرها و أتى بشاهدين معه فسأل زدجها هل طلقت فلانة ؟ فإذا قال نعم كانت 
تطليقة داعتدت لهاء فإذا خرجت من العدة جاز تزديجها . 

دالمنافاةبين هذءالر دايا تظاهرة دلمأر هن تعر ض لو جهالجمع بينها. والظاهر 
خروج هذه الأخباد الدالة على الجواز مخرخ الرخصة في التزديج بهن» 5 إليه 
شير كلام جعفى بن سماعة المتقدمة دإن كان الأصل «الأفضل هو المنع . 

دهمًا يستأنس به لذلك دواية شعيب الحدادا" قال : قلت لأبي جعفر لِلقِة : 
رجل من هواليك يقرؤك السلام , د قد أداد أن يتزوج أمرأة قد دافقته وأعجبه 
بعض شأنها , وقد كان لها زوجء فطلقها ثلاثاً على غير السنّة , دقدكره أن يقدم 
على تزويجها حتلى يستأمرك فتكون أنت آمره» ققال أبو عبدالل بللا : هوالفرج 
وأمر الفرج شديد» ذ هنه يكوث الولد ‏ د نحن نحتاط فلا يتزوجها ». 

فإن" الظاهى أن" هذا المنع على وجه الأفضليّة , فالاحتياط هنا مستحبء 
دإن جاز التزويج رخصة بالأخباد المتقدمة . 

د يمكن الجمع بين هذه الأخبار بأثه إن كانت الزوجة مخالفة جاز 





- لزرارة فقال: إن على ماجاء به لنوراًء خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما 
يأحذون منكم فيه» وفي معناه أخبار عديدة. (منه - قدس سره.). راجع الرواية في 
الكافي ج7٠‏ ص١٠٠‏ حك2 التهذيب ج9 ص١75اح24‏ الوسائل ج/ا١‏ ص5:85 ب4 
ح١‏ و75ء وما في المصادر إن على ما جاء به ابن محرم لنورا». 

)١(‏ الكافي جه ص477 ح7ء الوسائل ج4١‏ ص ١91"‏ ب151 ح١‏ وفيهما دقلت لأبي 
عبدالله عليه السلام» وكذلك «أنت تأمره». 








جَ ١‏ في الاشهاد 36> 
ترويجها , وإليه يشير حديث الالزام بما ألزموا أنفسهم '» دإن كانت مؤمنة قلا 

إلا بطلاق جديد . إلا أثه ينافيه ظاهس خبن إبراعيم بن د الهمداني مع عدم 
الاشادة إليه في شىيء من هذه الأخبار . 

الركن الرابع فى الاشهان : دفيه مسائل : 

الاولى: افق النص دالفتو ى على اشتر اط الاشهادفي صحدّةالطلاقه فلابد من 
حصود شاهدين حالإنشاء الطلاق: واوتجرد عنهما بطلء وبذلك تكاثر تالأخبار. 

و منها قوله يلا في صحيحة عل بن مسلء 7" د طلاق السنئة يطلّفها تطليقة 
يعني على طهر من غير جعاع بشهادة شاهدين» الحديث . 

وقوله لإا في صحيحة زرار: 7) دفإذا خرجت منطمثها طلقها تطليقة من 
غير جاع . ويشهد شاهدين على ذلك » الحديث . 

وقو له لكل ني متخ أب بصي دفإذا طهرت طُلّقها واحدة بشهادة شاهديين 
-إلى أن قال : - فإنطلقها واحدةاخرى على طهر منغيرجاع بشهادة شاهدين ثم" 
تر كها حتتى يمشى أقر اها إلى أن قال أيضاً: ‏ وأمًا طلاق الرجعة فإفّه يدعها 
حتىتحيض د تطهر ثم" يطلفها بشهادة شاهدين» الحديث . 

وفي حسنة زدادة وعد بن مسلم © د من معهما عن أَبي جعقن و أبيعبدالله 
يعدم دأنهما قالا : وإن طلفها في استقبال عدتها طاهراً من غير جاع ولم يشهد 
على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إباها بطلاق» . 





)1١(‏ التهذيب جم ص8ه عوداء الوسائل ج6١1‏ ص "١‏ ب "١‏ ح0. 

و" الكافي ج" ص1 وه" ح١‏ وك التهذيب ج82 ص ه؟ 729 اح و”ء الوسائل 
جه١1‏ صة :"ا ب١‏ ح1 و١.‏ 

(5) الكافي ج * صكااحة» الوسائل ج١١‏ ص ه54" ب١‏ ح7 وص 5:4" ب7 ح؟1 
وفيهما اختلاف يسير. 

)0( الكافي ج" ص١5‏ حااء الوسائل ج5١1‏ ص 71/87 ب 1١١‏ حآء 





لديا كتاب الطلاق 


جّ 36> 
وحسنة زرارة د عل لك" عن أي جعفر لتلا « قال : الطالاق لايكون 


بغير شهود 9١‏ الرجعة بغير شهود» الحديث . 
و دواية أبي الصباح الكناني '') عن أبي عبدالله يلقلا ه قال : من طق بغير 
شهود فليس بشيء» إلى غير ذلك من الأخبارالتي تأي إنشاءالله في المباحثالآنية . 
ثم" إنْه لايد" من شهادتهما مجتمعين » فلا بجزي لو كانا متفرقين . 
ويدل" عليه ما دداء في الكافي (") في الصسحيح أد الحسن عن البزنطي « قال: 
اا أبا الحمسن لقلا عن رجل طلق أمرأته على طهر ١ن‏ غير بماع وأشهد اليوم 
رجلاًء ثم" مكث خمسة أيَام » ثم أشهدآخرء فقال: نما ادر أن شهدا بجيعاً ». 
ومارداه فيالتهذيب ” فيالصحيح عنابن بزيع عنالرضا يفلا «قال: سألته عن 
تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم , و تعتد" من أول الشاهدين » د قال : لا 
يجوز حتنّى شهدا بعيعاً » . 
أقول : صدر الخبر هراد به الأداء بمعنى جواذ تفريق الشاعدين في أداء 
الشهادج ولهذا قال دمن أو لها» فإ إخبارها بالطلاق بعد دقوعه كاف في الشروع 
في العدة» والتزويج .توقف علىالثاني لثبوت الطلاق بذلكء و عجزالخير هراد به 
التحمل كما دل" عليه الخين الأول . 
دقال الرضا لِلقِةِ في كتاب الفقه الرضوي ” : دإذا أداد الرجل أن يطلق 
اهرأته متربئص بها حتنى تحيض د تطهر » ثم" يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها 
بشاهد .نعدلين فيمجلس داحدء فإِن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً ثم" أشهد بعد 
)١(‏ الكافي ج1 ص7 ح» الوسائل ج6١‏ ص١77‏ ب7١‏ ح" وفيهما اختلاف يسير. 
(؟) الكافي ج1 ص١5‏ ح172» الوسائل ج6١‏ ص787 ب١٠‏ ح5. 
(5) الكافي ج" ص١/‏ ح1» الوسائل ج6١‏ ص١١"‏ ب١7‏ ح١.‏ 


.؟حا١ب‎ 7١ ١ص‎ ١6ج التهذيب جم ص ٠ه حلالاء الوسائل‎ (١ 
.؟8١ص فقه الرضا‎ )0( 





ج70 هل يشترط في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة؟ 7 
ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق » إلا أن بشهدهما جيعاً في مجلس واحد 
بلفظاواحد. . إلخ. ديكفى سماعهما فيالشهادة علىالطلاق» دلايشترط استدعاذهما 
لذلك لت" الشهادة لا يشترط في ثبوتها في نفها طليها من الشهود . 

وعلى ذلك يدل" مادواه في الكافي (') فيالصحيح أء الحسن عن أعدين عل 
ابن أب نصى «قال: سألت أباالحسن للا عن دجلكانت له اهرأة طهرت هنحينها 
فجاء إلى ججاعة فقال: فلانة طالق أبقع عليها الطلاق دلميقل اشهددا؟ قال: نعم». 

وعى صفوان بن يديى 7) عن أبي الحسن الرضا كلقا ه قال: سألئه عندجل 
طهرت أهرأتئه من حيضها فقال فلائة طالق » د قوم يسمعونث كلاه دلم يقل لهم 
اشهددأ أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم » هذه شهادة » . 

وهل يشترط فيالشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة ؟ ظاهر السيد السند في 
شرح النافع ذلك؛ دلم أقف لغيره على كلام في هذا المقام . 

قال دعة الله عليه _: واعلم أن" الظاهر من اشتراط الاشهاد أنه لابد” 
من حضور شاهدين يشهدان الطلاق بحيث تتحقئق معه الشسهادة بوقوعه ‏ وَإثما 
يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها » فما اشتهر 
بين أهل زمائنا من الا كتفاء يسجرد سماع العدلين صيغة الطلاق ‏ و إن لم يعلما 
المطلق والمطلقة بوجه ‏ بعبد جداً » بل الظاهر أنّه لاأصل له في المذهب» فإن” 
النص" والفتوى متطا بقان على اعتبار الاشهاد , ومجرد سماع صيغة لايعرف قائلها 
لاسمى إشهاداً قطعاً دممّن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلقة الشيخ ‏ رجه الله 
في النهاية » فإِنّه قال « ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الاسلام كان 
طلاقه غير داقع , ثم" قال : وإذا أداد الطلاق فينبغي أن يقول: فلانة طالق» ويشير 
إلى المرأة بعد أن يكون العلم قد سبق بها من الشهود ؛ فيقول هذه طالق » . 
١(‏ و1) الكافي ج” ص77 ح7 و4» الوسائل ج6١‏ ص" ١‏ ب١7‏ ح1 و1 وفيهما اختلاف 


٠. تسير‎ 





4 كتاب الطلاق 


اج 756 





ويدل” على ذلك مضافاً إلى ماذ كر ناه منعدم تحقدّق الاشهاد بدو تالعلم 
بالمطلقة مادداه الكليني عن عدن ألعدبنمطهر 7" د قال: كتبت إلى أبيالحسن 
صاحب العسكر لقلا : ني تزدجت نسوة لم أسأل عن أسمائهن” :م" أيسد طلاق 
إحداهن” دترد يسام رأه اخرىه قكتب يِلئِ: انظر! لىعلامة إنكانت بواحدة منهن" 
فتقول: اشهددا أن" فلانة التي لهاعلامة كذا د كذا هي طالق» قم تزدج الاخرى 
إذا انقست العدة » انتهى كلامه . 

أقول : ظاهر كلامه أن" مراده بالعلم بالمطلقة و المطلق هو العلم الموجب 
لتميّرها وتشخصها ددن العلم في الجملة: دإلا فالعلم في الجملة مما لاإشكال فيه 
ولاهرءة يعتربهء لا من أهل زمانه دلا من غيرهم » ذهو الذي جرى عليه كافة 
من حضر نا مجالسهم من مشابخنا المعاصر ين . 

وأمًا العلم بالمعنى الذيذ كرء فلاأعرف عليه دليلاً واضحاًء بيع ما استدل” 
به في المقام لا يخلو هن النظر الظاهر لذدي الأفهامء مع قيام صر يح الدليل كما 
ستعرف إن شاءالله تعالى ‏ على خلافه . 

فَأمًا ما نكر من عدم تحتئق الاشهاد بدون العلم بالمطلقة» قفيه ماذ كرناه 
من التفصيل » بأنّه إن أداد العلم بها على وجه تميكزها وتشخصها فهو ممنوغ , 
دهو عين المدعىء لابد" لاثباته من دليل , وإن أداد في الجملة فهو مسلمء والأمر 
كذلك , قإنّه لو قال : زوجتي فاطمة طالق ؛ والشهود ليس لهم معرفة سابقة بها 
إلا بهذا الاسم الذي ذكره في هذه الحال , فإنه كاف في العلم بها . و كذلك 
المطلق إذا علموا أن" اسمه زيد مثلاً فإه يكفي في العلم بهء و لا يشترط أزيد 
هن ذلك . 


د على هذا تدل عبادة الشيخ التي تقلها دون ما عداه, فإن" قوله « فينيغي 
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أن يقول : فلانة طالق » يعني ,سمي المطلقة باسمها العلمي كما ذ كرناه؛ ومع 

عدم معرفة أسمها العلمي فلابد من شيء يدل" على التعيين لوجوبه في صحّة 
الطلاق كما تقدم . بأن شير إلى اهرأَة جالسة و يقول هذه طالق؛ بعد علم الشهود 
بها دلو فى الجملة بأن تكون بنت فلان أو اخت فلان أو البصريئّة أدالكوفيّة أو 
نحو ذلك هما يفيد العلم في الجملة . 

وأما الخير الذي ذكرهء فإِنّه تضمّن أن" الزوج لايعرف أسماء النساء» 
والحال أده بر يدطلاق واحدة منهن, ومنشروط ااطلاق كما تقدم تعيين المطلقة 
فلا 0-7 لو كان عنده زوجات متعدد: أن هول : إحداا كن" طالق و تحوهء إن 
خالف في ذلك بعض الأصحاب كما تقدم, إلا أن" الأشهر الأظهر وجوب التعيين: 
وحينئد فإذا تعذر معرفة الاسم العلمي ليعبر به فيصيقة الطلاق قلابد منلفظ 
يفيد التعيين » مثل أن يعلمها بعلامة تزيل الاشتراك وتوجب التعيين , وظاهر 
الخبر أشّهلوكان يعرف أسمائهن" دطلقواحدة منهن" بالاسمالعلمي لصح" الطلاق. 
ولم يشترط زهادة على ذلك : وأنه إِنّما صاد إلى التعيين بالعلامة لتعذر معرقة 
الاسم العلمي » وهذا عين ما تقول به ولا دلالة فيه على العلم الذي يدعيه» بل 
غزيته العلم في الجملة. 

وممكابدل"” صر بحا علىماقلناه وينادي بصحّة ماادعيناء مارقاه في الكاني!") 
عن على بن إبراهيم ع نأبيه و عن عدن بحيى عن أدبن عدجعيعاً عن أبن محبوبعن 
ابنرئاب عن أ بي بصير يعني الرادي «قال: سألت أبا جعفر إلا عن رجحل هزوى أدبع 
نسوة في عقدة داحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة » قال : جائز 
له ولهن » قلت ؛ أدأيت إن هو خرج إلى يعض البلدان فطلّقواحدة من الأريع» 
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ح١‏ » وما في المصادر اختلاف يسيرء» ولفظة دليس» غير موجودة في الكافي والوسائل 
ولعلها سقطت من الرواة أو النساخ كما أشار إليها المعلق في الكافي فراجع . 
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أهرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة : ثم "همات بعد ما دخل بهاء 
كيف يقسّم ميرائه ؟ قال : إن كان له ولد فإن" للمرأة التي تزوجها أخيراً من تلك 
البلاد ديع ثمن ما ترك , وإن عرفت التي طلقت بعينها وسبها فلا شيء لها من 
الميراثه ليسعليها العدة؛ قال: تقسم الثلاثا لنسو ة ثلاثةأدباعثمنماترك, وعليه. " 
العدة » وإن لمتعرف التى طلّقت منالأديع قسمن النسوة ثلاثة أدباع ثمن ماترك 
بينهن" تعبعاً دعليهن" جيعاً العدة » . 

ددداه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب » وطريقه إليه صيحصيح , 
وهو معصحّة سئده صر بح فيصحّة طلاق من لم بعرفها الشهودء ومن الظاهرأن" 
هذمالمعر فة المنفيئة إفّما هي المعرفة الشخصية التي ادعاهاء و إلافإ ثلا بد في صحّة 
الطلاق من التعيين الموجب لوقوع الطلاق على واحدة معينه: و لا ينافيه الاشتباه 
المذ كود في آخر الرداية » لجواذ أنيكون القوم الذين طلق بحضودهم قدسوا 
الاسم الذي سمّاها يه. 

وبالجملة فالخب ظاهس بل صريح في خلاف ها ادعاه . نعم ديما يدل على 
هاذ كره مارواءالشيخ '' فيالحسن عن عر انع نأب عبدالله يقلا دقال: لايكونخلع 
ولاتشيير ولامباداة إلا على طهر عن المرأة هن غير بعاع وشاهدين بعر فاث الرجل 
ديرريان ديعرفان المرأة ويحضران التخبير » وإقراد المرأة أنها على طهر من غير 
جاع يوم خيرها. فقالله عبن مسلم: هاإقرار المرأة هاهنا؟ قال: يشهد الشاهدان 
عليها بذلك لل جل؛ حذاد أن تأتي بعدقتدعي أنّه خيرها دهيطامث» فيشهدان 
عليها يما سمعا منها » الحديث . 

إلا أن"ظاهى هذا الخبر لميتضْمّن الطلاق» وهو غير هذءالأشياء المن كودة, 





)ع( التهذيب جم ص44 ح277 الوسائل ج6١١‏ صع 7٠١‏ ب"737 7 وفيهما اختلاف يسير. 





جه في اعتبار العدالة في الشاهدين 10١‏ 


000 


وسمكن جله على الاستحباب والاحتياط . 

وبالجملة فإث ما نكر نا من الاكتفاء بالمعرفة الاجعالية هو الذي جرى 
عليه مشايخنا الذي عاص ناهم وحشرنا مجالس طلاقهم كما حكاه هو أيسَا عمنا 
اشتهر في مان وأمًا ما ادعاه ‏ رحداله ‏ فلم أقف له علىموافق , و لادليل يعتمد 
عليه » ولم أقف لأحد من أصحاينا على بحث في هذه المسألة سوى ماتقلناء عنه» 
وقد عرفت ماقيه . 

المسألة الثائية: المشهود بن الأصحاب اعتباد العدالة في الشاهدين: دعليه 
يدل" ظاه الآية» وهوقولهتعالى دذدي عدل منكم»!" والتقريب فيها أن" الخطاب 
للسلمين: فالاسسلام مستفاد من وله منكم , ويبقى اعتباد العدالة أمراً زائداً على 
الاسلام » فلا كفي مجرد الاسلام كما أدعاه بعسلة من الأعلام ؛ أدلهم الشيخ في 
بعض كتبه . وقد دافق على الاستدلال بالآبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في 
هذا الكتاب وإن خالف نفسه في كتاب الشهادات فار تكب التأويل فيها بمايخرجها 
عن الاستدلال بها بمالايشفى شعفه على المتأملني هذا المقال. 

ومن الأخباد الدائة على ماذ كر ناه من اشتر أطالعدالة قو لالصادقين /عَ9م في 
صحيحة الفضلاء ") دوإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير ماع , ولم بشهد 
على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إِينّاها بطلاق» . 

وقول أبي جعفر لقلا في جسنة بكيروغير, (") دوإن طلقها للعدة بغير شاهدي 
عدل فلس طلافه بطلاق» . 

دقول أمير المؤمنين كلق في رواية عه بن مسلم * «أغهدت دجلين عدلين 
كما ثُمر الله عزو جل؟ فقال: لا' فقال: اذهب فإِن طلاقك ليس بشي . 
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وقول أبي جعفر يليا في صحيحة زدادة() دثم يطلقها تطليقة من غير يماع 
ديشهد شاهدين عدلين ويراجعها » الحديث . 

دقول أبى الحسن بللا في حسنة أحد بن د بن أبي نصى 7 ديطلقها إذا. 
طهرت من حيضها قبل أنبغشاها بشاهدين عدلين كما قالاسٌ عز "وجل في كتابه, 
فإن خالف ذلك رد" إلى كتابالله تعالى» . 

إلى غير ذلك من الأخبار التى يقف عليها المتتبع؛ وبذلك يظهر لكشعف 
القول بالا كتفاء يمجرد الاسلام كما تقدم نقله عن الشيخ ؛ وتبعه فيه جملة من 
الأعلام , منهم شييخنا الشهيد الثاني وسبطه في شرحالنافع دالمحد"ث الكاشاني في 
'المفاقيح. قال فيالنهاية : ومتى طلّق ولميشهد شاهدين همن ظاهره الاسلامكان 
طلاقه غير داقع ثم" قال: ‏ فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين دلم يقل لهما 
اشهدا وقع طلاقه, وجاز لهما أن شهدا بذلك . 

أقول: هكذا نقل عنه السيد السند في شرح النافع» وفيه أنّه دإن ذ كر 
هذا الكلام في كتاب الطلاق إلا أنه قال في كتاب الشهادات : العدل الذي يجوز 
قبول شهادته للمسلمين دعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهن الايمان» ثم" يعرف 
بالستى والعفاف , والكف عن البطن دالفرج و اليد واللسان ؛ ويعرف باجتتاب 
الكبائى التي أدعد اله عليها النار من شرب الخمر ‏ إلى أن قال  :‏ دغير ذلك 
الساتر لجميع عيويه ؛ د مكون متعاهداً للصلوات الخمس مواظباً عليهن” حافظاً 
لمواقيتهن متوفراً على حشود ججاعة المسلمين غير متتخلف عنهم إلا المرض أو علة 
أ عذر » ذهو كما ترى مضمون ما دلت عليه صحيحة ابن أبي يعفود 7 الوادد: 
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ج71 في بيان ما تتحقق به العدالة هنا نك 
قي تعر يف العدالة» مك قال:ه بعتس في شهادة النساء الايمان والستر والعقاف وطاعة 

إؤزواج , وترك البذاء دالتبرج إلى أندية الرجالء انتهى . 

وحينئذ فما ذكرة ءنالعبارة المذ كودة في النكاح إِثما أجل فيها اعتماداً 
على ماقدمه ني كتابالشهادات حيث إنّه ذكرء أدلا قبل كتابالنكاح , وإلا للزم 
التناقض بين كلاميه في كتاب واحد ؛ نعم ظاهره في المبسوط ذلك, إلا أن ظاهر 
كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أن" الخلاف هنا غير الخلاف المشهود في 
فت العدالةء من أنه عبادة عن الملكة الراسخة كما هوالمشهود بينالمتأخرين 
أوالاسلام: وأن” كلام الشيخ هنا هبني على ذلك . 

قال في المسالك في هذا المقام : و هل المعتبر في العدالة هنا ظهورها 
يترك المعاصي «هالقيام بالواجبات مع الايمان الخالص كما اعتبر في غيره مسن 
الشهادات؟ أميكفي الاسلام وإن انتفى الايمان الخالص «العدالة بالمعنى المشهور؟ 
والأشهر الأول إلى أن قال: - القول بالا كتفاء فيهما هنا بالاسلام للشيخ في 
النهازية وجاعة هنهم القطب الرادتديء إِمًا يناه" على أن" الأصل في المسلم العدالة 
أوخصوص رواية أحد بن غلبن أبي نص البز تطى”') الحسنة «قال : سألت أباالحسن 
قلا عن دجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة (شاهدينخل) عدلين» فقال : ليس 
هذا طلاقاً ‏ فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنئة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من 
حيضها قبل أنبغشاها بشهادة عدلين كماقال الله عز'وجل في كتابه فإنخالفذلك 
برد”إلى كتاب الّتعالى» فقلت له : فإنطأق على طهر منغير جاع بشاهد داهم رأتين ؟ 
فقال:لاخجوز شهادةالنساء فيالطلاق : وقدتجوز شهادتهن" مع غيرهن” فالدم إذا 
حضرئهء فقلت: فإن أشهد رجاين ناصبيتين على الطلاق» أيكون طلاقا؟ فقال: من 
ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيرأ» . 
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وهذه الروابة داضحة الاسناد والدلالة على الا كتفاء بشهادة المسلم فيالطلاق 
دلا برد أن قوله دبعد أن يعرف منه خيرأ» .بنافي ذلك ء لأن" الخير قد يعرف 
من المؤمن وغيره » هو فكرة في سياق الاثبات لا يقتضي العموم؛ فلا بثافيه مع 
معر فة الخير منه بالذي أظهر م نالشهادتين #الصلاة والصيام دغيرها م نأركات الاسلام 
أن يعلم منه ما مالف الاعتقاد الصحيح لصدق معرفة الخير هنه معه , دفي الخير 
مع تصديره باشتراط شهادة عدلين ثم" | كتفاقه بما ذكر ‏ تنبيه على أن" العدالة 
الاسلام دإذا اضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسقكان أدلى ء اتتهى . 

قال سبطه في شرح الناقع بعد تقل ذلك عنه : هذا كلامه رجدالل ‏ دحو 
جيدء والرداية الاولى مع صحتتها دالة علىذلك أيضأء فإت” الظاهحى أن التعريف 
في قو له كلم فيها دوعرف بالصلاح في نفسه» للجنس لاللاستغر أق وهاتانالردايتان 
مع صحتهما سالمتان من اللعارض فيتتجه العمل بهما . 

أقول : أشاد بالرداية الادلى إلى ما قدمه في كلامه من استدلاله لهذا 
القول بصحيحة عبداله بن سنان 7 « قال : قلت للرضا يلبلا : رجل طلق أهرأته 
وأشهد شاهدين ناصبيئّين » قال : كل" من ولد علىالفطرة دعرف بالصلاح في نفسه 
جازت شهادته » كم أورد رداية أعد ا بسن أبي تصير و أددفها بكلام جده 
اللذ كور في تقر.دب الاستدلال بها من قوله « دهذه الرقاية واضحة الاسناد ...الخ». 

وأنت خبير بأثا قد قدمنا في بحث صلاةالجمعة من الممجلد الثاني في الصلاة!؟) 
تحقيق الكلام في هذه المقام , وأحطنا بأطراف النقض و الابرام » و أوضحنا ما في 
كلام هذين الفاضلين من البطلان الظاهس لجملة الأفهام , وأنّه من أفحش الأوهام 
الناشئة عن الغفلة وعدم التديّر لأخبار أل الذكر 06خ , إلا أنه ريما عس 
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ب١5‏ حه وما في المصادر وعبدالله بن المغيرة». 
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ج10 في إبطال القول بكفاية مجرد الإسلام بوجوه 1 
على الناظي في هذا الكتاب «راجعة ذلك الكتاب لذ كور فيجره الوهم والتعسب 
لهذين الفاضلين إلى نسبة كلامنا إلى العف والقصود لما جبلت عليه قرايح أبناء 
الوقت والزمان من التعويل على أقوال المتقدمين دون الأقران » فلا علاج إن 
ادتكينا مرادة التكرار لازاحة هذا الوهم عن قلك الأقكار , فنقول : إن هذا 

الكلام باطل من وجوه : 

الأول : ما قدمنا نكرهمن دلالة الآية والأخبار على أن" العدالة أمر زائد 
على هجردالاسلام, المعتضد ذلك بدلالة جملة من الأخبار كصحيحة ابن أبي يعفودا"ا 
المشهودة د غيرها هما قدمنا ذكره في ذلك الكتاب, الدال" بعيع ذلك على أفها 
عبارة عن التقوى والصلاح دالعفاف ونحوهاء د بذلك يظهر ما في قول سبطه من 
أنّهما سالمتان من المعارم فيتسجه العمل بهما . 

الثاني : أنه لاخلاف ب نأصحاينا من هؤلاء القائلين بهذا القول دغيرهم في 
كفر الناصب و نجاسته د حل" ماله و دمه ء وأن" حكمه حكم الكاقر الحربي » 
و إِنّما الغلاف في ال مخالف الغير الناصب هل يحكم بإسلامه كما هو المشهود بين 
المتأخربن؟ أم بكفره كما هو المشهود بين المتقدمين؟ دالردايتان قداشتملتا على 
شهادة الناصبين على الطلاق » فكيف يتم" الحكم بالاسلام ؟ ثم" صسّة الطلاق فرعاً 
على ذلك مع الافاق نما و قتوى على الكفرء إلا أن يريدوا بالاسلام مجرد 
اتتحالالاسلام, فبدخل حينئذ فيه الخوارج والمجسمة والمشبهة فيكون ظلمات 
بعضها فوق بعض ٠‏ 

في" لو تنزانا عن ذلك ولنا الناصب في الخبرين على المخالف كما ريما 
يدعية الخسم » حيث إن" هذهب اللحكم بإسلام المخالفين» فنا تقول : إن قبول 
شهادة المخالف مخالف للأدلة الشرعيّة كتاباً و سنّة لدلالتها على عدم جواز 





(1) الفقيه ج 7 ص4١‏ ج١ء‏ الوسائل ج8١‏ صكهة١؟‏ ب١:‏ ح١.‏ 
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قبول شهادة الفاسق و الظالم » و أي" فسق و ظلم أظهى من الخردج من الايمان 
والاصرار على ذلك لاعتقاد الفاسد المتر تب عليه ما لايخفى من اللفاسد. 

اما ما أجاب بدا ممحد” ثالكاشانيفي المفاتيح- تبعاً لصاحب المسا كم ن أن الفسق 
إنما يتحقق بفعل المعصية ؛ مع اعتقاد كونها معصية لا مع اعتقاد كونها طاعة, 
د الظلم نما يتحقّق بمعائدة الحق" مع العلم به - فهو مرددد بأفّه لو تم" هذا 
الكلام المنحل" الزمام المموه القاسد الناشيء عن عدم إعطاء التَأمْل حقنه في هذه 
المقاصد لاقتضّى قيام العذر للمخالفين و عدم استحقاق العذاب في الآخرة, و لا 
أظطن" هولاء القائلين بلتزهو نه . 

دذلك فإن "امكل فإذا بذلجهده وجده في تحصي ل الحق” د أتع ب الفكر والنظ 
فيذلك و أداه نظرهإلى ماكان باطلاً في الواقم لعروض الشبهة له فلاديب في أنه 
يمكون معذدراً عقلاً دنقلاً. لعدم تقصيره في السعي في طلب الحق" دتحصيله, وامتثال 
ها أمر بهء د كذا يقوم العذر لمنكري النيوات من أهل الملل والأديان ؛ وهذا في 
البطلان أظهر من أن يحتاح إلى التبيان . 

د بالجملة فإنه إن كان في هذا الاعتقاد الذي جعله طاعة ,وعدم العلم الذي 
ذكره إثما نشأ عن بحث و نظر» فإنه يقوم بهما العذر شرعاً عندالل عز وجل , 
فلا مناص سما ن كر ناه ء وإِلا فلا معنى لكلامه بالكليّة . كما هو الظاهر لكل" 
ذي عقل وردية. 

الثالث :أنه قد استفاضت الردابات والأخباد عن الأثمّة الأبرار 85 كما 
سطنا الكلام على ذلك في كتابئا « الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب » و ما 
يشر قب عليه منالمطالب بكفر المخالفين دشر كهم ونصيهم و نجاستهم» وأن الكلب 
د اليهودي خير هنهم ء و هذا ممما لا بجامع مسع الحكم بالاسلام البثّة فضْلاً عن 
العدالة » د دلت أيضاً على أنهم ليسوا من الحنيفيئّة على شيء , وَأنّهم ليسوا إلا 
مثل الجدر المنصوبة » وأئه لم سبق في بده إلا مجر د استقبا ل القبلة » واستفاضت 
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يعر ط الأخباد على مذهيهم و الأخذ بخلافه 2 و استفاضت ببطلان أعمالهه 19 
و أمثال ذلك ممنًا يدل" على خروجهم عن الملّة المحمدية والشريعة النبويّة 
بالكلّيّة » والحكم بعدالتهم لا يجامع شيئاً من ذلك . 

الرابع : أفّه زمه مما ذكره منأن" الخبر نكرة في سياق الاثبات فلا 
يعم" , و كذا قول سبطه « أن" التعريف في قوله: وعرف بالصلاح في نفسه للجنس 
لا للاستغراق» دخول أ كثر الفسقة و المردة في هذا التعريف » إن ها هن فاسق في 
الغالب إلا دفيه صفة من صفات الخير , فإذا جاز اجتماغ العدالة مع فساد العقيدة 
جاز مع شرب الخمر والزنا دالاواط دنحو ذلك من الكبائر بطريق أولى »بل مدخل 
ني ذلك الخوادج والمرجئة وأمثالهما ٠ن‏ الفرق التي لا خلاف في كفرها , حيث 
إن" الخبى بهذا الأعنى حاصل فيهم » فيثبت عدالتهم بذلك ؛ د إن كانواقاسدي 
العقيدة دمتتّصفين بالكبائى العديدة » نعوذ بالله من ز لل الأقدام في الأحكام وطغيان 
الأقلام في معالم الحلال والحرام . 

الخامس : قوله دإن” الخير يعرف من المؤمن ‏ إلى قوله ‏ الصدق معرفة 
الخيرمنه» فإث فيه زيادة على ماتقدم أن" الأخبار الصحيحة الصر يحة قداستفاضت 
ببطلان عبادات المخالفين لاشتراط صحّة العبادة بالاقراد بالولاية7), بل ورد عن 
الصادق يِلئِلاٍ سواء على الناصب صلى أم زنا ”. دالمراد بالناصب هومطلق المخالف 
كما حقتقناه في كتابنا أذ كود آنفاً» د حينئذ فأي خيرية في أعمال من قام 
الدليل على بطلائها وأنها في حك العدم , و كوتها في الظاهر بصودة العبادة لا 
يجدي نفعاء لأن"خير بنّة الخيره شر نّْةالشر" إتماهو باعتبار هايشر تُبعلى كل'منهما 
)١(‏ الفقيه جا ص" ضمن ح؟. 
(؟) الوسائل ج8١‏ صهلا ب4 ح:. 


(9) الوسائل ج١‏ ص 4١٠‏ ب79. 
(5) عقاب الأعمال ص١4‏ ح7١‏ ولكن عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف يسير. 
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من النقم د الشى" كما ينادي به الخبى النبوي (') دلاخير بخير بعده الثار ولا 
شن" يشر" بعده الجنة » . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" الذي ظهر لي في معنىالخبر بن اذ كودين أنّهما 
نما خرجا مشرج التفية . 

د توضيح ذلك: إِنّه قد ظهر بما قدمناه هنالوجوه أن" المخالف ناصباً كان 
بالمعنى الذى يدعونه أد غيره لا خير فيه بوجه من الوجوه .فخرج من البين بذلك 
ولو حمل الخير في الخبر على مطلق الخير كما ادعاه في المسالك لجامع الفسق 
البتّة » إن لا فاسق متى كان مسلماً إلا وفيه خير » فيلزم صحّة الطلاق مع شهادة 
الفاسق , وهو باطل إجاعاً نصاً وفتوى»ء لدلالة الآبة والرداية على دد” خبره» 
فلا بد من حمل الخير على أمر ذائد على ميجر دالاسلام, و وجه الاجعال في الخبرين 
بالنسبة إلى هذه العبارة نما هو التقيئّة التي هي في الأحكام الشرعيئة أصل كل" 
بليّة » و ذلك أن" السائل في الخبى الثاني 7 للا سأله عن كيفية طلاق السنّة 
أجابه يلقلا بالحكم الشرعي الواضح , وهو أن يطلقها إذا طهرت هن حيضها قبل 
أن يغشاها يشاهدين عادلين كما قالالل تعالى ع "وجل في كتابه, فإنخالف ذلك 
دد إلى الكتاب ‏ بمعنى أنه يطل ما أتى به من الطلاق لشالفة الكتاب باشتراط 
عدالة الشاهدين د نحوهمن تلك الشردوط. 

ولاريب أن الطلاق بشهادة الناصبين بهذا التقرير باط لعند كل" من لدافنس 
بالأخبارومعس فة بما يعتقدد نه وَلَلخْ في مخالفيهم من الكفر و الشر ك والعدادة»فيجب 
ردامن أشهدهما على طلاق إلى كتابالل الدال" على بطلانهذا الطلاق» لكن يا 
سأل سائل يعد ذلك عن خصوص ذلك , و كان المقام لا ريقتضي الافصاح بالجواب 
الواقمي أبعل للبلا في الجواب بعيادة توهم بظاهرها مان كرهء و توهموه في بادي 


)عن( الفقيه ج؟ ص 7/84 ضمن ح ١٠١‏ مع اختلاف يسير. 
ل( الكافي ج* ص7 ح. 
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النظء إلا أنه لما كان الناصب بمقتضى ماعلم من مذهيهم دتواترت به أخبارهم 
لاخيرفيه بالكلْيّة كما عرفته ,وجب إخراجه من المقام ,وجل العبارة المذ كورة 
على من عداه؛ وهم ذكرنا يعلم الكلام في الخيى الآخر . 

وبذلك يظهر لك زهادة على ماقدمناه ما في كلام السينّد المند وقوله دإن" 
الردايتين سالمتان من المعارض » فإن معارضيهما أ كثر من أن بحصى . 

وبالجملة فإن الواجب في الاستدلال بالخبى في هذا الموضع دغيره النظرإلى 
انطباق موضع الاستدل على مقتضى القواعد المعتبرة» دالقوائين المقررة في الأخبار, 
فمتى كان مخالفاً لها وخارجاً عنها وجب طرحه ء وامتنع الاستناد إليهء وإنكان 
ذلك الخبر صحيح السند صريس الدلالة » لاستفاضة أخبارها بعرض الأخبار على 
الكتاب والسنئة , و لكن عادة أصحاب هذا الاصطلاح سما السد المذ كود قص 
النظ على الأساتيد » فمتى صح" الخبر لم ينظروا إلى ما ني متنه من العلل كما 
قدمنا التنبيه عليه في غير موضع . 

ثم" إنّه قال فيالمسالك فيهذا المقام: ويتفرع على المشهور هن أعتبار عدالة 
الشاهدين بمعنى ملكة التقوى والمردة أن" المعتبر ثبوتها ظاهراً لافي نفس الأمر 
لأنّه لا يططلع عليه إلا الله » فلو اعتبر ذلك في حق" غيرهما لزم التكليف يما لا 
ينطاق » فلابقدح فسقهما في نفس الأهر في صحة الطلاق مع ظهود عدالتهماء دلا 
يشترط حكم الحاكم بهاء بل ظهورها عندالمطأق ومن بر تب على الطلاق حكماء 
دحل يقدح فسقهما فينفس الأمى بالنسبة إليهما حتى لايصلح لأحدهما أن يتزوج 
بها أم لا ؟ نظراً إلى حصول شر ط الطلاق: دهو العدالة ظاهراً: وجهانء و كذا لو 
علمالزدج فسقهمامعظهور عدالتهما» ففيالحكم بوقوعالطلاق بالئسبة[ إلي هو إحتى 
تسقط عنه حقوق الزوجية: وستبيح اختها و الخامسة وجهان؛ والحكم بصحته 
فيهما لا يخلو من قوة » أنتهى . 

أقول : لا يخفى أن" العدالة بالنسبة إلى المتتصف بها غيرها بالنسبة إلى 
غيره همن يتبعه د يعتقد عدالته » د كلامه بالنسبة إلى الغير صحيح لا شك" فيه 
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ولاهريةتعتر بدسواء فسّرنا العدالةبالملكة كماهوالمشهود ببنالتأخربن:دهوالذي 
ذكره هناء أوحسن الظاهر الذي دل"عليه صحيح ابنأبي يعفورا" كما هوا مشهور 
بين متأختري المتأخر ين » فإِنّه علىأي" هنهما نما يبن فيهما علىمايظهر للتابع 
ومعتقد العدالة من الاتصاف بذلك الصفات التي تضمتها الخبر مع عدم ظهور 
ماينافيها , د إِتّما الاشكال ومحل" البحث بالنسية إليه هو في نفسه . 

وتوضيحه : إن" من علم من نفسه الفسق همع كوفه على ظاهن العدالة بين 
الناى , فهل بجوز له الدخول فيالامور المشردطة بالعدالة ؛ وتقلّدها من الامامة 
فيالجملة والجماعة والشهادة والجلوس فيهجلس الحكم والقضاء بين الناس ونحو 
ذلك أم لا ؟ 

ظاهر شيخنا المذ كود ذلك , د اتتفاه فيما ن كره هنا من الصورتين 
المذ كورتين بعض مشايخنا المعاصرين وتوقف آآخر 7" , وفي الكفاية وافقه في 





.١ح الفقيه ج٠١ ص5؟‎ )١( 

(؟) المقتفى له في الصورتين شيخنا الشيخ سليمان البحراني في بعض أجوية المسائل بعد 
الترددء والمتوقف شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح ‏ قدس سرهما-. 
قال المحدث المذكور: ولو نواها يعنى الإمامة وعد نفسه من أحد الشاهدين وكان تائباً 
عن المعاصي جز له ذلك أما لو كان مصراً على المعاصي مرتكباً للكبائر فاشكال؛ 
وللأصحاب فيه قولان أحدهما الجوازء لأن المدار إنما هو على اعتقاد المؤتم أو 
المطلق, وبناء للأمور على الظاهر دون الباطن» ومن حيث أنه إغراء للقبيح لآنه عالم 
بفسق نفسه» فكيف يتقلد ما ليس له خصوصاً في الجماعة الواجبة كالجمعة؟ 
والأحكام الشرعية إنما خرجت على الظاهر إذا لم يمكن الاطلاع على الباطن» وهو 
مطلع على حقيقة الأمرء والأول أوفق بالقواعد الأصولية» إلا أنه لما لم يكن نص في 
المسألة فاعتقادي الوقوف عن الحكم والعمل بالاحتياط في العلم والعمل» ورد مالم 
يأتنا به علم من أهل العصمة صلوات الله عليهم: لقول الصادق عليه السلام: ارجه 
حتى تلقى أمامك. وان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة» انتهى. 
(منه - قدس سره -) . 





ج هاني عدم جواز الدخول ني الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم مننفسه الفسق571 





الاولى ددث الثانية . 

والذيظهر لي بعدإمعانالنظر فيالمقامومراجعة أخبارى وليه هوعدمجواز 
الدخول في هذه الامور دالحال هذه . 

دبيان ذلك : إن ظاهر الآية والأخبار الدالة على النهي عن قبول خيسر 
الفاسق » والنهيعن الصلاة خلفه نما هو من حيث الفسق » لأن التعليق على 
على الو صف مشعر بالعليّة, وهومشع. بأن" الفاسق ليس أهلاًلهذا المقام, ولاصالحاً 
لتقلد هذه الأحكام » د إذا كان الشارع لم يره أهلاً لذلك, و لا صالحاً لسلوك 
هذه المسالك لمع الناس هن الاقتداء به وقبول خيره د نحو ذلك فهو في معنى 
مئعه له من ذلك ٠‏ فإدخاله نفسه فيما لم بره الله عز"وجل أعلاً له موجب 
مخالفته عر وجل «التعر لسخطه . وجواز اقتداء الناسن به من حيث عدمظهور 
فسقه لهم لا يدل" على جواز الدخول له ء لأن حكم الناى في ذلك غير حكمه 
هو فيحد" ذاته , والكلام إِنّما فيالثاني » وأحدهما لاستلزم الآخر بوجه» نظير 
ذلك في الأحكام غير عزيز ء فإن" لحم الميتة محرم على العالم به » وحلال بالنسبة 
إلى الجاهل به. 

ويد ما قلناه وهر بعلة من الأخباد مثل صحيحة أبي بصير 7" عن أبي 
عبدالي كلكلا د قال : خمسة لا يِوْمُون الناس على كل" حال : المجنون الاير 
والمجذدم دداد الزنا والأعرابي» 

ونحوها صحيحة عل بن مسلم 7" عن أبي جعفر كلكلا . 

والتقريب فيهما أتهما إِنّما قد صرحا بتوجه النهى إلىهؤلاء عن الاعامة 
لأنهم ليسوا من أعلها باعتبار ماهي عليه منالعيوب المذكودة المائعة من أهليكّة 
الاماهة ‏ و بعض الأخبار وإن ودد أّضاً في نهي الناس عن الاثتمام بهم , إلا أن" 
(1) الكافي ج ص06 ح1ء الوسائل ج١١‏ ص44 ب6١‏ حه وفيهما اختلاف يسير. 
() الفقيه ج١‏ ص/4؟ ح6١.‏ 
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النهي إثما توجه إلى المؤتمين . 

وأمًا فيحذينالشبر بن الصحيحين فإنّه إنّما توجّه إلى الامام بأن لايكون 
من أحد هؤلاء » فلو فرضنا عدم علم الئاس يماهم عليه منهذه الصفات المائعة من 
الاحامة مم اعتقاد الناى فيهم العدالة . فَإِنّه يجوذ للناس الاقتداء بهم بالتقريب 
المتقدم » لكن بمقتضى هذين الخبر ين لاايجوز لهم الامامة لماعم عليه منال موائع 
المذ كودة وإن خفيت على الناس , دهذا بعيئه جار في الفاسق الذي هو محل" 





البحث بِأن كان علماً بفسق نفسه د إن خفي على الناى , و مما يويد ذلك قول 
أميرالنؤمنين قلا لشريح : ياشريح جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أد دسي" نبى 
أو شقي» د نحوه . 

د التقريب فيها هو ظهودها في النهي من لم يكن مستكملاً لأسباب 
النيابة و شرائطها » و أهليئّة الحكم و الفتوى ء و لاريب أن" أعظم الأسباب 
المائعة الفسق , فهي ظاهرة في منع الفاسق من الجلوس في هذا المقام وإن كان 
ظاهر العدالة بين الأنام ؛ دعدم جواز تقلْده الأحكام . وجواز تقليد الثاس له من 
حيث عدم ظهود فسقه لهم لايدل" على جوازه له, لأثه عالم أن" الشارع قد منع 
الناس عن اتباع الفاسق وتقليده » وليس إلآ من حدث فسقه , فالفسق صفة مائعة 
من تقلد هذه الامودء و كلام من قدمنا كلامه و إنكان مخصوصاً بالشهادة أومع 
الامامة » إلا أن" المواضع الثلائة واحدء فإن" مبنى الكلام هو أنّه هل يكتفي 
بظهور العدالة في جواذ التقلد لهذء الامود المشروطة بها د إن لم يكن كذلك 
داقماً؟ أم لابد" من ثبوتها واقعاً ؟ فالكلام جار فيبجيع ها يشترط فيه العدالة » 
وهذا أحدها . 

و هما يؤيد هاذ كرتاء يأوضح تأبيد هو أن" الظاهر المتيادر من الآبة 
والأخبار المسرحفيها بالعدالة واشتراطها فيالشاهد مثلةو لدعز" وجل «وأشهدوا 





جه في وهن ما أفاده صاحب المسالك في المسألة نينف 





ذوي عدل منكم» و قوله ا 0 يطلتها بحضور عداين أو إذا شهدا عدلين د نحو 
ذلك هو أتنصاف الشاهد بالعدالة في حد" نفسه ه ذاته, لا بالنظ إلى غيرء » إن 
لابخفى أن" قولنا فلاتعدل:فلان ثقة مثل قولنا فلان عالوشجاع وجواد دتحو 
ذلك ومن المعلوم في جتبع ذلك إنما هو اتصافه يهذه السفات فيحد ذاته: غابة 
الأمرأنّه قديطابق علمالمكلف والواقم فيذلك» وقد يختلقان» بأنيكون كذلك 
في نظر المكلفء وإِن لميكن داقعاً , وحيئذ فيلزم كلا" حكمه , فيلزم من اعتقد 
عدالته جواز الاقتداء به مثلاً دقبول شهادته. ويلزمه هو عدم جواز الدخول في 
ذلك كذا ملزممن اطلم على فسقه عدم جواز الاقتداء به. 

وعلى هذا فإذاكان المراد من الآية والأخباد المشار إليها إِنما هو اثسافه 
في حد ذاته » فكيف يجعل المناط الاتصاق بالعدالة باعتبار الغير كما توهموه 
وينوا عليه مابنوا من الفردع المذ كودة ؟ ولا ديب أنّه متىكان كذلك إثما هو 
بالنسبة إليه في حد ذاتهء فإثه لا يجوز له الدخول فيما عو مشروط بالعدالة 

د بذلك يظهر ما في كلام صاحب المسالك و من تبعه من الوهن و القسور 
ولاسيمّما فيفرضه الثاني» وهو ما إذا علمالزدج فسقهما فطلق بحشورهما معظهود 
عدالتهما بين الئاس » فإنّه أدهن من بيت العنكبوت وأنّه لأوهن البيوت» دمقتضى 
تجويزه الطلاق هنا جواذ أقتداء من علم فسق الامام به في الصلا لظهود عدالته 
بين التاس , وهكذا قبول قتواه وأحكامه, والكل في البطلان أوضح من أن سحتاج 
إلى ببان ؛ فى بالحملة فالطلاق في السودتين المفروضتين مما لا إشكال في بطلانه 
ولاسيما الثائية . 

المسألة الثالغة:قال المحقّق ‏ رحةالله عليه في الشرائع:فلوشهد أحدهما 
(1) الكافي ج7 ص*1»: الوسائل ج١1‏ ص141 ب١٠‏ ح؟ و وغ و/ وما نقله المصئف 

هو مضمون الخبر لا نصه. 





نكف كتاب الطلاق جه" 
الاجتماع , ولو شهد أحدهما بالانثاء والآخر بالاقراد لم .يقبل» دلا تقبل شهادج 
النساء في الطلاق لامنفردات دلامنضمّات إلى الرجال» ولوطلق دلميشهد ثم" أشهد 
كان الأول لغواً دوقم حين الاشهاد إذا أقى باللفظ المعتيى في الانشاء . 

أقول: الكلام في هذءالحقالة بقع فيمواضم:الأدل: قوله «دلوشهد أحدهما 
- إلى قوله ‏ لم بقع الطلاق » د الوجه في عدم دقوع الطلاق دلالة الأخباد )١(‏ 
صربحاً و كذا ظاهر الآبة'") على اجتماع الشاهدين في السماع , د أنّه لايكفي 
تفريقهما بأن يطلق بحضرة واحد منهما ثم" يطلّق هرة اخرى بحضرة الآخر . 

ومن الأخباد المذ كودة مارداه فيالكاني'' عن أحمد بن أبي نصى فيالصحيح أو 
الحسن دقال : سألت أبا الحسن يقلا عن دجل طلق امرأته على طهرمن غيرجاع 
أشهداليوم رجلاً؛ ثي'مكث خمسة أيامداشهد آخرءقال: نما أمى أن يشهداحيعاً . 

دمارداه في التهذيب ”' في الصحيح عن عل بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا 
ابلا «قال: سألته عن تفريق الشاهدين فيالطلاق» فقال:نعم دتعتد”من أول الشاهديين 
وقال:لايجوز حتى يشهدا ججيعا» . 

وهوضع الدلالة من الخبر المذ كود قوله في آخره «دلايجوز حتى يشهدا 
ججيع» و أن" المراد يه حال التحمّل للشهادة »و صدر الخبرمراد به الأداء لها , 
د لهذا قال د تعتد" من أول الشاهدين » دلكن لابجوذ التزويج إلا بعد أداء 
الشاهد الثاني الذي يحصل به الثبوت الشرعيء دلو جاز التفريق في التحمل لميجز 
الاعتداد إلا بالأخير لعدم صحّة الطلاق إِلآ بعد شهادة الأخير؛ هذا هع قطع النظر 

)١(‏ الوسائل ج6١‏ ص١78‏ ب١٠1اح"‏ و3 ولا. 

(؟) سورة الطلاق ‏ آية ؟. 


زفة الكافي ج ص الاحاء الوسائل ج١١‏ ص١١"‏ ب؟ ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
0( التهذيب ج82 ص١6١‏ عالق الوسائل ج١١‏ ص١١‏ ب١17‏ ج١7‏ . 





اج 50 في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق لف 





عن تصر بحه في آآخر الخبر بعدم جواذ التفريق .5 بالجملة فالحكم المذكود لا 
خلاف ولاإشكال فيه . 

الثاني : قوله « أمًا لو شهدا بالاقرار لم يشترط الاجتماع » والوجه فيه 
ظاهر , لأن" الاقراد اعتراف وإخبار عن طلاق سايق و«إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز» والحكم فيه كما في غيره هن الاقرادات ء دلا يشترط فيه اجتماعغ الشهود 
وإدّما يشترط ذلك في الشهادة على إنشاء الطلاق كمادل عليه الخبران المتقدمان 
نعم لو كان الطلاق الأول باطلاً, كأن يكون بغير شهود أد بشاهد واحد, دعلم أن" 
الاقرار الذي أقى"له أخيراًإنْما هو إشادة إلى ذلك الطلاقء فلا رهب في البطلان 
و إن أقر" به عند شاهدين مجتمعين ٠‏ فَإفّه إذا لم يصمح الطلاق السابق لم يصح" 
الاقرار بهء والحكم بالصحة إنما هومع إطلاق الاقرارء لأن" الاطلاق منزل على 
الصحيح سواء شهد على إقراده الواحد شاهدان في دفعة » أوشهدا متفرقين!") بأن 
أقر" عند كل" واحد ء لأن" صحّة الاقراد لابشترط فيها الاشهادء وَإقّما المعتبر 
ثبوته شرعاً متى توقف عليها وهو يحصل مع كل" من الأهرين!"الأن" هرجعهما 
إلى أمرواحد, وبالجملة فالحكم مما لاإشكال فيه . 

الثالك: قوله « ولو شهدأحدهما بالانشاء والآخ بالاقرار لم يقبل » والوجه 
فيه ظاهر مما تقدم »فاث" الطلاق الذي مسمعه أحدهما بالانشاء باطل لعدم استكماله 
لشروط صحّة الطلاق * وهو اجتماع الشاهدين , و«تى بطل كان الاقراد به باطلاً 
وإن تهد به ائنان فضّلاً عن الواحد كما عرفت آنفاً . 

الرابع ؛ قوله «دلا تقبل شهادة النساء فيالطلاق ‏ إلى قوله ‏ إلى الرجال» 
ويدل” عليه ظاهر الآية وجملة من الأخبارمضافاً إلى ظاهى اتفاق الأصحاب على 
(1) بمعنى أنه يصح إقراره» وإن لم يشهد عليه أحداً فإنه يعتبر ثبوته. (منه ‏ قدس سيره .). 


(0) أي مع تعدد الشاهدء وشهادة كل واحد على واحد من الأمرين. 
(منه - قدس سره -) 





1 كتاب الطلاق 


اج 56 





ذلك,فإن قو له عز"وجل دوأشهدوا ذدي عدل منكم» ظاهر ثياعتبار ذ كوريتهما. 

ومن الأخبار قول أبيعبداله كيلا في صحيحة الحلبي )١(‏ «د أنه سئل عن 
شهادة النساء في النكاح : قال : تجوز إذاكان معهن" دجل » دكان علي يبا يقول: 
لا اجيزها فيالطلاق» الحديث . 

وقول أب الحسن الرضاكِاقا في رداية عل بن الفشل '') دولا تجوز شهادتهن" 
في الطلاق دلا في الدم ». 

وقول أبيعبدال يقلا في رواية دادد ب نالحصين '" د وكان أمير المؤ منين إلئلا 
يجيز شهادة المرأتين في النكاح ولا يجين في الطلاق إلا بشاهدين عدلين ». 

د قول على كِلئْلإِفي دداية السكوني ” «شهادة النساء لاتجوز في تكاح ولا 
طلاق ولا في الحدود إلا في الديون دما لا يستطيع الرجل النظر إليه » . 

دقوله كلبلا في رداية ع بن مسلم ”ا دلا تجوز شهادة النساء في الهلال دلا 
في الطلاق» . 

الخامس : قوله « دلو طلق ولم يشهد ثم" أشهد . . . إلخ» والوجه في كون 
الأول لغواً هو عدم ام كمال الشرائط التي من جملتها سماع الشاهدين , والحكم 
بوقوع الثائي لا بد" فيه أيضاً من استكمال الشرائط» و إلا لم بقع . وقوله « إذا 





75 الكافي ج/ ص40" ح7» التهذيب ج7 ص759 ح178: الوسائل ج8١ ص8‎ )١( 
ب14 ح؟.‎ 

(5) الكافي جلا ص١4"‏ حه, التهذيب ج”" ص4١7‏ ح١١1.,‏ الوسائل ج8١‏ ص59؟ 
ب4؟ ح/ وما في المصادر «محمد بن الفضيل». 

7) التهذيب ج" ص١78‏ ضمن ح19/8: الوسائل ج8١‏ ص70 ب74 ضمن ح6؟ 
وفيهما اخحتلاف يسير. 

(5) التهذيب ج" ص١78‏ ح7/8١»‏ الوسائل ج18 ص777 ح47 وفيهما اختلاف يسير. 

)20 الكافي ج/ ص١6"‏ ح5. الوسائل ج8١‏ ص١١‏ ب 7 ح8. 





ج55 في معنى الطلاق البدعي الى 
أنى باللفظ المعتبر في الانشاء» إشارة إلى قصد الطلاق » فلوقصد الاخبار ولو كان 

يذلك اللفظلقوله داشهدا بأن"فلائة طالق» قاصداً به الاشهاد لا الانشاء لمريقع.دعلى 
هذا فالمايز بين العبارتين وصحّة الطلاق في أحدهما دون الآخرهو النيئّة د القس 
فإن قصد الانشاء دقع , و إن قصد الاشهاد لم يقع, و يمكن عل, الشاعدين به 
بالقرائن المقهمة للحالء أد إخباره بذلك . 

والأسل فى هذا الحم صحيحة أحد بن شن (') د قال : سألته عن الطلاقء 
فال : على طهر ء وكان علي لِلقلاٍ يقول : لاطلاق إلا بالشهود , فقال له رجل : إن 
طلقها د لم يشهد ثم" أشهد بعد ذلك بِأيام فمتى تعتد ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد 
فيه على الطلاق » ى الظاهس أن" إطلاق الرواية مبني على ما علم من غيرها من 
إخبار الطلاق من وجوب استكمال الشردط في صحته الذي من جعلتها قصدالانشاء 
دغيره. 

المقصد الغانى فى أقسام الطلاق 

دينقسم إلى بدعي" وسني »والسني ينقسم إلى بائن ور جعي. والر جعي ينقسم 
إلى عدي وغيره » فهنا أقسام أربعة : 

الاول : الطلاق البدعي ؛ منسوب إلى البدعة و هوالمحرم إبقاعه , والمراد 
بالسنئي الذي يقابله هنا هو السني بالمعني الأعم » وهو الجائز شرعاً سواء كان 
واجباً أو مندوباً أو مكروها 9 . 


.٠١ حا١١ب حثلاء الوسائل ج6١ ص84؟‎ ٠١٠ التهذيب جم ص‎ )١( 
(؟) قالوا: والمراد بالواجب طلاق المولى والمظاهرء فإنه يؤمر بعد المدة بأن يغير أو يطلق.‎ 


والمراد بالمندوب الطلاق مع النزاع والشقاق وعدم رجاء الاثتلاف والوفاق» وإذا لم 
تكن عفيفة يخاف منها إفساد الفراش . 


والمراد بالمكروه الطلاق عند التثام الأخلاق وسلامة الحال» وقد تقدمت جملة من 
الأخبار في صدر الكتاب دالة على الكراهة في الصورة المذكورة (منه ‏ قدس سره -) . 





١‏ كتاب الطلاق 


ج56 





د للبدعيأسبابثلاثة: (أحدها)الحيض »فلايجوز طلا قالحائض بعدالدخو لمع 
حضور الزوج أو ما في حكمه هن غيبته دون المدة المشروطة على ما تقدم تحقيقه 
مع كونها حائلاً »و كذا النفساء . 

(وثانيها) عدم استيراثها بلهر آخر غير هامسها فيه بأن بطلقها في الطهر 
الذي مسها فيه . وهذات السببان متتفق عليهما بين الخاصة والعامة . 

(وثالثها) طلاقها أزيد من واحدة بغيررجعة مخلّله , ى الطاقاك لسر 
فيهذه الصودة من خصوصيكات مذهب الشيعة, ووافقهم أبو حنيفة ومالك في بدعية 
الجمع بين الطلقات بلفظ واحدء واتئفق الجمهور على صحة طلاق البدعة معالاثم» 
وأصحابنا على بطلائه 7 إِلَآ فيما زاد على الواحد ؛ فإنّه معوقوعه مثرتباً بقع 
واحداً إجاعاً ,وعم وقوعه يلفظ واحد ينع واوا ا على الخلاف اللتقدم. 

وأدرد على ها ذ كر من التخصيص بهذه الأسباب الثلاثة الطلاق بالكتابة , 
ويدون الاشهاد فإِنّه باطل , د كذا الطلاق أزيد من مرة هرئباً إذا لم يتخلل 
بينها رجعة . 

دويمكن الجواب باختصاض البدعة بالثلاثة المتقدمة: وأن" مازاديكون باطلاً 
ديكون الطلاق الباطل أعم" من البدعي فإنه مجرد اصطلاح لامشاحة فيه » لكن 
على هذا لا يكون القسمة حاصرة» فإن" المقسم مطلق الطلاق الذي هو أعم' من 
الصحيح والفاسد , د كيف كان فالأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحكم في كل" 
من هذه الأفراد. 

الثاتى : الطلاق السنى البائن , وهو ما لايصم" للزوج الرجعة معه وهو 

)0( حاصل المعنى أن أصحابئا على بطلان البدعي بجميع أفراده إلا في صورة ة ما إذا طلق 


ثلاناً مترتبة أو مرسلة» فإن الطلاق يقع واحداً في الصورة الأولى إجماعاً. وفي الثنانية 
على الخلاف, والبطلان في البدعية إنما يتوجه إلى الزائد. 


(منه - قدس سره -) 





ج16 في الطلاق الرجعي العدي 4 
سئة : طلاق ألتي لميدخل بهاء واليائسة: ومن لمتبلغ المحيضء«هالمختلعة» والمباراة 
ها لم ترجعا في اليذل و المطلقة ثلاثاً بينها ر.جعتان إذاكان حرةء وإلا فاثنتان . 

قالوا : والمراد بالدخول الموجب للعدة القدرا موجب للغسل ؛ دهو غيبوية 
الحشفة أو قدرها في قبل أى دين . 
أقول : وتدل” عايه جعلة من الأخبار تقدم نقلها في فصلالمهود ء إلا أن" في 
دخول الموطوءة في الدير في ذلك إشكال تقدم التنبيه عليه . والمراد يمن لم تبلغ 
المحيض » أي لم تبلغ التسع » فلو بلغتها لزمتها العدة مع الوطء ؛ وإن لم تكن 
ممّن تحيض عادة » دتقييد المختلعة والمياداة بما لم قر جعا في البذل يقتضي أن" 
الطلاق يكون دجعيئاً مع الرجوع فيه , فالعدة هنا قد تكون بائنة و رجعية 
بالاعتبارين المذ كودين . 
الثائث : الطلاقالر جعي" العدي, وهو الذي يصح معه الرجعة وإذلم يرجم 
ويكوت ذلك فيما عدا الأقسام السئة المتقدمة في البائن ؛ وعلى هذا دما تقدم في 
سايق هذا القسم مكوت طلاقالمختلعة تاد ةم نأقسام البائن: دهو فيما إذا لوترجع 
في البذل , دتادة" من أقسام الرجعي, وهوفيصور: الررجوع: دإطلاق الرجعي على 
هذا القسم يكون سبب جوازالرجوع فيه وإمكانه, ديعب عن بعضأفر أده بطلاق 
العدة!') وهو أن يطلق على الشرائط ؛ ثم" براجع قبل الخردخ منالعدة ديواقع » 
ثم" يطلقها في غير طهر المواقعة » ثم" يراجمها ويواقعهاء م" يطلفها في طهر آخر» 
دهذه تحرم في الثالثة حتى تنكم زدجاً غيره » دفي التاسعة موْمّداً كما ن كروه 
من غير خلاف يعرف ء وفيه كلام بأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى فيالمقام» ولو 
طلّق بعد المراجعة قبل المواقعة صم إلا أنه لايسمّى طلاق العدة » لاختلال أحد 
)١(‏ إشارة إلى أن ما يفهم من كلامهم من حصر الرجمي في العدي والسني ليس في 
محلهء فإن من راجع في العدة ولم يواقع فطلاقه رجعي» وليس من طلاق السنةء ولا 
من طلاق الرجعة. (منه ‏ قدس سره -). 





شردطه وهو المواقعة » ويكون طلاق السئة بالمعتى الأعم . 

الرابع : الطلاق السنني” بالمعنى الأخص » وهو المشاد إليه 1 نا بأنّه غير 
العدي , دهو عيارة أن يطلتها ديشر كها حتى ئخر حمن العدة» رجعرة كانت العدج 
أد بائنة » ثم" يتزوجها إن شاء ثم" يطلقها وبتر كها حتلى نخرج من العدة ثئ." 
يتزوجها ' وهذه تحرم في كل" ثالثة حتلى تنكم زوجاً غيره على المشهور , ولا 
تحرم مو بّداً وإن بلغ تسعاً » دفيه أيضاً ما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى , 
وهو يشارك طلاق العدة فيالح الأدل: ويفارقة في الثاني , والثاني منهما محل" 
وفاق عندهم. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" الكلام هنا بقع في مواضع : 

الأدل: قال السيدالسند فيش رح النافع: قد نقل بجع من الأصحاب الاجماع على 
أن" المطلقة تسماً للعدة تحرم مؤبداً » ولم ينقلوا على ذلك دليلاً . والذي وقفت 
عليه في ذلك مارداه الكليني " عن زرادة بن أعين د دادد بن سرحاتن عن أبسي 
عبدالله كلا « قال: الملاعئة إذا لاعنها زوجها لمتحل” لدأيداً: دالذي يتزوح المرأة 
في عدتها دهو يعلم لا تحل" له أبداً , والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل” لدحتتى 
تنكم زوجاً غيره ثلاث مرات لا تحل" له أبدا , والمحرم إذا تزوج دهويعلم أنه 
حرام عليه لا تحل له أبداً » . 

دفى الصحيحعن جيل بن در "اج عن أبي عبد لقا » وإ اهيم بن عبد الحميد 7") 
عن أبي عبدالل دأبي الحسن للم ه قال : إذا طلق الرجل المرأة قتزدجت» ثي" 
طلقها زوجها فتزدجها الأول م " طلقها فتزوجت رجلاً آخر ثم كيم فتزوجها 
الأدل ‏ فطلقها هكذا ثلاثاً لم تحل" له أبداً » . 

دإطلاق الرواية الادلى وخصوص الثانية يقتصّي حصول التحر يم بالطلقات 


ج16 








)3( الكافي جه ص255 حل الوسائل ج١١‏ صث8اه7 بفاحة وفيهما اختلاف يسير. 
,2 الكافي جه ص2758 ح/ وفيه لاثم طلقها الزوج الأول» بدل دفطلقها». 
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التسع التي ليست للعدة» لكن لاأعلم بمشمونه قائلاً » انتهى . 

أقول :قد تقدم تحقيق الكلام في المقام في الطلب الرابع في استيفاء العدد 
من الفصل الثاني في أسباب التحريم من كتاب التكاح * وذ كرنا ما يدل على 
كلام الأصحاب , إلا أن" المسألة بقيت فيقالب الاشكال لعدم حضور ما يحصل به 
الجممع ب نأخبارهاء دإلىهاذ كر نا منهذا الكلامأشرنا فيما قدمنا في القسمالثالك 
والرابع بقولنا فيهماينيغي التنبيه عليهء فإن" مقتضى ما ذكره السيد السند من 
الأخبار المذكودة التحريم بالتسع مؤبداً في الطلاق العسدي والسنني باللمعنى 
الأخص" يع » والأصحاب إِتُما أثيتوا التحريم بذلك فيالعدي خاصّة وسرحوا 
بنفيه في السني . 

وثانيها: قدتكائرت الأخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنةء 
وبذلك صرح الشيخ في النهاية وجمممن الأصحاب . 

فر وىالكلين (") في ا لسحيحعن ز رارةع نأ بي جعفر للبلا دأنه قال: كل" طلاق 
لا يكون عن السنّة أو على العدة ليس بشيء , قال زرادة : قلت لأبي جعفر لِلئا: 
فسّر لي طلاق السنّة دطلاق العدةء فقال : أُمَا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته فليئتظ بها حتئى تطمث وتطهر » فإذا خسرجت هن طمثها طلقها 
تطليقة هن غير جماع , د يشهد شاهدين على ذلك ء ثم" يدعها حنتى تطمث طمثتين 
فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقدبانت هنهء ومكوت خاطياً منالخطاب, إن شاءت 
زوجته وإن شاءت لم تزوجه ء وعليه تفقتها والسكتى ها داعت في عدتها ؛ وهما 
يتوارثان حتنى تنقطي العدة؛ قال: دأمًا طلاق العدة الذي قالال تعالى3 فطلقوهن 
لعدتهن” دأحصوا العدة» 'افإذا أداد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة 
فلينتظربها حتثى تحيض وتخرج من حينها . ثم" يطلقها تطليقة من غير ماع » 
)١(‏ الكافي ج5 ص 6" جلاء الوسائل ج١١‏ ص45 ب١‏ ح1 وفيهما اختلاف يسير. 
(؟) سورة الطلاق ‏ آية ١‏ . 











ا كتاب الطلاق 
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أن تحيضء ويشهد على رجمتها ديواقعها حتى تحيض» فإذا حاضت وخر جت دن 
حينها طلقها تطليقة اخرى منغير جعاع» ويشهد على ذلك ثم" براجعها أيضاً متى 
شاء قبل أن نحيض ٠‏ ومشهد على رجعتها و يواقعها » د تكون معه إلى أن تحيض 
الحيضة الثالثة » فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة يغير جاع 
ديشهد على ذلك » فإذا فعل ذلك فقد بافت منه» ولا تحل" له حتتى ننكح زوجاً 
غيره» قيل له : فإنكانت ممن لا تحيض؟ فقال : مثل هذه تطلّق طلاق السنثة » . 

وعن دين مسلم '" في الصحيح عن أبي جعضض يلقل ه قال: طلاق السنة يطلقها 
تطليقة على طهر منغيرجها ع بشهادةشاهدين ثم إبدعها حتى تمضي أقر اؤهاء فإذا منت 
أقرأعا فقد بانت منه ء وهو خاطب من الطاب إن شاءت فكحته و إن شاءت 
فلاء إن أداد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أنتمضى أقراها فتكون عنده 
على التطليقة الماضية ». 

دعن أبي بصير " في الصحيمح عن أبي عبدالة يِلقلاِه قال : سألتسه عن طلاق 
السنئة: قال: طلاق السنّة إذا أداد الرجل أن يطلق امرأته بدعها إنكان قددخل 
بها حتنى تحيض ثم تطهرء فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين , يغ بش كها 
حتى تعد ثلاثة قروء, ذا مضت ثلاثة قردوء فقدبانت منديواحدة, د كان زوجها 
خاطباً من الطاب إن شاءت تزدوجته و إن شاءت لم تفعل , فإن تزوجها بمهر 
جديد كان تعنده على ثنتين بافيتين وقد مضت الواحدة, فإنه و طلقهاداحدةاخرى على 
طهرهنغير بها بشهادة شاهدرين ثم" قن كها حتنى تمضي أقر أذهاء فإذا مض تأقر اوها 
من قبل أن براجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها؛ وحلت للأزواج, وكان 
زدجها خاطياً من الخطاب, إنشاءت تزدجته دإن شاءت لمتفعل؛ فإن هوئزوجها 
)١(‏ الكافي ج5 ص55 ح1ء الوسائل ج6١‏ ص44" ب١‏ ح؟ وفيهما اختلاف يسير. 


)١(‏ الكافي ج* ص1 ح؛» التهذيب جم ص/7؟ ح"؛ الوسائل ج6١‏ ص ه74 ب١‏ ح” 
وعبارة «وأما طلاق الرجعة. . . الي لم يذكرها صاحب الوسائل . 
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تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان ء فإن أداد 
أن يطلقهاطلاقاًلا تحل” له حتلى تنكموزه جأغير دثر كهاءحتى إناحاضته طهر تأشهد 
على طلاقها تطليقة وأحدة ؛ ثم" لا تحل” له حتى تنكم زوجاً غيره . و أمّا طلاق 
الرجعة فأن يدعها حتنى تحيضدتطهر , ثم" يطلقها بشهادة شاهدين ثم" براجعها 
ويواقعهاء ثم" ينتظر بها الطهر , فإذا خاضت أشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثي” 
يراجمها ديواقعها » ثم" ينتظ بها الطهر ؛ فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين 
على التطليقة الثالثة , ثم" لا تحل" له حتنى تنكم زوجاً غيره » وعليها أن تعتد" 
ثلائة قروء من دوم طلقها التطليقة الثالثة » الحديث. 
00 قال فيالكافي: ويستفاد هن كلامبعضهم أن" المعتبر في طلاق العدة الطلاق ثانياً 
بعد المى أسجعة والمواقعة , ديعضهم لم يعتبن الطلاق ثانياً . 

قيل : وريما لاح من كلام الشبخ في النهاية د ججاعة أن" الطلاق الواقع بعد 
امى اجعة والمواقعة يوصف بكونه عد ياد إن لميقع بعدمرر جوع ووقاع, لكن" الطلاق 
الثالك لايوصف يكونه عديئاً إلا إذاوقم بعدالر جوع والوقاع: دفي بعض الردايات 
دلالة عليه . 

أقول : طاهى القول الأول والثاني هو انصاف الطلاق الأول الثاني بكونه 
عديّاً دونالثاك؛ لأن" الأول جعل شرط الانصاف بكونه عدياً هو الطلاق ثانياً 
بعد المر اجعة والمواقعة؛ والقول الثاني اقتصر على المراجعة والمواقعة, و كل منها 
حاصل في التطليقة الادلى دالثانية » أُمَا الثالثة قلا » دمقتضى ما نفل عن النهاية 
والجماعة المذ كودين هوعدم ادّصاف الطلاق الأول بكونه عدي , وإكما يتتصف 
بذلك الطلاق الثاني دالثالث . 

والذيوقفت عليه في تفسير الطلاقالعدي من الأخبارالمردية ني كتب الأخبار 
هو ها نقله من الخبرين المذ كودين » دام أقفعلى غيرهما . دالمنهوم «نهما أن" 
الطلاق العدي عبار عن هذه الطلقات الثلاث الواقعة على هذه الكيفية من غين 





و" كتاب الطلاق 
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تخصيص بالادلى أو الثائة أ غيرهما . 

وفيمعنى الخبرين المذ كورين قولالرضا لِلئلؤٍ في كتاب الفققه الرضوي7(!) 
ب يعك أن ذ كر طلاق السنثة على ندو ما قدمناه في الأخبار اللذ كور: _: د وأمًا 
طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأقه على طهر منغير بعاع بشاهدين عدلين ثي" 
براجعها من بومه أو هن غد أ متى هايريد هن قبل أن تسئوثي قردءها. . . فإذا 
أراد أن يطلقها ثائية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بهاء وإذا أداد طلاقها بتريص 
بها حتى تحيض دتطهر , ثم" طلّقها في قبل عدقها بشاهدين عدلين , فإن أداد 
مراجعتها راجعها . . . فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها , فلا تحل" له 
حتسى تنكح زد جاغيره, فإذا انقضْت عدتها منه وتزدوجها رجل آخر وطلقها أومات 
عنها وأداد الأدل أن يتزوجها فعل , د إن طلقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة على ها 
وصفئاه لكفقد بانت منه ولاتحل" لدحتتى تنكم زوجاً غيره» فإن تزوجها وطلقها 
أومات عنها وأرادالأول أنيتز وجها فعل؛ فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته 
واحدة بعد واحدة فقد بانت منهء ولا تحل” له بعد تنسع تطليقات أبدا» . 

وريما أشعر صدر كلامه ليلا أن" طلاق العدة ليس إلا عبارة عن الطلاق 
على الشردط ؛ ثم" الرجوع في العدة خاصة حيث إِنّه بعد أن فسّره بذلك قال : 
«فإذا أداد أن يطلقها ثائية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها» فجعل الدخول بها 
شرطاً في صحّة الطلاق ثانياً . و ظاهره أن" طلاق العدة يتحقق بدون المواقعة . 

د كي فكانفتوقف صحّةالطلاق ثافياً على المواقعة محل" كلام بأئي التنبيه 
عليه إن شاء الله تعالى» وقد تمن ذلك عجز صحيحة أبي بصير المتقدمة مما لم 
ننقله منها , دهوعوافق لما ذهب إليه ابن أبي عقيل فيتلك المسألة الآني تحقيقها 
إن شاء الل في محله . 

وقالشيخنا الشهيدالثانى في المسالك: واعلم أن" تعريفالمصندف وغيره لطلاق 
)١(‏ فقه الرضا ص47؟ مع اختلاف يسير. 
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السئّة بالمعنى الاخص" يقتضي اختصاصه بذات العدة , و أنه يشمل العدة البائنة 
و الرجعية » وفي كثي. من الأخبار كالذي أسلفناه مايدل" على اختصاصه بالعدة 
الرجعيّة ثم" لا براجع فيها والوجه لحوق أحكامه بكل" طلاق لايلحقه رجعة » 
سواء كان ذلك لعدم العدة أم لكوتها بائنة أم لكونها رجعيئّة ولم برجع ء فإِمّها 
لاتحرم به في التاسعة مو بدا , لاختصاص ذلك الممكم بطلاق العدة » دلصدق عدم 
الرجعية في جتيع مان كرناه» انتهى . 

أقول : ما ذاكره ‏ دمدالت ‏ هندلالة الأخبار على |اختصاص طلاق السئة 
بذات العدة الرجعيئّة التي لم برجع فيها جد كما لايخفى علىمنتأمّل الأخبار 
التي قدمناهاء فتعريفة بما بدخل فيه غي هذا الفرد من العدة البائنة أد غيرذات 
العدة غين جد . 

نعم تلاكان التحر يم فى التاسعة مقصوداً في الأخبار على طلاق العدةومشروطاً 
فيه المراجعة في العدة والمواقعة بعد الرجعة كان ها عداء من الأقسام اذ كودة 
لاتحرمبها ال رأةفيا لتاسعة» فهو حك ثا بت لطلاق ا لسنّة وغير«من الأفرادالمذ كودة. 

وثالثها : المشهور بين الأصحاب أنه إذا طلّق زوجته طلاق السنة المتقدم 
شرحه فإِنّها بعد الثالثة لاتحل" لدحتنى تنكم زوجاً غيره . دهذا الطلاق يفارق 
طلاق العدة في أن" المطلقة به لاتحرم مؤيداً » بخلاف طلاق العدة فإثها تحرم 
بعد التاسعة موْبّداً , وهو محل" دفاق على ما تقله في المسالك , ويشار كه بناء 
على المشهود في عدم الحل" بعد الثالثة حتىتنكم زوجاً غيره . 

دنقل عن عبدالله بن بكير أن" هذا الطلاق أعني طلاق السدّة ‏ لا يحتاج 
إلى كل بعد الثلاثة(') بلاستيفاء العدة الثالثة بهدم التحريم وهوظاهر الصدوق 
(1) والظاهر أنه لا خلاف فيما عدا طلاق السئة من أنواع الطلاق في أنه بعد الشالثة ينوقف 

على المحلل» وإنما محل الخلاف المنقول عن ابن بكير هو طلاق السنة خاصة. 
ومحل الاختلاف في الأخبار أيضاً إنما هو طلاق السنة خاصة. (منه ‏ قدس سره.). 





هفنا كتاب الطلاق جِ ؟ 
ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ممم ا |/؟/؟|؟|؟|/؟/ 0 
في النقبه07) أيضاً » حيث قال بعد أن أورد طلاقالستة: فجائزله أن يتزوجها بعد 
ذلك وسمسي طلاق السنّة طلاق الهدم؛ لأئه متى استوفت قروءها دتزوجها ثائية 
هدم الطالاق الأول . وهو كما ترىقى طاعر فيما ذهب اليه أبن بكير » واللشهور في 
كلام الصحاب تخصيص الخلاف فيهذا المقام بابن بكير , حتنى أن" شيخنا الشهيد 
الثاني في الروضة اعترض المصنف في قوله في اللمعة « وقد قال بعض الأصحاب 
أن" هذا الطلاق لابحتاح إلىمحثل بعدالثلاث» ‏ بعدتفسيره البعضالمذ كود باين 
بمكير دذ كن رواياته ‏ أن" عبداله بن يكين ليس من أصحابنا الاماميئّة , ولقد 
كان ترك حكابة قوله في هذا ال لختص أدلى . 

د فيه أنه يجوز أن ييكون المصتف إثما أراد بذلك البعض الصددق لا 
عرفت. ثم" إِنّه لابخفىعليك أن" الظاع. أن" عبارةالصدوق هنا مأخوذةمن كتاب 
الفقة الرضوي؟ حيث قال يللا بعدشرح طلاق السنكة : «وسمسي طلاقالسنة طلاق 
الهدم ,لأنه متى استوفت قروءها د تزوجها الثائية هدم الطلاق الأول دهي كما 
ترى عين عبارة الصدوق ء ثم' قال لِلئِلا  :‏ دردي أن" طلاق الهدم لا يكون إلا 
بزدع. ان » انتهى ؛ دهو إشارة إلى القول المشهور , دفي نسبة ذلك إلى الردابة 
إيذان بأن" الأدل هو الذي يشتاده ديفتي به يلقلا » ولهذا أقتى به الصدوق _رحة 
الله عليه -. 
سبحانه فهمدمنهاءفممثايدل" على القول المشهو دصحيحةأبي بصير”' المتقدعة فيسابق 
هذا الموضع . 
زهة الفقيه ج؟ ص 717١‏ ضمن ح١‏ 3 
(؟) فقه الرضا ص787. 
شه الكافي ج" ص اح . 





ينا في ما لو طلّق زوجته طلاق السئّة لا تل له حتى تنكح زوجاً غيره اام 
ومارداه فيالتهذيب!') فيالصحيح عنالحلبي ع نأب عبد اله يق هيد جل طلّق 

أمرأته ثم تن كها حتى اتقنت عدتها » ثم تزوجها » ثم" طلقها من غير أن 
يدخل يهاء حتى فعل ذلك ثلاثاً » قال: لاتحل" له حتلى تنكم زوجأً غيره» . 

وعن الحسن بن زياد 7 عن أبي عبداله للا ه قال: سألته عن طلاق السنّة 
كيف يطلق الر جل اه رأته ؟ فقال: يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع يشهود 
فإن طلقها واحدة ثم" تركها حتى بخلو أجلها فقد يافت منه » وهو خاطب من 
الخمدّاب؛ وإنث راجعها فهي عنده على تطليقة هاضية , دبقي تطليقتان ء وإنطلتها 
الثانية ثم" تىكها حتتّى يلو أجلها فقد بانت منهء وإن هوأشهد على رجمتها قبل 
أن يخلو أجلها فهي عنده علىتطليقتين ماضيتين دبقيت واحدة, فإن طلّقها الثالثة 
فقد بانت منه ء ولا تحل" له حتثى تنكم زوجاً غيره؛ وهي ترث وثورث ماكان له 
عليها رجعة من التطليقتين الادلتين » . 

وها رواه الشيخ 9 في الصحيح عن عبدالل بن سنان عن أبي عبدالل لقلا 
دقال : قال أمير المؤمنين يفلا :إذا أداد الرجل الطلاق طلقها قبل عدنها في غيرجاع 
فإه إذاطلقها واحدة ثم" تر كها حتئى يخلو أجلها إنشاء أن يطب معالخطاب 
فمل, فإن راجعها قبل أن خلو أجلها أو بعدهكانت عنده على تطليقة» فإن طلقها 
الثائية أيضاً فغاء أن يخطبها معالخطاب إن كان تى كها © حتلى يخلو أجلها , 
فإن شاء راجعها قبل أتيئقضى وإن فعل فهي عنده على تطليقتين» فإن طلّفها الثالثة 





. التهذيب جه ص10 ح2117 الوسائل ج١١ ص١0" ب"اح‎ )١( 

(؟) الكافي ج” ص77 حهء الوسائل ج6١‏ ص47" ب١‏ حة وفيهما اختلاف يسير. 

) الكافي ج" ص15 ح3» التهذيب ج84 ص9١‏ حه؛ الوسائل ج6١‏ ص74 ب١1‏ حلا. 
وما في المصادر اختلاف يسير. 

5( قوله دإن كان تركهاء قيد للمشية في قوله وفشاء أن يخطبهاء وجواب | لشرط محذوف 
أي فعلء كما تقدم التصريح به في سابق هذا الكلام من الخبر. (منه ‏ قلس سره-) . 





با كتاب الطلاق 
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فلا تحل” له حتى تنكم زوجاً غيره » و هي ترث و ثورث ما كانت في الدم من 
التطليقتين الادلتين » . 
ومارداء العيه!") في الصحيحعن | بن اذيئةهزرادة ويكير وعد ين مسلم وبر يدبن 
معاوبةوالفضيل بن سار وإسماعي ل الأزرق ومعمر بن بحيى بن بسام كلهم سمعه عن 
أبي جعفى لإلبلوعنابنه أبيعبدالل يلقلا بسودة ما قالوا و إن لم أحفظ حردفه غير 
أنه لم يسقط جمل معناء : إن" الطلاق الذي أمرالله به في كتابه و سنّة نيه قَلائي 
أن" المرأة إذا حاضت و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها 
على تطليقه , ثم" هو أحق" برجعتها ها لم تمض لها ثلاثة قروء ءفإن راجعها كانت 
عنده على تطليقتين و إن مضت ثلاثة قروء قبل أن براجعها فهي أملك ينفسها , 
فإن أراد أن يخطيها مع الخطاب خطبها , فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين» 
وما خلا هذا فليس بطلاق. 
و منها ما رداه في الكافي و التهذيب ")عن زدادة عن أبي جعفر للبلا « في 
الرجل يطلق امرأته تطليقة ثي' براجعها بعد انقضاء عدتهاء فإذا طلقها الثالثة لم 
تحل" له حتنى تنكم زوجاً غيره » الحديث . 
و مادداء في الكافى ل" عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أب عبدال 
يلبلا فى المطلقة التطليقة الثالثة لاتحل" له حتّى تنكم زوجاً غيرهو بذوق عسيلتها». 
و نحو هذه الروابة مما دل" بإطلاقه على ما ذ كرتاه مارواه الشيخ 5 في 
)١(‏ الكافي ج5 ص59 حلاء التهذيب جم ص78 ح:» الوسائل ج6١‏ ص١5‏ ب" ح7٠‏ 
وما في المصادر اختلاف يسير. 

(9) الكافي ج” ص الاح:» التهذيب ج8 ص" ح18.ء الوسائل ج١١‏ ص7ه" بلا 
حة. 

م الكافي ج75 ص الا حا التهذيب ج8 ص””7 ح/1١اء‏ الوسائل ج١١‏ ص؟ 7*5 ب7 


ح١٠‏ وما في المصادر وعسيلتها. 
( التهذيب جم ص16 ح1175, الوسائل ج6١‏ ص 76١‏ ب3 ج١1‏ . 





ج10 ف الأخبار الواردة في هذا المقام 6ب 
الصحيح عن عد بن إسماعيل بن يزيع عن الرضا إِلكلا « قال : البكر إذا طلقت ثلاثة 
هرات وتنزوجت من غير كاح فقد بائت منه , ولا تحل لزوجها حتلى تنكم زوجاً 





ره 6. 

ونحوها دداية طر بال 7 عن أبيعبدالٌ كلفلا . 

و عنعبدالله بن سنان ('' عن أبي عبداللُ لللإدفي امرأة طلقها زوجها ثلاثاً 
قبل أن يدخل بها » قال : لا تحل" له حتثى تنكم زوجاً غيره» . 

و أمًا ها بدل" على ماذهب إليه اين بكير همنأن” استيفاء العدة بهدم الطلاق 
المتقدم , و لا تحتاج المطلقة كذلك إلى محلل بعد الثالثة » فهو مارواء الشيه9”) 
عن ابن بكير عن زرادة ه قال : سمعت أباجعفر كلب يقول: الطلاق الذي حبه الله 
والذي يطلقه الثقيه د هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلقها في استقيال الطهر 
بشهادة شاهدين دإدادة منالقلب ثم" يش كها حتى تمطي ثلاثة قروء » فإذا دأت 
الدم في أول قطرة هن الثالثة وهو آخن القروء لأن” الأقراء عي الأطهار ‏ فقد 
بانت هنه » دهي أملك بنفسها , فإن شاءت تزوجته وحأت له بلازدج » فإن فعل 
هذا بها ماثة هر هدم ما قبله و حلت بلازوج و إن راجعها قبل أن تملك نفسها 
ثم" طلقها ثلاث مرات يراجمها ديطلقها لم تحل' له إلا بزوج » . 

و ما دداه في الكافي ” عن ميد بن زياد , عن عبدالله بن أحد عن ابن أبي 
مير عن ابن المغيرة عن شعيب الحداد , عن المعلى بن خنيس عن أبي عبداله لاقلا 
« في الرجل يطلق اعرأته ثم لم يراجعها حتنى حاضت ثلاث حيض » ثم' تزوجها 
ثم" طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض » ثم تزوجها ء ثم" طلقها من غير أن 
ير اجع ء ثم' تركها حتى حاضت ثلاث حيضء قال : له أن يتزوجها أبداً ما لم 





١(‏ و؟") التهذيب جم ص 560 حه11 ولا الوسائل ج١١‏ ص "6١‏ ب7 ح”7 و73. 
إفقة التهذيب ج/ ص 56" 271 الوسائل ج6١‏ ص 1706 ب"؟ حا وفيهما اختلاف يسير. 
(5) الكافي ح” ص ل/الا ح7» الوسائل ج6١‏ ص؛ ها ب" ح 1١١‏ وفيهما اختلاف يسير. 





ج16 





يراجع و يمس . د كان ابن بكين و أصحابه يقولون هذا ما أخبرني أبن ا لغيرة , 
قال : قلت له : من آين قلت هذا ؟ قال : قلته من قبل ردابة رقاعة , ددى عن أبي 
عبدالل كِلقلاٍ أنه يهدم ما مشى ؛ قال : قلت له: فإن" رفاعة إِقّما قال : طلقهاء ثي" 
تزوجها رجل ثم طلفهاء ثم" تزوجها الأول إن" ذلك يهدم الطلاق الأول» . 

د عن سيد بن ياد عن ابن سماعة عن عل بن زياد د صفوان عن رفاعة )١‏ 
عن أبي عبدالهٌ لقلا ه قال : سألته عن رجل طلق امرأة حتلى يانث منه د انقضت 
عدتها , ثم" تروجت زوجاً آخر فطلتها أيضاً ‏ ثم" تزوجها زوجها الأدلء أيهدم 
ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم . قال أبن سماعة : دكاك أبن بكيى ,بقول : المطلقة 
إذا طلفها زوجها ثم" قر كها حتنى قبينثم"تزوجها فإِّما هيعنده على طلاق «ستأئف 
قال : د ذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكين عنها » فأجابه بهذا الجواب, 
فقال له : سمعت في هذا شيئاً ؟ فقال : دداية رفاعة , فقال : إن" دفاعة روى إذا 
دخل بينهما زدج ؛ فقال : زد د غير زوج عندي سواء » فقلت : سمعث في هذأ 
شيئاً؟ فقال : لاء هذا ما رزق الله عز "وجل من الرأي » قال ابن سماعة: و ليس 
تأخذ بقول ابن بكير » فإن" الرداية إذا كان بينهما زوج » . 

دعن عد بن أبي عبدالله عن معاوية ين حكيم عن ابسن المغيرء " « قال: 
سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثي" تى كها حتسى بانت منه 
ثم تزوجها » قال: حي معه كما كانت في التزويج , قال : قلت له : فإن" رواية 
دفاعة إذاكان ببنها زدج ء فقال لي عبدالٌ : هذا زوج وهذا مما رزق ال من 
الرأي د عتى ما طلفها واحدة فبانت منه ثم" تزوجها زوجآخر ثم" طلقها زوجها 
)١(‏ الكافي ج” ص/ ح7» الوسائل ج0١‏ ص57٠‏ ب ح١١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
(7) الكافي ج51 ص8/ ح4» التهذيب جم ص "١‏ ح8» الوسائل ج١١‏ ص "اه" ب" ج1١‏ 


وما في المصادر اختلاف يسيرء وعبارة «قال معاوية بن حكيم. . .» غير موجودة في 
التهذيب والوسائل . 





ج10 في جواب الشيخ (ره) عن رواية ابن بكير 74> 





قتزوجها الأدل فهي عنده مستقبلة كما كانت , فقلت لعيدابي : هذا برواية من ؟ 
فقال : هذا مما رزق الله تعالى . قال معادية بن حكيم : روى أصحاينا عنرقاعة 
ابن موسى أن" الزوج يهدم الطلاق الأول , فإن تزوجها فهي عنده مستقيلة . قال 
أبو عبدالله يللا : بهدم الثلاث ولايهدم الواحدة ء الثنتين . د دداية رفاعة عن 
أبىعبدالل كلبلا هوالذي احتج" به اين بكير » اتتهى ها ذكرء في الكافي. 

و قد تقدم تقل كلام الرضا يق في كتاب الفقه الرضوي 7 كما عبربه 
المدوق في الغقيه . 

إذاعرفت ذلك فاعلم أن الشيخ بعدتقلالرواية الاولى التي دداها ابن بكير 
عن زرادة أجاب عنها فقال 9 : فهذه الرواية أو كد شبهة من جميع ما تقدم هن 
الروايات؛ لآ تّهالاتحتمل شيئًاً مماقلناهء لكونها مصرحة خالية هنو جوهالاشمار 
إلا أن" في طريقها عبدالبن بكيرء دقد يننا من الأخباد ماتضمن أقّه قال حين 
سل عن هذه المسألة « هذا مما رزقالل من الرأي_ثم" قال: ‏ دمن هذه صودقه 
فيجوز أن ريكون أسند ذلك إلى رداية زدارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به » 
وأنّه لما رأى أصحا به لا يقبلون ما يقوله ترامة أسنده إلى من رهآه عن أبي جعفر 
ل ء دليس عبدالله بن بكير معصوماً لايجوز عليه هذا . بل وقع عنه منالعدول 
عن اعتقاد هذهب الحق" إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهيه » 
والغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقدسحته بشيهة إلى بع ضأصحاب الأئمة 
ليخ , وإذا كان الأمر على ما قلناه لم معرض هذه الرداية ها قدمناه» انتهى. 

واعترضه بجعلة م نأفاشل المتأخرين ومتأختريهم , بأن" هذا القدح العظيم 
في أين بكير رياني ماصرح به في فهرسته من توثيقه, دمادواء الكشي من الاعاح 
على تصحيح مايصم" عنه؛ ويوجب عدمجوازالعمل بردايته معأنهم متدّفقون على 


)١(‏ فقه الرضا ص57؟ قوله وسمي طلاق السنة. . . الخ». 
(ف4 التهذيب جم ص ه"7 بعد ذكر حديث 775 وفيه أختلاف يسير. 





00 كتاب الطلاق 

العمل بها » بل ترجيحها يما تقدم من الاجماع المذ كور على غيرها . 
دأنت خبير بأنّه لإبخفى على المعت رض فيما قدمناه منالردايات عنالكاني 

المتضْمّنة لمحاجة الأسحاب لعبدالله المذكور فيما تفرد به وذهب إليه وجوابه 


ج ه؟ 


تارة” بالأخذ برداية دفاعة , مع أن" دواية دفاعة إثّما تضمنت الهدم بالزوج 
الثاني , لابمجرد استيفاء العدة كما ادعاه » وجوابه تارة بأن" هذا مما رزقه اي 
هن الرأي  »‏ أنه لوكان لهذه الرداية التي نقلها عن زدادة عن أبي جعفر لِثئا 
أصل يومئن, لكافت هي الاولى لا حتجاجة وإلجام ألسنة المعترضين عليه وحيث 
لم يسحتج بها دلم ربذكرها علم أنها مخترعة بعد ذلك , و أنّه ما دأى عدم قبول 
قوله وما احتج" بهني تل كالأخبار عدل إلىهذه الرداية لما ذ كره الشيخ من الشبهة 
التي عرضت له. 

ومنه يعلم الجواب عمًا اعترضوا به الشيخ هن أن" ذلك موجب لعدم جواز 
العمل برواية عبدال المذكور ‏ لأن" الشيخ لم يطعن عليه بأنّه يعتقد المخالفة 
في الحكم الشرعي , وإنّما أسند إليه عروض الشبهة في ذلك دأفّه سبب عروض 
هذءالشبهة دتوهم أنها حق" ردى عن زدادة هذه الرداية . 

دالأقرب عندي هو جل ما ذ كره ابن بكير من هده الأقوال و كذا روابة 
صحيحة زدادة على التقيئّة وأن" ابن بكير كان عالماً بالحكم المذ كور في كلام 
الأصحاب , و لكنّه عدل عن القول به :إظهار الافتاء به تقيّة, وعلى هذا حمل 
صدر روابة معلى بن خنيس المتقدمة . 

دبالجملة فإن' شهرة الحكم ببنمتقدمي الأصحاب ومتأختر بهم معاعتضادها 
بما قدهناه من الأخيار المتكاثئرة ظاهرة فيأن" ذلك هو مذحبهم وَل » وأن" القول 
بخلاف ذلك ضعيف . 

د من الأخبار الدالة على مذهب ابن بكير أيضاً مارواه الشيع " في السحيح 


[60) التهذيب جم ص ١‏ 7اح8. الوسائل ج2١‏ ص شه" ب” ج6١‏ 2 








ج70 في طلاق الحامل ل 
عن عبدال بن سنان « قال : إذا طلق الرجل امرأأته فليطلق على لهس بغير بجاع 
مشهود ؛ فإن تزدجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث دبطلت التطليقة الادلى:دإن 
طلقها اثنتين ثم" كف" عنها حتلى تمضي الحيضة الثالثة بافت هنه بثنتين 9 هو 
خاطب منالخطاب , فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات و بطلت 
الاثنتات » فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل" له حتلى تنكم زوجاً 





غيره »0.6 . 
و مله الشيخ على أده تزوجها بعد العدة و بعد أن تزوجها زدج آخرء 
ولابخفى بُعدهء والأظهر له على ما ملنا عليه أمثاله, على أن" الرداية المذ كورة 
مقطوعة , وإدّما هي فتوى عبدالله بن سنان قلا تقوم به حبّة . 
مسائل 

الأولى: في طلاق الحامل لا خلاف بين الأصحاب في جواز طلاقها هرة » 
وعليه تدل" جملة من الأخباد مثل قول أبيعبدال قلا في صحيحة الحلبى © دلا 
بأ بطلاق خمس على كل" حال : الغائب عنها زوجها , دالتي لم تحض» ٠‏ التي 
لم بدخل بها , والحيلى ٠‏ والقي رست من أللحيض » . 

وقول أبي جعفر لقلا في رداية إسماعيل ين جاير الجعفى ؟ «خمس 
يطلقن على كل" حال : الحامل المتيقئن جلها » الحديث » د بهذا المشمون أخبار 
عديدة , و نما يجوز تطليق هؤلاء على كل حال, لونهن" مأمونات من العلوق. 

كما الخلاف بين الأصحاب فيما زاد على المرة » فقال الصدوقان في الرسالة 
والمقنم : وإث داجعها ‏ يعني الحبلى ‏ قبل أن تشع ها في يطنها » أد بمضي لها 
ثلاثة أشهى » ثم" أداد طلاقها فليس له ذلك حتى تشع ها في بطنها د تطهن ثم" 
يطلقها . د هو ظاهى في المنع من الطلاق ثانياً مادامت حاملاً » أو يمضي ثلاثة 





١ح‎ "١ ب106 ح7 وص ه‎ ١ 9؟) الكانفي ج" صهلاح١ و”ء الوسائل ج6١ ص"‎ ١( 
وفيهما اختلاف يسير.‎ 
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أشهر أعم من أن مكون للعدة وغيره . 

وقال الشيخ في النهاية : دإن أداد أن يطلق امرأته وعي حبلى ستبين حلها 
فبطلقها أي" وقت شاءء د إذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ها لم تشع ها في 
يطنها » فإذا راجعها د أراد طلاقها للسنئة لم يجز له ذلك حتتى تضع ها في 
بطنها » فإذا راجعها | و ] أراد طلاقها للعدة داقعها ثم" طلّقها بعد المواقعة , فإذا 
فعل ذلك فقد بانت منه يطلقتين .وهو أملك برجعتها : ذإن راجعها وأراد طلاقها 
ثالثة واقعها ء ثم" يطلقها ء فإذا طلقها الثالثة لم تحل” له حتسى تنكم زوجاً غيره . 
دتبعه ابن البن اج داين هزة . 

دذهب ابن الجنيد إلىالمنع هن طلاق العدة إلا بعد شهرء ولم يتعر لغيره 
قال على ما نقله في المختلف : دالحبلي إذا طلقها زوجها دقم عليها الطلاق : دله 
أن يرتجعها , فإن أراد طلاقها تر كها شهراً من حال جماعه في الرجعة ثم" طلقها 
فإن ادتجعها التانية وأراد طلاقها طُلقها كذلكفإذا ارتجعها ثم" طلّقها كذلك لم 
تحل" له حتنى تنكح زوجاً غيره . 

و ذهب أبن إددس ه المحقئق و بماعة إلى -جواز طلاقها مطلقاً كغيرها » 
و أنه يجوز طلاقها للسنئة كما يجوز للعدة إن لامانع من إبعاع دلا كتاب ولا 
سنة متواترة » دالأصل الصحّة مع عموم «فإن طلّقها» . 

أقول :د الأسل في هذا الاختلاف اختلاف أخباد المسألة » فالواجب أولا 
تقل ها وصل إلينا م نأخبار المسألةثم الكلام فيها بما دزقه الله تعالى فهمه.نها . 

فمنها مارداء الشيخ في التهذيب (') عن الحلبي في السحيح عن أبيعبدالدّ للفلا 
« قال : طلاق الحامل واحدة: وإن شاءت راجعها قبل أن تشع : فاك دضعت قبل 
أن يراجعها فقد يانت منه وهو خاطب من الطاب » . 


)0ع( التهذيب جم صى الا ح2166 الوسائل ج6١‏ ص 38١‏ ح؟ ب ١؟‏ وفيهما دوإن شاء . 





جه في الأخبار الواردة في طلاق الحامل دك 
وعن إسماعيل الجعفي (') في السحيح عن أبي جعفر كلل دقال : طلاق الحامل 

واحدة » فإذا رضعت ما في بطنها فقد بانت منه» ودداه الكليتي نحوه. 

ومارتاه 5 الكافي والتهذب 0 عن الكثاني عن أبيعبد الله يقلا دقال: طلاق 
الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين » . 

وعن أبي بصير") عن أبيعبدال يلا «قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة » . 

و ماروا في الكافي *' بأسائيد عديدة قيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن 
أبي جعقر يقلا دقال : طلاق الحامل واحدة فإذا دضعت مافي بطنها فقد بانت منه» . 

وما رداه الصدوق في الفقمه ” عن ذرادة عن أبي جعفر كِلئَةٍ مثلهء د طريقه 
إلى زدادة صحيح في المشيخة . 

ومادداه في التهذيب ” عن سماعة فيالموثٌق دقال: سألتدعن طلاق الحبلى؛ 
فققال : واحدة , وأجلها أن تشع لها » . 

ومادداه في الكافي والتهذيب 7" عن الحلبى فيالسحيح د قال : طلاق الحبلى 
واحدة وأجلها أن تشم جلها دهي أقرب الأجلين» . 





(1) الكافي ج” ص١‏ ح25 التهذيب جم ص١7‏ ح 1١617‏ وفيه «طلاق الحامل واحلة 
ولأجلها أن تضع حملها. . .»» الوسائل ج١١‏ ص "8١0:‏ ب١7‏ ح١.‏ 

(0) الكافي ج55 ص١8‏ ح215 التهذيب ج48 ص هلا ح١16»‏ الوسائل ج6١‏ ص 78:0 ب١؟‏ 
ح7. 

5 و) الكافي ج١‏ ص ام ح١‏ وه التهذيب جه ص ؟ل/ا ح1617 و«ه1ء الوسائل ج6١‏ 
ص ١خ‏ ب 7١‏ ح١‏ و1. 

(ه) الفقيه ج١1‏ ص9؟7 ح١.‏ 

(5) التهذيب جم صالا ح5 216 الوسائل ج6١‏ صاخ" ب١7‏ ح0. 

الكافي ج ص21 ح3» التهذيب جم ص ال ح2166 الوسائل ج6١‏ ص8١‏ ب4 
ح”ى وما في المصادر دوهو أقرب . . .». 
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ومادداه في الفقيه والتهذيي 7 عن د بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي 
عبدالل يْيْلاٍ ه في الرجل يطلّق امرأته وهى حبلى » قال: يطلقها. قلت: فيراجعها ؟ 
قال : نعم براجعها , قلت : فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها , قال : لا , 
حشى قضع » . 

ومادواء في الكاني ") في الصحيح عن بريد الكناسي وهو مجهول ه قال : 
سألت با جعفر ثلثلا عنطلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهود والشهود, 
قلت : فله أن يراجعها ؟ قال: تعم وهي امرأته, قلت؛ فإن راجعها ومستها ثم" أداد 
أن يطلّفها تطليقة اخرئ؛ قال: لايطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسّها شهر :قلت: 
فإن طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ثم" داجعها وأشهد على درجعتها ومستها , ثي” 
طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل" عدة شهر » هل تبين منه كما 
تبين المطلفة على العدة التي لا تحل" لزدجها حتلى تنكح زدجاً غيره ؟قال : نعمء 
قلت : فما عدتها ‏ قال : عدتها أن قضع ها في بطنها , ثم" قد حلت للأزداج » . 

دمادداء في التهذبي 7 عن إسحاق بن عمار في الموثّق « قال : قلت لأبي 
إبراهيم لِلئِةٍ : الحامل يطلقها زوجها ثم" براجءها ثم يطلقها ثم براجعها ثم" 
يطلقها الثالثة » قال : تبين هنه» ولا تحل” له حتلى تنكم زوجاً غيره ». 

دعن إسحاق بن عمار ” في الموتئق عن أبِي الحسن للبلا ه قال : سألته عن 
رجل طلق امرأته وهي حامل؛ ثم" راجعها ثم" طلقها ثي" راجعها ثم" طلقها الثالثة, 


؟١ب‎ "8١ص‎ ١١6ج الفقيه ج؟ ص١7 جاء التهذيب جم ص الاح/2151, الوسائل‎ )١( 
حلا‎ 

() الكاني ج> صكام ح175ء الوسائل ج١١‏ ص7875 ب 7١‏ ح١١‏ والصحيح ويزيد 
الكتاسي» مع اختلاف يسير. 

5) التهذيب جم صن ١لا‏ ح1605» الوسائل ج١١‏ ص 78١‏ ب١1اح0".‏ 

هع التهذيب جم صكالا اك الوسائل ج١١‏ ص85 ب١7‏ ح١٠1.‏ 





5 في الأخبار الواردة في طلاق الحامل ا 





في يوم واحدء تبين مئه ؟ قال : نعم » 

ومادواء في التهذيب 00 عن ابن بكير عن يعضهم « قأل : في الرجل تكون 
له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال : يطلّقها إذا أداد الطلاق بعيئه يطلعها 
بشهادة الشهود , فإن بدا له في يومه أد من يعمد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة 
بعينها فليراجع5 يواقع ثم" سدوله فيطأق أيضاً ثم مبدوله فير اجع كماراجعأدلاء 
5 سدوله فبطأق فهي التي لاتحل" له حنتى تنكم زوجاً غيره إذا كان إذا داجع 
بريد اللواقعة د الامساك و يواقع». 

وعن إسحاق بن عمّار ) في الوق عن أبيالحسن الأول 8 دقال: سألته 
عنالحبلى تطلق الطلاق التي لا تحل" له حتى تنكم زوجاً غيره ؟ قال:نعم؛ قلت: 
أاست قلت لى إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن" الطلاق لا يكون إلا 
على طهر قد بان » أو حمل قد بان : وهذه قد بان جلها » . 

أقول: لما توهلم السائل عدم جو ازالطلاق بعدالجماع قبل الاستيراء أجابه 
للفلا بأن" هذا في غير الحامل المستبين حملها لتكائى الأخبار كما عرفت بأنها من 
اللواني يطلقن على كل حال . 

وقال الرضا رلئلا في كتاب الفقه الرضوي 7): د وأمًا طلاق الحامل فهو داحدء 
وأجلها أن نشع ما في بطنها » و هو أقرب الأجلين » فإذا دعست أو سقطت يوم 
طلقها أد بعده متى كان فقد بائت هنه د حلت للأزواج» فإن مضى لها ثلائة أشهى 
من قبل أن تضع فقد بانت منه » و تحجل” للأزواج حتنى تشع ؛ فإن راجعها من 
قبل أن تشع ما في بطنها أد يمني لها ثلاثة أشهر ثم" أداد طلاقها فليس له ذلك 
حتنى تضع ما في بطنها وتطهر ثم" يطلقها» . 

هذا ها حضرني من الأخباد في المقامء و الشيخ قد حمل الأخبار الاولة الدالة 
١(‏ 9؟) التهذيب جه ص"؟7 و١/ا‏ ج58١1‏ و2150 الوسائل ج١١‏ ص87 ب١؟‏ ح3 و1 

مع اختلاف يسير في الحديثين الأخيرين. 
(9) فقه الرضا ص5 4؟ مع اختلاف يسير. 





27 كتاب الطلاق اج 10 
المذ كورة وما قابلها » وهو جِيّد كما يظهر لك إنشاءالله تعالى . 

والسيّدالسند فيشر حالنافع لاكانمطمح نظره متعلقاً بالأسانيد, فهو بدور 
هدار الأسانيدالصحيحة »جم العمل بالأخبار الدالة على | نحصارطلاقها فيالواحدة 
لكثرةالأخباد المحاح فيهاء فقال بعداليحث فيالمسألة: والذي يقتضيه الوقوفمع 
الأخبارالصحيحة المستفيضة الحكم بأن" طلا ق الحامل واحدء لكن" المصنّف فيالشرائع 
أدعى الاجماع على جواز طلا قالحامل ثانياً للعدةء ثي" تق لالخلاف في طلاقها للسئّة, 
دنقلعنهأمّه قالني بعض تحقيقاقه: الوجهالاعر اض عن أخبار الآحاد والالتفاتإلىها 
دل عليه القرآن منجواز طلاقها مطلقاًء ويشكل بأن" الأخبادالمتضْمّنة _لأن*17) 
طلاق الحامل واحدة ‏ مستفيضة كما عرفت و أسائيدها معتبرة » و ليس لها ما 
يصلح للمعارضة » فإطراحها مشكل ء انتهى وهو جيد . 

بناء علىهذا الاصطلاح المحدث الذي هو عليه فإن" الأخبادفي هذه المسألة 
ظاهرة التعارض لدلالة ظاهر أخبار الواحدة على |تحصار طلاق الحامل فنهاء دإنّها 
لاتطلق إلا داحدة, فلوراجعها قبلخردج العدة فليس له أن يطلقها إل بعد وضع 
الحمل كما دلت عليه رداية الصيقل و كلام الرضا يللا في كتاب فقه الرضوي 
د دلالة الأخباد الباقية على أنها تطلق ثانية د ثالثة و هي حامل بعد المراجعة 
والمواقعة أو مع عدمها , ومن قاعدة أرباب هذا الاصطلاح أنُّهم لا بجمعون بين 
الأخباد إلا بعد التكافي في الأسانيد. وأخبار الزيادة على داحدة قاصرة عن المعارضة 
لضعف أسائيدها » فيتعيّن العمل بأخبار الواحدة . 

هذا حاصل كلامة ‏ رعدالك د هذا هو هذهب الصدوقين , فإن ما نقله 
الأصحاب عنهما مما قدمنا ذكره في صدد المسألة لم ينقل على وجهه, ودسالة 
الشيخ علي بن الحسين بن بابويه , وإن كانت لاتحضر ني الآن لكن" المقنع عندي 
)١(‏ والصحيح «بأن» كما يظهر من سياق العبارة. 





ج10 في نقل المصئف كلام الصدوق في هذا المقام 1 
موجودء وألذي فيه عين ما ذ كر الرضا كلل في كتاب الفقه الرضوي , وإن فرق 
يعض ألفاظه عن بعض إلا أن” المرجع إلى أهر واحد » وهذه صورة ما قية: 

0 اعلم أن" اولات الإأجال أجلهه" أن ضعن سملون ذهو أكر ب الأحلين ,» 
و إذا دضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بافت منه فلا تحل" للأزداج 
حتّى تضع عفإن راجعها قبل أن تضع ها في بطنها أد يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أداد 
طلاقها فليس له حتنى تضع ما في بطنها ثم" تطهر د يطلقهاء دسئل الصادق لقا 
عن المرأة الحامل يطلقها زوجها 0 براجعها ثم" يطلقها الثالثة, فقال : قد بافنت 
منه , ولا تحل' له حتى تنكم زوجاً غيره »وطلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب 
الأجلين ؛ انتهى . 

وأنت خبير بأ" ألمفهوم منه هو ما تقلناء عن كتاب الفقه, فإنّه أفتى فيه 
مكون طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين , و هو وشع الحمل كما هو 
مذهبه في المسألة, وأفتى بناء" على ذلك بِأنّه لو راجعها قبل مضي العدة دهي ثلاثة 
أشه رأ وضع الحمل فإفّه ليس طلاقها إلا بعد دضع الحملء و هو ظاهر بل صرريح 
في أنه لا يجوز له طلاقها ثائياً ما دامت حاملاً , ثم" تقل عن الصادق يقي مشمون 
ما دلت عليه موتّقتا ماد المتقدمتان من جواز الزيادة على طلقة واحدة »د في 
نسبة ذلك إلى الردابة مع إفتائه بخلافه ما يدل" على اختلاف الرداية يومئذ 
عندهم » و لكن" الراجح عنده ها أفتى يه اعتماداً على الكتاب الذي أفتى بعبادته» 
ومثله كثير قد قدمنا التنبيه عليه » سيما في كتب العبادات من اعتماد السدوقين 
على الكتاب امن كود الافتاء بعبائره فيمقابلة الأخبارالصححة الس بحة المتكاثرة 
الدالة على خلاف ذلك . 

و هما شر حناه بظهر لك أن" مستند الصددقين فيما ذهبا إليه إِدّْما هو كتاب 
الفقه الرضوي كما عر فته فيغير موشع معنا تقدممن الكتب السايقة , وأن" مذهب 
الصدوقين هو مايظهر من السيّد السند التعويل عليه , وليتدكان حيئّاً فأهديهإليه. 





تخالا كتاب الطلاق جَ 30> 





نعم يبقى الاشكال في الردايات الاخر د ما دلت عليه من جواز التعدد , 
د الشيخ قد عسع بين أخبار المسألة كملاً بحمل ما دل" على أن" طلاق الحامل 
داحدة دلابجوز ما زاد عليها على طلاق السنة بالمعنى الأخص ؛ و سمل الأخبار 
الداكة على جواز الزيادة على واحدة على طلاق العدة . 

داعترضه الشهيد الثاني ( أدلآا) بأن محل" الخلاف إنما هو الطلاق الثاني 
لا الأول للاتقاق على صحة الأول كما تقدم ؛ واستفاضة الأخبار به ا كان 
أ عديناء د الطلاق السني بالمعنى الأخص" لا بقع ثانياً بالنسبة إلى الحامل لأثها 
بعد الطلاق الأول للسئة ‏ الذي شرطه الخروج من العدة ‏ لاإيجوز العقد عليها 
إلا بعد وضع الحمل , وحيئمّد لا يكون حاملاً » فلو طلقها و الحال هذه لم يدخل 
في محل البحث . 

نعم الطلاق الأدل يصدق عليه أنه للسنّة متى تر كها حتى وضعت سملها , 
لكنله ليس محل" خلاف » [نّما محله الطلاق الثاني كما عرفت» و هو لا .يتم" في 
الحامل بالكلية . 

و(ثائياً) بأن" تخصيصه الجواز بالعدي» فيه أن" الأخباد قد دلت على جواز 
التعدد » د إن لم يكن عدياً كموئقتي إسحاق بن سار الادلتين من موثقاته 
الثلاث المتقدمة , فإن" ظاهرهما المراجعة من غير مواقعة , و هو ليس بعدي ولا 
سني بالمعنى الأخص ء نعم هو سنتي بالمعنى الأعم . 

أقول: يمكن الجواب سما ذكره دحدالةٌ ‏ أما عن (الأدل) فبأنّه وإنكان 
محل الخلاف إذما هو الطلاق الثاني للحامل كما ذكر ‏ رحداث ‏ إلا أن" 
الشيخ لم يلحظ ذلك , لآن" مطمح نظره إلى الجمع بينأخبار المسألة وجلة منها 
قد صرحت بالانحصار في الطلقة الواحدة , فلا يجوز طلاقها ثائياً » د جعلة منها 
صرحت بالزيادة على الواحدة . د الشيخ جل الواحدة في هذه الأخبار دهي التي 
لم بتع قبلها طلقة على طلاق السنّة » بمعنى أنه إذا أراد أن يطلّق الحامل 





ج 201 في اعتراض الشهيد الثاني على وجه جمع الشيخ ونقد المصنف له 54١ ١‏ 
طلاق السنّة طلقها طلقة واحدة, دتر كها حتنى تضع جلهاء دلايجوزأن يراجعها 
ويطلقها قبل الوضع طلاقاً سنيناً لأثّه مشر دط بالخردج من العدة التي هي هنا 
وض الحمل ؛ فطلاق السنئّة طلاقاً ثانياً لا يكون للحامل بالكليّة ؛ فإئها بعد 

وضع الحمل لو طلقت لم يكن طلاق حامل فيخرج عن محل البحث . 

وما عن(الثاني) فبان يقال: إمّه لاريب أن" أخبارالزيادة على :احدة منها 
ما حو صريح في طلاق العدة كردابة بريدالكناسي ", وإن اشتملت على الشهر 
هنا زيادة على ما شرط في طلاق العدة في غير هذا الموضع , ورواية ابن يكير 
عن بعضهم . 

وهنها ماهو مطلق كموثئّقتي إسحاق بنعمار الاولتين منالثلاث المتقدمات 
و طريق الجمع بينها تقييد إطلاق هاتين الروايتين بما دلت عليه الردايتان 
الاخريان , والظاهر أن" هذا هو الذي قصده الشيخ ‏ رحة الل عليه وإلى ما 
ذكر ناه يشير كلام العلامة في المختلف , حيث قال بعد البحث فيالمسألة ما لفظه: 
والتحقيق في هذا الباب أن يقول : طلاق العدة والسنة واحد وإثما يصير للسنبة 
يترك المراجعة وترك المواقعة , وللعدة بالرجعة في العدة والمواقمة» فإن طلقها 
لم يظهر أكّه للسنئّة أو للعدة إلا بعدوضع الحملء لأنّه إن راجع قبلهكان طلاق 
العدة ؛ وإن تر كها حتنى تضعكان طلاق السنة , فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق » 
وتحمل الأخبار عليه , انتهى . 

أقول: لاربب أن" هذا هوالذي قصده الشيخ رحه الله وإنْخرج فيه عن 
محل" البحث: حيث إن" مراده الجمع بي نأخباد المسألة وكلام العلامة كما ترى 
نما هو بالنسبة إلى الطلاق الأول فهو الذي جل عليه كلام الشيخ؛ وبذلك يعلم 
اندفاع ما أورده شيخنا المتقدم ذكره على الشيخ ‏ رحة الله عليه . 


4 والصحيح كما سبق ذكره ويزيد الكناسي» . 





14 كتاب الطلاق ج16 


تعمبقى الكلام فيما دلت عليدرواية بريد [ يز يدالكناسي |مناعتبار الشهر 
في طلاق العدة هناء و الواجب تقييد ما اطلق من الأخباد بها إن لا معارض لها 
همع قوة سندها : فإن رداتها غير الرادي المذ كور من الثقات الامامية ‏ إلا 
إطلاق الأخباد المذ كودة .دهي قابلة للتقييد بها , وحينئذ فمتى راجع دداقع 
لم جز له الطلاق إلا بعد مضي" شهر هن يوم المواقعة » ويحتمل بالنسية إلى 
موثتّقتي إسحاق بن عمار العمل يظاهرهما من جواز الطلاق ثانياً بعد المراجعة 
من غير مواقعة: دإن لم يكن عدياً ولاسنتيناً بالمعنى الأخص بل بالمعنى العم » 
ولعله أظهر » وقد تلخئص هما ذ كرنا أنّه متى أداد الطلاق للسئّة وليس له أن 
ييطلقها إلا طلقة واحدة وبتر كها حتنى تشع جلها وإن أداد الطلاق للعدة » فإن 
رجع دداقع فليس له الطلاق ثائياً إلا بعد مضي" الشهر ء فإِن لم يواقم بناءء على 
ما ذكرنا من الاحتمال فله أن يطلقها متى شاء » و حينئن, فيثبت للحامل طلاق 
السئّة بالمعنى الأخص” «طلاق العدة خاصة بناء على كلام الشييخ دمن تبعهء 
و طلاق السئة بالمعنى الأعم بناء على ها ذ كر ناه من الاحتمال عملاً بإطلاق 
الموثقتين المذ كورتين . 

دمن ذلك يعلم أنه متىكان محل" الخلاف هوالطلاقالثاني كما هوظاهر 
كلام الأصحاب و به صرح فيال سالك و غيره ‏ في غيره ‏ فإفّه لايجري ذلك في 
طلاق السنئة لما عرفت آنفاً» د إنّما تطلّق للعدة خاصتة بقاء" على كلام الشيخ» 
دللسنئة بالمعنى الأعم على ماذ كر ناه من الاحتمال؛ فما ذ كره اين إددرس دمن 
تبعه من المتأخترين- ومنهم شيشنا في المسالك من جواذ تطليقها مطلقاً كغيرها ‏ 
لا أعرق له وجهاً . 

قال في المسالك بعد البحث فيالمسألة ما صودته: والحق” الاعراض عن هذه 
التكلفات التي لم يدل" عليها دليل , والرجوع إلى حكم الأصل من جواذ طلاق 
الحامل كغيرها مطلقاً » بشرائطه وعدم الالتفات إلى هذه الأخبار المعيقة الاستاد 
المتناقضة الدلالة, وما فيها من الصحيح ليس فيه مايناني الجواز وج لأخباد النهي 





عن الزائه على الكراهة, دجعله قبل شهر 1 كد ؛ سن غير أن يفرق بين كون 
الواقع طلاقعدة أدستتة بمعنبيه وقدظهر بذلك أن" القول بجو ازطلاقها مطلقاً عو 
الأقوى. داعلم أنه قد ظهر أن" القول بجواز طلاقها ثانياً للعدة دفاقي" فيالجملة 
إن" المتأختربن -جوزده مطلقاً, دالشيع خص” الجواذ به . واين الجنيد قبده بعد 
شهر: وابنا بابويه أطلقا جواذه بعدثلاثةأشهر ديذلك ظهرصحًة ما ادعاه المسنّف 
من جو ازءإنعاعاً. وإثكات بعضهم يشترط فيصحته شرطاً زائداً. لأن" ذلك لابنافي 
الحكم بجوازه في الجملة .. . إلى آخر كلامه ‏ رمه الل . 

د فيه نظرء أُمَا ( أولا ) فإنّه مم تسليم الاعراض عن الردايات الشعيقة 
باصطلاحهم فَإنّه لايتم" ما ذكره هن الجواذ مطلقاً, قوله دوها فيها من الصحيح 
ليس فيه ما ينافي الجواز ممنوع ,لما عرفت من أن" ظاهرها انحصار صحّة طلاق 
الحامل في الواحدة ؛ فلا يجوز غيرها , وهو ظلاهر كلام سبطه فيش رح النافع كما 
قدمناهء د يؤيْده تصر بم رداية السيقل و كلام الرضا للخ في كتاب الفقه » 
و كذا عبارة المقنع بأنّه ليس له أن يطلق بعد المراجعة حتى تضع . 

وأمًا ( ثانياً ) قما ادعاه من جواز طلاقها للسئة بالمعنى الأخص' فإئه غير 
مستقيم كما شرحناه آنقاً , وبذلك اعترف أيضاً فيما تقدم من كلامه , حيث قال 
في الاعتراض على عيادة الشيخ في النهاية : د السنني بالمعئى الأخص" لابتحقق 
في الحامل ' لأنه لا بسي ركذلك إلا بعد الوضع دالعقد عليها ثائياً » وحينئن. فلا 
يكون حاملاً د الكلام في الطلاق الواقع بالحامل . انتهى » فكيف يدعي حنا 
جوازه ها هذا إلا عجب عجيب منهذا النحرين »وسهو ظاهر في هذا التحرس. 

وأمًا (ثالثاً) فإن" ما أدعاه في تشييد دعوى الوقاق على جواز الطلاق العدي 
ثانياً من أن" الصدوقين أطلقا جوازه بعد ثلاثة أشهرء أشد" عجباً مما تقدم » فإن" 
عبارتهما المنقولة في كلامهم كما قدمنا ذكرها فيصددا مسألة سربحة في أن" 
ذكرالثلاثة أشهر إثما هو لصحّة الرجعة لا للطلاق» دهذه صودتها : وإن راجعها 





»> كتاب الطلاق جه 
قبل أن تشع ها في يطنها أد دمضي لها ثلاثة أشهى ثم" أداد طلاقها فليس له ذلك 
حتنى قضع ها في بطنها د تطهر ثم" يطلقها . د حي صربحة في أن" الطلاق ثانياً لا 
يجوز إلا بعد الوضع د الطهارة من التقاى » و الثلاثة الأشهر إنما هي بالنسبة 
إلى صحّة الرجوع ؛ دذلك لأن" الحامل تبين يأقرب الأجلينء إِمّا الثلاثة الأشهر 
أو الوضع . 

و الغرض بيان أن" الرجعة دقعت في العدة قبل مضي" واحد من الأعرين 
المذ كودين فتكون الرجعة صحيحة , أمَا لو أداد الطلاق ثائياً بعد هذه الرجعة 





فإِنّه لايجوز له إلا بعد أن تشع ,د بو كده ماشر حناه سابقاً من بان مذهب 
الصددقين في هذه ال ألة . فانظر إلى ما في هذا الكلام من الخلل الظاهر لذدوي 
الأفهام: دالغرض من التنبيه على ماني أمثال هذا المقال من السهوالواضم الناشىء 
من الاستعجال هو دوجوب التأمّل د تحقيق الحال, د عدم الى كون إلى من قال , 
وإن كان من جلي حلبة الرهات في ذلك المجال , د في المشهور « اعرف الرجال 
بالحق" : ولا تعرف الحق" بالرجال » و بالجملة فالظاهر عندي هو العمل يجملة 
الأخبار المذ كودة , والجمع بينها ما قدهنا ذكره . 

المسألة الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في أنّه إذا طلق الحامل المدخول 
بها ثم داجعها وواقعها كما هو طلاق العدة المتقدم فإنّه يجوز أن يطلقها ثانياً , 
إِنّما الخلاف فيما إذا طلقها بعد المراجعة الخالية هنالمواقعة سواء كان في طهر 
الطلاق الأدل أد الطهى الذي بعده » دالمشهور بين الأصحاب صمّة الطلاق . 

دنقل عن ابن أبي عقيل أنّه خالف في ذلك وحكم بعدم دقوع الطلاق على 
هذا الوجه , سواء كان في طهر الطلاق الأدل أو الطهر الذي بعده » ه هذه صورة 
عبادته على ما نقله عنه غير واحد متهم العلامة في المختلف دغيره . 

قال دحهاله ‏ : لو طلقها منغير ماع قبل تبسن المواقعة بعد الرجعة لم 
يجز ذلك ء لآثئة طلفها من غيره أن ينقضي الطهر الأدل ؛ ولا ينقضي الطهى الأول 





ج70 في ما لو طلّق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها 0 
جاز أن «طأق كل" تطليقة بلا طهر » دلو جاز ذلك لا دضع الله الطهر ء انتهى . 

واعترضه شيخنا الشهيد الثانى في المسالك بعد نقل عبادته بما هذا لفظه : 
وإنما ذْكرنا عبارته لا شتمالها على الاستدلال على حكمه ؛ د به يظهر ضعف 
قوله مع شذوزه » فَإنًا لا نسم أن "الطهر لا ينقضي بددن المواقعة , للقطع بأن” 
تخثل الحيض بن الطهر بن يوجب انقضاء الطهر السابق » سواء داقع فيه أم لا ٠‏ 
ف انل اشتراط انقضاء الطهر في صحّة الطلاق «طلقاً . دإِدّما الشرط انقضاء 
الطهر الذي داقعها فيه ,د هو منتف هنا لأن" الطلاق الأدل وقع بعده في طهر 
آخر ء أنه الفى ضافلا يشترط أهى آخر ‏ أتتهى . 

أقول : وتحقيق المقام على دوجه لايعتربه النقض والابرام يما لم بسبق إليه 
سابق من علمائنا الأعلام ‏ دفعالل تعالى أقدادهم في دارالسلام ‏ قدسبق لى في 
بعض أجو بة مسائل بعض الطلبة الكرام »دهو يتوقئف على نقل ما ورد منالأخبار 
في هذا المجال ٠‏ ليتتضح بذلك حقيقة الحال ,ه بظهرما في كلام جملةمن الأسحاب 
من الاختلال » فنقول : 

من الأخبار الدالة على ماهو المشهور موثقة إسحاق يعاد" عن أبي 
الحسن يقل ه قال: قلت له : رجل طلق امرأفه ثم داجعها بشهود » ثم" طلقها 
5 بدا له قيراجعها بشهود؛ تبين هنه ؟ قال: نعم» قات: كل" ذلك في طهن داحده 
قال : تبين هنه »د هي كما ترى صرريحة في أن" مجرد الرجعة كاف في صحة 
الطلاق ثائياً وإن كان قي طهن الطلاق الأول . 

وسحة عبدالحميه بن عواض وغ بن سل !؟! د قالا : سألنا أا عبدالت 


)١(‏ التهذيب جم ص7 ح775: الوسائل ج5١‏ ص 4لا ب14 حه وفيهما اختلاف يسير. 
(9) التهذيب جم صه: ح8ه. الوسائل ج6١‏ ص هلا ب4١‏ ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 





5 كتاب الطلاق 


اج 756 





لا عن دجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة دلم يجامع؛ ثم" طلق فيطهر آخر 
على السنئّة أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع ؟ قال : نعم » إذا هو أشهد على 
الرجعة ولم بجامع كانت التطليقة ثانية' » وهي صر بحة أيضاً في المدعى ؛ والطلاق 
الثاني هنا دقع في طهر آخر غير طهر الطلاق الأدل. 

وصحيحة البزنطي (') د قال : سألت الرضا بئذ عن رجل طلق امرأته 
يشاهدين , ثي" راجعها دلم يجامعها بعد الرجعة حتلى طهرت هن حيضها, ثي" 
طلقها على طهرت شاهدين» أتفع عليها التطليقة الثانية وقدراجعها لم يجاههها؟ 
قال : تعم ». 

وحسنة أبي على بن داشد '' « قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته 
بشاهدين على طهر , ثم" سافن وأشهد على رجمتهاء فلمنا قدم طلقها منغيى جماع, 
أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم » قد جاز طلاقها » وهما صر بحتان أيضاً في المدعى . 

واستدل" جعلة من الأصحاب على ذلك أيضاً بماددد من الأخباد دالا على 
تحقاق الرجعة مع عدم الجماع كمحييحة عبد لحميد الطائى7" عن أب جمفى م 
« قال : قلت له : الرجعة بغير جاع تكون رجعة ؟ قال : نعم ». 

وظنتى أن" هذا الاستدلال ليس في محله فإنّه لا يقهم من كلام أبن أبي 
عقيل منع حصول الرجعة إلا بالجماع معهاء بل ظاه عبارته أن مراده إِنّما 
هو كون الجماع شرط في صحة الطلاق الواقع بعد الرجعة » فالرجعة تقسع 
د إن لم يكن ثمة جماع ‏ دلكن لو طأقها والحال هذه لم تحسب له إلا بالتطليقة 
الاولى ددن هذه . 

د الذي يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل صحيحة عبدال رحن بن 


١(‏ ”)2 التهذيب جم ص16 ح04 ود الوسائل ج١١‏ ص 7"/4 ب19اح؟ وة. 
ةا التهذيب جم ص55 حكم8 الوسائل ج6١1‏ ص 77/8 بماح1. 





ج10 في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره 141 
الحيتاج ('' د قال: قال أبوعبدالل يلا في الرجل يطلق امرأته ' له أن يراجع ؟ 
قال : لا يطقن التلليقة الاخرى حتلى يمسها ». 

ورداية المعلى بن خنيى ') عن أبي عبدالله « في الرجل يطلق امراته 
تطليقة ثم" يطلفها الثانية قبل أن م راجم, فقا لأ بوعبدارة بِلئِ: لايقع الطلاق الثاني 
حتلى براجع ويجامع » . 

و موثقة إسحاق بن عمار () عن أبي إبراهيم ِكل قال: سألته عن رجل 
يطلق اهرأته في طهن من غير جماع. ثم" راجعها من بوهه ذلك ثم" يطلفهاء أتبين 
منه بثلاث طلقات في طهر واحد ؟ ققال : خالف السئةء قلت : فليس يشيغي 
له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهن آخر ؟ قال : نعم» قلت : حتنى يجامع؟ 
قال : نعم» . 

هذه الردايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل , مع أثه لم 
ينقلها » وإنّما نقلها الأصحاب له في كتب الاستدلال » واستدل" له في المختلف 
وتبعه عليه جملة من المتأخترين عنه بردابة أبي بصير ” عن أبي عبدال « قال : 
المراجعة هي الجماع وإلا فإنّما هي واحدة» . 

وني هذا الاستدلال ها عرفت آتقاًء دالظاهن أأتهم فهموا من منع أبن أبي 
عقيل من الطلاق ثائياً بعد الررجمة بدون جماع أن" الوجه فيه عدم حصول الرجعة 
بالكلّيّة , فيصير الطلاق لاغياً . د أنت خبير بأمّه لا دلالة في كلامه علىذلك إذ 
أقصى مايدل” عليه عدمصسّة ذلك الطلاق الأخير خاصّة, وأمًا أن" العلة فيدعدم 





)١(‏ التهذيب جم ص44 ح57» الوسائل ج6١‏ ص كلا ب9١‏ ح؟ وفيهما اختلاف يسير. 
(9) التهذيب جم ص5 جات الوسائل ج6١‏ ص/الا٠‏ ب17 حه وفيهما اختلاف يسير. 
(”) الكافي ج” ص"5 ح217 الوسائل ج6١‏ صللا ب/,1 ح" وفيهما اختلاف يسير. 
(5) التهذيب جم ص44 ح:ه؛ الوسائل ج١١‏ ص7/5 ب/19 ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
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حصول الرجعة » فلا دلالة فيه عليه . 

ويدل على هذا القول أضاً صحصحة وزارع 0 عن أبي جعفر 2 دأنّه قال: 
كل" طلاق لا يكون على السنة أد على العده قليس بشىء » ثم" فسّر كلتلا طلاق 
السنّة وطلاق العدة يما تقدم ن كردفي سابق هذه اللسألة , والتقريب فيها أنّه من 
الظاهر أن" الطلاق بعدالمراجعة بددنالمواقعة غيرداخل فيشيعمن ذينك الفردين 
فيثبت بموجب الخبى أنه ليس بشيء . 

و أجاب السيّد السند في شرح النافع بأن" قوله « ليس بشيء» يعتد" به 
في الأدلة كما في هذين النوعين » دفيه من البّعد ما لاإبخفى . 

ديدل" على هذا القول أَيساً بأوضح دلالة :أفسح عقالة و إن لم بنبّه عليه 
أحد من علمائنا الأعلام صحيحة أبي بصير (') عن أبيعبدالل بلا ه قال : سألته عن 
طلاق السئئة , قال : طلاق السئّة إذا أداد الرجل أن يطلّق امرأته بدعها إن كان 
دخل بها حنى تحيض ثم تطهر » فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين؛ ثه” 
قن كها حتنى تعتد ثلاثة قردء ء فإذا مضت ثلائة قروء فقد بانت منه يواحدة وكان 
زوجها خاطباً من الخطّاب ‏ إلى أن قال  :‏ ه أمًا طلاق الرجعة » فأت بدعها 
حتى تحيض دتطهر » ثم" يطلقها بشهادة شاهدين . ثم" براجعها و يواقعهاءي” 
ينتظ بها الطهر ؛ فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة اخرى , ثم" 
يراجعها د يواقعهاء ثم ينظ بها الطهر فإذا حاضت د طهرت أشهد شاهدين 
على التطليقة الثالثة » فإن طلْقها واحدة على طهر بشهود ثم" انتظي بها حتتى 
تحيض د تطهر ثم" طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثافية طلاقاً لأثه طلق 
)١(‏ الكافي ج" ص50 ح”7,» التهذيب جم ص76 ح7ء الوسائل ج6١‏ ص45 ب١‏ صدر 

ح١ء‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 


إف4 الكافي ج"* صااحقء التهذيب جم ص77 عاق الوسائل ج١١‏ ص ه:"؟ ب١‏ اح 
وص 44 ب”7 ح”7 وما في المصادر اختلاف يسير. 
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طالتاً , لأنّه إذا كانت المرأة مطلقة ٠ن‏ زوجها كانت خارجة عن ملكه حتتى 
براجمهاء فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة » فإذا طلّقها 
التطليقة الثالئة ققد خرج ملك الرجعة من بدهء فإِن طلقها على طهر ثم" راجعها 
فانتض بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ٠‏ ثم طلقها قبل أن يدتسها 
بمواقعة بعد الرجعة لم .يكن طلاقه لها طلاقاً لأنّه_طلقها التطليقة الثانية في طهر 
الاولى ٠‏ لا ينقض الطهر إلا مواقعة بعد الرجعة , و كذلك لا تكون التطليقة 
العالثة إلا يمر اجعة ومواقعة بعد ال مراجعة؛ ثم" حيض و طهر بعد الحيضء ثم ' طلاق 
بشهود حتنى يكون لكل" تطليقة طهر من تدفيس المواقعة بشهود» . 

أقول : يقرب بالبال العليل والفكر الكليل أن" هذا الخبر هومعتمد ابن 
أبي عقيل فيما ذهب إليه ء و إن دلت تلك الأخبار الاخر أيضاً عليهء حيث إن" 
كلامه في التحقيق داجم إلى نقل هذا الخبى بالمعنى في بعض, وبألفاظه في آخر 
وحاصل معنى الخبر المذ كور أنّه لو طلق ثم" راجع من غير مواقعة ثم طلقها في 
طهر آخر لم يكن ذلك طلاقاً , لأنّه دقع في طهر الطلقة الادلى , دقوله « ولا 
ينقض الطهى . . . إل » في مقام التعليل لذلك » بمعنى أن" الطهر الآخر الذي 
تصير به الطلقة الواقعة فيدثئانية وتكون صحيحة هو ها وقع بعد الرجعة المشتملة 
على المواقعة , ثم الحيض بعدها والطهن منه . 

ثم" ذ كن يابلا أنه لا : كون التطليقة الثالثة د لا تصح' إلا بمراجعة قبلها 
و مواقعة ... إل والطهر المعتبى في كلامه كله هو الطهر هن تدنيس المواقعة 
الذي هو الجماع , فكأنّه أراد به الطهر من الجنابة ؛ فإنّه ما لم يواقعها هرة 
أخرى فهي على ذلك الطهرءدلا يزدل ذلك الطهن إلا بمواقعة أخرى: وهو خلاف 
ها هو المعردف بين الأصحاب في هذا الياب من كون الطهرعن الثقاء من الحيض 
على الوجوه المقردة ثمة . 

و لهذا اعترض شيخنا الشهيد الثاني فيما قدمنا من كلامه على عبادة أين 
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أبى عقيل التى هي كما عرفت إِقّما اخذت من هذا الخبر » د لم يدد كلام ابن 

أبي عقيل إنّما هو مأخوذ من هو الخبر » فإن" الاشكال الذي في عبادته إِنّما نش 
من هنا »دإن' الاعتراض على كلام ابن أبي عقيل اعتراض على هذا الخبر» فإن" 
الطهى بلمعنى المذ كود في كلام ابن أبي عقيل كما هو في هذا الخير ليس هو 
المعروف ببنهه7". و على هذا يتم" ما ذكرءاين أبيعقيل فيعبادته منقوله « وإذا 
جاز أن يطلق التطليقة الثائية .. . إلخ» . 

ويندفع عنه ما أورده عليه شيخنا الشهيد الثاني أيضاً هنا » لأنه إن فمر 
الطهر فيعبادته بالمعنى المذ كود في الخبر فالاعتراض عليه اعتراض على الخبر 
لمن كور ء ولا أداك ترتاب بعد التأمّل في مشمون الخبر في صحّة ها نكر ناه من 
كوت عبارة اين أبي عقيل مأخوذة من هذا الخبر ه ملخصة مئه ؛ ولا قشك بعد 
معلومية ما شر حناه من معتى الخبر ه كلام ابن أبي عقيل في سحّة ما قدمنا 
ذاكره من أن" أب نأبيعقيل لم يذهب الى اشتراط المواقعة فيصحة الرجعة كما 
توهموه حسيما ينادي به هذا الخبر الذي منه اخذت عبارته, فإنّه يلقلا صرح 
أنه لو طلق قبل الل اجعة لم يكن طلاقه الثاني طلاقاً ‏ لأمه طلّق طالقاً , وعلله 
بأن" المطلقة تخرج عن ملك الزوج ه لا تدخل في ملكه إلا بالرجمة , ثم" صرح 
ل بأنّة إذا طلقها ثم" راجعها منغيرمواقعة ثم" طلقها لم يكن طلاقه ذلك طلاقاً, 
د علله من حيث دقوع الطلاق في طهر الطلقة الادلى » مع أن" شرط صحّة تعدد 
الطلاق تعدد الأطهار, وحينئّذي فلوكانت الرجعة التي حصلت هنه بعد الطلاق من 
غيرماع غير صحيحة كما يدعونه ‏ من أن المرأة ياقبة على مقتضى الطلاق الأول 





)١(‏ وهو ما كان مشتملاً على المواقعة بعد الرجعة. وحيتئذ فلو طلق بعد مراجعات عديدة 
من غير مواقعة في شيء منها وطلق بعد كل مراجعة وإن كان الطلاق بعد النقاء من 
الحيض فإنها كلها تكون في طهر واحد, فلو اعتبر هذه الطلقات وصحت لم يكن 
لاعتبار الشارع الطهر ووضعه مزيد فائدة. (منه ‏ قدس سره -). 
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لمكله يللا يما عثل به سابقه من كونه طلّق طالقاً » فإمّه أوضح في التعليل وأظهر 
كما لا شفى. 

و بالجملة فالظاهر أن" ما ادعوه من ذلك مجرد توهم نشأ من حكم ابن 
أبي عقيل يبطلان الطلاق الأخير , ولا وجه له ظاهراً عندهم إلا ذلك »حيث حيث إن" 
هذا الوجه الذي عثل به الابطال كما في الرداية غريب على قواعدهم ,دلم يقفوا 
على هذه الرداية بالكليّة ؛ دلميتعرضوا لها في الكتب الاستدلالية . 

د أُمَا قوله لقلا في رداية أبى بصير السايقة «المراجعة هي الجماع » فالظاهر 
أن المعنى فيها أن" المراجعة الموجية لصحّة الطلاق بعدها هي ما اشتملت على 
الجماع كما يبدل" عليه قوله « وإلآا فهي داحدة » كما لا يخفى . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" الجم.ع بين هذه الأخبار لابخلو عن أحد وجوه: 

الأول :ها ذكره شيخنا في كتابي الأخبار من مل الأخباد الواردة بالنهي 
عن تكراد الطلاق بعد الرجعة بدون وطء فإن" ذلك الطلاق لابقع على كو نذلك 
الطلاق للعدة» لأثّه كما تقدم في سايق هذه المسألة مشردط بالرجعة و الوطء 
بعدها عتدهم ,وجل أخبار الجواز علىطلاق السنّة بالمعنى الأعم؛ ونسبه المحقدق 
في الشرائع بعدتقل ذلك عنه إلى التحكّم, دهو القول يغيردليل . 

قال فيالمسا لك: و وجهه أن" كلا من الأخبار وددفيالر جل يطلق على الوجه 
المذ كور ؛ وجيب الامام إلللا بالجواز أ النهى من غيراستفصال » فيفيد العموم 

هن الطر فين » دلأن" شرط العدي الوطء بعده و بعد الررجعة منه في العدة » دها هنا 
شرط في -جواز الطلاق ثانياً سيق الوماء مدسبقه ليس بشرط في طلاق العدة» وأثم/ 
الشرط تأخره » فيلزم الشيخ أخذ غير الشرط مكانه . ثم " قال رعةالل عليه : 
وللشيخ أن يجيب أن" الباعث على الجمع التعارض» فلا يضره عمومها م الطر فين 
على تقدى تسليمه ؛لأن” تخصيص العام" لأجل اللي جائز » خيرمن إطراح أحد 
الجانبين , و الوطء الذي جعل معتبراً في الطلاق ثانيا بجعل الطلاق السابق عدياً 
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للعدة أزيد من هرة فليس له ذلك ولايتحقدق إلا بالمر اجعة والوطء ليصير الثاني 
عدياً أيشاء د ليصيرالثالك بحكمها لتحرم فيالثالثة عليه قطعاً بخلاف ما لوطلقها 
على غير هذا الوجه » فإن' فيه أخبارا تؤذن بعدم التحريم لعدم نقضها . انتهى . 

هذاء وعندي فيماذهب إليه الشيع ‏ رحدالله - من الجمعال مذ كور نظ من 
وجوه : (أحدها) ما ذكره في المسالك في بيان أحد وجي التحكم الذي نسبه 
المحقق إلىالشيخ من أن" الحمل عل ىالطلاق العدي يوجب اشتراطه يسبق الوطء 
مع أن الشرط فيه إنّما هو تأخّر الوطء . 

وما أجاب به شيخنا الشهيد الثاني عنه ‏ من أن" الوطء الذي جعل معتيراً 
فيالطلاق ثانياً بجعل الطلاق السابق عدياً...إلى آخره ‏ ينافي ما صرح به الشيخ 
من أن" مراده بالطلاق العدي هوالثاني لا الأدل. فإمّه قال في كتاب الاستيصار() 
-بعد أن نقل فيحيز د أما» صحيحة عبدالحميد الطائي اللتقدمة وصحيحة عل بن 
مسلم الدالتين على أن" الرجعة بغير جماع رجعة ‏ ها صودته : فالوجه في هذين 
الخبرين أنه يكون رجعة بغير جماع , بمعنى أنّه يعود إلى ماكان عليه من أنه 
ملك مواقعتها , دلولا الرجعة لم .بجز ذلك ؛ وليس.في الخبر أقّه يجوز له أن 
يطلقها تطليقة اخرى للعدة دإن لم يواقع , دنحن إنّما اعتبرنا المواقمة فيمن 
أداد ذلك , ٠‏ فَأمًا من لا ربد ذلك فليس الوطء شرظاً له . انتهى : ذهو صرريح في 
أن" مراده بالطلاق العدي هو الثاني المسبوق بالمواقعة كما لا يخفى . 

دقال أيضاً بعد إيراد صحيحة البز نطي وحسئة أبي على بن راشد المتقدمتين 
الدالنين على دقوع الطلقة الثافية وجوازها بعد المراجعة من غير جاع مالفظه: 
لأنّه ليس في حذه الأخباد أن" له أن يطلفها طلاق العدة » وتحن إِنّما نهنع أن 
يجوز له أن يطلقها طلاق العدة : ما طلاق السنّة فلا بأس أن يطلفها بعد ذلك 
)0( الاستيصار ج7٠‏ ص١8؟‏ بعد الحديث ‏ و:. 
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...الخ . فإكه كما ترى قدجل قوله في صحيحة البزنطيه أبقع عليها التطليقة 
الثائئة » وقوله في حسنة أبي علي « أيجوز له ذلك» على كون ذلك الطلاق الثاني 
لك يالعتى الأعم” لاعدياً وهو مشعي بِأنّه لو حصلت المواقعة بعد تلك 
الرجمة لكان الطلاق الواقع بعدعديثاً لآن" حكمه بكونه سنينًا لاعديناً إِنْما حو 
من حيث عدم تقدم المواقعة وحصول الرجعة خالية عن المواقعة . 

دبالجملة فحيثكان محل الاختلاف فيالأخياد إنما هوبالنسبة إلى دقوع 
التطليقة الثانية الواقعة بعدالرجعة بغير مواقعة وصحتهاء بلعدم الوقوع والصحةء 
فبعض الأخبار دل" على صحّة ذلك الطلاق دبعشها دل" على العدم ؛ جع الشيخ 
بينها بحمل أخبار عدم السحنّة على ماإذا قسدبذلك الطلاق العدي فإِفّه لا يجوز 
له بذلك دلا يم" منه , دلا بقع للعدة لعدم المواقعة قبله , وإفّما يقع للسئة 
خاسّة . هذا حاصل مراد الشينع ‏ رحة الله عليه وصريح عبائره كما لا بخفى 
وحينئن. فيتوجّه عليه ما تقدم إيراده» دلا يندفع بما اعتذر عنه به ني المسالك» 
فتأمّل وأنصف . 

(وثانيها) أن" الشيخ قد استند في وجه الجمع الذي ذكره إلى دداية المعلى 
ابن خنيس (') عن أبي عبدالل يلقلا « قال : الذي يطلق ثم يراجم ثم" يطلق فلا 
مكون بين الطلاق «الطلاق جماع, فتلك تحل” له قبل أن تزوج زوجاً غيره: دالتي 
لا تحل" له حتى تنكم زوجاً غيرة هي التي تجامع بين الطلاق دالطلاق » . 

وأورد عليه بِأنّه لادلالة في هذء الرداية إلا على أن' الجماع بين الطلاقين 
شرط في التحريم الموجب المحوج إلى المحثل , وأمًا التفصيل بالستى والعدي 
واشتراط الجماع بعد الرجوع في العدي خاصة فلا دلالة في الخدبى عليه , على 
أن" في هذا الخبر من الاشكال أيضاً ها بمئع من العمل به والاعتماد عليه لدلالئه 

على أن" غير الطلاق العدي لاتبين منه في الثالثة. وهوخلاف ها عليه الأسحاب 


)0( التهذيب جم ص5 عاك الوسائل ج5١‏ ص7/4 ب194اح7 وفيهما اختلاف يسير. 





ع كتاب الطلاق 


اج 10 





ومنهم الشيخ أيضاً » فهي مخالقة لقواعدهم . تعم ريما أمكن اتطباقها على مذهب 
ابن أبي عقيل . 

(وثالتها) أن' مقتضى ما ذكرء الشيخ من الحمل هو أنه متى داجع في" 
طلّق من غيى هواقعة فإنّه يكون الطلاق صحيحاً د إن لم يتمع للعدة يزعمه 
وإنما مقع للسئلة ومع أن" القهوم من الأخبار أطائعة هو الابطال رأساً وعدم 
وفوع الطلاق مطلقاً كصحححة عبدالر نين الحبتاح !"ا الدالة على النهي عنه. 
ودداية المعلى بن خنسسر 9) المصرحة بِأنّه لا يقسع الطلاق الثاني حتلى يراجع 
ويجامع دتحوها موئقة إسحاق بن عمكاد 9 وممل هذه الأخبار على الطلاق 
العدى كما زعمهء بمعئى أنه لابقع عدبا , وإن دقع سنياً قدعرفت فساده 
من الوجه الأول : فيبقى التعارض بين أخباد الطرفين على حاله كمالا يخفى . 

الثاني : ما اختاده بعلة من أصحابنا منهم شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك 
وسبطه السيّد السند في شرح النافم من ل النهي على الكراهة , وأخياد الجواز 
على أصل الاباحة . 

قال ني المسالك: ووجه أدلويّة الجماع البُعد عن مذهب المخالفين المجوزين 
لتعدد الطلاق كيف اتنفق : ليصير الأمران على طرف النقيض » حيث إن" ذلك 
معدود عند أصحاينا من طلاق البدعة كما سلفء ثم" لو لم يظهر الوجه فيالجمع 
لكان متعيناً حذراً من إطراح أحدهما رأساًء أوالجمع بما لايقتضيه اصول المذهب 
كما بجع به الشيخ , و الحمل على الجواز و الأستحباب سالم من ذلك د موجب 
لأجمال اأجميع . 

دفيه أن" ذلك وإن أمكن في بعض الأخبار , إلا أنّه لا يجري في بجبعها , 

)1١(‏ التهذيب جم ص45 حلاه. 


(1) التهذيب جم ص56: ح؟307. 
(5) الكافي ج” ص"5 ح؟1١.‏ 





ج0؟ في ما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح م 
مشل رداية المعلّى الدالة على أنه لا بقع , فإفّه صريح في الابطال رأساً , 
وهثل صحيحة زرادة (') و صحيحة أبي بصير (') فإئها صر يحتان في الابطال » 
ولكن" العذد لثل شيخنا المشاد إليه في ذلك واضحء حيث إنهم لم يتعرضوا لنقل 

الردايات المذ كودة دلم يقفوأ عليها . 

الثالك : ها ذهب إليه المحداث الكاشائي في كتاب الوافي المفاتيم منأنّه 
إن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة اخرى حتنى تبين مندفلايتم' مراجمتها 
ولا بصم" طلاقها بعد المراجعة ولا بحسب من الثلاث حتنى يمسها , وإن كان 
غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته وله فيها حاجة » ثم" بدا له أن يطلقها , 
فلا حاجة إلى امس" ويصح" طلاقها ويحسب من الثلاث » قال : وإنّما جاز هذا 
التأويل لأنّهكان أكثر مايكون غرط الناس هنالمراجعة الطلاق والبينونة كما 
يستفاد من الأخبار » ديشار إليه بقوله كِِقِاٍ و إلا فإئها واحدة , حتتى أنه دبما 
صدرزلك عن الأئمّة وَلتلخْ كما مضى في حديث أبي جعفر لقا أنه قال« إِقّما 
فعلت ذلك بها لأفّه لويكن لي بها حاجة» » انتهى كلامه زيد مقامه . 

وأشار يحديث أبي جعفر للئلا إلى رداية أبي بصير )3 قال: سألت أباجعفر 
ل عن الطلاق الذي لا تحل" له حتلى تنكح زوجاً غيره , فقال : اخبرك بما 
صنعت أنا بامرةكانت عندي فأردت أن اطلقها فت كتها حتنى إذا طمثت وطهرت 
طلقتها من غيرجماع وأشهدت على ذلك شاهدين , ثم" تر كتها حتى إذاكادت أن 
تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وت كتها حتلى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها 

على طهى هن غير جاع بشاهدين » ثم" تن كتها حتنى إذاكان قبل أن تنقضي عدتها 

)١(‏ الكافي ج” ص56 ح7. 


(9) التهذيب جه ص5 ح04. 
زه التهذيب ج8 ص :١‏ ح:4» الوسائل ج١١‏ ص88 ه”7 بغ كن وفيهما احتلاف يسير. 





راجعتها ودخلت بها . حتى إذا طمثشت وطهرت ثم" طلقتها على طهر بغير ماع 
بشهودء وَإِنّما فعلت ذلك بها لأفّه لم يكن لي بها حاجة » . 

وما ذكره ‏ رحة الله عليه من الجمع لابخلو عندي هن قرب » ويؤيد. 
ها ورد في تفسير قوله سبحائه « دلا تمسكوهن" شراداً لتعتدوا » 7 من رداية 
الحلبي ') عن أبيعبدالٌ لبلا ه قال: سألته عن قو ل الله عز وجل « دلاتمسكوهن" 
ضراراً لتعتدوا » قال : الرجل يطلق حتنى إذا كادت أن يخلو أجلها داجمها ثي* 
طلقها يفعل ذلك ثلاث هرات » فتهى الله عز وجل عن ذلك» . 

ودداية الحسن ين زياد 9) عن لْللاٍ ه قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق 
امرأته ثم' يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم" يطلقها » فهذا الشراد الذي نهىال 
تعالى عز ”وجل عنه إلآ أن يطلق ثم" براجع د هو ينوي الامساك » . 

فإن" هاتين الردابتين صر يحتان فى أنّه متى كان قصد من المراجعة مجرد 
البينونة فلا يجوز له ذلك ؛ ولايصح” طلاقه الثاني لما فيه من الاضرار بها في هدة 
العدد الثلاث بعدم الجماع وفحوه » د قد تكون العدة تسعة أشهن مع أن" غاية 
مارختص به الشارغ في ترك الجماع إذاكانت زوجة أدبعة أشهر ء فالزيادة على 
ذلكإشرار محض؛ فنهى ال سبحائه عنهء دالظاهر أنه من أجل هذا النهي ا موجب 
للتحر بم دبطلانالطلاقكان الامام يلبلا بجامع بعد كل"رجعة مع أن قصدءالبينونة . 

وبالجملة فهذا الوجه عندي لا عرفت في غاية القوة؛ وعليه مجتمع أ كثر 
أخباد المسألة » و لعل" في قوله في موثتقة إسحاق بن عمار الادلى < ثم" بدا له 
فراجعها » إشادة إلى ذلك بمعنى بدا له وظهر إرادة المعاشرة فراجع: وعلى هذا 
الوجه يمكن تطبيق الردايات الثلاث الادل التي ذ كرناها في أدلة ابن أبي عقيل 


(؟) الفقيه ج؟ ص”777 جاء الوسائل ج6١‏ ص” 1٠١‏ ب4" ح؟ . 
زه الفقيه 7 ص31 271 الوسائل ج6١‏ ص" 1٠‏ ب74 ح١‏ : 








جح 30> في ما أورده المصئف على المحدّث الكاشاي دس 


فإنّها و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى ما ذكر من التنسيل ٠‏ إلا أنها بالتأمل في 

مضامينها والتعمكق في معانيها يظهن أذها إِنّما خرجت من ذلك القبيل . 

ما صحيحة عبدالرجن 7 فإنّه إِنْما سل عن الرجل إذا طلّق فهل له أن 
براجع أم لا؛ فأجاب يِتلا د لايطلق التطليقة الاخرى حتى يمسشهاء وأنت خبير 
بأن" هذا الجواب بحسب الظاعر غير منطبق على السؤال , والظاهر أته يلقلا فهم 
من السائل بقرريئة حاليّة , وإن لم ينقل في الخبى أن" مراده السؤال عن الرجعة 
بمجرد إبقاع الطلاق بعدها , فأجاب يِْئا بالنهي عن هذا الطلاق على هذا النحوء 
إلا أن بمسهاكما قعل الباقر لِلئِ1 فيما تقدم من حدديث أبي بصي ومعناها يبر جع 
إلى معثى درواية أبي بصير كما أوضحتاء سابقاً . 

وما دداية المعلى (') فالظاهر أن" غرض السائل أنّه هل بصم" الطلاق هن 
غيررجعة »بمعنى أنه بيترتب عليه ما رئب علىالمواقع يعدالرجعة من البينونة 
و نحوها ؟ وغرضه من ذلك استعلام ها لو قصد البيئونه بالطلاق على هذا النحو,» 
فإِنّه لاثمرة للطلقة الثانية لوسحّت إلا قسد ذلك وحصولهء فأجاب للفلا بأنّه لا 
بقع الطلاق الثائي على هذا الوجه إلا مع الجماع بعد المراجعة . 

وأمًا موثّقةإسحاق بن مار(" فهي صر يحة فيذلك, فإن إبقاع ذلك فييوم 
أو في طهر دليل على كون الباعث على تلك الرجعة هو هجرد قصد البينوتة » 

بقي هنا شيء وهو أن" هذا الوجه وإن اجتمعت عليه أدلة القول المشهور 
و كذا هذه الردابات الثلاث بالتقريب الذي عر فته “لكن سسقى الاشكال في كلامه 
دحةالله عله من وجهين : 

)١(‏ التهذيب جم ص44 ح57. 


(؟) التهذيب جه ص5: ح37. 
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( الأول ) قوله «فلا يتم مراجعتهاءفإن" فيه دلالة على أن" المراجعة بدون 
النكاح بعدها إذا كان قصده مجرد البيئوتة لابقع , ذهو موافق لا صرح به غيره 
من الأصحاب كما قدهنا ذكره : حيث أوردوا في الاستدلال صحيحة عبدالحميد 
الطائي (') و رواية أن مصير 7) وقد أوضحنا لك أنه لا دليل على عدم دقوع 
الرجعة ,و إنّما غاية ها يستفاد من الأخبار عدم صحة الطلاق خاصة؛ وحينئن, 
فتبقى بعد الرجعة على حكم الزوجيّة إذا طلقها ضراراً بغير جاع فيجب لها 
مايجب للزروحجة . 

( الثاني ) ٠ن‏ جهة صحيحة أبي بصير التي هي كما عرفت معتمد ابن أبى 
عقيل و صر مح عبارتهء فإنّها لا تندرج تحت هذ التأؤيل , حيث إنه يقلا قدعكل 
فساد الطلاق الواقع على ذلك الوجه فيها بوجه آخر من كونه لم بقع في طهر 
الطلقة الادلى ,دعلىهذ! فيبقى الاشكال بحاله في المسألة ءلن" الظاهر أن معتمد 
ابن أبي عقيل في الاستدلال على ما ذهب إليه إنّما هو هذه الروابة كما أوضحناه 
آنفاً » وهي غير منطبقة على شيء هن هذه الوجوه الثلاثة التي نقلناها في الجمع 
بين أخباد المسألة دما عداها من الأخبار وإن دل" بحسب الظاهر على مذهب ابن 
أبي عقيل ء إلا أنه لم ستند إليه في الاستدلال د لم يصرح بهء د مع هذا فَإِنّه 
يمكن تطبيقه كما ذ كرتاء ء د أُمَا هذه الصحيحة فهي صر بحة في مدعاه غير قابلة 
لذلك ء مع كونها مشتملة على ها عرفت من إطلاق الطهر على خلاف ما هو 
المعهود هن معناه في الأخبار د كلام الأصحاب, دلمأقف على ما تعر للكلام فيها 
من المحد ثين الذين نقلوها في كتب الأخباد » و لم ينقلها أحد في كتب الفروع 
الاستدلالية » بل لميستوفوا الأخبار فيها بالكليّة »دلايحضرني الآن وجه تحمل 
عليه سوى الرد دالتسليم لقائلها , و إرجاع الحكم فيها لعالم من آلعن يبيل 


١(‏ وك التهذيب جم ص4 :1 حكه و65. 





ج10 في ما يتعلّق بطلاق الغائب 5 

المسألةالثالثة: في حكمين مما يتعّق بطلاق الغائي : (إحداهما ) لو طلّق 
غائباً ثم ' حض 5 دخل بها د لم يعلمها ثم بعد ذلك ادعى الطلاق » فإنّه لا تقبل 
دعواه , ولو أقام البيّنة بالطلاق لم تقبل بيّنتهء ولو أولدها والحال هذءالحق به 
الوله للحكم في ظاهر الشرع شوت الزوجمة . 

ويدل" على ذلك مادواء ثقةالاسلام') عنسليمانين خالد د قال: سألت أيا 
عبداط يلقلا عن رجل طلّق ام رأنهدوهو غائب وأشهد على طلاقهاء ثم" قدم فأقام مع 
المرأة أشهراً لم يعلمها بطلاقها » ثم" إن" المرأة ادعت الحبل . فقال الرجل : قد 
طلقتك و أشهدت على طلاقك : قال : يازم الولد ولايقبل قوله» . 

د أيْده بعضهم بأن” نرف المسلم هبني" على الصحّة , فإذا ادعى بعد ذلك 
ما بخالفه لا يزول ما قد ثبت سايفاً . 

ء اودد عليه بأن" تصرفه إِنّما يبحمل على المشردغ حيث لا يعثرف يما 
ينافيه , ولهذا لو وجدناه يجامع أمرأة واشتبه حالها فإنًا لا نحكم عليه بالزنا , 
لكن إذا أقر" أمّه زات حكم عليه به وعكل أيضاً بأن" الوجه في عدم قبول بيتته 
أنه قد كذيها بقعله . 

داورد عليه أثّه إثما يشم " إذاكان هو الذي أقامهاء فلو قامت الشهادة حسبة, 
وور"خت بما ينافي قعله » قبلت دحكم بالبينونة. 

نعم يبقى الكلام في إلحاق الولد بهماأد بأحدهماء وهو هبني" على ها تقدم 
في الكلام فيالأولاد من اعتبار العلم بالحال دعدمه , والظاهر هو العمل بالخير 
المذ كور » والمقهوم مه أنّه لا يقبل قوله و إن أقام البيّنة . د يمكن الفرق بين 
مائحن فيه د بين الاعتراف بالزناء بأن" الاعتراق بالطلاق متازم لدفع أحكام 
الزوجيّة الواجبة عليه بظاهى الشرع , فهو في معنى الاعتراف في حق غيره » 
فلا يقبل بخلاف الزناء فإنه حق ' لله سبحانه محناً أ مشت كة في بعض الوجوه. 


)0( الكافي ج" ص "ما حة الوسائل ج6١‏ ص 5 /ا7 بداح؛. 
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هذا كله إزاكان الطلاق بائثاً أد رجعياً وائقضت المدة قبل فعله المكذب لدعواء, 
وإلا قبل , وكان الوطء رجعة بلا إشكال . 

(دثانيهما) ها لوكان غائباً وله أربع سوة ثم" طق إحداهن » فإِنّه قد صرح 
الأسحاب بأنّه لايجوز أن يتزوخ عوضها فيحالغيبته إلا بعد مضي" تسعة أشهر. 

والأسل فيهذا الحكم مارداء ثقةالاسلام ") عن اد بنعثمان في الحسن 
أو السحيح « قال : قلت لأبي عبدالل يقلا : ما تقول فيرجل له أدبع فسوة طلّق 
واحدة منهن" وهو غائي عنهن" متى «جوذ له أن متزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر, 
وفيها أجلان () : فناد الحيش دفساد الحمل» . 

وججلة من الأصحاب كالمحقئّق والعلامة وغيرهما قد ألحقوا بذلك الحم 
تزديج الاخت : فسرحوا بِأنّه إذا طلّق الغائب و أراد العقد على اختها في حال 
غيبته فإنّه لا يجوذ له إلا بعد تسعة أشهن . 

دالشيخ في النهاية خص” الحكم بتزويج الخامسة تبعاً للنص » داقتفاه ابن 
إدرس في ذلك ققال : فأمًا إن كانت واحدة فطلقها طلاقاً شرعياً وأراد أن يعقد 
على اختها فى حال سفره؛ فإذا انقضّت عدتها على مايعلمه من عادتها فله العقد على 
أختها ولا بلزمه أن يصبر نسعة أشهر , لأن" القياس عندفا باطلء و كذا التعليل : 
فليلحظ الفرق بين ال مسألتين . 


. الكافي ج" صم ح5ء الوسائل ج١١ ص44 ب27 ح1‎ )١( 

(7) قوله دوفيها أجلان. . . الخ» لا يخلو من غموض» ويمكن أن يقال: ان مراده عليه 
السلام أن الاعتداد بالتسعة جامع للعدتين» لأنه إن كان انقطاع الدم لفساد في الحيض 
فالحكم هو الثلاثة الأشهرء وهي حاصلة في ضمن التسعة, وإن كان انقطاع الدم 
لأجل الحمل فهو يعلم بمضي التسعة التي هي أقصى مدة الحمل على المشهور, 
ويمضبي التسعة خالية من الحمل يعلم فساد الحملء» فلذا جعل التسعة متضمنة 
للأجلينء وعبر عنهما بفساد الحيض الموجب للثلاثة الأشهرء وفساد الحمل بمضي 
المدة التي يعلم فيها ذلك وهي التسعة: والله العالم. (منه ‏ قدس سره-). 





جه في اعتراض العلامة على ما ذهب إليه ابن إدريس لفن 





واعترضه العلامة في المختلف فقال بعد ذلك عنه : وهو خطأ » إذ لا فرق 
بن الأهر ين » و كما تحرم الخامسة كذا تحرم الاخت في العدة , و كما أوجبنا 
السبر تسعة أشهر في الخامسة استظهاراً كذا يجب في الاخت , وقوله « فإذا 
انقنت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على اختهاء بوهم أثه مع علمه 
بخر دح العدة لا يجوز في الخامسة: وليس بجيكدء بل السبر إنّما يجب في النعامسة 
مع الاشتباه » انتهى . 

وأورد عليه السيد المند في شرح الناقع بأن" ما ذكره أولآ- في توجيه 
إلحاق الاخت بالخامسة ‏ لا يخرج عن القياس , وما ذكره ثاقياً ب من اهام 
كلام ابن إدريس عدم جواز تزويج الخامسة مع العلم بخروج المطلقة من 
العدة ‏ غير واضح. فإن المراد بالعلم هنا الظن" المستفاد من معرفة العادة كما سبق 
في طلاق الغائب » وهذا القدد يكفي فيجواز تزديج الخامسة , نعم لو حصل العلم 
القطعي بخر دخ المطلقة من العدة جاز له العقد على اختها وعلى الشامسة من غير 
إمكال , إلا أن" ذلك خلاف ما أراده ابن إدرس . 

أقول : لا يشفى أن" المفهوم من الأخباد و كلام الأسيحاب أن الاعتداد 
بتسعة أشهر إنّما هو فيما لو كانت المرأة مسترابة الحمل : وإلآ فالعدة إنما هي 
ثلاثة أشهر خاصّة" مع عدم إمكان الاعتداد بالأقراء . 

وممنًا يدل" على الأمرين المذ كودين موثقة عد بن حكيه 7 عن أبي 
الحسن كلقا ه قال: قلت له: المرأة الشابئة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع 
حينها كم عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر» قلت: فإن ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهن؟ قال: 
عدتها تسعة أشهر * قلت : فإن أدعت الحبل بعد تسعة أشهن ؟ قال : إِنُّما الحيل 


)١(‏ الكافي ج17 ص١ ٠١‏ حاء الوسائل ج6١‏ ص45 ب590 ح5. 





لفق كتاب الطلاق 


اج ه50 


تسعة أشهر © الحدمث » ويضموتها أخبار [أعديدة 19 , 

عل بن مسلء 7 عن أبي جعف قلا دقال : قال : إذا طلّق الرجل اهرأته وهو غائب 

فليشهد على ذلك؛ فإذا عضى ثلاثة أشهى فقد أنقضت عدتها » . 

و مقتضى هذءالرداية أنه بعد انقضاء الثلاثة يجوز تزديج الاخت وتزديج 
الخامسة ؛ وأنت خمير بأت” ما دلت عليه الرداية المتقدمة من وج-وب الترئص 
تسعة أشهر مناف ما دلت عليه هذه الرذاية , من أن" العدة إنما هي ثلاثة أشهن 
لأن" موردهما ه نطق امرأته دهو غائب» د كم عدتهاء وإنكان السؤال في الادلى 
عن طلاق إحدى الأدبع دفي هذه الردابة مطلق : وقد ورد الجواب بالتبعة في 
الادلى » د الثلاثة فيالثانية , ولا يعلم هناوجه خصوصية لاحدى الأدبع فيستئتى 
منهذه القاعدة المستفادة من النصو ص كما أشرنا إليهء ولا وجه للجمع إلا ل 
الرداية الادلى عَلى المسترابة, وبذلك يظهى لك قوة ماذ كرء العالامة في اعتراضه 
على أبنإدريس د ضعف ما أودده عليه السيّد السند , فإمّه إذا كان مقتضى القاعدة 
المتفقعليهانسًا دفتوى أن' العدة ”' فيمن انقطع عنها الحيض إتّما هو الاعتداد 

44١صو باب المسترابة بالحبل: الوسائل ج6١١ ص١٠ ب‎ ٠١ ١ص الكافي ج”‎ )١( 
ب710.‎ 

)١(‏ ومنها صحيحة زرارة [الكافي ج" ص48 جح1ء الوسائل ج١١‏ ص١١4‏ ب ح0] عن 
أبي جعقر عليه السلام قال: «أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة: إن مرت 
بها ثلائة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بهء وإن مرت بها ثلائة حيض ليس بين 
الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض» الحديث. ونحوها غيرها. (منه ‏ قدس سره ) . 

نه التهذيب جم ص١1‏ عمال الوسائل ج١٠١‏ ص8:؛؟ ب8؟ حاا١ا‏ وفيهما اختالاف 
يسيير. 

(5) وإليه يشير كلام العلامة ‏ قدس سره ‏ بقوله استظهاراًء وقوله عليه السلام ثانياً مع 
الاشتباهء فإن جميع ذلك من لوازم الاسترابة بالحمل» ومع عدم ذلك فالعدة إنما هي 
ثلاثة أشهر كما هو مقتضى الروايات المستفيضة. (منه ‏ قدس سره -). 





جَ 0 في تأبيد المصنف كلام العلامة وتفنيده لا ذهب إليه السيّد السند ١‏ "١م‏ 
بثلائة أشهر , والاعتداد بالتسعة إِنّما هو مع الاسترابة بالحمل من غير فرق في 
ذلك بين طلاق الغائب و الحاضر كما هو مقتضى إطلاق النصوص المشار إليها ‏ قلا 
وحهلا افتملت عليه رداية عاد ”) من التسعة إلا الحمل على المسترابة , وإلا 
فاستثناها هن هذهالقاعدة الْكليّة والضابطة الجليّة مع عدم خصوصية قدل" على 
ذلك مشكل ء وحينئّذ فلا فرق بين الخامسة والاخت في الحكم المذ كور . 
وقال السيّد السند المذ كور في الكتاب المشار إليه :ولو علم انتفاء الحمل 

صب مقداد ها يمني فيه ثلاثة قروء على حسب ما يعلمه من عادتها أد ثلاثة 
أشهر ,و يدل" على ذلك صحيحة عل ين مسلم لاني 5 أودد الرداية المذكودة 
0 قال  :‏ حك يلقلا بانقضاء عدتها بذلك يناء على الغائب هن أن" كل" شهر 
تحصل فيه حيضة للمرأة ومتى انقضت العدة جاز التزويج بالاخت ء والخامسة » 
خرج منذلك ها إذاكات الحمل ممكناً : فإنّه يجب التريص” بالرواية المتقدمة » 
فببقى ها عداها مندرجاً في هذا الاطلاق ؛ انتهى . 

أقوّل+- لا-بخفى أن ما ذكره إنّما يتم" لودلت الردايتان على ما ادعاه في 
صحيحة غك بن هسلم من العلم بانتفاء الحمل , وفي صحيحة ماد بن عثسمان أد 
حسنته من كونالحمل ممكناً معأن" الروايتين لادلالة لهما علىشيء منالأعرين 
ألمذ كورين , دإقما هما بالنسبة إلى ما ذكره مطلقتان , إذغاية مادلتا عليه أن" 
كلا" من الى جِلين المذ كودين طلق امرأته وهوغائبء غاية الأمر أن" رداية حتاد 
دلت على كو تالمطلقة دابعة دأمًا أن" المرأة ممما علم انتفاء الحمل عنهاء أد أن" 
الحمل ممكن فتكون هسترابة فلا دلالة عليه بالكلية كما هو ظاهر ,فلم ببق 
إلا أت يحمل إطلاق كل" منهما على ما ذكره متى كان ذلك » فلا خصوصية 
للرابعة بالاعتداد تسعة أشهر كما دلت عليه دداية حّادء بل ذلك يجري في كل 

)1١(‏ الوسائل ج5١‏ ص44 ب50 ح1. 

(0) الوسائل ج١١‏ ص١٠:‏ بغ ح١.‏ 





فنا كتاب الطلاق اج 7 
مسترابة إذ العلة في التسعة إدّما هي الاسترابة لا خصوصيّة الرابعة . وبذلك 
بظهى لك ها في قولهء فيبقى ما عداها مندرجاً في هذا الاطلاق . 

وأمًا صحيحة عد بن مسلم فهي جارية على مادلت عليه الأخباد المتكائرج (') 
- اهن أنه عتى لمدمكن العدة بالأقراء فإفها تعتد" بالشهور الثلاثة ‏ لابحتاجإلى 
جل دلا تأويل , هو بذلك بِتدّضح لك ما قدمنا ذكره من أفّه يذلك يظهر لك قو 
ما ذا كره العلاهة . 

السألة الرابعة: قد صرح الأصحاب بأنّه يكره للمريض أن يطلّق » و لو 
طق كان طلاقه صحيحاً , أنه يرث زوجته إذاماتت في العدة الر جعيّة, ولابرثها 
في ألبائن ولا بعد العدة, دترثه عي سواء طلقها بائناً أو رجعياً مابين الطلاق ديين 
السئئة ما لم تتزدج أد برأ من المىض الذي طلقها فيه . 

أقول : تحقيق الكلام في هذا المقام بقع في مقامات : 

الأدل : ها نكر من كراهة الطلاق للمريض زبادة على ماورد هن كراهته 
.الطلاق مطلقاً مما تكاثئرت به الأخبار , بل ريما دل بعشها بظاهره على التحريمء 
دلهذ! نقل القول بالتحريم عن ظاهر عبارة الشيخع المفيد في المقئعة » والمشهور 
الكراهة . 

ومن الأخبار الواددة في المقام هارداه في الكاني (") عن عبيد بن زرادة في 
الموثتق عن أبي عبدالل يقلا « قال : لا يجوز طلاق المريض » ويجوز تكاحده» . 

دمادداء في العاني! دفيه عنزرادة في المو تق عن أب عبد ال يِه «قال: ليس 
للمريض أن يطلق وله أن نكم 6. 
)١(‏ الكافي ج” ص84 باب عدة المطلقة وأين تعتد. 


(؟ و”) الكافي ج” ص7؟١‏ ح؛ و8ء التهذيب جم ص/7/ 11717 و19/8» الوسائل ج5١‏ 
في ج كك جك ص "1ح ف 
ص784 ب١1‏ ح7 و1. 











ج06 في كراهة الطلاق للمريض 37 
وعن عبيد بن زرار: 9) فياللو سس د قال: سألت أباعيدانٌ نه عزالمىر دض» 
أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لاء ولكن له أن يتزوج إن شاء ‏ فإن 
دخل بها ورثته , وإن لم يدخل بها فتنكاحه باطل » . 
ومادداه في الكافي دالتهذيب '') عن زرادة في المسيح عن أحدحما 3 
«قال : ليس للمريض أن يطلق و له أن يتروج » فإن هو تزردوج ودخل بها نهو 
جائز , وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا 





ميراث». 

وإنّما حلت هذه الأخبار على الكراهة مع ظهورها في التحريم لما سيأتي 
إن شاء الله من الأخبار الدالة على صحة طلاقه لو طلّق في هذه الحال , دسياتي 
أيضاً إن شاء الل تعالى ما هو الوجه في الكراهة . 

الثاني : ها ذكى أنه يرث زوجته إذا ماتت فيالعدة ال جعيّة, دهو مجمع 
عليه بين الأسحاب كما نقله في المسالك . 

دأمًا أنّه لادرثها فىالبائن دلا بعد العدة الرجعيّة فلانقطاع العسمة بينهما 
خرج ميرائها منه بالنصوص الآتية وبقي ها عداه على مقتضى القاعدة : تيعضده 
بعده النصوص الدالة على ذلك أن" المطلقة رجعيئة بمنزلة الزدجة » قتثبت لها 
أحكام الزوجة التي من جعلتها الحكم المذ كود مادامت فيالعدة دينتفي إذا بانت 
بأحد الوجهين المذ كودين. 

ومن الأخباد الدالة على الحمكين المذ كو دين مارداء فيالكافي (') عنزرارة 
)١(‏ الكافي ج” ص١7١‏ ح1ء التهذيب ج4 ص/الا 2178 الوسائل ج١١‏ ص815؟ ب١7‏ 


ح75. 

زفة الكافي جك ص؟77١‏ 217 التهذيب جم ص/الا ح 18٠‏ الوسائل ج١١‏ ص787 
ب١ااح1.‏ 

م الكافي ج/ ص:؟١١‏ ج275 الوسائل ج17١‏ ص ٠ه‏ ب1احة. 





7 كتاب الطلاق ج16 
في المو موه قال: سألت أباجعفر كلا عن الرجل يطأّق المرأة» قال : ترثه د يرثها 
هادام له عليها رجعة » . 

ومادواه في الفقيه '') في السحييح عن الحسن بن محبوب عن ابن دئاب عن 
زداره عن أبي جعضى للبلا ه قال : إذا طلّق الرجل امرأته توادثا ماكانت في العدة, 
فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة؛ دلا هيراث بينهما ». إلى غير ذلك 
من الأخبار الكثيرة9) الدالة على ثبوت التوارث في العدة الرجعيّة , واتتفائه 
مع البينونة . 

وبذلك يظهر ما في كلام صاحب الكفاية تبعاً اليد السند فيشرح التافع 
هن المناقشة في الحكم الأول . قال في الكفاية : ويرث زوجته في العدة الرجعيّة 
عند الا صحاب ونقل غيرواحد منهم الاججاع عليه لكن إطلاق الصحيحة المذ كودة 
ينافيه » وأشار بالسحيحة المذكودة إلى ها قدمه من صحيحة الحلبى 7 عن أبي 
عبدالله يِب « أنّه سئل عنالرجل يحضره الموت فيطأق امرأته؛ هل يجوز طلاقها؟ 
قال : نعم , وإن مات ودئته , وإن ماتت لم يرثها » والسيكد السند بعد أن ذ كر 
الحكم المذ كود في كلام الأصحاب اعترضه بأن مقتئى صحيحة الحلبي المتقدمة 
أن" الزوخ لا يرثها مطلقاً ,و صل الروايات على الطلاق البائن ينافيه قوله للق 
قبل ذلك « فإن مات ورثته » والمسألة محل" إشكال. 

أقول وبال التوفيق- : لاإشكال بحمدالملك المتعال فإ إطلاق الصحيحة 
المنذ كودة يجب تقييده بالردابات المستفيضة الدالة على التوارث فيالعدة الرجعية 
مطلقاً صحيحاً كان أد هر يضاّء وقد عرفت بعضها » وَأمًا الصحيحة اللذ كودة فامراد 





منها إذءا هو ما لو طأق المريض زدوحته وخرجت عن العدة ؛ فإن مات ورثتهء 
)200 الفقيه ج4 ص86؟؟ حك الوسائل ج17١‏ ص”اثاه ب١7١‏ ع وفيهما اختلاف يسير. 
20( التهذيب ج4 ص87 الوسائل ج/١‏ ص *'اه ب117 . 
م الكافي ج> ص؟77١1‏ ح1 ١ع‏ الوسائل ج17١‏ ص ة "اه ب15اح وفيه اختلاف يسير. 





ج70 في أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن ينض 
وإن هاتت لميرثها على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى» دء! ذكر عن أن" الزوج 
لايرثها في البائن هو المشهود بي نالأصحاب خصوصاً المتأخر ين دبه قطع الشيخ 
في الغلاف محتجناً بإجاع الفرقة وأخبارهم : إلا أنّه قال في النهاية 5تبعه فيه 
جلة من أتباعه: إذا طلق الرجل امرأته وهو مر يض فَإدّهما يتوارثان مادامت في 
العدة ‏ ثم" قال  :‏ ولا فرق فى بيع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي 
الاولى أو الثائيةأو الثالثة, وسواءكان له عليهما رجعة أم لم يكن , انتهى 7" , 

و مرجعه إلى ثبوت التوادث بينهما فيالعدة مطلقاً رجعية كانت أو بائنة . 
واختصاصالارث يعدالعدة بالمرأة» ددثالعك س إلى هدةالسنة كماسياتني: «دلاربفي 
ضعفه , لأن" الطلاق البائن موجب لا نقطاع العصمة بين الزدجن ال موجب سقوط 
التوادث » استثني من ذلك إدثها هنه بالنص" والاجاع كما ستقف عليه إن شاء 
الله تعالى ‏ دبقي الباقي . 

و من الأخباد الدالة علىالقول المشهود إطلاف موثقة زدارة دوصحيحته "ا 
المتقدمتين و ندوهما غيرهماء والتقريب فيهما أنهما خسنا التوارثمنالجانبين بما 
إذاكانت في العدة الرجعيّة ؛ ومتى خرجت من العدة أوكانت العدة بائئة فلاتوادث 
خرج منه بالنص”" والاجماع إدث المرأة عن الزوج إذا طلقها وهو مريض» فإنها 
ترثه في العدةاليائنة وبعدالعدة الررجعيّة إليسنة كما سيأتي إنشاءالهتعالىدسيأتي 

في الأخباد الآتية ما يدل" على ذلك . 


)١(‏ أقول: هذا القول الذي ذهب إليه في النهاية على طرف النقيض من القول الذي ذهب 
إليه صاحب الكفاية وشرح النافع» فإنهما ذهيا إلى عدم التوارث في العدة الرجعية مع 
بقاء الزوجيةء والشيخ ذهب إلى ثبوته في العدة البائئة مع انقطاع العصمة بالكلية فيها 
على طرفي الإفراط والتفريط. (منه ‏ قدس سره -). 

زفة الكافي جلا ص5١7١‏ ح؟ وج1 ص177 ج217 الوسائل ج7١‏ ص ٠ه‏ ب"1١‏ حة 
وج6١‏ ص79815 ب الاح1. 








4 كتاب الطلاق ج70 
دمن أظهر الأدلة!' أيضاً ها سيظهر لك إن شاء الله من أن" المقتضي لادث 
الزوجة في صودتي العدة الباثن دبعد الخروج من العدة الرجعيئة إِنّما هو التهمة 
بمئعها من الارث , وهذه العلة منتفية من جاتب الزوج كما لا يخفى . 
واعلم أفّه قد احتي" فيالمسالك للقول المشهود بموئّقة زرادة المتقدمة, 
ثم قال في تقر يب الاستدلال بها : وقيد الرجعة لا يصلح في ميراثها إجماعاً لثبوته 
مطلقاً فيبقى في ميراثه وللقربء وإذا انتفى القيد انتفى الحكم تحقيقاً لفائدقه . ثي" 
استدل" له بحسنة الحلبي التي تقدم وصفها بصحيحة الحلبي 7 » ثم" قال : فليس 
ذلك في الرجعي لاتتفاقهما في الحكم فهو فيالبائن: ثم" قال: وحسمّة الشيخ دأتباعه 
روايات تدل" بظاهرها على ثيوت التوارث بينهما من غير تفصيل , والأخباد من 
الجانبين غير نقيئة: والأهلى الى جوع إلى حكمالأصلء والوقوف علىموضع إلوفاقه 
وهو دال” على الأدل » انتهى . 
أقول : أمًا تقريب الاستدلال بموثتقة زدارة كما ذ كرء فهو ]نما يتم" لوكان 
هوددها طلاق المريض ليتر تب عليه صحّة قوله , وقيد الرجعة لايصلح فيميراثها 
إعاعاً لثبوته مطلقاً , مع أن" الرداية كما عرفت مطلقة شاملة للصحيح وا مر يض» 
فلا يتم ها ذكرءء د كذا التعليل بالقرب إِدّما نجه على كوت موددها المريض, 
دإلا فهو لغوء فالحق" أن" الاستدلال بها إِنّما هو بالتقريب الذي قدمناء , وأمًا 
استدلاله بحسنة الحلبي » ففيه أَنّه لو حمل قوله « وإن مانت لمبرثها على الطلاق 
البائن » لنافىقوله « دإن ماقت ددثته » كما تقدمت الاشادة إليه في كلام سبطه 
)١(‏ واستدل في شرح النافع على ذلك أيضاً بصحيحة الحلبي المتقدمة بحملها على 
الطلاق البائن» مع أنه قد اعترض ذلك في صدر كلامه بأنه ينافيه قوله فيها «فإن مات 
ورثته» والأظهر إنما هو حمل الصحيحة المذكورة على الخروج من العدة كما ذكرناه 
في الأصل» فلا يكون من محل الاستدلال في شيء. (منه ‏ قدس سره). 
(؟) الكافي ج” ص177 ج١١1‏ . 





ج 05" في علّة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة 8194 
السيد السندء بل الأظهن في معنى الخبى إنما هو ما قدمنا ذ كر . 

وأمًا قوله ‏ إن" حجّة الشيخ وأتباعه ردايات قدل بظاهرها على بوت 
التوراث بيئهما من غير تفسيل » ففيه : نا لم تقف على شيء هنهذ الأخبار في 
طلاق المريض بالكليئّة » وستمر بك إن شاء الله هذيئلة ببيان ما اشتملت عليه 
من الأحكام . 

الثالك : مان كره بقوله «دترثه سواء طلقها بائناً أو دجعياً . . . إلى آخر 
الكلام» والوجه فيه أنه لاخلاف نس وفتوى في أن مطلفة المريض ترثه فيالعدة 
البائئة بعد انقضاء العدة الرجعيئة إلى سنة ما لميبرأ من مرضه ذلك أو تتزوج حي 
قبل انقضاء السنة . 





وَإِمّما الخلاف في أن" وجوب الارث لها في هاتين الصورتين الخارجتين من 
القواعد المقردة هل هولجرد إطلاق النصوص الدالة على ذلك أعم' من أن يكون 
السبب الداعي إلى الطلاق من جهته أى من جهتها ؟ أد أن" العلة نما هي التهمة 
بالآضراد بها ومنعها هن الميراث » فقوبل حينئن, بنقيض مطلوبه من توريثها في 
المدة المن كورة ما لم تتزوج أد سرأ أو تزيد على السنة ؟ أى مكون السبب من 
جهتها , ويكون الحكم هنا كما في القائل وحرمانه من الارث , مقايلة له بضد” 
مطلويه؟ المشهور الأول إلى الثائي ذهب الشيخ في الاستبسار والعلامة فيالمختلف 
وجملة منمتأخري المتأختر بن كالمحد'ث الكاشاني والمحدث الشيخ عد بنالحسن 
الحن" العاملي وغيرهما ء ذهو الأظهر. 

وها أنا أتلو عليك أخبار المسألة زيادة على ما تقدم منها بحيث لايشذا منها 
شيء إن شاء الله. 

و منها مارداه في الكاني (') عن أبي العيّاس في الصحيح أد الحسن عن أبي 





[ 49 الكافي ج” ص؟؟١‏ حلا الوسائل ج6١١‏ ص17 با ح١‏ 5 





1 كتاب الطلاق جه" 
عبدالله كِقِةٍ ه قال : إذ! طق الى جل المرأة فيهرضه ددئته مادام في هرضه ذلك, 
دإن انقضت عدتها إلا أن بصم" منه , قال : قلت : فإن طال به أرط ؟ فقال : ما 
بينه ديين سنة > دأت هذه الرداية على تحديد اللدة بالسئة , فلا ميراث بعدهاء 
دعلى الارث في السنة مع استمرار المرض وإنكات الطلاق بائئاً أد بعد العدة 

الرضة: 

دمادداه في الكافي والفقيه ('أعن الحذاء دأبي الور د كلاهما عن أبي جعفر 
ليد ه قال : إذا طلق الرجل اعرأته تطليقة في هرضه ثم" هكث في مرضه حترى 
انقضت عدتها فإِنْها ترثه ما لمتتزوج , فإن كانت تزروجت بعد انقضاء العدة فإنها 
لاترثة» . 

د مادواه في الكافي (') عن عبدالرجمن بن الحجاج فيالموئق تمن حد"ثه 
عن أبي عبدالل ل د فير جل طق اهرأته ذهوهر يضء» قال: إن مات في مر ضه دلم 
تتزوج ورثته , وإنكانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع» فلاميراث لها» وهما 
دالآن على أنه بالترويج يزدل الارث . 

دعن عبيد بن زدادة (" عن أبي عبداله يلقلا ه قال : سألته عن رجل طلق 
امرأقه دهو مريض حتتى مضى لذلك سنة ‏ قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي 
طلفها فيه لم يصح” من ذلك » و مفهومه دال" على ما ذذكره الأصحاب من أنه لو 
صح لم ترئه. 

وهادداه في الكافي والتهذبب * عن أبي المباس في الموثئق عن أبي عبداك 
فر دقال: قات له: رجل طلق أهراته ذهو هررض تطلءقة وقدكان طلقها قبل ذلك 

)١(‏ الكافي ج> ص١11‏ ح35» الفقيه ج! ص01 ح" وفيه اختلاف يسيرء التهذيب جه 
صرلالا ح١181ء‏ الوسائل ج6١‏ ص85 ب؟7 جه . 


؟ و وة) الكافي ج ضص؟7؟١‏ ح”؟7 وه وك التهذيب جم صلثملا ح 187 وم1 رقمل 
الوسائل ج١١‏ ص56/؟ ب77 ح5 ولا وم مع اختلاف يسير. 








ج 3:30 ف ذكر الأخيار الواردة فٍِ المقأم اف 





تطليقتين ؟ قال : فإِفّها ترثه إذاكان في عرضه ء قال : قلت : وها جد" المر ض؟ 
قال : لا بزال مريضاً حتلى يموت وإن طال ذلك إلى سئة» . 

دعن أبي العباس في الصحيح برداءة المشاينم الثلائة ') عن أبيعبدايل كا 
د قال : إذا طلق الرجل المرأة في هر ضد درثنه مادام في مرضه ذلك مإن انقضّت 
عدتها إلا أن يصح”" منهء قال: قلت: فإن طال به المر ؟ قال: ما ببنه دبينسنة» . 

وعن سماعة برداية الثلاثة (' في الموثقة دقال : سألته إل عن رجل طلق 
هر أته » قال : ترثه هادامت في عدتها , دإن طلتها في حال إضراد فهي ترئه إلى 
سنةء فإن ذاد على السنة بوهاً واحداً لم ترثه » وزاد في الكافي والتهذيب « وتعءتى" 
منه أربعة أشهر دعشراً ‏ عدة المتوفّى عنها زوجهاء .دبهذه الردابة استدل" الشيخ 
على ماقدمنا نقله.عنه, وددها اللتأخرون بشعف السند. دهوغيرهرضي” ولامعتمد. 

و مادداء في الكافي والفقيه ( عن أبان عن رجل عن أبيعبدالل كلبلا « أنه 
قالفيد جل طلق امرأته تطليقتين في صحته ثم" طأق التطليقة الثالثة دهوهريض: 
إثما ترثه مادام في هرضه وإن كان إلى سنة »> وهذه الرواية مع دواية أبي 
العباس الثائية ظاهرة الدلالة في أنها ترثه فيعدةالطلاق البائن كما قدمناذ كره 
وتحوهما ما بأتي في موثقة عبيد بن زدادة . 

و مارداه في الكافي و التهذيب ”' عن الحلبي دأبي بصير دأبي العباس جيعاً 


١(‏ و؟) الكافي ج” ص7١١1‏ ح/ و4: الفقيهج؛ ص8١7‏ ح؟ وج" ص04" حلاء 
التهذيب ج4 ص 7860 ح4: وج ص8/ ح2187 الوسائل ج١١‏ ص84 ب؟؟ ح١‏ 
و؛» وفي بعضها اختلاف يسير. 

5) الكافي جلا ص7"4١1‏ حا الفقيه ج؟ ص”7"07 حه, الوسائل ج١١‏ ص80؟ ب17 
حلاء وما في المصادر اختلاف يسير. 

(5) الكافي جلا ص7١‏ ح5, التهذيب ج41 ص85" ح١1»‏ الوسائل ج6١‏ ص81؟ ب717 
حة. 





فض كتاب الطلاق اج 
عن أبي عبدالث لِللاٍ « أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة » . 

ومادواه في التهذيب 7 عن زدادة عن أبي عبدال يلقل ه في الرجل يطلق 
أهرأتة في هرضه ؛ قال : قرثه مادام في مرضه وإن انقصّت عدتها » . 

فعنعبيد بن زرارة(؟) في اموق عن أبيعبدالة لبلا ه فيالر جل يطلّق امرأته 
تطليقتين ثم" يطلقها الثالئة وهو عرض فهي ترثه ». 

ومادداء في الفقيه والتهذيب 7 عن ابن مسكان عن اليقياق « قال : سألت 
أباعبدالله لفلا من دجل طلق امرأقه وهو مريض : قال : ترثه في همرضه ما بينه 
وبين سئة إن مات من همرضه ذلك » وتعتد" من يوم طلقها عدة المطلقة, ثم" تتزوج 
إذا انقضت عدتهاء وترثه ما بينها دبين سئة إن هات فيمرضه ذلك وإن مات بعد 
ها تمصي سنة قليس لها ميراث » . 

ولا منافاة بين هذا الخبر وبين ما تقدم في ٠وئّقة‏ سماعة ”© هن أنها تعتد* 
عدة المتوفتى عنها زدجها أديعة أشهردعشراً فإن" المراد منهذا الخبر أنها تعد" 
بعد طلاقه لها عدة المطلقة » وهما يتوادثان في العدة كما تقدم؛ فإذا انقضت العدة 
امتنع هيراثه هنها لوماتتء دبقي ميراثها منه لو ماتء فلو مات قبل السنة ورثته 
واعتدت منه عدة المتوقى عنها زدجها ما لم تتزوخ قبل ذلك » وعلى هذا تحمل 
موثّقة سماعة . 


د ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ‏ عن صالح بن سعيد عن يونس 


.1١ح التهذيب جم ص8/ا ح145ء الوسائل ج١١ ص/21؟ ب21؟‎ )١( 

زفة التهذيب جم ص١8‏ ح197, الوسائل ج6١‏ ص8١‏ ب؟1؟ ح16. 

(5) الفقيه ج7٠‏ ص07٠‏ ح٠ء‏ التهذيب جم ص4/ ح140» الوسائل ج6١‏ ص/1م ب؟77 
ح١1‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 

() الكانفي ج ص175 ح4» الوسائل ج6١‏ ص86 ب77 ح؛ . 

(5) الفقيه ج؟ ص8 7١‏ ح » الوسائل ج7١‏ ص5 7ه ب5١‏ حلا. 





ج10 في صححة طلاق المريض وإن كان إضراراً بزوجته نف 

عن بعض داجاله عن أبي عبدالد بلقلا دقال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق 
الرجل أهمرأته وهو هريض في حال الاضرار درثته دلم يرثها ؛؟ قفال: هو الاضرار 
ومعئى الاضراد منعه إاها ميراثها منهء فألزم الميراث عقوبة» . 

و هذا الخير صريح فيما ذهب إليه الشيخ مما تقدم نقله عنه و هو ظاهر 
الصدوق يئاءء على قاعدته المذ كوذة في صدر كتابه . 

وما دداه في التهذبب (') عن عد بن القاسم الهاشمي دقال : سمعت أبا عيدال 
لفل يقول : لا ترث المشتلعة دالمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوح شيئاً إذا 
كانذلكمنهن نيهر الزوج:إنماتفيمر ضه. لأن العصمة قدا نقطعثمنهن 'لمنه». 

أقول : د في هذا الخبر ما يشير إلى ذلك ء فإن" الأخبار المتقدمة كلها قد 
افقت على ديرائها منه إلى سنة و إن خرجت هن العد: : وهؤلاء إِنّما خرجوا 
من الحكم المن كود لأن" العلة في الطلاق من جهتهن" بالمطالبة بالطلاق دون 
المطلقة التي لا تطلب ذلك ؛ بل ريما تكون كارهة لهد إن بانت كما ذكره 
في الاستبصار . 

هذاها حشر ني من أخباد المسألة وأنت خبير بأنّه إذا ضم' بعشها إلى بعض 
ها تقدم وماتأخرهمن غير رد" لشيء مئها كما هو قاعدتنا في الكتاب , فإن الناتج 
من ذلك هوائه لاشبغي للمريض أن يطلق زوجته إضراداً بهاء هذا هو العلة في 
المنع الوادد في الأخباد المتقدمة في صدر المسألة . 

0 إِنّه إن فعل ذلك وخالف فإن" طلاقة يكون صحيحاً » فيجوز للمرأة 
التزويج بعد الخروج من العدة؛ فإن تزوجت بعد العدة أد بري* المرريض هن هر ضه 
أو جاز لمر السنة فلا ميراث ببنهما , دإلآا فهي ثرثه وإن بانت منه بطلاق بائن 
أو خر دوجم نالعدة الرجعيّة عقوبة ومقايلة" له بد ما قسده من منعها منالميراث 
بالطلاق » دتعتد" عدة المتو فى عنها زوجها متى ورثته . 

وأما ما ادعاء في المسالك من وردد أخباردالة على ماذهب إليه الشيخ منأقّه 


)0( التهذيب ج28 ص١٠٠‏ حقو الوسائل ج6١‏ ص”145 به ح . 





نلف كتاب الطلاق ج70 





مرثها كماترئه في العدة البائئة » فليس في الأخباد المذ كورة ما يبدل عليه وليس 
غيرها في الباب . 

تعم هنا بعض الأخبار اأوهمة لذلك» إلا أنّه ليس فيها تصريح بال مرض, 
بل ظاهرها إنما هو الصحيح . 

ومتهامارواه في التهذيب 7 عن عبد الرحن عن موسى بن جعفر للق «قال: 
سألئه عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها ء قال : نعم بتوادثان في العدة» . 

وعن يحبى الأزرق 9 عن أبي الحسن يْبِلاٍ «قال:المطلقة ثلاثاً قرث دتورث 
ما دامت فيعدتهاء والشيخ قد سملها تادة على ماإذا وقعت الثلاث في مجلس واحد 
قتحسب بواحدة يملك معهاالر جعة: واخرى على ماإذاوقعتالثالثة في حال مرض 
الزوج ء فإنّه يوجب الارث وإن انقطعت العصمة . 

دأنت خبير بما في هذا الاستدلال مع تعدد الاحتمال من السعف والقصورء 
وبه يظهر قوة القول المشهود كما تقدم ذكرءء والتأويل الثاني [فُّما يتم" لو قام 
الدليلمن خارج علىهيرائه هنها كما قام على ميراثها مئه, و إلا فإثباته يمجر دهذه 
الرداية لايخفى مافيه . 


قنبيهات 
الأدل: المشهود أنّه كما لا يلحق بالطلاق غيره من انواع الفسع اثفاقاً 
كذلك لا يلحق بالمرض غيره مما يشيهه منالاً<وال المخوفة' وقوفاً فيما خالف 
الأصل على موضع اليقين : د نقل عن ابن الجنيد أنّه ألحق الأسير الغير الآمن 
على نفسه غالياً » وا مأخوذ للقود بحد" بخاف عليه, مثل ما يخاق عليه بالمرض . 
)ع التهذيب جم ص 8١‏ ح١215‏ الوسائل ج١١‏ ص88" ب117 ١1‏ وفيهما اغخلاف 


يسور . 
)١(‏ التهذيب جه ص45 ح775, الوسائل ج١١‏ ص88؟7 ب77 ح؟1 . 





ج16 في ما لو طلّق المريض الأمة أو الكتابيّة طلاقاً رجعياً 3-7 
ونفى عنه العلامة ‏ دحة الل عليه البأس » دلا يخفى أفّه مجرد فياى لا بخرج 
عن طلمة الالتباسى . 

الثاني :اختلف الأصحابفيما لوطأقالأمة مريضاً طلاقاً دجعياًء أوالكتابية, 
0 اعتقت الأمة وأسلمت الكتاببّة فيالعدة دءات فيمرضه ء فقيل بِأدّهما ترئان 
في العدة ولاترثان بعدهاءلا تتفاء التهمة, لأن" الأمة والكتابيةلائرثانوقت الطلاق. 

وقيل : إِنّهما ترئان مطلقاً دلو بعد العدة » لوجود المقتضي للارث ‏ وهو 
الطلاق في المرض ‏ ه انتفاء المائع » إذ ليس هنا إلا كونهما غير دادئين دقت 
الطلاق»دهو لابصامح للما نعيّة,لأن المعتبر استحقاق الارث حال الحكمبه,وا مغرو ض 
أثّهما حال الموت حرة مسلمة . 

و أنت خبير يأن" القولين المذ كودين متفرعان علىالخلاف المتقدم ذ كرء 
من أن" امو جب للميراث بعد العدة أو كو نالطلاقبائناً هل هو مجرد إطلاقالأخبار 
الدالّة على أن" المريض إذا طلّق امرأقه في حال مرضه ودثنه إلى سئة ؟ أد أن" 
الموجب إثّما هو حصول التهمة بكون طلاقه لها لقسد حرمانها من الميراث ؟ 
فالقول الثاني وهو القول بميراثها مطلقاً يتفر 6 على الأول ؛ والأول على الثانى . 

د قبل في المسألة أيضاً قول ثالث, و هو أنّها لاترث 7 وإن انتفت التهمة 
وعلل بأته طلقهما في حال لم يكن لهما أهليّة الارث » والمفروض كون الطلاق 
بائناً» فلم يصادف وقت الارث أعليّتهما له للبيئونة ولا وقت الطلاق لوجود اللانع 
وهو الرق ١‏ الكفن . 

و تفل عن فخر المحققين أنّه استدل" على هذا القول بأن" النكاح الحقيقي 
لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق . د اعترضه في المسالك بمنع أن" النكاح 
لا بوجي الميراث ء قال : بل هو موجب له مطلقاً ,د لكن” الكفر والرق' مائعان 
من الارث إن الاسلام والحرريّة شرط قيهء وتخلفالحك عن السبب لوجود مانع 

. الظاهر دأنهما لا ترثان» هو الصحيح‎ )1١( 








أو فقد شرط لا يقدح في سببيّته, فإذا فقد المافع أو وجد الشرط حمل السبب جمله 
كما حقئق في الاصول والأهر عنا كذلككء انتهى . 

أقول : ذ الظاهر بالنظر إلى ما قدمنا اختياره من أن الموجب للادث إثما 
هو التهمة يقصده الاش رأد بها هو القول الأدل من الأقوال الثلاثة اذ كودة» دهو 
اختيار العلامة في المختلفء دنقله فيه عن اين الجنيد أَساً دشيشنا الشهيد الثاني 
في المسا لكبناء على تر.جيحدالقول بإطلا قالأخياد المتقدمة وعدم صلاحيةالمخصخص 
للتخصيص لعف الاستاد اختاد الثاني . 

الثالك : إذا ادعت المطلقة المريض أن المريض طلقها قبل موته في حال 
لمر عض ء و أنكن الوارث ذلك وزعم أنه طلقها في حال الصحّة قالوا : إن" القول 
هنا قول الوداث لتسادي الاحتمالين المذ كودين :و الأصل عدم التوارت إلامع 
و جود سببة . 

توضيحه : أن" إدث المطلقة هنا ا كان جادياً على خلاف الأصل ومتوقّفاً 
على شرط ‏ وهو وقوع الطلاق في حال مرط الموت ‏ فلا بد" في ثبوت الميراث 
من العلم بوجود الشرط المذ كور ء دإلا فالأصل عدم الارث . 

الرابع : قالوا : لو طلق أد بعاني مرضه وتزوج أدبعاً ددخل بهن" ثم" مات 
فيه كان الربع أد الثمن بينهن" بالسويئة , و إنْما قيتد تزديج الأديع الجديدات 
بالدخول لماسيأتي إن شاءالله من أن" صحّة نكا المى يض هشر فط بالدخول: فلومات 
قبلدقلا ميراث, وحينئذ فإذا دخل بالأربع الجديدات درثته بالدخول والزوجِيّة 
المقتضية لذلك, و ورثته الأدبع الاول أيضاً لوجود سببه » وهو الطلاق في مرض 
الموت المقتضي للادث د إن خرجن عن الزدجية . و حيئئذ, فتشترك الجميع في 
الربع أوالثين بالسويئة كاشتر اك الأريع فيددلاميراث لمازاد عنالأدبع بالزدجية 
إلا في حذء الصورة, دالله العالم . 





ج10 في شروط المحلل يفف 





المقصد الثالك 
في جعلة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم 
وفيه قصول : 
الاول ف ىالمحلل: 


و يشترط فيه شردطء الأدل: أن يكون الزوج بالغاً.د في المراهق خلاف » 
والذي قطم به ال كثى العدم: دقوى الشيخ في المبسوط والخلاف وقوع التحليل 
بالمراهق , وهو هن قارب الحلم » فإنّه يحصل بوطئّه التحليل . 

ويدل” على المشهور صريحاً مادداء ني الكاني'") عن على ين الفضل الواسطي 
«قال: كتبت إلى الرضا يِلكلادرجل طلّق ام رأتهالطلاق الذي لاتحل" لدحتتى تنكح 
زوجاً غيره فته جهاغلام لم يحتلم, قال:لاء حتثى يبلغ. قكتبت إليه.ها حد البلوغ؟ 
فقال : ما اوجب على اللومئين الحددد» . 

وماردي في عدة أخبار عنه يلف ه حتلى تذوقي عسيلته د يذوق عسيلتك » 
دهوما فسّره في النهاية(") دغيرها من كتب اللغة كناية" عن لذة الجماع, دقيل: 
الاتزال , وهو لا يتحقق إلا ني البالغ لأن' اللذة التامة ما تحصل بإنزال المني 
وإن حصل قبله لذة هاء د يشير إليه التشبيه بالعسل المشتمل على كمال اللذة» 
و استدل" للشيخ بظاهر قوله تعالى د حتى تنكم زوجاً غير. » ') الصادق ذلك 
الصغير والكبيرء وظاهر شيشنا الشهيد الثاني دحال عليه في المسالكبالميل 
إلى ما ذهب إليه الشيخ مستنداً إلى ظاهر الآية المن كودة: د استضعاقاً لسند 
الرواية المتقدمة » و حملاً للحديث النبوي على ها يشمل المراهق لأن له لذة 

. ١ح الكافي ج" ص7 ح15» الوسائل ج6١ ص/7”57 به‎ )١( 


(5) النهاية لابن الأثير جا ص/578؟ . 
() سورة البقرة ‏ آية 776 . 





رفن كتاب الطلاق ج76 





الجماع» وكذلك المرأة تلتن" به فيتنادله الخبر . 

و فيه : أن" ما استند إليه من ظاهر الآية برده أنهم قد صرحوا في غير 
مقام بآن”الاطلاق [ِقّما بنصرف إلى الأفراد الكثيرة المتمارفة دو تالأفرادالناددة, 
ولاريب أن" تاح غير البالغ عن أندر الفروض النادرة . 

د أما رد" الرداية بضعف السند فقد عرقت أنه غير مرضي" 5لامعتمد » أمًا 
عندنا فظاهن. , و أمًا عندهم فلجبرها يشهرة الفتوى متبوتها #حك أن سيلة 
الذي هو عمدة المشيتدين لهذا الاصطلاح المحدث قد قال بالقول اللشهور 


واستدل بها . 
وَأمًا دعوى دخول المر!هق في الحديث التبوي فهو بعيدغاية البعد لما أشر نا 
إليه أ تفاً. 


الثاني : أن يطأها المحلل , فلا كفي العقد المجرد عن الوطء ء ولا الخلوة 
المضاف إليه. ونقل الاجماع على ذلك منالخاصة والعامة إلا منسعيد بن المسيتبء 
حيث | كتفى بمجرد العقد عملاً بظاهر الآية المتقدمة: لأن" النكاح حقيقة فيالعقد . 

دفيه مضافاً إلى الاجماع المذ كو دن إطلاق الآآبة مخصص يأخبار العسيلة » 
دمنها في خصوص ما نحن فيد ها رواه في الكافي 0" عنأبي حاتم عن أبيعبداث للا 
« قال : سألته عزالرجل يطلّق امرأته الطلاق الذي لاتحل" له حتنى تنكم زوجاً 
غيره ثم تزوح رجلاً ليدخل بها ء قال : لا حتى يذوق عسيلتها ». 

و هارواه في التهذبب '") عن زدادة عن أبي جعفر لبلا ه في الرجل يطلق 
أمرأته تطليقة ثم" يراجعها بعد انقضاء عدتهاء فإذا طلقها الثالثة لم تحل" له حتتى 
تنكم زوجاً غيرهء فإذا تروجها غيره دلم يدخل بها وطلّقها أد هات عنها لم تحل" 
ازوجها الأول حتنى يذدق الآخ عسيلتها » . 
)١( '‏ الكافي جه ص4758 ح4» الوسائل ج6١‏ ص15 ب ذيل ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
)١(‏ التهذيب جم ص77 ح18» الوسائل ج١١‏ ص5 ها ب"8 ح4. 








وخمر العسيلة أيضاً هرذي عندهم كما هو مروي عندنا» فروى غير وأحد 
منه 7 « أنه جاءت امرأة دفاعة القرظي إلى النبى يه فقالت : كنت عند 
رفاعة » فبت" طلاقي » فزوجت بعده عبدال رمن بنالزبير» فطلقني قبل أن بمستي 
وفي دداية :وأنا معه مثل هديئّة الثوب ‏ فتبْم النبي تَيطِفه دقال : أتريدرين 
أن ترجعى إلى دفاعة ؟ لا ء حتنى تذدقي عسيلته ؛ و يذوق عسيلتك » . 

الثالك: أ مكون الوطء في القبل فلا يكفي في الدير» و قال في المسالك : 
وهو مستفاد أيضاً من ذوق العسيلة , فإته منتف. منالجانبين في غي رالقبل, ولأثّه 
اللمهزة: 

أقول : و في هذا الكلام تأبيد لما أدردناه عليه 1نفاً من استناده إلى ظاهر 
الآيةفي تقوبة مذهب الشيخء مع أنه خلا المعهود, واستناده إلى الحديث النبوي 
في شموله المراهق , بدعوى حصول اللذة له فإث” اللذة أيضاً حاصلة بالجماع في 
في الدب » ولم يرتكب ذلك فاعله إلا لمايراه فيه مناللذةء د لكنها لا يبلغ لذة 
النكاح في القبل» ددعواه ‏ رحةالله عليه أَنّه منتف من الجائبين في غير القبل 
ممنوعة لا عرفت . 

الرابع: كوت الوطء موجباً للفسل: وحده أن تغيب الحثفة أ قدرها من 
مقطوعها » لأن" ذلك هو مئاط أحكام الوطء كلهاء قالوا: د الفرق بين أن يحصل 
مع ذلك انتشارالءضو وعدمه حتنى لو حصل بإدخال الحشفة بالاستعانة » كفى على 
ها يقتضيه إطلاق النص" والفتوى . 

و بشكل ذلك بأخبار العسيلة الظاهرة في حصول اللذة بذلك الجماع » 
د هجرد إدخال المقدار المذكور على هذا الوجه لا يترتب عليه لذة كما 
لا بخفى , و دعوى أقتضّاء إطلاق النص" ها ذكرده ممنوع ء فإن الاطلاق إثّما 
)١(‏ سئن أبي داود ج7 ص 144 58:4 سئن البيهقي ج/ ص27 النهاية لابن الأثير 
ج7٠‏ ص/77 . 





ا كتاب الطلاق جه 
حمل على الأفراد الشايعة المتكردة ددن الفروض الناددة, د يويد ذلك بأخبار 
العسيلة المذكورة . وبالجملة فالظاهرعندي ضعف ما ذ كرده: دإن كان ظاهرهم 

الاتفاق عليه . 

الغامس :كونذلك بالعقد الدائم؛ واحترزنا بالعقد عن ملك اليمينوالتحليل 
لقولة تعالى « حتتى تنكم زوجاً غيرهء "ا و النكاح حقيقة في العقدء د على 
تقدير كونه حقيقة في الوطء فلفظ الزوج موجب لخردج النكاح بالملك والتحليل 
إن لا يسمى واحد منهما زوجاً » و يدل" على ذلك قوله تعالى < فإن طلقها » 
والنكاح بملك اليمين أو التحليل لا طلاق فيه . 

وهن الأخبارالدالة على ذلك بالنسبة الى ملك اليمينما رداه في التهذوب؟) 
عن الفضيل عن أحدهما لِلِّدِهُ ه قال : سألته عن رجل زد عبده أمته ثم” طلقها 
تطليقتنر» أبراجعها إن أداد مولاها ؟ قال :لا » قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها 
أبحل" للعبد أن يراجعها ؟ قال :لا » حتى تزوج زدجاً غيره ويدخل بها فيكون 
نكاحاً مثل نكاح الأول ؛ و إن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها » . 

و التغريب فيها أن" الأمة تحرم بتطليقتين ولا تحل إلا بالمحلل ‏ دقد منع 
يذ نكاح المولى أنبيكونتحليلاً موجباً لجواز مراجعة الزوج الأدئ لهاء وأوجب 
زوجاً غيره مثل التزويج الأول ؛ دنحوها أيضاً رواية عبدالملك بن أعين 3 

واحترزنا بالدائم عننكاح المتعة» فإنّه لا يحصل به تحليل اتفاقاً وفتوى» 
)١(‏ سورة البقرة ‏ آية 8*٠‏ . 

. التهذيب جم ص/ ح777» الوسائل ج6١ ص7917 ب70 ح7‎ )١( 

() وهي ما رواه في التهذيب 4 ص85 ح5١٠]‏ عن عبد الملك بن أعين قال: «سألته 
عن رجل زوج جاريته رجلا فمكئت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها 
فوطأهاء أتحل لزوجها إفا أراد أن يراجعها؟ قال: لاء حتى تنكح زوجا غيره؛ وهي 
محمولة على ما إذا كان الطلاق مرتين» لأن الطلاق مرة لا يوجب التحريم كما صرحت 
به الرواية المذكورة في الأصل. (منه ‏ قدس سره-). 





ج70 في الأخبار الدالّة على عدم التحليل بالمتعة 6 
ومن الأخبار في ذلك ما دداء في الكافي (') فيالصحيح أو الحسن عن عد بن مسلم 
عن أحدهما لِأَدهُ « قال سألته عن دجل طلق امرأقه ثلاثاً » ثم' تمتم منها رجل 
آخرء هل تحل للأول ؟ قال : لا » . 

وعن السيقل 9 د قال : سألت أباعبدالل يِل عن رجل طلق امرأنه طلاقاً 
لااتحل" له حتتى تنكم زوجاً غيره فتزوجها دجل متعة : أبحل له أن ينكحها ؟ 
قال : لا حتنى تدخل في مثل مأ خرجت مله ». 

أقول: وفيهذا الشبر دلالة علىعدم التحليل بشيء منالثلائة المذ كودين 
فإن" الذي خرجتمنه إتّما هوالتكاح بالعقد الدائم, وهوالذي حصل به التحريم 
بالتكرر ثلاث مرات ء قلا بد" في المحلّل الذي تدخل فيه أن يكون كذلك, فلا 
بجزي تكاح الملك دلا التحليل دلا المتعة » وهو ظاهص . 

ومارداه الشيخ فيالتهذيب 7 عن الصيقل عن أبيعبدالُ لقلا« قال: قلت له: 
رجل طأْق اهرأته طلاقاً لاتحل' لهحتنىتنكم زوجاً غيره: فيتزوجها رجل متعة» 
أتحل" للأول ؟ قال : لاء لأن" الل تعالى يقول « فإن طلقها فلا نحل له من بعد 
حتى تنكم زوجاً غيره فإن طلقها » والمتعة ليس فيها طلاق». 

أقول: ومن هذا الخبر أيضاً يستفاد عدم التحليل بملك اليمين والتحليل , 





إن لا طلاق في شىء منهما كماعرقت . 

وعن عشام بن سالم © في الموئق عن أبيعبدالت لق « فيدجل تزوج امرأة 
ثم" طلقها فبانت فتزوجها رجلآخرمتعة, هل تحل"لزوجهاالأول؟ قال: لاء حتتى 
تدخل فيما خر جت منه »© والتقريب فبها كما تقدم فيرواية الصيقل الادلى. 





(1) الكافي جه ص70 ح1»ء الوسائل ج١١‏ ص78 ب4 ح؟ وفيهما «تمتع فيها». 
زفة الكافي جه ص 4560 ج131 الوسائل ج6١‏ ص" بو ح١‏ وفيهما احتلاف يسير. 
5 التهذيب ج48 ص5" ح١1‏ و2171 الوسائل ج6١1‏ ص54" ب1 ح”3 وة . 








و عن عمثار بن موسى 7" في الموئّق « قال : سألت أباعبدال يلقلا عن 
رجل طلق اهرأته تطليقتين للعدة» مم تزوجت متعة: هل تحل" لزوجها الأول؟ قال: 
لاه حتتى تزدوج ثباناً ".2 

أقول : وتي هذا الخبر دلالة على ما ذ كر تاه من الشرط المذ كود الموجب 
لخردح الثلاثة المذكودة» فإ" ثياتاً إِمَا بالناء المثلثة ثم" الباء المو حدة ثم" التاء 
المتناة من فوق » أو بالباء ال موحدة أولا ثم" بالتائين المثناتين هن فوق هن البت" 
بمعنى اللزوم ؛ والمعنيان متقاريان » دهما كناية عن العقد الدائع كماوقعالتعبير 
به قيغير هذا الخبى أيضاً. 

و هن أخبار المسألة زيادة على ها نكر مارداه في الكافي ") عن إسحاق بن 
عمار « قال: سألت أباعبدالل كفلا عنرجل طُلق امرأته طلاقاً لا تحل” له حتى 
تنكح زوجاأً غيره » قتزدجها عبد ثم" طلقها , هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم » لقول 
لله تعالى في كتابه « حتلى تنكم زوجاً غيره » د قال : هو أحد الأزداح » دفي 
الخير دلالة على التحليل بتزديج العيد كالح.. 

إذاعر فت ذلك فاعلم أن" التحليل المذ كود إذا استتكمل الشرائط امن كودة 
فإنه لا خلاف في هدمه الثلاث الطلقات إذا دقع بعدهاء وإثما الخلاف فيهدمه 
ما ددن الثلاث ‏ بمعنى أنه إذا طلّق الزوجة طلقة داحدة أد طلقتين ثم" خرجت 
هن العدة فتزوجت بغيره تزويجاً مشتملاً على شروط التحليل اللتقدمة فم" طلقها 
أو مات عنها ثم" رجعت إلى الزدج الأدل بعقد جديد ؛ فهل تبقى معه على ثلاث 
تطليقات» بمعنى أن" هذا التزديج قدحدم الطلاق الأول فكأ نه لم يطلقها بالكليّة 
دلا بحسب تلك الطلقة أوالطلقتان ؟ أد أدها تبقى معه على ها بقي هن الثلاث » 
)١(‏ التهذيب جم ص70 ح١7»‏ الوسائل ج١٠١‏ ص74 ب حه وفيهما «بتاتأه مع اختلاف 

يسير. 
(1) الكافي جه ص 4750 ح”ء الوسائل ج0١‏ ص١/ا‏ ب17 ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 





ج10 في ما لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات م 
بمعنى أن" التزديج الثائم, لم يهدم الطلاق الأول فتبقى بعد عودها إلى الأدل على 
واحدة أو اثنتين؟ قولان: المغهور الأدلء دقيل بالثاني» إلا أن" القائل بدغير معلوم: 

وإنّما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا المتأخر ين“ وهوالظاهر عندي هن 

الأخمار كما ستمر” بك إن شاء الله تعالى واضحة المنار ساطعة الأنواد . 

والذييدل” على القول المشهود هارداه ثقةالاسلام في الكافي!') عنرفاعة في 
امو تقع نأ بي عبد الله كلا «قل: سألته عنرجل طلّق امرأقه حتنىيافتمنه دانقضت 
عدتها ثم" تروجت زدجاً آخر فطلقها أيضاً ثم" تزدجها زوجها الأول أيهدم ذلك 

الطلاق الأدل؟ قال: نعم » . 

ورواها الشيخع في التهذيب ' بسند فيه ضعف عن دفاعة بن موسى ه قال : 
قلت لأبي عبدالثٌ بلكلا : رجل طق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم" يتزوجها 

آخر فيطلقها على السئّة فتبين منه ثم" يتزوجها الأدل» على كم عي عنده؟ قال: 

على غير شيء . ثم" قال : بارفاعة كيف إذا طلقها ثلاثاً نم" تروجها ثافية استقبل 

الطلاق , فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين» . 

ومادداه في التهذيب ') عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب لاقلا في النسيف 

د قال: اختلف رجلان فيقضْيّة إلى علي يلبلا ومن فيامرأة طلقها زوجها تطليقة 

أد اثنتيز فتزوجها 1خ فطلقها أو مات عنهاء فلما انقضت عدتها تزوجها الأدل» 

فقال جمر : هي منك على ها يقي من الطلاق . دقال أمير المؤمنين كاقل : سبحان الله 

أبهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة» . 

وأا ما يدل" على القول الآخى فظاهن الآبة وهي قوله تعالى 3 فإن طلقها 





)0ع الكافي ج5 ص /الا ح 11 التهذيب ج28 ص 7١‏ حلا الوسائل ج6١‏ ص77 باجا : 
2( التهذيب ج8 ص١"‏ ح١1‏ لك الوسائل ج6١١‏ ص77 بكح١1‏ : 
زفنة التهذيب ج8 ص5" ح 2196 الوسائل ج6١‏ ص”7"37 ب ع وفيهما اختلاف يسير. 








فلاتحل” له من يعدحتلى تنكيمزو جأغير» فإن"المى اد منالآربة كماذ كره المفسّرون 
ديه وردت الأخمار أنه إذا طلقها الثالئة دهو أي" من أنيتحثلل ذلك تكاح زوج 
غيره أم لاء إذ المدار في التحري, المتوقّف حله على المحلل هو حسول الطلقات 
النلاث مطلقاً , وبه أخبار صحاح صر اح متكاثرة . 

ومنها مارداء في الكائي في الصحيح أو الحسن دفي التهذيب 7 فيالصحيح عن 
الحلبي عن أبي عبدالٌ يللا ه قال: سألته عن رجل طلق اهرأته تطليقة واحدة ثي” 
تر كها حتنى قنت عدتها ثم" تزدجها رجل غيره ثم" إن" الررجل مات أد طلتها 
فراجعها الأول , قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين » . 

ومادداء فيالكاني ”" عن على بن مهزيار في الصحيمة قال : كتب عبدالٌ بن 
عد إلى أبي الجسن لق : ردى بعض أصحابنا عن أبى عبدالل يفلا في الرجل يطلق 
اهمرأته على الكتاب والسنئة فتبين هنه بواحدة فتزوج زوجاً غيره فيموت عنها أو 
يعللقها فترجع إلى زوجها الأول » أتها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد 
مذت' فو فم تحته:صدقوا. ذردى بعضهم أنتها تكو ن عندمعلى ثلاث مستقيلات: 
د أن" تلك التي طلفها ليست بشيء لها قد تروجت زوجاً غيره , فوقاع يلقلا 
يخطته : لاء. 

دمادداه الشيخ!" عن أحد بن عبن عيسى عن علي بن أحد عن عبدالل نعل 
< قال : قلت له : روي عن أبي عبداٌ يلقل في الرجل ,بطلق امرأنقه على الكتاب 
والسنة فتبين منه بواحدة دتزدج زدجاً غيره فيموت عنها أد يطلفها فترجع إلى 
زوجها الأدل أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قدمضت » فقال: صدقوا» . 





)١(‏ الكافي جه ص578 ح5ء التهذيب جم ص76 ج17 الوسائل ج١١‏ ص14 ب 
ح6 وما في المصادر اختلاف يسير. 

زفة الكافي جه ص27 حت الوسائل ج١١‏ ص4 ب" جلا وم وفيهما اختلاف يسير. 

() التهذيب جم ص75 ح15, الوسائل ج١١‏ ص64 ب" حلا وفيهما اختلاف يسير. 





ج10 في الاستدلال على أن التحليل لم بهدم الطلاق الأول 5 
زوجها داحدة أداثنتينثم تر كها حتتّى تمضي عدتهافتزد جها غيره فيموت أد يطلتها 
فيتزوجها الأول قال : هي عنده على مابقي من الطلاق» . 

و رداه أيضاً بسند آخر في الصحيم عن ابن مسكان عن عل الحلمبي '') عن 
أبي عبدالله يلقلا مثله . 

وعن بل بندد 1ج ىك فيالصحيح عن أبيعبدالل لد دقال : إذا طأق الرجل 
المرأ:فتزدجت ثم" يطلفها فتزوجها الأول ثم'طلقها فتزوجت رجلاً ثم طلفهاء فإذا 
طلقها على هذا ثلاثاً لم تحل” له أبدأ» . 

و نحوه دوى إبراهيم بن عبدالحميد ”" عن الحسن لِك د في بعض متون 
هذا الخبر و هو الذي نقله في المسالك عن اد بن عثمان عن أبي عبدالل لقا 
دأبراهيم بن عبدالحميد عن الكاظم يلقلا د قال : إذا طق الرجل المرأة فتزدجت 
78 مطلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزدجت رجلا ثم" طلفها حكذا ثلاثاً 
لا تحل له أبدأ» . 

و التقريب في هذا الخبى أنه لو هدم الزوج المتوسط الطلاق الذي تقدم 
من الزوج الأول لكان إذاطلقها على الوجه المذ كود في الخبر تحل" له أبداً لعدم 
الموجب للتحريم .والظاهرأن" المراد يقوله «لم تحل" له أبدأ» يعني حتى تنكح 
زوجاً غيره . 

وما رداه الشيع ' عن الحسين بن سعد عن صفوأنعن موسى بن بكير عن 
زدادة عن أبي جعفى لافلا « أنعليتا يِلقلاٍ كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة 
ثم" يتزوجها بعد زوج : إها عنده على ها بقي من طلاقها » د ليس في سند هذا 
١ ١‏ و؟) التهذيب جم ص70 ح17 و14 الوسائل ج6١‏ ص05" باح ؟. 


5 وة) الكافي جه صه18ه ح7 119. 
(ه) التهذيب جم صلا" ح 1١5‏ » الوسائل ج6١‏ ص5" ب5 ج١٠‏ وفيهما «دموسى بن 


بكر . 





قن كتاب الطلاق ج51 





الخبس من يتوقف في شأنه إلا موسى بن بكير ء فَإفّه قيل : إنه د اقفي إلا أنه 
من أصحاب الاصول ,و الراوي عنه صقوان الذي قد تقل فيه إبماع العصابة على 
تصحيح ها يح عنه » قالرداية لابخلو هن الاعتبار في سندها . 

8 ما رواه أحد بن عل بن عبسى في نوأدره عن النص عن عاصم عن عل بن 
قيس 0 عن أبي جعفر لقال : سألته عن رجل طلق أهرأتة تطليقة 5 تكيحث 
بعده دجلاً غيره ثم" طلقها فنكحت زدجها الأدلء ققال : هي عنده على تطليقة». 

هذا ها حضرتي هن ددايات هذا القول ولا يخفى على الناقد البصير ضعف 
معارضة روايتي القولالمشهور لهذه الأخبادء بل التحقيق أقّه ليس للقولالمشهور 
إلا دداية دفاعة, لأن" رداية عبدالله بن عقيل لم تستند إلى إمام» وإذّما استندت 
إليه » فهي ليست بدليل شرعي » و لا سيما مع معادضتها برواية الباقى ئلا عن 
علي يلبلا خلاف ما دلت عليه كما عرفت» فلم ببق إلا رداية دفاعة ‏ والعمدة في 
ترجيحها إنّما هو شهرة القول بهاء فانحصر الدليل في الشهرة ‏ د لهذا أن" ججلة 
من امتأخرين قد تردددا فىالمسألة, واستشكلوا فيها هن حيث صحة أخبارالقول 
الثاني د كاثرها و هن حيث شهرة القول الأول حيث لم يظهر له مشالف منهم » 
د منهم العلامة في التحرير والسيّد السند في شرح النافع و الفاضل الخراساني في 
الكفايةء ونسبه المحقنق في كتابيه إلى أشهن الروايتين» دمثله العلامة في القواعد 
والارشاد إيذاناً بالتوقف فيه . 

د الشيخ قد أجاب تما نقله من أده هذا القول بوجوه : (منها) أن" الزوج 
الثاني لم يدخل بها أو كان تزدح متعة » أد لم يكن بالغاً» فإن في بعيم هذه 
ألمواضع لا بحصل التحليل كما تقدم ذكره أو الحمل على التقيّة محتجتاً بأنّه 
هذهب عس كما دلت عليه رواية عبداله دن عقيل» ولا مخفى بعد الجميع. 

قال اليد السند في شرحالناقع يعد ذكر محامل الشيخ : د لاإبخفى بعد 
)1١(‏ البحارج: ٠١‏ ص59 ح 21١‏ الوسائل ج6١‏ ص79560 ب8 ح١1.‏ 





ج10 في نقد المصتف لما قاله صاحب المسالك في المقام بام 

هذه المحاملء هو المسألة محل" تردد » والقول بعدم الهدم لابخلو من قوة ‏ إلا أن" 
للشهور خلافه: دمن ثم اقتصس المصنف على جعل رداية الهدم أشهر مؤذئاً يتوققه 
فيه وهو في محل » انتهى . 

و قال جده في الأسالك بعد ذكر جحلة من أدله هذا القول: ولا بخفى عليك 
قوة دليل هذا الجائب لضعف مقابله ؛ إلا أن" جمل الأسحاب عليه , فلا سبيل إلى 
الخروج عنه ‏ ثم" تقل محامل الشيخ الثلاثة الاولء دقالعقبيها  :‏ دما أشبه هذا 
الحمل يأصل الحجة . 

أقول ؛ لابخفى عليك ما في التمسّك بعمل الأصحاب في مقابلة هذه الأخبار 
الصحاح الصراح المستفيضة من المجازفة , فإمّه لاريب أن" المأخوذ على الغفيه في 
الفتوى بالأحكام الشرعيّة إنّما هوالأخذيما أترلالله سبحانه هما ورد في الكتاب 
العزيز والسنّة الملطهترة. ولاسيّما الخبر المستفيض من الخاصّة والعامة عنه َيلؤعُ!"') 
د إنّي تادك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي » لن يفترقا حتنى يردا 
علي" الحوء لن تضلوا ماإن تمستكتم بهماء لا ماذ كره غيره منالعلماء وإنادعوا 
الاجماع عليه . ْ 

و بذلك اعترف هو نفسه ‏ رحنة الل عليه فيمسألة ما لو أوصى له بأببه 
فقبل الوصيحّة من كتاب الوصاياء وقد قدمنا كلامه في كتاب الوصايا إلا أنه لابأى 

قال رحة الله عليه : ولا يقدح دعواء الاجماع في قتوى العلامة بخلافه» 
لأن" الحق" أن" إساع أصحابنا إتمايكون حجة مع تحقدّق دخول قول المعسومين 
لعل ني جلة قولهم ‏ إلى أن قال: د بهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخر 
لغيره من المتقدهين في كثير من المسائل التي ادعوا فيها الاجماع إذا قام عنده الدليل 
(1) الكافي ج١‏ ص4١‏ ح4» الوسائل ج14 ص ١6١‏ ب"7١‏ حلالا وص 15 ب0 ح2)4 مسند 
أحمد ين حنيل ج7 ص5١‏ و17 وما في المصادر اختلاف يسير. 





روا كتاب الطلاق جه 





على هايقتضي خلافهم وقد اثقق ذلك لهم كثيراً » لكن ذلة المتقدم متسامحة عند 
الناى ددن المتأخترين » انتهى . 

فانظر إلى ها بينه وبين هذا الكلام المنحل الزمام من الغفلة مما حقئقه في 
ذلك المقام » الذي هو الحقيق بالأخذ بدد الالتزام, ثم نا لو نز" لنا عن اللقول 
بمقتضى قواعدهم ٠ن‏ أنه لا بجمع بين الأخبار إلا بعد تحقئق المعارض بينها , 
وقلنا يتبوت التعار بين ردايات القول الآخى وموئقة دفاعة, فالواجب الرجوع 
إلى طرق الترجيح الواددة فيمقبولة مر بن حنظلة (') ورواية زدارةد نحوهماءومن 
الطرق المذ كودة الترجيح بالأعدل والآفقه والأودغ . 

(ومنها) الترجيح بالشهرة ؛ و لا ديب في حصول الترجيح بهاتين الطريقتين 
أن واءات القول الآخر 9) ددن دداية رقاعة, فإن ردايات عدءالهدمقد رداها كثير 
من فقهاء أسحابهم فَلعَقغْ كزرارة و على بن مهزيار ومنصور بن حاذم دجيل بن 
دد”اج دعيدانه بن علي بن أبِي شعبة وأخيه عّدء فتكون روايات عدم الهدم بذلك 
أشهر رداية وأعدل وأفقه وأورعروداة والمراد بالشهرةالتى هي أحد طن ق الترجيح 
نما حى الشهرة في الرواية ‏ لاالعمل كما حقّق في محله , و كذا المجمع عليه, 
وهو حاصل لردايات عدم الهدم خاصة . 

وبالجملة فالتررجيح بهاتين الطر بقتين مما لاإشكال في اختصاصه بالردايات 
ا مذ كودة. 


)00 الكافي ج١‏ صلا" ح 203 الوسائل ج8١‏ ص 7/6 بو ح١.‏ 
)١(‏ ومقتضاها هو طرح رواية رقاعة بالكلية لعدم نهوضها بالمعارضة سنداً وعدداً إلا أنا لو 
تنزلنا عن ذلك وقلنا بمعارضتها قلنا أن نقول أيضاً ما عرفت في الأصل . 


(منه - قلس سره -) 





جَ 3736 في وجوه الترجيح بين الروايات المتعارضة ا 
٠. -. ٠‏ أ . ُء. 3-3 آم 
بالتقري الذي قدمناء» 5 قداستقاضت الأخبار بالرد إلى الكتاب0, وآن" ما خالف 
كتاب الله خرف . 
(ومنها) الترجيح بالاحتياط كما تضمّنته همرفوعة زرارة ") وه و أيضاً 
ميدصو ص بالرقاية لذ كودة . 
(ومتها أيشاً) الأخذ بقول الأخير من الامامين ليك '" . و هذه القاعدة 
ذكرها الصدوق في كتايه . وهو أيضاً حاصل الروايات المذ كودة . 
وبيانة : أن” ميحمح علي بن مهز يارقد اشتمل على عرض القولي نال لذ كودين 
على أبي الحسن الهادي ثلثلا فسد'ق ردايات القول الآخرء و بقى ردايات القول 
اللشهود ٠.‏ 
ما الترجيم بالتقيّة فهو أقوى ما يمك ن أن يتمسك به لترجيح خب ردفاعة . 
و فيه (أولا) أمّه مبني" على ثبوت ذلك » د هو غير معلوم» فإن المستند 
مكوئه حك من دما عو روابة عبدالله بن عقيل دهي غيرهسئندة إلىالامام قد 
(1) الكافي ج١‏ ص15» الوسائل ج18 ص0/ ب4. 
(؟) مستدرك الوسائل ج7 ص860١1‏ ب4 ح؟ من أبواب صفات القاضي . 
زفة ومن أخبار هذه القاعدة ما رواه في الكافي [ج١‏ ص/5 ح8 وفيه اختلاف يسير] عن 
الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ولو حدثتك 
بحديث العام» ثم جثتني من قابل فحدثتكبأيهماكنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آذ 
بالأخيرء فقال لي : رحمك اللهةع. 
وعن المعلى بن خنيس [الكافي ج١‏ ص/7” ح4 وفيه اختلاف يسير] عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث 
عن آخركم بأيهما آخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم 
قال أبو عبدالله عليه السلام : إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم». 
والصدوق- رحمة الله عليه أشار إلى هذه القاعدة في باب الرجل يوصي لرجلين 
[الفقيه ج: ص١5١]‏ حيث نقل فيه خبرين يدوهم أنهما مختلفان فقال: ولو صح 
الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليه السلام . 
(منه ‏ قلس سره -) . 





لدان كتاب الطلاق ج7136 





بل المخير بذلك إِنّما هو عبدالله المذكود , د قوله ليس بحجة شرعية , سيّما 
ع معارشة خيبر زدادة الدالة على أن" علياً يلبلا كان يقول إنها على ما 
بقي هن الطلاق , وهي صريحة في أن" مذهب على كلذ هو القول بعدم الهدم , 
والرادي عنه ابنه الباقر يقلا » د لاتعارضه رداية عبداله بنعقيل عنه يْفلاِ خلافه. 

(وثائياً) أن" العامة مختلفون في المسألة أبِسَاً على ما تقله الشيخ في 
الخلاف 7 , و القول بالهدم منقول عن أبي حشيفة وأبي بوسف داين حمر , وليس 
جل أخبار عدم الهدم على التقيّة كما ذكره الشيخ يأولى من مل رداية دفاعة 
الشاذة النادرة عليه , سيما مع ما علم من كتب السير و التوارسخ عن شيوع 
مذهب أبي حنيفة في زمانه وقوته , وهو في عص الصادق يقلا المروي" عنه القول 
بالهدم , وحيئئن فلا ببعد مل رواية دفاعة الدالة على الهدم على التفية . 

ويؤيّدء أن" المنقول في كتب السيرهالأخبارأن" شهرة هذه المذاهب الأدبعة 
إِنّما كان قربباً من سنة خمس وستتئين وستمائة» واستمر” الأمر إلى هذا الزهان 
وأمًا في الأعصاد السابقة فإن" المعتمد في كل" زمان على مناعتنت به خلفاء الجور 
وقدسوه للقضاء والفتيا وإليه مرجع الحكم في جميع البلدان» دكان المعتمد في زمن 
أبي حنيفة على فتاويه » وني زمن هارون الرشيد دهو في عصر مولانا الكاظم للا 
على فتاوي أبي بوسف تلميذ أبى حنيفة» قالوا: قد استقضاه الرشيد داعتنى به حتتى 
لم يفلد في بلاد العراق و الشام و مصر إلا من أشار إليه أبو يوسف »,5 في زهن 
المأمون كان الاعتماد على يحيى ين أكثم القاضي »د في زمن المعتصم على أحد 
ابنأبي داود القاضي , د إذا كان الأمر كذلك فيجوز أن مكون المشهور في عس 
مولانا الصادق كلذ الذي عليه جمل العامة دإليه ميل قضاتهم دحكامهم هوالقول 
بالهدم بل هوالواقع؛ لأن اعتماد العامة في وقت الصادق ليلا كانعلى أبي حنيفة 
القائل يالهدم: فالئقية منه لشيوع مذهبه في تلك الأأيّام ,و إن كان نادداً في دوقت 
(1) الخلاف: ج" كتاب الطلاق «مسآلة 04 





ج70 في حصول التحليل بالذمي كالمسلم 5 
آخرء وهذا بحمدال ظاعر لاسترة عليه . 

(د ثالثاً) أنّه من الممكن عدم الترجيح هنا بهذه القاعدة ‏ أعني التقيّة 
وعدمها ‏ فإن" طرقالترجيح ألتى اشتملت عليها مقبولة جمربن حنظلة مترتبة » 
فأولها الترجمح بالأعدل والأفقه دالأددع ؛ ثم بعدها الترجيح بالأشهر والمجمع 
عليه , ثم" الترجيح بمخالفة العامة, فالترجيح بمخالفة العامة إنمادقع فيالمرتبة 
الثالثة وهولا يصاد إليه إلا مع تعذر الترجيح بما قبله من المراتب . 

و قد عرفت أن" الترجيح بالمرتبتين الادلتين حاصل لردايات عدم الهدم » 
وحينئذ فلا يسار إلى التررجيح بالتقيّة . فإنقلت : إن جملة من الأخبار قددلت على 
الت جيح بمخالفة العامة مطلقاًء قلنا:يجب تقييد ما اطلق بما دلت عليه هذه الأخبار 
الناصّة على الترتيب ببن هذه المراتب . 

وكيف كان فقد ظهر لك مما حققناه في المقام بما لم يسبق إليه سابق من 
علمائنا الأعلام قو القول بأخباد عدم الهدم ‏ وأنّه هو الذي لا بحوم حوله تقض 


ولا إيرام ٠‏ 





مسائل 

الاولى :الظاهر أنّه لاخلاف بين الأسحاب في حصول التحليل بالذميكالمسلم 
إن لم بذكن أحد منهم أن" الاسلاءشرط في المحلل , و .لاطلاق الآية , دهي قوله 
تعالى «حتنشتى تنكيم زوجاً غيره» فلوطأق الذميّة ثلاثاً فتزوجت بعدء ميا ثم بانت 
منه و أسلمت أو جوذنا تكاح الكتابيّة ابتداء' جاز للأول نكاحها , ويتصور طلاق 
المسلم للذميّة ثلاثاً على تفدير أن" رجوعه في طلاقها في العدة ليس ابتداء ناح 
قلا بمنع منه, أو على القول بجواذ تكاحها ابتداء , أ على تقدير طلاقها مرئين 
في حال كفرهما » ووقوع الثالثة بعد إسلام الزوح ددنها , فإذا تروجت ذميا أفاد 
التحليل لزوجها المسلم إذا أسلمت أو قلنا يجواز تكاحها ابتداء للمسلم . 

وقالوا: و كذا لو كان الزوج كافراً أوترافعوا إلينا حكمنا يحلها له سواء 





ع كتاب الطلاق 1 





كانمي أم لاء وكذا لوأسلم الزوج وقد حثلها كافر مثلهاء لأن” أتكحة الكفار 
مقرة على حالها كما تقدم في بأبه . 

الثانية : لا خلاف بين أصحابنا في أن" الاعتبار بالتحريم الموجب للمحكل 
و كون التحريم يحصل بثلاث أو اثنين [نّما هو بالنسية إلىالمرأة دون الزوج » 
بمعنى أنّه لو كان تحته أمرأة حرة د استمكمت ثلاث طلقات فإِنّها لا تحل” له 
إلا يمحل سواء كان الزوج حراً أومملو كا ؛ دلوكان تحته أمة واستكملت اثنين 
حرمت حتى تنكم زوجاً غيره سواءكانزوجها حراً أومملو كا , وخالفنا العامة 
في ذلك , فجعلوا الاعتبار بحال الزوج , فإذا كان حراً اعتبى في التحريم الثلاث 
سواء كان تحته أمة أو حرة ء وإن كان الزوج عبداً اعتبر طلقتان و إن كان تحته 
حرة ‏ ومظهر الخلاف في الحر' تحته الأمة , وبالعكس » و إلا فلا خلاف فيما إذا 
كان حرا تحته حرة» أد مملو كا تحته مملو كة للاتفاق على الثلاث في الادلى 
والاثنتين في الثانية . 

و تدل على ها ذهب إليه الأصحاب الأخبار المتكائرة » و مها مارداء في 
الكاني''أفي الصحيح عن عيص بنالقاسم «قال : إن" اي نشبرهة قال : الطلاق للرجل 
ققال أبوعبد انه يِيلاِ: الطلاق للنساء , و ببان ذلك : أن العبد تكون تحته الحرة 
فيكون تطليقها ثلاث ويكون الحر" تحته الأمة؛ فيكون طلاقها تطليقتين ». 

دعن زدارة "عن أبي جعقر يلا في الصحيح « قال : سألته عن حر" تحته 
أمة أو عبد تحتد حرةء كم طلاقهما د كمعدتهما ؟ فقال:السنّة في النساء في الطلاق 
فإن كانت حرة فطلاقها ثلائاًء دعدتها ثلاثة قروءء دإنكان حر" تحته أمة فطلاقها 
تطليقتان وعدتها قرءأن » . 





)0( الكافي ج* ص1717 حل الوسائل ج١١‏ ص١4‏ ب14اح١‏ وفيهما «وتبيان ذلك». 
(؟) الكافي ج ص111 حاء الوسائل ج5١‏ ص54 ب" وفيهما اختلاف يسير. 





ج30 في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إِنّه اشتراه -- 
وعزعيدان بن سنان!' في ا موق عن أبيعيدافٌ يِه قال : طلاق المملوك 
للحرةثلاث تطليقات * وطلاق الحر" للأمة تطليقتان» . 
وماروآه فيالققية (') عن حتاد بين عيسى عنأبيعيداد ليلا« قال: قلت له : 
إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطُلقها ؟ فقال: قال علي ركلا : الطلاق والعدة بالنساء» 
إلى غير ذلك من الأخبار. 
الثالثة : قد عرفت أن" الأهة تحرم بتطليقتين: دلاتحل” لزوجها الأدل إلا 
بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة: وهنا مواضع ثلاثة, ربماكانت مظنة للشبهة » 
إلا ها قد اتكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها فى القاعدة المذ كورة . 
الأدل : ما لوكانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم" إنه أشتر اها . فمقاضى 
القاعدةالمتقدمةعدمجواز تكاحدلهاحتى تزوج زوجاً آخرمتصفاً صفات التحايل. 
وعلى ذلك يبدل" مارواه الشيخ ف عن بريد ين معادية العجلي في المسحيح 
عن أب عبدالل ليلا «في الأمة يطلقها تطليقتين» ثم" يشتريهاء قال: لاء حمى تنكيح 
زوجاً غيره» . 
ومادداء في الكافى ” عن الحلبي في الصحيح أذ الحسن عن أبيعبدالة كققلا 
« قال : سألته عن رجل حر" كانت تحته أمة فطلقها طلاقاً بائناً ثم" اشتراهاء حل 
بحل" له أن بطأها ؟ قال : لا ». 
وعن بريد العجلي “ عن أبي عبدالث لقا د أنه قال في رجل تحته أمة 
)0 الكافي ج” ص17١1‏ اح الوسائل ج6١‏ ص ١85‏ ب76 ح7. 
(1) الفقيه جا ص١0"‏ حثء الوسائل ج6١‏ ص47 ب190 ح1. 
[فة التهذيب ج8 ص25 ح؟ 215١‏ الوسائل ج5١‏ ص 46 ب71 ج73 . 
0( الكافي اج ص7١‏ يل التهذيب ج78 ص14 0117 الوسائل ج5١‏ ص 1١646‏ ب15 
جه . 
)0( الكافي جك ص "الااحة ؛ التهذيب جم ص86 ح 25١9‏ الوسائل ج6١‏ ص95" ب11 
حا. 





011 كتاب الطلاق ج10 
فطلقها تطليقتين ثم" اشتر اهاء قال: لايصلح له أن ينكحها حتلى تزدح زدجاً غيره. 
وحتنى قدخل في مثل مأ خرجت هنه » . 

وعن سماعة (') في الموئّق « قال: سآلته عن دجل تزوج امرأة هملوكة ثم" 
طلقها ثي” اشتراها بعدهء هل تحل" له ؟ قال: لاء حتلى تنكيح زدجاً غيره» . 

أقول: المراد طلاقاً بائناً بالمىتين لأنّه هوالذي بيترتب عليه التحريم . 

دَأمًا مارواء الشيخ 9 عن أبي بصير « قال : قلت لأبى عبدالله لقلا : رجل 
كانت تحته أمة فطلقها طلاقاً بائناً ثم" اشتراها بعدء قال : يحل" له فرجها من 
أجل شراها ‏ والحر" والعبد في هذه المنزلة سواء ». 

و قال الكليتي بعد ذ كر حديث الحلبي 9 المتقدم : قال ابن أبي عمير ؛ دفي 
حديث آآخر ‏ حل" له فرجها من أجل شرائها » دالحر" والعبد في ذلك سواء » . 

ويظهر من أبن الجنيه القول بمضمون هذا الخبر على مانقله فيالمسالك, 
فقد أجاب الشيخ عنه في كتابي الأخباد بحمل البيئونة على الخردج من العدة 
لاالبينونة بطلقتين وقيدإباحةالفرج بالشراء يما إذاتزوجت زوجا آخر ه اعترض 
عليهببّعد هذهالتأويلات. ومال فى الوا في إلى عل الأخباد الأخيرة على الرخصة 
وإذكان على كراهية . 

والأقربعل الخبر المجو زعلى التقية كمابشير إليهمار واه لشي ”في لصحيح 
عن عبدالله بن ستان « قال : سألت أبا عبدالد لقا عنر جل كانت تحته أمة فطلقها 





)1١(‏ الكافي ج” ص7/7١‏ حثء التهذيب ج8م ص 86 ح8 270 الوسائل ج١١‏ ص745 ب55 
حلا. 

(؟) التهذيب جم ص68 ح١751»‏ الوسائل ج١١‏ ص40 ب75 ح: وفيهما «شرائها». 

() الكافي ج١‏ ص17 ح7ء الوسائل ج6١1‏ ص74 ب76 ح8. 

(4) الوافي جا ص154١.‏ 

(5) التهذيب جم ص47 ح7١7»‏ الوسائل ج6١‏ ص40 ب78 ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 





ج10 في نقد المصنف لما ذهب إليه صاحب الواني في 8 37 
فنى على طقلا فىهذا ؟ أحلتها آمةوحرمتها آنية, وأنا أنهي عنها نفي ودلدى » . 
ورواه الكليتئ 7" عن عبد الله ين سنان نحوه ء داانهي الذي نسبه إلى نفسه 
وولده حقيقة في التحريم. 
وما ما زعمه في الواني من حل ا ل 
الجواز على كراهة فإنّه فيغاية البّعدء فإن" مقتضى القاعدة كما عر فت هوالتحريم 
تأسّدها بالأخبار المتقدمة . 
ومممًا بدلك على أن" المراد بهذ العبارة إِنّما هوالتحريم مارواء الشينم في 
التهذيب '') عن معمس بن يحيى بن بسام « قال : سألت أباجعف لفقل هما يردي 
الناس عن أعير الم هنين كت عن أشياء من الفروج لم يكن يأمى بها دلا ينهى عنها 
إلا نفسه ودلده . فقلنا: كيف ذلك ؟ قال: أحلتها آبة وحرمتها آية أخرى. قلنا: 
حلتكون إحداهما نسخت الاخرى؟ أمهما محكمتان ينبغي أن يعمل يهام؟ قال: 
قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده» » ققلنا : ما منعه أن بين للناس ؟ قال: خشي أن 
اباك مراك مولز 6 قدماء أقام كتاب الله كله , والحق" كله». 


وروى ذلك علي بن جعفر في كتايه 0 نحوه. 


ع 


)١(‏ الكافي ج” ص”77١‏ ح١‏ وفيه اختلاف يسير. 

(5) التهذيب جلا ص577 ح14» الوسائل ج5١‏ ص١ ٠١‏ بم ح8. 

() أقول: وهو ما رواه [بحار الأنوار ج١٠‏ ص”777 ضمن ح١‏ مع اختلاف يسير] في كتابه 
عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمئين 
عليه السلام في أشياء من الفروج أنه لم يأمر بها ولم ينه عنها إلا أنه نهى نفسه وولده؛ 
فقلت: فكيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتهاآية: قلت: هل يصلح أن تكون 
أحدهما منسوخة؟ أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال: قد بين إذ نهى نفسه 
وولدهء قلت: فما منعه أن يبين للناس؟ قال: نحشي أن لا يطاعء ولو أن أمير المؤمئين 
عليه السلام ثبتت تبت ثبتت قدماه أقام كتاب ألله كلهوالحديث إلى آخيره. (منه ‏ رحمه الله -). 





8 كتاب الطلاق كا 





الثاني: ما لو طلّقت الأمة تطليقتين ثم" وطأها المالك فإذّها لا تحل" لزوجها 
إلا بالترديج ثانياً بشروط التحليل » وبذلك صرح الأصحاب أيضاً . 

وتدل" على ذلك رداية الفشيل ') المتقدمة في الشرط الخامس من شروط 
التحليل . 

وتحوها رداية عبدالملك بن أعين ''! «قال : سألته عن رجل زوج جاريته 
رجلاً فمكثت معه ماشاء الل ثم"طلقها فرجعت إلىمولاها فوطأهاءاتحل" لزوجها 
إذ أداد أن يراجعها ؛ ققال : لا , حتتى تنكح زوجاً غيره » . 

دتحوه ماروا أجد بن عل دن عسى 9 في نوادره عن الحلبي في الصحيح » 
وإطلاق الطلاق محمول على المرتين» لأنّه هو الموجب للمحلل كما صرحت به 
ردابة القضيل المذ كودة . 

الثالك : ما لو اعتقت الأهة بعد الطلاق هرتين أو اعتق زوجها أد هما معاً » 
فإن” العتق لابهدم الطلاق: د كذا لو عتقت بعد تطليقة واحدة , فإنها تكون عنده 
على تطليقة اخرى . 

يدل عليه هارواه الشيخ” عن دفاعة فيالسحيح « قال: سأل تأ باعبداللٌ يلبلا 
عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم" يعتقان جعيعاً ؛ هل يراجعها ؟ قال: لاء حتنى 
تنكم زوجاً غيره فتبين منه » . 

دعن عل بنمسلم'" في الصحيح عن أبي جعفى للبلا « قال : المملوك إذاكانت 
تحته مملو كة فطلقها ثم" أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة » . 

وعن الحلبي ”" في الصحيح « قال : قال أبوعبدال يللا في العبد تكون تحته 
)١(‏ التهذيب جم صل/اة ح717» الوسائل ج6١١‏ ص97 بلالا ح7 . 
(؟) التهذيب جم ص84 ح6١7ء‏ الوسائل ج١١‏ ص95" ب/70 ج١1‏ . 
(5) الوسائل ج ١١‏ ص79417 ب,707 ح7. 


(5 وه 59) التهذيب جم ص81 ولالىم ح١1؟‏ 2731795119 الوسائل ج١١‏ ص7917 و8944 
ب86ك ح١‏ وا و7. 





ج70 في وقوع التحليل من الخصي م 
الأمة فيطلقها تطليقة ثم" اعتقا جميعاً , كانت عنده على تطليقة واحدة» . 

ورداه الصدوق (') بإسناده عن اد عن الحلبي نحوه. 

وعنهشامبن سالم'" في الموئدّق عن أبى عبدالله يك « قال : ذكر أن العبد 
إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة فاعتقا ججيعاً كانت عنده على تطليقة واحدة » . 

دهان كرفا منالحكم المذكور هوا لشهود. وتقل عن اين الجنيد أفّه ذهب 
إلى أن" الأهة إذا اعتقت قبل دقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكرطلاقها إلوحال 
الحرائر » فلا تحرم إلا بالثالثة . 

أده في المسالك بما دقع لهم في نظير هذه المسألة فيما ن كرده في تكاح 
المشركات إذا أسلم العبد وعنده أريع وأعتق» د كذا في بابالقسم بين الزدجات إذا 
اعتقت الأمة في أثناء القسم » دملخئص ذلك أنّه متى كان العتق قبل استيفاء حو" 
العبودية فإنّه بلحق بالأحراد في الحكم » د المسائل الثلاث مشتركة في ذلك , 
فيتتجه ما ذ كره ابن الجنيد بناءء على ذلك . 

إلا أن" فيه (أولآ) أن"ماذنكرناه من الأخبار المتكائرة يهذه المسألة صربحة 





في رد هذا القول ددقعه . 

(وثانياً)أن"مان كر دهف المسألتينالمذ كودتين ليس إلا مجر دنخر يجاتقدينوا 
اختلاقهم عليها فيذينكالموضعين, دلهذا إنَا ل,نتعرض لذكن هاتين المسألنين فيما 
سلف لعدم النص” مع كثرة الاختلاف والتخر جات المتدافعة . وبالجملة فالمعتمد 
هنا هو القول المشهور , وهو الو ينّد بالأخباد والمنصور. 

الرابعة :المعروفمن كلامالاًصحابه قوعالتحليلمن الخصيإذاو أ بالشرائط 
المتقدمة.لن"التحليل معتبر فيه ها يعتبر في الجماءًالمو جب للغسلهن إبلاح الحشفة 
أوقدرها من «قطوعهاء والخصاء غيرمائعمنذلك» فإن غابة هايتر تب عليه هوعدم 
)١(‏ الفقيه جا ص07" ح؟17. 
)١(‏ التهذيب جه صم ح17١27؛‏ الوسائل ج6١١‏ ص98 ب8١7‏ ح؛ وفيهما اختلاف يسير. 





انا كتاب الطلاق ج26" 
الاتزال خاصة, حتتى أن"الشية, أفكر كونه عيباً محتجناً بأن" الخصي بو لج يبالغ 
أكثر من الفحل وإتبالاشر ل وعدم الانزال ليس بعيب.وقدتقدم الكلاممعه يذلك. 

وبالجملة فالظاهر أنّه لاخلاف ولا إشكال في الحكم المذ كور إلا أنه قد 
روى الشيخ "في السحيح عن صفوات عن عد بن مضارب د «و «جهول في الرجال 
إلا أنه يفهم من بعض الأخبار ') ما يؤذن بمدحه د قال : سألت الرضا وق عن 
الخصي"” يحلل ؟ قال : لايحلل > وددها المتأخرون يضعف الراوي , دويمكن سملها 
على خصي لا محصل منه الجماع على الوجه المعتبن؛ وإلى العمل بالخبر المذ كور 
مال في المسائل فقال: باب أن الخصي" لابحألالمطلقة ثلاثاء ثم"أورد الخبر المذ كوده 
و أددفه بخبر آخر رداه الشيخ أيضاً عن صفوان عن عد بن مضارب مثله إلا أن 
فيه ديحل ولا يحل» ولا يشفى ها فيه من الاشكال كما عرفت . 
الخامسة: إذا ارتد' المحلل بعد التزديج بها , فإن كان بعد وطئها في القبل 
فلا إشكال في حصول التحليل حينئُن, دإن كان قبله لم بحصل التحليل بالوطء في 
العدة » لأفّه بادتداده قد اتفسيخ العقدء دإنيقي أثره بعوده إليها لو داجم فيالعدة 
بالعقد السابق » ويتصود ثبوت العدةمععدم الدخول قبلاً, بأن ييكون قد وطأها في 
الدبى فإئه لا كفي في التحليل كما تقدم » و بو جب العدة عند الأصحاب و كذا 
لوخلا بها عند بجعم منهم» فإنها لاتوجب التحليل وتوجب العدة . 
وألحق أبن الجنيد بالخلوة التذاذه بما ينزل يداطاء . 
ما لولم يحصل هنه مايوجب العدة منهذه الامور المذ كودة قبل الارتداد 
فإنها تبين منه» ويصير في حكم الأجنبي لاأثر لوطه بالكليّةلانفساالعقد بالردة 
)١(‏ التهذيب جم ص4" ح775» الوسائل ج5١‏ ص78 ب١٠1‏ ح١‏ و7. 
(1) وهو ما رواه الشيخ [التهذيب جلا ص747 ح/] عنه قال: «قال لي أبو عبدالله عليه 
السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منهء فإذا خرجت فارددها إلينا» 
قال شيخنا الشهيد الثاني في حواشيه على الخلاصة: وفية ثثبية على تحبين خالة» 
انتهى . (منه ‏ قدس سيره ) . 





جه في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه ع" 
وثبوت البينونة بذلك . د على هذا فهنا أقسام ثلاثة » ثالثها الوطء في العدة زمان 
الردة , دفائدته جواز الرجوة إليها في العدة لو رجع إلى الاسلام . وبعلة منهم 
لم يذكردا إلا القسمينالآخرينء دعو أنه إنكانت الردة قب لالوطء اتفخ التكاح 
و صار وطء أجنبي" لا يحلل قطعاً و إن كان بعده حلت بالأول »و أنت قد عرفت 
ثبوت قسم ثالث . ومجري هاذكر من الحكم في الزوجة أيضاً لوكانت هي المىتدة 
فوطأها في زمان ددتها ثم" دجعت إلى الاسلام . 

السادسة: المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف قبول قول المرأة 
في هوت الزوج دعدمه . وطلاقه لها و الخردج من العدة. دعليه تدل" ظواه. جعلة 
من الأخباد » د ِو يده أن" من القواعد المقررة عندهم قبول قول من لا منازع له 
وبه تشاقرت الأخباد في جزئيتات الأحكام كما بسطنا الكلام عليه في كتابالزكاذل") 





وما نحن فيه من ججعلة أفرادها . 

ومن أخبار القاعدة امن كورة مارواه في الكافي والتهذيب عن منصور بن 
حازم عن أبيعبدالله لتإؤدقال : قلت : عشرةكانوأ عاريا وفي دسطهم كيس قيهألف 
درهم فسأل بعنهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لاءد قال داحد منهم : 
هو لي » فلمن هو ؟ قال : هو الذي ادعام» . 

د ريده أيضاً أن" الأخبار الواددة بإثبات الدعاوي بالبيّنات و الأيمان لا 
جموم فيها على وجه يشمل ها نحن فيهء د إِنّما موردها ما إذا كان النزات بين 
خصمين همدع ومنكر. 

إذا عرفت ذلك فاعلمأنّه لوادعت المرأة المطلقة ثلاثاً أدّها تروجت دحللت 
)١(‏ الحدائق ج؟١‏ ص6١١.‏ 


(؟) الكافي ج/ا ص؟؟؟ ح0, التهذيب ج” ص؟157 ح7١1‏ » الوسائل ج148 ص ٠٠١‏ ب/1ا1 
اح وما في المصادر اختلاف لسمير . 





م" كتاب الطلاق اج" 

نفسها لزوجها الأولء فالمشهور قبول قو لهاء وظاهن المحقسق في الشرائع الم 
التوقف فيذلك, دإليه دميل كلام الفاضل الخر اساني في كتاب الكفاية» وأفت خبير 
بأن" مقتضى القواعد المشار إليها هو قبولقولها . 

ومن الأخباد الداكة على ذلك أَيضاً ما فى دوابة هيسر”') دهي صحيحة إليه 
«قال : قلت لآبي عبداث لِلبلا: ألقي المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : 
ألك زدج؟ فتقول: لاء فأتروجها ؟ قال : نعي هي المصدقة على نفسها». 

د في دداية أبان بن تغلب 7 «قال : قلت لأبي عبد الله يلقلا : إنى أكون في 
بعض الطرقات فأدى المرأة الحسناء, و لا آمن أن تكون ذات يعل أو هن العواهر 
قال : ليس هذا عليك. إفّما عليك أن تصدقها في نفسهاء». 

د التقريب فيهما د إن كان موددهما نفي الزدج ‏ هو حكمه يللا بأنها 
المصدقة على نفسها الشامل لا فحن فيه, فإن" مقتضاه أن" كلما أخبرت بدعن نفسها 
مما لايعرف إلامن جهتها فإفّها مصدقة فيه. 

دبذلك يظهر لك مافيقول صا حب الكفاية_بعد إشارته للخبر بن اذ كو رين 
دللتأملفيمومالردايتين بحيث يشم لمحل ”البحث مجال.فإن ثبوت التعميم بالتقريب 
الذي ذ كرناه مما لاسجال لاتكاره: تعم يتم" ماذ كره بالنظى إلى مودد الخبرين إلا 
أن "الاعتباد إنما هو بجوأ به يِل الذي هو كالضايطة الكليّة في أنها مصدقة على نفسها 
في كل مالا يعلم إلا من جهتها . 

قال في المسالك في تعليل القول المشهود : ولأنّها مؤتمنة في انقضاء العدة 





)١(‏ حيث قال في الشرائع : ولو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة في 
تلك المدة قيل: يقبل» لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منهاء وفي رواية إذا كانت 
ثقة صدقت . وقال في النافع: ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلق فالمروي القبول إذا 
كانت ثقة . . والعبارتان كما ترى ظاهرتان في ما ذكرناه. (منه - قدس سره -) . 

و الكافي جه ص57 ح1 وق الوسائل ج5١‏ ص6١‏ 45 ب١٠1‏ ح١.‏ 





ج10 في تأييد المصتف لما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام 0 





والوطء هما لادمكن إقامة البيثنة عليه وريما مات الزوج أوتعذر مصادقته لغيبة 

أقول:ديؤ يده أيضاً مع دخوله في ضابطةالخبرينالمذ كودين ما فيرداية 
ع 5 0 00 5 3 و 0 
أحد ين غيل ب نأبي نصى 7 وغيره «فال : قلت للرضا لْقل: الرجل يتزدج المرأة فيقع 
في قلبه أن" لها زوجاًء ققال: ما عليه, أدأيت لوسألها البينةكانيجد منيثهد أن 
ليس لها زوج» دعي ظاهرة فيما ذكره شيخنا المذكور . 

وتدل" على صل المدعى صحيحة حا د("اعن أبي عبداللّ للد فيد جل طلق امرأً: 
ثلاماً قبافت منه فأداد مراجمتهاء فقال لها: إني اريد م راجعتك, فز دجي زوجاً 
غبري» فقالت :قدتزوجت زوجا غيرك وحللتلك نفسي » أتصداق دير اجعها؟ د كيف 
يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولهاء» . 

قالفي المسالك: و كما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حق"غيره» 

فكذا الحكم في كل" امرأة كانت مزوجة واخبرت بموته دفراقه واتقضاء العدة في 
وقت محتمل و لافرق بين تعين الزوج وعدمه ء و لابين إمكان أستعلامة تعدمه . 
أنتهى : وقد عرفت وجه صحتّة مما تقدم . 

وهمًا دو قد الاعتماد على قولها مادل" على كراهة السؤال ولومع التهمة 
مثل مادداء فيالتهذ يب" عن فضيل مولىعّل بنداشد عن أب عبدال ل د قال:قلت: 
إِنّى تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن" لها زدجاًء ففتدّشت عن ذلك فوجدت 
لها زوجاً » قال : ولم فتلشت؟» . 

دعن مهر ان بن عن ”عن بعض أسحابنا عن أب عبدانه ل د قال :قيل له : 
)0( التهذيب ج/7ا ص؟57؟ ح15ء الوسائل ج5١‏ صرلاه: ب١٠1‏ حه وفيهما اختلاف يسير. 
3( التهذيب ج8 صة ”ا حق237 الوسائل ج6١‏ ص ٠لا‏ ب١1‏ ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
5وة) التهذيب ج/7 ص57؟ ح/ا١‏ و4كء الوسائل ج6١‏ صرلاه: ب١٠‏ ح؟ و؛ وفيهما 

اختلاف يسير. 





م كتاب الطلاق ج10 





إن" فلاناً تروج امرأة متعة فقيل : إن" لها زدجاً فسألها » ققال أبو عيدالٌ إإلئلا: 
لمسألهاء» . 

ومادداه ني الفقيه 7 عن يونس بن عبدال رحن عن الرضا يلقلا في حصديث 
« قال : قلت له : المرأة تروجتمتعة فينقضني شرطها ويتزوجها رجلو 1 خر قبل 
تنقضي عدتهاء قال : وما عليك [فّما إثم ذلك عليها » أقول: المراد أنّها تزوجها 
الآخرجاهلاً مع علمها هي بذلك . 

بقىالكلام فيمادلت عليه سحيحة ناد من اشتر اط كون المرأة ثقةفي قبول 
قوله» مع أن" ظاهر الأخبار د كلام الأصحاب خلافه, وحله بعلة من المتأخرين 
نهم شيخنا في المسالك على أن" المراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرهاء وإن 
لم تكن متتّصلة بالعدالة المشترطة في قبول الشاذة ؛ وهو جيّد . 

و كيفكان فهو لابخاو من منافرة لمادلت عليه الأخبار الأخيرة من كراهة 
الفحص دإنكان هع التهمة» ويمكن الجمع بين الأخباد المذ كودة يبحمل صحيحة 
جناد على مأ هو الأفضل فيهقام التهمة م نالفحص. والظاهر أن" مادل" عليه الخير 
من إخبادها بالتحليل عقيب أمره لهايذلك المشعس برغبتها في الرجوع إلى الزوج 
كان محل" التهمة ؛ فم بالتثبت والعمل بقولها بالشرط المذ كورء وجل الأخباد 
الأخيرة على الجواز شرعاً؛ أو العمل بسعة الشربعة دأفّه غير مكلف شرعاً بالفحص 
دلا يجب عليه ذلك . 


فروع 
الآدل: قال في المسالك: لوعيننت الزوج يعني المحكل فكذبها في أصل النكاح 
احتمل تصديقها فيالتحليل ‏ و إن لبثبت عليه موجب الزوجيّة لوجود المقتضي 
لقبول قولها مع تكذيبه: وهو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البيئئة علىجميع ما 





)١(‏ الفقيه ج7 ص 794 ح17 الوسائل ج5١‏ ص457 ب١٠‏ ح؟ وفيهما اختلاف يسير. 





جه في ما لو افق المحلّل والمرأة على الإصابة بعد الدخول 5 
تدعيه , ومجرد إتكاره لا يمنع صدقها في نفس الأمى ‏ دعدمه نظراً إلى تقديم 

قوله نه منكر داستصحاياً للأصل ء و لامكان إقامة البيّنة على أصل التزدويب . 

وفهأ تهلامنافاةبينالأهر ؛ دنء لأنا لانقبلقو اها إلافي حقنها خاصة: والأصل 
لوعادض لقدح في أصل دعواها مطلقاً , انتهى. 

أقول : الظاهى من الأخبار المتقدمة هو الثائي؛ لأن" قبول قولها نما هو 
في هوضع لا يمكن الامثلاع عليه إلا هن جهتها , فإن" دعواها لا معارض له» 
والممارض هنا موجود ء والاطّلاع على الحال ممكن من غيرها وهو الزدج؛ فإنّه 
بإنكاره تزدويسها بالكلَيّةقدحهاتالمعارضة لدعواها التحليل: دالاطلاععلى كذب 
الدعوى المذكودة بالنظى إلى إتكاد التزويج ,د قوله د إن المقتضي لقبول قولها 
إمكان صدقها » ليس في محله بل المقتضي لذلك إنما انحصار الاطلاع علىذلك 
الأمر المدعى فيهاء فلايعلم إلا من جهتها سينّما معتعذر اطتلاع الغير عليهبالكلية» 
و لهذا نسب تكليقها باليمين أوالبيئنة إلى الحرج دالعس. ودعواها التحليل هناما 
عارضها إتكار الزوج المحكل النكاح م نأصله خرجتالمسألة مما نحن فيه ورجعت 
إلوسائى الدعادي المتضْمّنة لمدع ومنكرء ووجب فيها هايجب ثمة وبعد ثبوت 
أحد الأمر ين يترئّب عليه الحكم المناسب للمقام من تحليل وعدمهه وهكذا ينيغي 
أن يحقدق المقام . 

الثاني : إذا افق لمحلل والمرأة على الاسابة بسد الدخول قلا إشكال في 
حصول التحليل للزوج الأول د لو كذبها في ذلك , قال الشيخ في المبسوط : إثّه 
يعمل الزوج الأول على ما يغلب على ظظنّه في صدقها وصدق المحذلء لأن الغر*ف 
تعذد البيتة والظن” مناط الأحكام الشرعيّة غالباً فيرجع إليه . 

وقال المحقّق بعد تقل قول الشينم امن كور : ولو قيل : يعمل بقولها على 
كل" حال كان حسناً ‏ لتعذر إقامة البيكنة بمأ تدعيه . 

قال فيالمسالك: والأقو ى ها اختاره المصنّف لماذكره من تعذر إقامة البينة» 








مع أنها تصد"ق في شرطه وهوانقضاء العدة, فكذا فيسببه دلأنّه لولاه لزم الحرج 
دالضرر كما أشرنا إليه سابقاً؛ وَإِنّما يقيل قولها فيما يتعلق بها من حل" النكاح. 
ونحوه لا في حقتّه , ولا يلزمه إلا نصف المهر , حتلى لو أنكر أصل العقد لم بلزمه 
المهر و إن قبل قولها في التزديج » انتهى . 

أقول ‏ دبالل الثقة لبلوغ كل" مأمول ‏ : إن" الظاهر أن" الكلام في هذه 
المسألة كما في سابقتها , فإن" المسألة ‏ بحصول المعارض والمنازع في صحّة ما 
تدعيه من الوطء الذي بيترتب عليه التحليل ‏ قد خرجت عن هدلول الأخبار 
المتقدمة ورجعت إلى مسائلامدعي دالمنكر ؛ قيجب على المدعي إقامة البينة دمع 
تعذرها فاليمين على المنكرء والواجب على اازوج اليمين فىعدم الاصابة أذ الرد. 
د كيف كان فإن ثبت ذلك تركب عليه التحليل , وإلآ فلا تحليل. 

وبالجملة فإن" مثاط قبول قولها الذي دلت عليه الأخباد ليس مجرد تعذد 
البيّنة عليها خاصّة, و إلا لانسع المجال بالنسبة إلى غيرها من أفراد المدعين 
كما لا يخفى » بل هو أدعاؤها دعوى لا داد' لها ولا مقابل فيها وأنه لا يعلم 
صحتها إلا من جهتها. 

دنظير مان كرده ها لو ادعت المرأة أنلازوج لها وادعى آخر أنها زوجته, 
فإن" الظاهر أنه لاقائل بجواز تزديجها فيهذه الحال بناء' على أأنها مصدقة في 
دعوى عدم الزوج , والحال أن مدعى زوجتتها موجود , وإنما قبول قولها مع 
عدم ذلك كما هو ظاهص. من الأخبار المتقدمة. 

الثالت : لو وطأها المحلل وهنا ميحر ما شرعاً كالوطء في الاحسرام منه أو 
منها أو منهما و الوطء في الحيض دفي الصوم الواجي و نحو ذلك فهل يحصل به 
التحليل أم لا؟ قولان: 

(أحدهما) العدم» ذه بإليه الشيخ داب نالجنيد واستدل” الشي بأن” التحريم 
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معلوم ولا دليل على أن" هذا الوطء محذلء ولقول النبى ويلع" د حتنى يذوق 
عسملتها » بدل" عليه ' لأنّه إِنْما أداد بذلك ذوقاً مباحاً لأن" النبى يي لبح 
المحرم » وأيضاً فإفّه محرم عليه هذا الوطء دمنهي" عنه : والنهي يدل" على فساد 
المنهي" عنهء ولأن" الاباحة تعلقت بشرطين بالنكاح دالوطء ء ثم" إن التكاح إذاكان 

محرماً لا يحل" للأول , و كذلك الوطء . 

(وثائهما) ثبوت التحايل بذلك. اختاره العلامة فيالمختلف وغيره دشيخنا 
في المسالك , والظاهى أقّه المشهود بين المتأخرين . 

قال في المختلف7): لنا قوله تعالى «حتثى تنكم زوجاغير,»!') جعل غاية 
التحريم نكاح الغيرء وقد حصلء ومطلق النكاح أعم" م نالنكاح فيدقت يباح فيه أو 
بحرم » والحكم معلق على المطلق , د لأثّه دطء في فكاح صحيح قبلا فوجب أن 
يحصل به الاحلال كما لو دطأها وقدضاق عليه وقت الصلاة» ويمنع علم التحر.م 
بعد النكاح الثاني » وإدادة المباح هو المتنازع , وتعليق الرجعة على مطلق النكاح 
الشامل للمحرم لايقتضي إباحة المحرم: دالنهي نما بدل" علىالفساد في العبادات, 
والفرق بينتحريم النكاح تحر يمالوطء ظاهر للاجاع على اشتراط النكاح السحيح 
بخلاف المتنازع » انتهى . 

والحق" أن" المسألة لخلوها منالنص” غير خالية منشوب الاشكال؛ إلا أنه 
يمكن أن يقال : إن" الظاهر بالنظر إلى إطلاق الأخبادالمتقدمة في شروط التحليل 
هوالقول الثاني ؛ إذغاية ما يستفاد منها هوالترديج دواماً والدخول بهاء دأمًا أن" 
ذلك الوطء يشترط فيه أتييكون مباحاً _كأن لايكون زمن الحيض ولا النفاس 
و لاالاحرام مثلاً- فلاء وورددها في مقام البيان عارية عن اشتراط ذلك ظاهص. في 
)١(‏ بحار الأنواررجة ٠١‏ ص ١4١‏ ج١٠7‏ مع اختلاف في اللفظ. 
)١(‏ مختلف الشيعة ج7١‏ ص 047 وفيه اختلاف يسير. 
) سورة البقرة ‏ آية 774 . 





هوم كتاب الطلاق ج16 





عدم الشرط المن كور , و الشردط الخمسة المتقدمة حاصلة في صودة هذا الوطء 
المنهي" عنه, فيحصل به التحليل حينئن . 

د بالجملة فإت" إطلاق الأخبار المذ كودة شامل لهذا الوطء فيحصل به 
التحليل : وتقييدها يحتاج إلى دليل دليس فليس 

الفصل الثانى فى الر جعة: 

والأسل فيها الكتاب والسنّة والاجاع.أمًا الكتاب فقو له تعالى «د بعولتهه" 
أحق” بردهن" في ذلك إن أراددا إصلاحاء () أي بردهن” إلى النكاح؛ والرجعة 
فيهن” في زمانالعدة والتربّص إتأرادوا بالرجعة إصلاحاً لما بينهن: د لم بريدوا 
المضارة لهن . 

د قولهتعالى «فإمساك بمعردف أل تسريح بإحسان»0) و الامساك بالمعرقق 
الرجعة وحسن المعاشرة » دالتسر بح بإحسانالتطليقة الثالثة بعد المراجعة كما في 
الحديث النبوي» أو أن لا براجعها حتى تخرج من العدة دتبين منه . 

وقوله سبحانه ووَإِذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن»9) أي قارين بلوغ الأجل 
دفأمسكوهن” بمعردف» أي داجعوهن بقصد المعاشرة بالمعردف «القيام بواجبهن" 
هن غير طلب ضراد بالمراجعة؛ أو «سرحوهن”© أي خلوهن” حتى تنقضي عدتهن 
فيكن” أملك بأنفسهن" «دلا تمسكوهن” ضرارأ»أي لا تراجعوهن” بقصد الاضراد 
بهن من غير رغبة فيهن . 

و ددى في الفقيه ‏ « قال : سمل الصادق لقلا عن هذه الآبة فقال : الرجل 
يطلق حتنى إذاكادت أن يخلو أجلهاراجعها ثم" طلقها يفعل ذلك ثلاث هراتءفنهى 
َك عز وجل عن ذلك» . 

د أُمًا الأخبار فهى مستفيضة , د ستأتي بجعلة منها في أثناء المباحث الآنية 
١(‏ و؟ و") سورة البقرة ‏ آية :م1؟ و7794 و71 . 

(5) الفقيه جا ص75 ح١غء‏ الوسائل ج١٠١‏ ص7 4١‏ ب74 ح7 وفيهما اختلاف يسير. 





ع1 في أنْ الرجعة تقع بالقول والفعل م 





إن شاء اين تعالى . 

وَأْمًا الاجماع فقد نقله غير واحد. و كيف كان فتفصيل الكلام في هذا الفسل 
وتحقيقما اشتمل عليه بقع في همواضمع : 

الأول :لاخلاف في أن الى جعة تقع بالقول والغعل' والأدول إجماعي من الخاصة 
و العامة : دالثاني إجماعي عندنا , د وافقنا عليه بعض العامة , دالقول إمًا صريح في 
معنى الرجعة كقو له داجعتك دارتجعتك , وأصرح منه إضافة قوله إلى نكاحي . 

قالشيخنا الشهيد الثاني فيالردضة ‏ بعد أن ذكر هذه الؤلفاظ الثلانةدأقها 
صر بحة في الرجعة ‏ ها لفظه : في معناه رد دنك و أمسكتك لورودهما فيالقرآن» 
قال الل تعالى « دبعولتهن” أحق” بردهن”" في ذلك» «فإمساك يمعروف أد تسريح 
بإحسانء!'دلايفتقى إلى نيّةالرجعة لصر احةالألفاظ,دقيل:يفتقر إليهاتي الأخيرين 
لاحتمالهما غيرهما!"كالامساك باليد أدتي البيث دنحوه؛ وهو حسن . 

قال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه: أقول قد بِيّنًا 
فيما سبق أنّه لابد" من القصد إلى هدلول اللفظ الصرريح وقصدالمعنى المطلوب في 
غيرهء ‏ إنّما يفترقان في أن" التلفّظ بالسريح يحكم عليه بقسد مداوله من 
غير احتياح إلى إخباده بذلك» والتلفظ بغيره لابحكم عليه بقصدالمعنى المطلوب 
منه إلا مع اعترافه بذلك أو وجود القرينة الدالة عليه , فقوله إنّه لا يفتقر مع 
الائيان براجعتك إلى نيّة الرجعة لا بخلو هن تسامح. انتهى :9 هوجيئد ؛ لآن” 
الاتيان بالألفاظ في الرجعة أو غيرها مجردة عن تيئّة المعئى المراد منها » و قصده 
لابقع إلا من عابث أد ساه أو نائي , د إلا فالمقلاء إِدّما تورد الألفاظ في كلامهم 
ومحادراتهممقردنة بقصد معانيها المرادة مئها. نعمءفهم السامع تلكالمعاني المرادة 
قد لا يتوقّف على شيء دراء مجرد ذلك اللفظ , و هو الصرسح في معناء الذي 


(؟) والصحيح «غيرهاء». 
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لا يحتمل غيره » وقد يتوقتف على أمر آخ من ض" قرينة فيالكلامأء اعترافه 
بذلك, وهذا يكون فيغير الصريح ممنًا يحتمل معنيين أد أ كثر. 

و كيف كان فكل” مادل” علىقمد الرجل في التكاح من الألفاظ بئفسه أوضه" 
شيء من خارج فهو مفيد للرجوع بلاخلاف ولا إشكال . 

د أمّا الرجوع بالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بثهوة فهو موضع دفاق , 
دد يماكانأقوىنيالدلالة على الرجعةمن التولء إِلآ أثدلابد من أن يقصديهالرجوع 
لأنّه في حد ذاته أعم من ذلكء فلاعبرة يما وقع هنه سهواً أو يقصد عدمالر جعة 
أو لا بقصدها فإن" ذلك لا يفيد الرجوع ؛ د إن فعل حراهاً في غير صورة الهو 
و الغقلة لانفساخ النكاح بالطلاق د إن كان رجعياً “دلولا ذلك لم تبن بانقضاء 
العدة , إلا أنه لا حد" عليه دإن كان عالطا بالتحريم لعدم خروجها بعد عن حكم 
الزوجيّة دأسأء فغاية مايلزم هو التعزير على فعل المحرم إلامع الجهلبالتحريم. 

وهمنا يدل" على دقوع الرجعة بالوطء ها رداه المدوق 7" عن الحسن بن 
محبوب في الصحبح عن غد بن القاسم «قال : قال أبوعبدالله يِللاٍ: من غشى اهرأته 
بعد انقضاء العدة جلد الحد,: وإنغشيها قب لانقضاء العدةكاك غشيانه إياها رجعة». 
و إطلاق الخبر يشمل ها ذ كرناه من الصورا مستئناة , إلا أن الظاهر تقييده بما 
عداهاء فإن الأحكام صحّة" و يطلافاً وثواباً وعقاباً دائرة مدارالقصود والنيئات كما 
تقدم تحقيقه في بحث النيّة من كتاب الطهارة [" , 

دممًا بقع به الرجعة أيضاً إفكار الطلاقء قال فيشر حالنافع : دهذ! مذهب 
الأصحاب لاتعلم فيه مخالفاً . 

د قال في المسالك: و ظاهرهم الاثفاق على كونه دجوعاً. وعلله المحقق في 
الشرائع بأنّه يتضسمّن التمسك بالزوجيًّة » قال في المسالك : و لأنّه أبلغ من 


)23 الفقيه ج؛ ص6١‏ عقق الوسائل ج8١‏ ص١٠:‏ ب4؟ ح١1‏ وفيهما «ورجعة لها». 
2( الحدائق ج؟ ص ١7١‏ . 
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الرجعة بألفاظها المشتقّة منها ومافيمعناها لدلالتها على رفعه فيغير إلماضي ددلالة 
الاتكار على رفعه مطلقاً . 

أقول:دالآدلى الى جوغ إلى النص” الوارد فيالمقام دهو مادواء ثقة الاسلام 
في الكاني (') عن أبي ولاد الحناط فيالصحيح عن أبي عبدالل لِلَبْلٍ دقال : سألته عن 
امرأة ادعت على زدجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقاً صحيحاً ‏ يعني على 
طهر هن غير جماع ‏ هو أشهد بها شهوداً على ذلك , ثم" أنكر الزوج بعد ذلك » 
فقال : إثكات إتكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها ,د إن 
أنكر الطلاق بعد اتقضاء العدة فإن” على الامام أن يغرق بينهما بعد شهادة الشهود 
بعدها يستحلف أن" إنكاده الطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب»دهي 
صحيحة صريحة مو يّدة بعمل الأصحابء فلا .جال للتوقف في الحكم المذ كود. 

و قال الرضا يلبلا في كتاب الفقه الرضوي '' «وأدنى المراجعة أن يقبلها 
أوينكر الطلاق فيكون ! تكارالطلاق مراجعة» . 

الثاني : ستحب” الاشهاد في الرجعة د لا يجب اثفاقاً ٠د‏ عليه تدل" ججلة 
من الأخبار. 

منها ما رداه فيالكافي ب عن زرارة وضّل بن مسلم فيالسحيح عن أبي جع 
للا «قال:إن' الطلاق لايكون بغير شهود, إن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن 
ليشهد بعد فهو أفضل» . 

وعن الحلبى ”" في الصحيح أوالحسن عن أبيصبدال لقلادف الذي يراجعدلم 
يشهد قال : يشهد أحب" إلي", ولاأرى بالذي صنع بأسأ» . 
)١(‏ الكافي ج ص4 / ح1ء التهذيب جه ص45 ح258 الوسائل ج١١‏ ص”لا؟ ب5١1‏ 

ح١‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 


(؟) فقه الرضا ص137؟2 المستدرك ج7 ص5 ١‏ ب7١‏ ح١ا‏ وفيهما دإتكاره للطلاق» . 
5و2 الكافي ج” ص الا وكالا ح١‏ وك الوسائل ج6١١‏ ص الال ب١1١‏ ح؟ و7. 
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وعن عل بنهسل('«قال : سئل أبو جمفر لِلئةٍ عند جل طق امرأته واحدة 
ثم" راجعها قبل أن تنقضي عدتها دلم يشهد على دجعتها ‏ قال : هي امرأته ما لم 
تنقض عدتها ء و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتهاء فإن جهل ذلك فايشهد 
جين علم, و لاأرى بالذي صنع بأساً , أن كثيراً من الناس لو أداددا البيئّئة على 
تكاحهم أليوم لم مجددا أحد يثبت على الشهادة على ما كان هن أمرهماء دلا أرى 
بالذي صنع بأساً .و! ن بشهد فهو أحدن » . 

وفي صحيحة عد بن مسال 0د وَإِدّما جعل الشهود لمكان الميراث » إلى غير 
ذلك من الأخباد . 

وقال الرضا يِلِةٍ في كتاب الفقه الرضوي!') «فإن أداد مراجعتها داجمهاء 
وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزديح» وإفما تكره المراجعة بغيرشهود 
من جه ةالحددد دالمواريث والسلطات » انتهى. 

الثالث:لوطلقها طلاقاً دجعياً فارتدت؛ فهل يصح” مر اجعتها في حال الردة؟ 
المغهود المنع , فكما أنه لايصح" ابتداء الزوجيّة فكذا استدامتهاء ويد ذلك 
أن" الرجوع تمك بعصم الكوافي المنهي" عنه في الآبة نمي فساد لقوله دو لا 
تمسكوا بعصم الكوافى » ” . ف عثل أيضاً بأن" المقصود من الرجعة الاستباحة » 
وهذه الرجعةلاتفيد الاباحة فإنه لا وجوز الاستمتاع بها ولا الخلوة بها ما دامت 
هرللة . 

دعللالجوازبآن الى جعيّةزوجة:و يو يّدمعدمء جو ب الحد بوطئهاءووقوع 
الظهارء اللعات دالايلاء بهاء وجواز تغسيلاازوج لهاد يا لعكس فهي بمئزلة الزوجة. 


١(‏ 9؟) الكافي ج” ص “الاح ودء الوسائل ج16 ص !1لا" ولالا؟ ب17 ج١1‏ و" وفيهما 
اختلاف يسير. 

5) فقه الرضا ص مستدرك الوسائل ج؟ ص5١‏ ب١اح١.‏ 

(*) سورة الممتحنة ‏ آية .٠١‏ 





ج16 في ما لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها كدف 





وأنت خمير بن" المسألة وإن كانت خالية من النص" في هذه الصور: إلا أن" 
مقئضى ما قدمنا نقله عنهم في كتاب النكاح في مسألة ارتداد أحد الزوجن ”") 
-من أنه متىكانت المرتدة المرأةد كان ذلك قب لالدخول انفسخ العقد بينهما في 
الحال ؛ و إن كان بعد الدخول كان الفست ء عدمه مراعى باتقسّاء العدج وعدمه . 
فإن انقضت العدة و لم ترجع إلى الاسلام ققد بانت منه ‏ هو جريان هذا الحكم 
فيما نحن فيه فنا فيالعدة إنكانت زدجته يجوز مراجعتها كمايجوز تزديجها 
ايتداء, إلا أنها بالارتداد قد عرض لها ها يوجب انفساخ الزوجية إِها في الحال 
كما لولم مكنثمّة دخولء وَإمًا مراعى بانقضاء العدة في صودة الدخولء فالرجوع 
إليها في حال الارتداد وإن كان في العدةء إلا أن" الادتداد قد أوجب فسخ النكح 

هناء كما أوجبه لو لم ا عدة رجعيّة بل زوجة أصليّة, إلا أنه يمكن 
أن يقال بصححّة الى جعةلاصحة مستقرة» بل هراعاة بعدم انقضاء العدة على الارتداد, 
بمعئى أنّه لو رجعت إلى الاسلام قبل انقضائها استقرت صحة الررجعة؛ دلا تبيكن 
فسادها كما أنها بالارتداد تنفسخ زدجيتها انفساخاً هراعى بانقصاء العدة على 
الارتداد , فلور جعت إلى الاسلام قبل انقضائها بقيت على الزوجية السابفة . 
ألرابع : لوطأق وراجم فأتكرت الدخول بها أولا وزعمت أن لاعدة عليها 
ولارجعة فالقول قولها بيمينهاء لأثها تدعي ما يوافق الأصل , إذ الأصل عدم 
الدخول . وحينكْذ, فإذا حلفت بطلت رجعته التى يدعيها عليها ولا نفقة لها ولا 
سكنى و لاعدة عليها ء و جاز لها أن تنكم زوجاً غيره في الحال » دليس له أن 
ينكم اختها , ولا أدبعاً غيرها لاعترافه بِأنْها زوجته . 

بقي الاشكال في المهرءفإن" مفتضى كلام الزدح أن" لها ا طهر كمااً, دمقتضى 
كلامها أنه إِنما تستحق " بالنصف خاصة لدعواها عدمالدخولبهاء وحينئذ. فإن 
00 السادس في الكفر من الفصل الثاني في أسباب 

التحريم . (منه - قدس سره). راجع الحدائق ج74 ص90؟. 





نكسا كتاب الطلاق ج16 

كانت قد قبضت اطهر كملا فليس للزدح مطالبتها بشيءلاعترافه باستحقاقها إياه, 
لكن لايجوز لها التسرف في أزيد من النصف ء د لولم تقبضه لم جزلها أن تفبض 
إلا النصف خاصة . 

و كيف كان فينبغى أن يقبض الحا ك, النصف الآخر من يدها أويده , لأنّه 
مال لا بدعية أحده وحفظ مثل ذلك وظيقة الحا كم الشرعي» دلاببعد أن" الحكم 
فيه الصرف فى وجوه البر , دله نظائر عديدة في الأخبار . 

ولوانعكس الحكم فادعت المرأة الدخول وأفكر الزوج فالقول قوله ببميئه, 
وحينئن فإذا حلف فلا رجعة ولاسكنى و لا نفقة لهاعليه , وعليها العدة لادعائها 
الدخولء ديرجع بنصف الصداق إن كانت قبضته» دلولم تقبضه رجعت عليه بالنسف 
خاصة ». 

الخامس : المشهور بين الأصحاب أن" رجعة الأخرس بالاشارة المفهمة لها 
كغيرها من عقوده ه إيقاعاته » و تفل عن الصدوقين أنّه أخذ القناع من رأسها . 

أقول:قال الشيخ علي بن الحسين في دسالته إلى ولدء(': الأخرس إذا أداد 
أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يريها أنّها قد حرمت عليه , وإذا أراد 
مراجعتها كشف القناع عنها برى أنها قد حلت »د نحو ذلك في كتاب المقنع 
لابنه, دهذا القول قد جعله الشيتم دابنالبى اج دواية؛ و كذ لكا حقدق في النافع 
أسنده إلى الرداية . 

قال السيد السند في شرح النافع : و لم نقف عليها في شيء من الاصول . 
نعم روى الكليني!') عن السكوفي عن الصادق بللا د أنّه قال : طلاق الأخرس أن 
ِأَخَذ مقنعتها فيضعها على دأسها ديعتزلها» ونسبهذا القول في الشر ائع إلىالشذون. 
)١(‏ الفقيه جا ص77 ذيل ح١‏ وفيه ديرى أنها قد حرمت عليه». 


,3 الكاني اج ص78 ١‏ 37 التهذيب جم ص17 7177 وفيه «عن علي بن أبي حمزة» 
مع اختللاف يسير 2 الوسائل ج١١‏ ص١‏ نخوا ب4١1‏ ح7. 





ج70 في أنه لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالخيض 5 





ويقرب في البال أن" العبارة المتقولة عن الشبخ علي بن بابوبه مأخوذة من 
كتاب الققه الرضوي 7 على النهج الذي قد عرفت في غير موضم. إلا أن" كتاب 

الفقه الرضوي الذي عندي لا يخلو من غلط دسقط في هذا المكان » فإنّه ثلا عد" 

طلاق الأخرس في أفراد الطلاق التي ذ كرها في أول الباب و في مقام التفسيل : 

وبيان كل" فردفرد من تلمك الأفراد أم تير صن لطلاقالأخرن بالكلية : فللاحظط 

ذلك من نسخة أخرى . 

و كيف كان فينبغني حمل ذلك على ها إذا فهم من ذلك الطلاق ه الرجعة » 

فيرجع إلى ما هو المشهود ؛ لأن" ذلك من جملة إشاداته المعتبرة في ذلك. 

السادس:الظاهر أنّه لاخلاف ب نالأصحاب في أنه إذا ادعت الزء جة انقساء 

العدة بالحيض في زمات يمكن فبه ذلك وأقله ستة دعشرونيوماً و لمحظتات7") 

كما سيجىء إنشاءالله تعالى كان قولها مقبولا في ذلك. 

ويدل عليه مارداء ثقة الاسلام 0 في الصحيح أوالحسن عن زدار: عن أي 
جعقر ] ' دقال: الحيض د العدة إلى النساء اذا أدعت صدكقت» , 

وما رواء الشيخ ‏ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ئلا « قال: العدة 
وا الحيض إلى النساء ». 

روى أمين الاسلام الفشل بن الحسن الطبرسي عن الصادق كُلْئَةٍ في قوأه 

)١(‏ فقه الرضا ص7548. 

(1) وتوضيحه بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة, ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيامء ثم 
تطهر أقل الطهر عشرة. ثم تحيض أيضا ثلاثة أيامء ثم تطهر عشرة» ثم تدخل في 
الحيض بلحظة؛ وبذلك يحصل القدر المذكور وتخرج من العلة. (منه قدس 
سره -). 

5 وى الكافي ج” ص١‏ ١٠احء‏ التهذيب جم ص 156 ح4 2117 الوسائل ج١١‏ ص١1‏ 
ب5؟ ح١‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 

)2( تفسير مجمع البيان ج؟ ص7 الوسائل ج5١١‏ ص١1:2‏ ب4١1‏ ح7. 








تعالى «ولا بحل" لهن” أن مكتمن ما خلق ا في أر حاهمهن » قال : قد فوض الل 

إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر و الحمل». 

وبعلةمن الأسحاب قداستد لوا بالآبةالمذ كودة بتقريبأقّه لولاقبول قوله.* 
في ذلك لم يؤتمن في الكتمان, دإطلاق النسوص المذ كودة يقتضي عدم الفرق بين 
دعوى اللعتاد وغيره . 

دما مارواه السدوق في الفقه'''مرسلاً عن أميرالمؤمنين كلل ه أنه قال في 
أمرأة ادعت أثها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض أنه سأل فسوة هن بطانتها 
هل كانحينها فيما مضّى على ها ادعت؟فإن شهدت صدقت و إلآ فهى كاذبة»فقد له 
الشيخ في كتابي الأخباد على المتلهمة جمعاً بين الأخبار ؛ وهو جد للا تقدم قرساً 
من الأخبار المؤيدة لهذه الأخبار الدالة على قبول قولها في أمثالهذه الامور . 

وأمًا ها قربه الشهيد في اللمعة! 'منآنه لايقبل هنالطرأة دعوى غير العتاد 
إلا بشهادة أربع هن النساء المطدّلعات على باطن أمرهاء ادعى أن" ذلك ظاهر 
الروايات فلا أعر فله وجهاً, إذ لبس سوى رواية السكو ني امن كو ره مع معارضتها 
بما هو أكثر عدداً وأصم” سنداً وأصرح دلالة » فيتعين لها على المتهمة كما 
ذكره الشيخ. هذا كله فيما إذا لومكن لها مقابل فيدعواها و لا منازع فإنّه يقبل 
قولها بغير يمين ويجوز لها التزويج: أما لو أتكر الزوج ما ادعته منالخروج من 
العدة فإفّه يتوجه عليها اليمينو تخرج المسألة ما فحن فيه كما تقدهت الاشادةإليه. 


)١(‏ الفقيه ج١‏ ص١١٠‏ ح/ا١7‏ طبع مكتبة الصدوق» التهذيب جم ص”17 ح5/١‏ عن 
السكوني؛ الوسائل ج”؟ ص095 ب/40 ح7؟ عن إسماعيل بن أبي زياد, وما في 
المصادر اختلاف يسير. 

(؟) حيث قبال في الكتاب المذكور [اللمعة الدمشقية ص؟١١‏ وشرح اللمعة ج؟ 
ص ه"٠١ع:‏ وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أريع من النساء 
المطلعات على باطن أمرها. وهو قريب,؛ انتهى. (منه ‏ قدس سيره ). 





ج10 في ما لو كانت من ذوات الحمل قادعت وضعه ودم 

قال في شرح النافع بعد أن ذكر نحو ذلك :د هو مقطوع به في كلام 
الأصحابء ولوادعت المرأة اتقشاء المدة بالأشهر فالظاهس أده إن لويكن لها مقايل 
ولا راد" لدعواها فإِنّه قبل قولها ملاً بالأخبار المتقدمة » دإ نأنكر الزوج ذلك 
فإنّه لايقبل قواهاء «القول قول الزوج بيمينه كما ذكره الأصحاب أيضاً . 

قال في المسالك : لأن" هذا الاختلاف راجع في الحقيقة إلى وقت الطلاق » 
والقول قوله فيه كما تقدم قوله في أصله, ولأنه مع دعوى يقاء العد: يدعي تخسر 
الطلاق , والأصل فيه معه لأصالة عدم تقدمه في الوقت الذى تدعيه : انتهى. 

دلوكائت هن ذداات الحمل فادعت: ضعه قال فِيالمسالك: صدقت نضا بيميئها 
مع إمكانه 1! تقدم » ويختلف الامكان بحسب دعواها » فإن ادعت ولادة ولد قام” 
فأقل” مد: تصدق فنها ستنّة أشهر دلحظتان من يوم النكاح » لحظة لامكان الوطء 
ولحظة للولادة, قإن أدعت أقل" من ذلك لم تصدق , وإن ادعت سقطاً مصوراً أو 
مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة . 

و دبما قيل : إِنّه مائة د عشرون بوهاً ولحظتان في الأدل , دثمانون يوماً 
ولحظتان في الثائي, دأر بعون ولحظتان فيالثالث» لقوله توي د بجمع أحدكم 
ُِ يطن امه أدبعون يوماً نطفة » و أربعون يوماً علقة » و أربعون هوماً مضغة» 
ثم" ينفنع فيه الروح» وحيث قدم قولها في ذلك لم تكلف إحضاد الولد لعموم الأدلة 
وجواز موته وتعذر إحضاره ء انتهى . ١‏ 

أقول : لابخفى أن" ظاهر الأخبارالمتقدمة الدالة على أنّْها مصدقة في العدة 
هو شمول العدة لجميع أقرادها من كونها بالحيض أد الأشهر أد وضع الحمل» 
وحينكذ فلاوجه لاشتر اطا ليمينهنا في نصديقهاددثالغر دين المتقدمين,و طلباليمين 
)١(‏ وقريب منه ما جاء في الوسائل ج4١‏ ص ١4٠‏ ب19 ح4 و4» والبحار عن النبي (ص) 


ج31 ص 15" ح14 2 وجاء لفظ الحديث مع اعتلاف يسير في صحيح مسلم بشرح 
النوري ج1١‏ ص84١‏ كتاب القدرح١‏ . 





اف كتاب الطلاق ج10 





منها إِدّما هوفيمقام ظهور منازع فيما ادعته كما تقدم؛ سواءكان في هذا اوضع 
وغيره: دأمًا مع عدمه فقضية الأخباد المذ كودة قبول قولها من غيريمين . 
يقي التقييد بإمكانه وهو مما لابأس به ء في هذا الموضع وما تقدمأيضاً . 
وما ها نقله منالخبر النيوي فيما إذا ادعت سقط كاملاً أومضغة أوعلقة", 
وأن" الخبر المذ كود دليل للقول الذي تفله ففيه أن" الظاهر أن” الخبر المذ كور 
ليس من طريقنا لعدم وجوده في أخبارنا , إلا أن" نظيره هممًا ورد بمعناه قد ورد 
في الأخبار عنهم فَلقلخٍ . دالظاهر أنّه لم يخطر بباله يومئذ و إلا لنقله واستدل" 
بهء بل دجم هذا القول على ها ذكره أولا لدلالتها عليه . 
فمن الأخبار الدالة على ذلك مادداء في الكاني "2 في الموثئق عن الحسن بن 
الجهم « قال: سمعت أيا الحسن الر ضائقلا يقول : قال أبوجعض كِلئِل: إن" النطفة 
تكون فيالرحم أدبعينيوهاً » ثم تصيرعلقة أدبعين يوهاء ثم" تصير مضغة أر بعين يوهاًء 
فإذا كمل أدبعة أشهر بعث الل ملكين خلاقين» الخبر . 
و عن زدارة '") في الصحيح عن أبي جعفر للفلا في حديث طويل قال فيه : 
«فتصل | لنطفة إلى الرحم فترددفيدأر بعين موهاًءثم" تصيرمضغة أر بعينيومأ» الحدريث. 
د في دداية علد بن إسماعيل 7 أوغيره عن أبي جعف يللا قال فيها دفإمّه 
أد بعين ليله نطفة وأد بعين لملة علقة ور بعين ليلة مضغةء فذلك تمامأد بعة أشهر» قم 
يبعث اللملكين “خلاقن» الخير . 
د بذلك يظهر لكر جحانالقول المذ كود لدلالةهذ,الأًخبار الصحبحةالصريحة 
عليه دون ما ذكره أولا. 





)١(‏ الكافي ج١‏ ص١‏ ح7. 


(1) الكافي ج7 ص١‏ ح؛ وفيه «فتردد فيه أربعين يوماً ثم تصير علقه أربعين يوماً ثم 
تصير. . .6. 


[فنة الكافي ج1 ا ص6١‏ حا 





جَ ”3 ق ما لو ادعت الحمل فأنكر الزوج لض 





قالوا : إذا أدعت الحمل ا و أحضرت ولداً فأتكر دلادتها له 
فالقول قوله لامكان إقامة البيئنة بالولادة . 

أقول:الفرق بين هذا الحكم وماتقدم منتقديم قولها فيالوضع عوالاتفاق 
نمّةعلى ا لحمل وأقّه من الزوج.وإنّما الاختلاف في الولادة» ولاديب أن المرجع 
إليها في ذلك للابة والرداية . 

د أمًا هنا فإن" الزوج ينكر الحملى فنالا عن وضعه ٠‏ فالقول قوله يبمينه 
لأصالة عدم الحمل » د لا فرق بين أن تحضر ولداً أو تدعي دلادته : قلا يلحق به 
بمجرد دعوأها لجواز التقاطها له » و [إثما يلزمه الاعتراف بما علم ولادته على 
فراشه لا هاتدعي المرأة ولادنه كذلك, وحيئئذ. فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك بل 
يفتقى إلى مضي" عدة بالأقراء أو الأشهن فيرجع إليها فيها دإن كذبت في الآخر. 

السايع : لوادعى الزوج بعد انقضاء العدة أد بعد أن تروجت أتّدقد رجع 
فيها فىالعدة, قال في المسالك : نظرء فإن أقامالأدل عليها ببْنة فهي زدوجته سواء 
دخل بها الثاني أدلم بدخل ؛ ويجب لها مهرالمثل على الثاني إن دخل بها د إن 
لمكن بيّنة وأداد التحليف سمعت دعواه على كل منهما . ثي' ساق الكلام في 
صودة الدعوى على الزوجة دما فياللسألة منالشقوق وصورة الدعوى علىالزمح 
الثاني و ما يترتئب على ذلك . 

قال شيخناالمحد"ثالصالح الشيخ عبدالله بنصالح البحراني فيأجوبةالمسائل 
الحسنيّة: إذا طلقها ورجع وأشهد على الرجعة و أقام ئّنة شرعيئة بذلك حكم 
له بها و إن تزوجت عند الأصحاب كما ستفاد من كلامهم » ومن صرح بذلك 
شيشنا الشهيد الثاني ثم" قال بعد قل كلام شيخنا الشهيد الثاني رحة الله عليه 
بتمامه ‏ ما لفظه: دفي الكل" إشكال لمدم الظفر بنص" في ذلك كله إلا أن" أصل 
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المسألة ليس بموضع إشكال عندهم كما يعرف من كلامهم , وإنكان عندي أيضاً 
فيها توقفه وهذه هي المسألة التي دقع النزاع فيها بين الشيخ الثقة الجليل زين 
الدين علي بن سليمان القدمي” البحرانى و الشيخ أحد ابن الشيخ غك بنعلوين 
ييوسف بن سعيد المشاعي" الاصبعي وقد كم الشينخ أحد يقبول الدعوى معقبول 
البيئنة » وألحقها بالأول دمنع الثاني , وخالفه الشيخ علي وحكم بها للثاني ولم 
يسمع دعوى الأول احتجاجاً بآن" الرجوع لابد" فيه من الاعلام فيالعدة, والنكاح 
قد وقع صحيحاً مطابقاً للشررع , فلا مكفي الرجوع الذي لم يحصل العلم به إلآ 
بعد التزديج , واستفتيا فيها ققهاء العصر و كتبا فيها إلى سائر البلدان كشيراز 
داصفهان: فسحّحوا كلام الشيخ أعد وخطأوا الشيخ علياًء و الحق” أن" هذاهو 
ظاه. كلام الأسحاب لأنهم لم يشترطوا في صحة الرجوع الاعلام 5 ليس حو 
من باب عزل الو كيل كما يجيء بيانه دإنكان لي فيها تأمل لعدمالنص الصرريح 
في المسألة: انتهى كلاهه . 

أقول : لا ريب أن" ظاهص. كلمة الأسحاب الاثفاق على القول بِأثّه ملك 
رجعتها متى جع فيالعدة وإثلم يبلغها الخبرء وأنّه بالاشهاد علىالرجعة ,سترد" 
تكاحها لو نكحت غيره مع عدم بلوغها الخبر . 

قال ني المسالك:الرابع : أن بقع النزاع بعد هافكحت, ثم" جاء الأول فادعى 
ال جعة سواء كانعذرهماني النكاح لجهلهما بالرجعة أمنسبتهما إلى لخيانةوالتلبيس 
نظر » فإن أقام عليها بيّنة ...إلى 7خر ما تقدم . 

د قال العلامة في القواعد دلا يشترط علم الزوجة في الرجعة و لادضاها , 
فلو لم تعلم دتردوجتددت إليهء وإن دخل الثاني بعد العدة دلايكون الثاني أأحة * 
بها. اتتهى؛ د عبارته و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى ثبوت الرجعة وعدمه إلا أن" 
هرأده بعدا لثبوتبالشهادةطا صرح به قبيل هذا الكلاممن قو له «وستحب”الاشهاد» 
دليس شرطأء لكن لوادعى بعدالعدة وقوعها فيها لم تقبل دعواها إلا بالبيّئة . 





ج70 في الأخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجيّة 1" 

وقال في التحوير : دلا يشترط في صحنة الرجعة إعلام الزدجة دلا الشهادة 
بها , فلو داجعها بشهادة انين د هوغائب في العدةتصحت الرجعة , فإن تزدوجت 
حينئذ كان فاسداً سواءدخل الثاني أو لاء دلا مهر على الثاني مع عدم الدخول ولا 
عدة وهم الدخول المهر دالعدة, وتر جع إلىالأدل بعدها. إلىغير ذلك من عباراتهم 
التي يقف عليها المتتسع . 

د العجب من شيخنا المحد تالصالح المتقدم ذكره في إتكار النسوص على 
ماذعب إليه الأصحاب لعدم اطّلاعه عليها فيهذ! الباب مع أذّها موجودة مكشوفة 
القناع واحبة الاتباع عو كذا ظاهر مائقله عن الشيشين الجليلين في القضية التي 
نقلها والاستفتاء فيالمسألة إلى البلدان: معأن" أخبارها داضحة البيان فيماذ كره 
علمادنا الأعلام ّ 

والذي دقفت عليه هن ذلك ما رداء في الكاني 0 سند صحيح إلى المرذيان 
دقال:سألت أبا الحسن الرضا لل عن رجل قال لام رأته:اعتدي ففد خليت سبيلك, 
ثم أشهد على رجعتها بعد أينّام ثم "غابعنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلكشهر 
بعد العدة أوأ كثر»فكيف تأمره ؟ فقال: إذا أشهد على دجعتة فهي زدوجته . 

أقول:ظاهر هذهالرداية كماترىواضحة الدلالة علىأفّه بمجرد الاشهادعلى 
الر-جعة في العدةتثبتالز وجية كماهو المشهور بلغها| لخب رأ لم يبلغهاءئزه جت بعدالعدة 
لعدم بلوغالخبر أد لم تتزدج .د ليس في سند هذا الخبرهمن ديمايتوقف فيشأنه 
سوى المرزبان, و هو اين سمراث بن عبدالله , وقد كر النجاشي !" أن" له كتاباً 
وهو مون بكونه من أصحاب الاصول , وددى الكشي (') حديثاً شعر بحسن 

(1) الكاقي ج3 ص4 ح5: التهليب جم ص" ح441» الوسائل ج6١‏ ص7 ب6١1‏ 
1 وما في المصادر اختلاف يسير. 

(؟) رجال النجاشي ص77 تحت رقم 1115 طبع مؤسسة النشر اللإسلامي - قم . 

) رجال الكشي ص”7 تحت رقم 7156 . 
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حاله , ولهذا عد شيخنا المجلسي في الوجيزة حديثه في الحسن . 

وما رواء فيالكاني(') عن الحسن ين صالم دقال :سألت جعفر بن عل ملقلا عن 
رجل طلق امرأته دهو غائب في بلدة اخرى د أشهد على طلاقها رجلين ثم إنه 
راجعها قبل انقضاء العدة وقد تزوجت» فأرسل إليها : ني كنت قد راجمتك قبل 
انقضاءالعدة لم اشهد'قال: لا سبيل له عليهاء لأثّه قدأقر" بالطلاق وادعى الرجعة 
بغير بّنة فلا سبيل له عليها » ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد » د لمن داجع أن 
يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق؛ وإن كان قد أدر كها قبل أن تزوجكان 
خاطياً من الخطلاب» . 

والتقرس فيها أن" قوله «وادعى الرجعة بغير بسّئة فلا سبيل لدعليها» يدل" 
بمفهومه علىأ تدلو كانلهبّنةعلى الرجعةكان له سبيل عليها مو قدا ذلك بالأهر 
لمن داجع أن يشهدعلىالرجعة كما يشهد علىالطلاق حتى يثبت الزدجِيةفي الأول 
كماينيغي في الثاني . 

وما رواه الشيخ' عن جمرد بن خالد عن زيد بن علي كلبلا دفي دجل أظهر 
طلاق اهرأئه وأشهدعليه وأسر “رجمتها ثم" خرج » فلمتارجع وجدها قدتزدجت» 
قال : لا حق" له عليها من أجل أنّه أسر' رجعتها د أظهر طلاقها» والتقربب فيه 
كما في سابقه. 

ويؤيّد ذلكأيضاً إطلاق بعلةمن الأخباد مثلقول أبي جعفر يللي صحيحة 
زدارة دع بن مسلم 7 «وأن” الرجعة يغير شهود رجعة , ولكن ليشهد بعد فهو 
أفضل» دقوله لأسا في حديث آخرلمحمد بن مسلم * «دإن أداد أت يراجمها 
أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراذها »د في ثالث لمحمد بن هسلم” أيضاً 
)١(‏ الكافي ج” ص٠١‏ ح5» الوسائل ج6١‏ ص “الا ب6١‏ ح" وفيهما اختلاف يسير. 
(؟) التهذيب جم ص5 ح565. الوسائل ج6١‏ ص7/4 ب60١‏ حه وفيهما دعن آبائه عن 

علي». 

5) التهذيب جه ص“”7 حل!4» الوسائل ج١١‏ ص ١لا‏ ب7١‏ ح7. 
(؟ وه) الكافي ج” ص 15> وا ١‏ و الوسائل ج١١‏ ص 7/١‏ با حة و3 








ج 23705 في نقد المصّف لا ذهب إليه الشيخ علي بن سليران في هذا المقام 2 ١‏ 
عنه للا دوقد سل عن جل طلق امرأته واحدة ثم" راجعها قبل أن تنقضي عدتها 

و لم يشهد على رجعتها , قال : هي امرأته ما لم تنقض العدة ‏ وقد كان ينبغي له 
أن شهد علىر جعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم؛ ولاأرى بالذي صئع بأسأ» 
الحدمث . 

إلى غير ذلك «مًا هو على هذا المنوال؛ فهي كما ترى شاملة بإطلاقها لما 
لو علمت المرأة أو لم تعلم » تزوجت أد لم تزوج , فإِدّها بمجرد الرجعة في العدة 
نكون زوجته شرعاً واقعاًءدإنّما الانهاد علىذلك لدفم النزاغ وثبوت الزوجيئة 
يالظاهر» قلو فرضت أن" الزوجة صدقته ووافقتهعلى دعواه قبلالتزويج بغيره صح” 
نكاحه لهاء قتوقّف شيخنا المحد”ث الصاللم ‏ دحةالله عليه في المسألة لعدم النص" 
عجيب » وأعجب منه حكم شيشنا قددة المحداثين درئيس المحقدقين الشيخ على بن 
سليمان المتقدم ذكره بعدمصحة الرجعة لعدم بلوع الخبن لها فيالعدة لما ذ كرء 
من التعليل فيهقا بلةالأخبارالمذ كورة» وإ نأمكن أنيقال :إنّه لاريبآت ماذكره 
من التعليل المذ كود قوي" متين لآن" الأحكام الشرعية لم قبن على ها في نفس الأهر 
والواقع , والناح الذي وقع أخيراً وقع صحيحاً بحسب ظاهر الشرع , وإيطاله 
بمشخالفة ها في نفس الأمر مشكل لما ذكرتاءء إلا أنه لما دلت الأخبار المذكودة 
على خلافه وجب الخردرج عنه . 

ولكن يومد ما ذكره شيشنا المذ كور بل يدل" على ذلك صريحاً مارداء 
في الكافي ”2 فيالصحيح أو الحدن الذي لا يقسر عن الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن 
ع بن قبس عن أبي جعفر كلكلا د أنّه قال في دجل طلق امرأتهوأشهد شاهدين » 
ثم" أشهد على رجعتها سراً منها واستكتم الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتنى 
اتقْت عدتها » قال : تخسر المرأة » فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك »وإن 
تزدجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها 
حل ع 0 ع الل عو اسع باه جلاريدة] لاف يتر: 








سيمل , وزوحها الأخير أحق" بها ». 

دهي كما ترى صريحة فيما ذهب إليه شيخنا الشيخ علي المذذكودء ولمل* 
اعتماده فيما ذهب إليه إِنّما كان على هذه الرداية سيما مع صحتها وصراحتها 
وضعف مايقابلها دإن لم ينقل ذلك عنه في الحكاية المتقدمة»فإن" الشيخ المذ كور 
فيالاطلاع على الأخباد دما اشتملت عليه منالأسرار كان ممن لاثاني له ولهذا 
اشتهر في بلاد العجم تسميتدبام” الحديث في دقته ؛ دبذلك يظهى لك بقاء المسألة 
في قالب الاشكال . 

دفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا المجلسيالمولى عل باقر على هذا 
الخبى ها صورته : ظاهره اشتراط علم الزدجة في تحقلق الرجعة» دلم أد به قائلً 
ويمكن مله على ما إذا لم يثبت بالشهود ‏ دهو بعيد ؛ انتهى. 

وأصحاينا لم يتعرضوا للكلام في هذه الأخبار : أمّا في كتب الاستدلال 
كالمسالك ونحوه فإنهم لم بتعرضوا لنقل شيء من الروايات بالكليّة وإنماذ كردا 
الحكم امن كور مسلما ببنهم منغير استدلال, كأنّه منقبيل المجمع عليه بينهم » 
و في كتب الأخبار لم يتعرضوا لهذا الاختلاف الظاهر بين ددايات المسألة ,وديما 
أشس سكوتهم عن ذلك بأن"الحكم المذ كود اثفاقي" نسّاً وقتوى , والحال كما 
عرقتء فإنّه وإنكانتظاعرالفتوى ذلكإلآ أن النصوص كمادابت ظاهرةالاختلاف» 
والصحيحة لذ كودةصر بحة الدلالة في المشالفة لما تقدمها من الأخبارء ولإبحض ني 
الآن مذهب العامةفي هذه المسألة » فلعل" الصحيحة المذ كورة من حيث الاثفاق 
على خلاف ما دلت عليه ما خرجت مخرح التقيّة . 

دفي كتاب سليم بن قيس 7( و هو أحد الاصول المشهودة والكتب المأثثورة 
المعتمد عليها عند محقنقي أصحابنا كما صرح به شيشنا المجلسي رحدالل ‏ في 


١58ص‎ ٠١ سليم بن قيس الكوفي طبع دار الكتب الإسلامية ص174» البحار ج:‎ )١( 
وفيهما «أبا كنف» مع اختلاف يسير.‎ ه١حا‎ 








انذخا 


كتاب البحار في دداية له عن عاي للق يذ كر فيها بدغ عمر وإحداثه , قال لل 
وأعجب من ذلك أن" أبا كيف العبدي أتاه فقال: إن طلقت امرأتي «أناغائب فوصل 
إليها الحللاقه ثم داجعتها ء هي في عدتها ,د كتبت إليها فلم يصل الكتاب حتى 
تزوجت » فكتب إليه : إن كان هذا الذي تزءجها دخل بها فهي امرأته , وإنكان 
لم يدخل بها فهي اهرأتك , و كتب له ذلك وأنا شاهد دلم يشادرني دلم يسألني 
وبرى استغناءه بعلمه عنني , فأددت أن أتها, ثم" قلت: مأ ابالي أن يفضحه الل » 
ث5 لم تعبه الناى بل استحسئوه واتخذده سنة وقبلوه ودأوه صواياً وذلك قضاء 
لا يقني به مجنون » الحديث : هو كما ترى غير خال هن شوب الاشكال للا 
تضمّته من الاجمال, ووجه البطلان فيقضائه الذي نقاء عليه أن" هذا التفصيل لاوجه 
له ء لأن" جواذ الدخول وعدمه تابع لصحة التزديج وعدءها وفرع عليهاء فإنكان 
التزويج حيحاً فلا معنى لكونها زوجة الأدل مع عدم الدخول : دإنكان باطلاً 
فلا وجه لكونها زوجة الثاني مع الدخول لما عرقت منالتبعية والفرعيّة, وجهل 
الرجل المذ كود أ كثر من تحويد”') السطود أيقوم به مداد البحود, داعترافه في 
غير مقام غير منكور ء الله العالم . 

بقي الكلام فيما لميكن ثمة بينة , د قد فمحل الكلام في ذلك شيخنا في 
المسالك بما لم يسلكه قبله سالك » قال رجه الله : وإن لم يكن بيئئة وأداد 
التحليف سمءت دعواه عل ىكل" منهماء فإن ادعى عليها قأقرت له بالرجعة لميقيل 
إقرارها على الثاني: دفيغرمها للأدل مهر المثل لتفويت اليضع عليه قولان ؛ تقدم 
البحث فيهما في النكاح , وإن أفكرت فهل تحلف ؟ فيه وجهان مبنيئان على أقها 
هل تغرم له لو أقرت أم لا؟ فإن لم نفل بالغرم فلا وجه لتحليفه ‏ لأن' الغرض 
منه الحمل على الاقرار ولا فائدة فيه , فإن قلئا بالتحليق فحلفت سقط دعوى 
الزدج: وإن تكلت حلف دغرهها مهر المثل ذلا يحكم ببطلان النكاح الثاني» وإن 


(1) هكذاء والصحيح امن أن تحويه). 
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جعلنا اليمين ا مردددةكالبينة لأنها إنما يكون كذلك فيحق المتدا عيين خاصة. 

وريما احتمل بطلاث النكاح على هذا التقديى لذلك دهو ضعيف, فإذا 
انقطعت الخصومة معها بقيت على الزدج الثاني , ثم" إن أنكر صدق بيميئه , لأن" 
العدة قد انقست والنكاح دوقم صحيحاً فيالظاهر , والأصل عدم الى جعة, دإن تكل 
ردت اليمين على المدعي . فإن حلف حكم بارتفاع النكاح الثاني » و لا تصير المرأة 
للأول سسميله. 

ثم" إن قلنا: إن" اليمين المردددة كالبيئنة , فكأئه لريكن بينها وبين الثاني 
نكاح فلاشيء لها عليه إلا مهر امثل مع الدخولء وإن قلنا إنها كالاقراد: وإقراده 
عليها غير مقبول» دلها كمال المسمّى إنكان بعد الدخول » دنصفه إن كان قبل , 
والأقوى ثبوت المسمى كملاً مطلقاً ‏ و إن جعاناها كالبينة لما ذ كر ناه من أنّها 
إنما يكون كالبيتة في حق" المتنازعين خاصّة » وإذا انقطعت الخصومة بينهما فله 
الدعوى على المرأة إن لويكن سبق بهاء ثم" ينظ إن بق التكاح الثاني فإن حلف 
فالحكم كماذ كرفيما إذا بدا بهاءوإن لم يق بأتأقر" الثاني للأول بال جعة أوتكل 
فحلف الأول فإن أقرت المرأة سمت إليه ؛ ف إلا فهي المصدقة باليمين» فإن فكلت 
وحلف المدعي سلّمت إليه؛ دلها على الثاني مهر المثل إن جرى دخولء وإلا فلا 
شيء عليه كما لوأقرت بالرجعة؛ و كل" موضع قلنا لاتسلم المرأة إلى الأول لحق" 
الثائي» وذلك عند إقرارها أد تكولها أو يمين الأولء فإذا ذال حق* الثاني بموت 
أدغيره سمت إلى الأول , كما لوقن" بحر بة عبد في يدغيره ثم" اشتر اه فإنه ييحكم 
عليه بحر ته » انتهى . 

أقول: لايشفى أن" جملة من هذه الأحكام يمكن استنباطه م نالرجوع إلى 
القواعد المقردة والشوابط المشتهرة: دبعلة منها لا تخلو من الاشكال لما عرفت من 
تعدد الاحتمالات, والاحتياط ف يأمثال ذلك مطلوب على كل" حال . 





ج16 قٍ ما لو ادعى أنه راجع زوجته الآمة في العدة فصدقته ويم 





تذنيب 

إذا ادعى أنه راجع زوجته الأمة ق العدة فصدقته وأتكر المولى دادعى 
خروجها قبل الرجعة فلا خلاف في أن" القول قول الزدج. إِدّما الخلاف في أنّه 
هل يقبل قوله من غير يمين أم لابد” من اليمين؟ 

المنقول منالشيخ الأول استناداً إلى أن" الرجعة تفيد استباحة البشع؛ ذهو 
حق”" يتعآق بالزدجين فقطء فمع مصادقة الزوجة على صحّة الرجعة ووقوعها شرعاً 
لا يلتفت إلى رضا الو لى , دلا موجب لليمين على الزدج: لأن اليمين إنكاندت 
للمرأة فهي قد صدقته فلا يمين في البين » وإن كان للمولى فقد عرفت أن" رضاه 

وتردد المحقدّق فيذلك ووجهه الشارح في المسالك بأن" حق” المولى نما 
يسقط زمن الزوجيّة لا مع ذدالها , وهو الآن يدعي عود حقّه والزوج يشكره 
فيتوجّه اليمين, قال: دبهذا يظهر منع تعلق الحق" بالزدجين ققطء فإن ذلك إنّما 
هو في زمن الزوجية , إن قبلها الحق" منحضر في المولى د كذا يعدهاء والتزاح 
هنا في ذلك ؛ فالقول باليمين أجود بل يحتمل تقديم قول المولى لقيامه في ذلك 
مقامالزد جة: دقولها مقدم علىالوجه المتقدم: فلاأقل" مناليمين على الزد اننهى. 

أقول: والحكم لكونه خالياً من النص" موضع توقف وإشكال, كما عرفت 
في أمثاله الجارية على هذا المنوال: والاعتماد على هذه التعليلات العليلة مجاذفة 
في أحكام الملك المتعال . 

الحاق فيه اشقاق 

قد جرت عادة ججلة من الأصحاب بذكر الحيل الشرعية في هذا المقام » 
قال المحقّق في الشرائع : يجوز التوصل بالحيل الشرعيئة المباحة دون المحرهة 
في إسقاط ما لولا الحيلة لثبت » دلو توصل بالمحرمة أثم ونمّت الحيلة . 





525 كتاب الطلاق ج10 

قالشيخئا فيالمسالك بعد ن كر ذلك: هذا ماب واسع في بيع أبواب الفقه, 
دالفرض منه التوصّل إلى تحصيل أسباب نترئب عليها أحكام شرعيّة , وتلك 
الأسباب قد تكون محللة وقد تكون محرمة, والغرض من تعليم الفقيه الأسباب 
المباحة, فَأمًا المحرهة فيذكردتها بالفرض ليعلم حكمها على تقدير دقوعهاء انتهى. 

أقول : لا ديب أن" جلة من الحيل المشاد إليها قد دلت عليها الأخبار 
بالخصوصء دبعلة منها دإن لمتدل” عليه النصوص إلا أنّها موافقة لقتضى القواعد 
المتّفق عليها بينهم . 

(ومنها) ها هو باطل » وإن توهم كوئه حيلة شرعية موجبة لتحليل ما 
اريد متها كما سيظهن لك إن شاء الله إلا أن" العمل على ما لم يوجد فيه نص" 
بالننسوص على الاطلاق لايخلو من إشكال نلا يظهن ممنًا حكاه الله تعالى في كتابه 
عن اليهود فيقضية الاصطياد الذي تهوا عنه يوم السبت ؛ وأقه عز"وجل مسخهم 
قردة يما جملوه من الحيلة في ذلك . 

قفي تفسير الامام العسكري يلتلا "') عند قوله تعالى فيسورة البقرة «ولقد 
علمتم الذين اعتددا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » ) قال : 
د قال علي بن الحسين ليه : كان ه_ؤلاء قوماً يسكنون على شاطىء بحر فنهاهم 
لله 5 أنبياقه عن اصطياد السمك في يوم السبت . قتوصلوا إلى حيلة ليحلوا بها 
لأنفسهم ما حرمالنه » فخدوا أخاديد دتملوا طرقاً تؤدي إلى حياض يتهياً للحيتان 
الدخول فيهامن تلك الطرق» دلا يتهيئأ لها الخروج إذا همّت بالرجوع: فجاءت 
الحيتات يوم السبت جارية على أمان لها فدخلت الأخاديد و حصلت في الحياض 
دا لغدران»فلماكانت عشيّةاليوم همّت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن منصائدها 
فر امت الرجوع فلم تقددء وبقيت ليلتهافيمكان بتهيًاً أخذها بلااصطيادلاسترسالها 


)3 تفسير الإمام الحسن العسكري ع( ص17 مع احتلاف يسير . 
(؟) سورة البقرة ‏ أية 564. 








ج70 في ذكر الحيل الشرعيّة ونظر المحقق الأردبيلي منها بام 
فيه دعجزها عن الامتناع لمنم المكان لها , ثكانو! يأخذون يوم الأحد وشولون : 


ما أصطدنا في السيت وَإنّما اصطدنا في الأحد. و كذب أعداء يه بلكانوا آخذين 
بها بأخاديدهم 0 يوم السبت “دان ذلك مالهم» الحديث : 

ا كانت بحسب الظاهر ا ل ارا الشرعيّة »ذكر ذلك 
في غير موضع من شرحه على كتاب الارشاد ؛ مها في باب الربا حيث قال في 





تمثيل المصتّف بقوله : مثل إن أداد بيع قفيز حنطة يقفيز ") منشعير أد الجيد 
بالرديين 5 غير ذلك ما لفظه : يبي المساوي بالمساوي قدداً وستوهب الزائد » 
وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع د الهبة » وينيغي الاجتناب عن الحيل مهما 
أمكن» وإذا أضطر" ستعمل مايتجيةعند اك دلاينظر إلى الحيل وصورة جوازها 
ظاهراً لما عرف هن علة تحريم الرباء و كأفّه إلى ذلك أشار في التذ كرة بقوله: 
لو دعت الشرددة إلى ؛ بيع ألن بوه كاب مستفضلاً مع اتحاد الجنس . .. إلخ » انتهى 
كلامه رحةالله عليه . 

ومبحصله: أن" الفقهاء قد ن كردا بجلة منالحيل الموجبة للخردج من الريا 
كما قدهئان كره في كتاب البيع» ومتهامان كرهناء وهوأن يبيعه المساوي ديهب 
له الزائدء وظاهر المحقق المذ كود التوقف في ذلك من حيث عدم القصد إلى 
الهبة'5إدّما الغر “متها التو صل إلى تحليلماحرمالةتعالى بالحيل إلاماودديدالنص 
دإلا فما ذكره من أن" القصد لميكن للهبة من حيث هي و إِنّما القصد إلى تحليل 
الربا يمكن خدشه بأنّه لاتشترط قصد بيع الغايات المترئبة على ذلك العقدء 
بل مكفي قصد غاية صحيحة من غاياته كما صرح به شيشنا في المسالك وتبعه من 
تأخسى عنه في ذلك حيث قال دتعم ماقال : 

و لا يقدح في ذلك كون هذه الامود غير مقصودة بالذات ؛ والعقود تابعة 


)١(‏ في شرح الإرشاد «بقفيزين». 





ون كتاب الطلاق ج70 
لح ب م ل ب سس ع سس تس يب يسبب ص عا ا سج ا ا 
للقسود, لأن قصد التخلص منالربا إكما يتم" مع القصد إلى بيع صحيح أو رض 
أوغير هما من الأنواع المذ كودة دذلككاف في القصد ؛ إن لامشترط فيالقصد إلى 
عقب قسد جعيع الغايات المترئية عليه » بل يكفي قصد غاية صحيحة هن غاياته 
فإن" من أداد شراء دار مثلاً ليؤاجرها د يكتسب بها فإن” ذلككاف في الصحمة, 
دإنكان لشراء الدار غايات اخر أقوى منهذه وأظهرفي نظ العقلاءء وكذا القول 
في غير ذلك من أفراد العقود , د قد ودد في أخباد كثيرة يدل" على جواز الحيلة 
على نحو ذلك, انتهى 8 

د الواجب هنا ذ كر بعلة مما خطن باليال هن الأنواع التي توصل إلى 
تحليلها بالاحتيال و التمييز سين صحيحها وفاسدها زيادةعلى ما تقدم سيما في 
باب ألريا من كتاب البيع و كتاب الشفعة . 

(دمنها) ها اشتهى في هذه الأدقات من أنه إذاكانفي ذمّة الرجل ألف درهم 
من وجه الخمس أوالزكاة فإنّه بيع سلعة قيمتها مائة ددهم على فقير يألفددهم 
ثم' يحتسب عليه الثمن بما في ذمته منوجه الخمس أوالزكاة, وهذا البيع يحسب 
القوأعد الشرعية صحيح إذا وقع بالتراضي م نالطر فين ومعر فة المبيع من النجانبين» 
د لكن اذا نظرت إلى الواقع د أفّه لميدفع في اللحقيقة من تلك الألف إلا مائة 
ددهم خاصة حصل الاشكال في حصولاليراءة منالزائد بهذه الحيلة؛ دكافت قريبة 
هن حيلة اليهود في إسقاط ما حرم الله عليهم : 

دلاببعد أن يقال إن" الذمة مشغولة بهذا المبلغ بيقين ولاتيراً إلا ببقيندفعه 
كملاً. وحصول الدفع يهذه الحيلة غير معلوم بقيناً على أنّه دمكن أن يقال : إن" 
الواقعي أضعافاً مشاعفة إلاأنّه مخصو” يقصد المشتري الى دفع الثمنورضاه بالمبيع 
بهذا الثمن فيما نحنفيه ليس كذلك , فإن" المشتري إنّما رضي بالشراء بهذا 
الثمن من حيث علمه بِأَنّه لايؤخذ منه . وإلآ فمن المجزدم به أنه لإبرضى بدفع 
هذا الثمن في مقابلة هذا المبيع اليسير كما هو المفروض . 





ع في ما لو خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة 4 

وبالجملة فإفّه من الظاهر أن" المشتري لم يقصد دفعالثمن » مع أن" الثمن 
أحد أركان المبيع كما تقدم في كتاب البيع فهو في قوة أنه إشترى بلا ثمن » ولا 
خلاف في بطلانه لما عر قت . و كيف كان فالجزم يبراء: الذمة عندي في هذ,الصودة 
محل" توقّف وإشكال . 

(ومنها) ما لوخافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معيّنة فحملت ولدها 
على أن بتزدج بها قبل بيه أد أمة يريد شراءها الأب فاشتراها الاين » أو سملت 
الام ابنها علىالزنابتلك المرأة التي يريد أبوه تزديجها أوالأهة ألتى يريد شراءها 
بناء” على نشر الحرهة بالزناء فإِمّه د إن أثم من حيث حرمة الزنا إلا أن" الحيلة 
تحصل به . 

(ومتها) ما لوكرهت المرأة زدوجها د أرادت اتفساخ العقد ببنهما فادتدت 
اتفسخ النكاح ويانت منه إن كان قبل الدخول ء دلوكان بعده توقف البيئونة على 
انقضاء العدة قبل رجوعها ء فإن اخرت إلى انقضائها يانت مئه ؛ فَإِوا رجعث بعد 
ذلك إلى الاسلام قبل وتمّت الحيلة, كذا ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك, 
ولا بخلومن إشكالء فإن" مقتنى هذا الكلام أن" إظهار الارنداد لم بقع عنتغير 
في الاعتقاد للاسلام واعتقاد الكفر , والكفر الموجب للفسخ إنما مناطه الاعتقاد 
لامجرد الاظهار ‏ وهجرد الاظهار إثما وجب الفسق لاالكفر . 

و بالجملة فإنّه لايظهى في صحة هذه الحيلة على وجه ينفسخ بها النكاح 
إن همرجعها إلى إظهار الكفى من غير زدال اعتقاد الاسلام د هو غير موجب 
للارتداد شرعاً : 

(و منها) ها عدده في هذا الباب من الحيل المبيحة (') لنكاح جماعة امرأة في 





(1) أقول: قال في المختلف [مختلف الشيعة ص*17]: قال الشيخ في الخلاف: إذا 
الميسوط: إذا خلعها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول قال قوم 








يوم واحد بأنيتروجها أحدهم ويدخل بها ثم" يطلقهاءئي" يتزوجها ثانية” ويطلتها 
من غير دخول ء فإئّه يجوز للآخر أن يتزوجها في تلك الحال لسقوط العدة حيث 
إنها غير مدخول بها . هكذا ذ كر في المفاتيح ثم" قال : و هو غلط ثاضم لأن" 
العدة الادلى لم تسقط إلا بالنسبة إلى الزدج الأول الذي هوصاحي الفراش حيث 
لا يجب الاستيرأء من مائه » وَأمًا بالنسبة إلى غيره فما العلّة في سقوطها , وَإِنّما 
الساقط العدة الثائية فقط ليس إلا : انتهى . 

أقول : لاديب أن" ما أودده عليهم ظاهر الوددد كما سيظهر لك إنشاءاٌ 
تعالى, إلا أن كلامه أيضاً لا يخلومن سهودغفلة ‏ فإِنّه قد فرض المسألة في تكاح 
قوملامرأة داحدةفييوم, دهذا لايتم" فيماافصّلهو أو ضحه من أنه يتزوجها أحدهم 
ويدخل بها ثم" يطلتها . . . إلخ؛ إن الطلاق بعد الدخول لايصح” عندنا إلا بعد 
الاستيراء بحيضة أدثلاثة أشهر » وحينئن فكيف يمكن ها فرضه هن دقوع تكاح 
القوم في ,بوم داحد ء اللهم" إلا أن مكون مراده الرد" على العامّة القائلين بجواز 
الطلاق في الطهر الذي داقع فيه هن غير حاجة إلى الاستيراء ‏ دإن كان الظاهر 
من كلامه إنما هو الرد على من ذهب من أصحاينا إلى صحّة هذه الحيلة . 

ثم إن منذهب م نأ حابنا إلى ذلك وجوزه فَإنّما بفرضه في المتعة حيث 


إنها تبين بمجرد انقضاء المدة أو هبتها . 





- ا تبنى» وقال آخرون تستأنف وهو الصحيح عندناء وقال بعضهم لا عدة عليها ها هنا 
وهو الأقوى عندنا والأول أحوط. وقال ابن البراج في المهذب: فإن خالعها ثم تزوجها 
ثم طلقها استأتفت أيضاً العدة ولم يجز لها أن تبنى على ما تقدم ‏ ثم قال في 
المختلف: ‏ والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف لقوله تعالى [سورة الأحزاب ‏ آية 44] 
«ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونهاء أنتهى. (منه - 
قدس سره ) . 





ج16 في ما نقله السيّد المرتضى عن المفيد في هذا المقام 2 

لكن المغهوم من كلام الفصّل بن شازان ('! و كلام الفيخ المفيد على ماتقله 
المرتسى ‏ دحمةالله عليه في كتاب المجالس الذي ججعه من كلام الشيخ المغيد ‏ رحة 
اي عليه هو إتكار ذلك وتخصيصه بالعامة مع أنّهم بلزمهم مثل ذلك متى قالوا 
سقوط العدة في الصورة الحمذ كودة كما سيظهر لك إنشاءالت تعالى» وصودة الالزام 
الذي ألزم به الفضل بن شاذان هن جواز نكاح عشرة لاهرأة وأحدة قي يوم واحد 
موضعه طلاقالخلم والطلاق البائن:حيث إن العامة لابو جبون الاستيراء ويجوزون 
الطلاق في الحيض » قال الشيخ المفيد ‏ بعد حكاية ما و قع للفضل بن شاذان مع 
العامة ما صودته : و اللوضع الذي لزهت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة 
الامامية أنهم يجيزدن الخلم د الطلاق والظهار في الحيض «في الطهر الذي قد 








)١(‏ أقول: صورة ما حكى عن الفضل في الكتاب المذكور قال: قد ألزم الفضل بن شاذان 
فقهاء العامة على قولحم في الطلاق أن يحل للمرأة المسلمة الحرة أن يمكن من وطثها في 
اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل التكاح» وهذا شنيع فقي الدين ومنكر في الإسلام . 
قال الشيخ : ووجه إلزامه لهم ذلك بأن قال: أخيروني عن رجل تزوج امرأة على الكتاب 
والسنة وساق إليها مهرهال أليس قد حل له وطؤهاء فقالوا وقال المسلمون كلهم: بل 
قال: فإن كرهها عقيب الوطء أليس يحل له خلعها؟ فيا مذهبكم في تلك الحال؟ قال 
العامة خاصة: نعمء قال: فإن خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس له أن 
يخطبها لنفسه؟ قالوا: بلى» قال لهم: فإن عقد عليها عقد النكاح أليس قد عادت إلى ما 
كانت عليه من النكاح وسقطت عنها عدة الخلع؟ قالوا: بل قال: فإن رجع إلى نينه في 
فراقها ففارقها عقيب العقد الثاني من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه ولا عدة 
عليها بنص القرآن من قوله تعالى: «إثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن 
من عدة تعتدوتها»؟ فقالوا: نعم. ولا بد لحم من ذلك مع التمسك بالقرآن. قال لحم: 
قد حلت من وقتها للأزواج إذ ليس عليها عدة بنص القرآن» قالوا: بلء قال: فيا 
تقولون لو صنع بها الثاني كصنع الأول أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير 
حظر في ذلك على أصولكم في الأحكام» فلا بد من أن يقولوا: بلى» وقال: وكذلك لو 
نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم عشرة أنقس وأكثر من ذلك إلى آخر النهبار أليس يكون 
جائزاً حلالاً؟ وهذه من الشناعة بمرتبة لا تليق بأهل الإسلام . قال الشيخ : والموضع إلى 
آخر ما هو مذكور في الأصل. انتهى . 

(منه - قدس سره -) 





دن كتاب الطلاق ج10 





حصل فيه جاع من غير استبانة جل ء و الامامية تمنع من ذلك د تقول إن" هذا 
أجمع لابقع بالحاضرة التي تحيض إلابعد أن تكون طاهراً من الحيض طهراً لم بحصل 
فيه جاع » فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون » اتتهى . 

د ظاهر كلام هؤلاء المشايخ بل الظاهر أنّه أ مشهور هو سقوط العدة عن 
المختلعة و المطلقة ثلاثاً لوعقد عليها الزوج بعد ذلك قبل اتقضاء العدة ثم" طلقها 
قبل الدخول ء و أفها يجوذ لغيرء في تلك الحال التزديج بها لدخوله تحت عموم 
الآبة . ى لم يتفطّن هؤلاء الأعلام إلى أن" ما ألزموه العامة من هذه الشناعة التي 
شنّعوا بها عليهم لازمة لهم متى قالوا بهذا القول ٠‏ د ذلك فإنّه لو أنقضت عدة 
المستمتعة وتم" أجلها أد دهبها ذلك فإنها تبين في الحال' دلا خلاف فيآنّه جوز 
لزدجها العقد عليها في تلك العدةء فلوعقد عليها ثم" أبرأها قبلالدخول بها فإِنّه 
لاعدة عليها لكونها غير مدخول بهاء فيجوز لآخرأن يتمتثعها د .يعمل بها ماهمل 
وهكذا حسبما شنّعوا به على العامة , ومنشاً الغلط في هذه المسألة هو أن العدة 
إثما تسقط بالنسبة إلى اازوج كماتقدم في كلامالمحد'ث المتقدم, فإنّه يجوز له 
العقد عليها قبل انقضاء العدة لعدم وجوب الاستيراء هن مائه الذي هو العلة في 
وجوب العدة» وأا بالنسبة إلى غير الزوج فلاتسقط , وطلاقه لها ثائياً بعد هذا 
العقد المجرد عن الدخول لايور في سقوط تلك العدة الاولى و إثما يؤثر في 
عدة هذا الطلاق , و التمسك بظاعر الآية في المقام مغالطة فإئها ضما دلت على 
سقوط العدة ني الطلاق أد الابراء الثاني و لا تزاع فيه » ومحل” النزاع إنّما هو 
العدة ألادلى :الابراء الأدل» والآياتوالروايات الدالة على جوبالعدة شاملةلهذه 
الصودة , والسقوط إثما ثبت بالنسبة إلى الزوج خاصة بدليل خاصء وأا غيره 
فعموم الآّىات والردايات دال" على وجوبها . 

و الذي يدل على مان كرنا من الاختصاس بالزوج ما دواه في الكافى 7 في 
)١(‏ الكاقي جه ص04 حء الوسائل ج4١‏ ص ها ب77 م7. 





ج56 في ما لو أراد التوصّل إلى حل نظر يحرم عليه نظرها م 
السحيح أد الحسن عن ابن أبى جمير من رداء دقال : إن" الرجل إذا تزدج المرأة 
متعة كأن عليها عدة لغيره , فإذا أداد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عنه عدة 
يتزوجها إذا شاء» . 

وقد وقفت على دسالة في المتعة الظاهر أدّها من تصائيف المحقّق الفيلسوف 
العماد مير عد باقى الداماد , د قد جنح فيها إلى القول المشهور دلم يتغطّن إلى 
مافيه من القصود فصرح بأن" المتمتعة المحتال فيسقوط عدتهابذلك النحو لاعدة 
عليها لا للعقد الثاني ولا للأدل . 

وممّن أتكرذلك وصرح ببطلان هذءالحيلة شيخنا البهائي ‏ رحةالله عليه - 
في أجوية مسائل الشيخ صالح الجزائري حيث قال بعد كلام فيالمقام:أمًا لودخل 
بالمتمتكم بهائم" أبرأها ثم تمتلع بها وأبرأها قبل الدخول فالذي أعتمد عليه أمّه 
لاتحل” لغيره العقد عليها إلا بعد العدة, ولا فرق بين الابراء دالطلاق , دمايوجد 
في كتب ال صحاب من جو اذذلك لانخراطه فيسلك المطلقات قبل الدخول لا أعول 
عليه ولا أقول بهء دللكلام فيه مجال داسع ليس هذا محله ‏ داله أعلم؛ أنتهى . 

(ومنها) مالو أداد التوسّل إلى حل" نظى يحرم عليه نظرها ‏ ه لس هن 
يحرم عليه لمسها يأن يعقدالررجل بابنه السغير متعة” على أمرأة بالغة لأجل أن 
بحل" للآأب نظ تلك المرأة المقود عليها ولمسها » أو يعقد الرجل بابنته الصغيرة 
على رجل لأجل أن يكون ذلك الرجل محرهآلام” البنت وجدتها بحل لهنظرهما 
ولسهما ونحو ذلك : والظاهحر عندي صحّة ذلك وأفّه بيترتب على هذا العقدما 
بترمب على عقود النكاح , المقصود منها التكاح» وإن لم يكن هذا العقد مقصوداً 
به النكاح, وقدعر فت مما قدمنا نقله قريباً عن شيخنا الشهيد الثائي فيالمسالك 
أنه لابشترط في صحّة العقد قصد بيع خاياته المترئيةعليه بل يكفي قسدبعضهاء 
على أن" ماتمسك بدمن توهم عدمجواز ذلك من أن"العقود تابعة للقصود دقصد 


التكاحهنا غير مو جود . 








عم كتاب الطلاق ج16 

دفيه (أولآ) أنه إناريد الفسد ولوفي الجملة فهو حاصل؛ إن اريد القصد 
إلى كل" ما يترئب على ذلك العقد فعلى مدعي ذلك إثباته بالدليل: مع أن" 
ظاهر الأدلة كما سيظهر لك إنّما هوخلاف ذلك . 

(دثانيً)أت” الظاهى من الأخبار على وجه لا يزاحه الاتكار دهوا نخرام هذه 
القاعدة دبطلان ما رئبوه عليها من هذه الفائدة كما لابخفى على من جاى خلال 
دياد الأخبار والتقط من لذيذ تلك الثمار . 

وها أنا أتلوعليك ها حضرني من الأخباد المشار إليها , فمن ذلك الأخبار 
الواردة في التخلص من الريا والحيلة في دفعه . 

ومنهامارواء فيالكاني!''عن حل بن إسحاق بن عاد د قال : قلت لأبىالحسن 
لقة: إن" سلسبيل طلبت مني هائة ألف درهم على أت بحني عشرة ]لاف درهم 
فأقرضتها تسعينألفاً دأببعها ثوباً أوشيئاً بقوم علي" بألف درهم بعشرة آلاف درهم؛ 
قال: لابأس». 

وهار ئاء في الكافي والتهذيب7؟) عن غك دن إسحاق بن عمار أيضاً «قال: قلت 
للرضا لد : الرجل يكون له المال قد حل" على صاحبه ببيعه لولوة تسوى مائة 
ددهم يألف ددهم» ويؤخترعليه المال إلى وقتقال :لا بأس» قد أمرنى أبى لقا 
فقعلت ذلك . دزعم أنه سأل أبا الحسن كلكا عنها فقال له مثلذلك ». 

دددىالمشايخ الثلاثة!'"- رحةالله عليهم. في السحيسعن عبدالر عن بن الحتّاج 
: « قال:سألته يللا عنالصرف ‏ إلى أتقال: فقلت له: أشتري ألفدرهمودينار بألفي 





(1) الكافي جه ص5 ٠١‏ ح4: الوسائل ج1١‏ ص77/4 ب15 ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 

)00 الكاني جه ص ٠١69‏ حل التهذيب ج7٠‏ ص""ه ص08 الوسائل ج؟١١‏ ص 78١‏ 
ب17 ح1 وما في المصادر اختلاف يسير. 

اه الكافي جه ص7456 ح4. التهذيب ج7٠‏ ص ١٠١‏ حاف الوسائل ج7١‏ ص 5: ب]" 
ح١‏ ومافي المصادر اختلاف يسير. 





جه في الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة ورم 





ددهم ؟ قال : لا بأس » إن" أبي كان أجرأ علىأهل المدينة مني , دكان يقول هذا 
قيقولون إنْما هذا الفرارء لو جاء دجل بدينار لم يعط ألف درهم, ولو جاء بألف 
درهم لميعط ألف دينارء دكان يقول لهم:نعم الشيء الفرار م نالحرام إلى الحلال» 
إلى غير ذلك من الأخباد الواردة كذلك. 
والتقريب فيها أنهم ولغ قد حكموا بصحّة يبع هذه الأشياء المذكودة 
يأضعاف ثمنها الواقمي توصلاً إلى الخردج من الوقوع في الرباء دأصل البيع غير 
مقصود البتنّة » ولهذا أفكر ته العامة العمياءء وَإِقّما المقصود ما ذكرتاءء والشارع 
قد سوغه وجوزه كما نقله عنه نوابه كلا دخلفاه يِل دبه يظهر أثه لايشترط 
قسد جميع ها بتر تنب على ذلك العقد. 
(ومئها) الأخبار الدالة عل صحة ببع الآ () همع شميمة و إن كانت سيرة 
والثماد قبل ظهورها أو بلوغ حد" السلاح مع الشميمة '' أيساً » قلو لم يوجد 
الآأبق دلم تخررج الثمار أو خرجت وفسدتكان الثمن فيمقايلة الشميمة: هع أن" 
تلكالأثمان أضعاف ثمن هذهالضميمة واقعاً والعقدأولا: دبالذات لشو جه إلى بسع 
الضميمة بهذا الثمن الزائد البتّة , دهم وَلهلغْ قد حكموا بصحة البيع فيها بهذا 
الثمن: وإتكان الغرض من ضمها نما هو التوصل إلى صحة بيع تل كالأشياء . 
(وهتها) الأخماد الدالة على أن" العقد المقترت بالشرط الفاسد صحيح دإن 
بطل الشرط كما هو أحد القولين في المسألة : وجمهود الأصحاب وإن كانوا بناء 
على هذه القاعدج حكموا يبطلان العقد من أصله؛ لآن" المقصود بالعقد هوالملجموع 
1 وأصل العقد مجرداً عنالشرط غيرمقصود فيكون باطلاً لأن' العقود تابعة للقصود 


69 الكافي جه ص9 ١؟‏ جح التهذيب جلا ص6" ج١23‏ الوسائل ج؟ ص؟7"57ا ب١١1‏ 
ح١1‏ و1. 
(؟) الكافي جه ص6كل١‏ حلاء التهذيب ج/ا ص84 ح؟ء الوسائل ج17 ص؟ ب" ح؟ . 





كن كتاب الطلاق ج10 
فما كان مقصوداً غير صحيح .وما كان صحيحاً غير مقصود » إلا أن" الأخباد ترد". 
فيجملة من الأحكام كما في صحيحة غدين قيس ''' عن أبي جعفر يللا د فيالرجل 
يتزدج المرأة بنهر إلى أجل مسمتّى » فإن جاء بصداقها إلى أجل مسملى فهسي 
أمرأته : دإن لم يأت يصداقها إلى الأجل فليس له عليها سيل سبسيل » وذلك شرطهم 
عليه حين أتكحوه , فقشّى للرجل أن" بيده بشع أمرأته وأحيط شر طهم » و فحوه 
صحيحته الاخرئ أيضا . 

وحسنة الحلبي ''' عن أبيعبدالله يقلا الواددة فيبريرة وأنّهاكانت مملو كة 
لقومفباعوهاعائشة واشترطوا أن" لهم د لاءهاء فقالرسول الل يمو الولاء لم ناعتق. 

ودوى الكليني ( عن الوشاء عن الرضا 2 د قال: سمعته يقول : لوآن” 
رجلاً تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة لاف كان ا لهى 
جائزاً , والذي جعل لأبيها فاسداً ». 

والسيّد السند صاحب المدارك في شرح النافع حيث إنه من القائلين بهذه 
القاعدة التبأ فيالواجب عن صحيحتي عد بن قيس إلى قصرهما على هودديهما بعد 
أن حكم أنهما في حكم رداية واحدة, دلم يعلم أن" الدلالة على ما ذكرناء لا 
نحص فيهما , مع أنّه قداعترف بما ذكرناه في دواية الوشاء المن كورة ققال : 
ديستفاد منهذه الرداية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد, انتهى. 

(دمنها) الأخباد الدالة على أن" عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيهيتقلب 
دائماً كما في موثقة عبدالل بن بكير © « قال : قال أبو عبدايدٌ لقلا : إن سمتى 
الأجل فهو متعة» إن لمرسم الأجل فهو تكات بات » . 





)0 الكافي جه ص؟ ': جاء الوسائل ج6١‏ ص١٠‏ ب١٠1ح؟‏ وفيهما اختالاف يسير. 
32( الفقيه ج؟ صالاح1: الوسائل ج1١‏ ص 1:٠‏ ب/7 3 . 

زه الكافي جه ص584؟ حل الوسائل ج6١‏ ص9١‏ بو ح١.‏ 

0( الكافي جه ص456 حا الوسائل ج5١‏ ص 56+ ب١7‏ ح1. 





ج76 في ما لو كان عليه دين قد برىء منه بالأداء إلى صاحبه وذكلن 
ونحوها رواية أبان بن تغلب (') ودداية هشام بن سالم 3 كما تقدم عيم 
ذلك في المسألة المذ كودة . 

و قد استشكل جعلة هن متأختري المتأخرين بناء على هذه القاعدة في 
العمل بهذه الأخبار » وهو مجرد استيعاد عقلى في مقايلة النسو” ء فإن" الدلالة 
على هذا الحكم غير مختص" لهذه الأخبار لما عرقت مما تلوناه من الأخيار 
المذ كودة , فإنّها صربحة بي رد القاعد المذ كورة د بءضمونها قال الأسحاب: قلا 
وجدلهذا الاستشكالدلامستند لهذالقاعد: إلا مجرد العقل؛ وإندل" بعش الأخباد 
في بعض الجزئيّات على ماتضمئنته , إلا أنه ليس على دجه كلي يوجب كوته 
قاعدة كلية , و الأحكام الشرعيّة توقيفيّة تدور مدار الأدلة الشرعيّة وجوداً 
وعدماًء و إن اشتهر بينهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ تقديم الأدلة العقليّة على الأدلة 
النقليّة حتثى نهم في الكتب الاستدلاليّة تراهم في جملة الأحكام نما يبدأون 
بالؤدلة العقلية ثم" بردقوتها بالأدلة النقليّة , و هو غلط محض كما أدشحناه 
بما لامزيد عليه في جعلة من زيرنا . 

وبالجملة فإن" الظاهر مما تلوناه من الأخبار المذكورة هوعدم الاعتماد 
على هذه القاعدة ‏ إلا أن تحمل على ها قدمنا ذكره آنفاً من القسد دلو في 
الجملةءوبه تنطبق علىهذه الأخبار كما لايخفى على ذوي الأقكار, دقيهذهالمسألة 
توهمات اخرقد بِيّنا فسادهافي كتاينا دالدرر النجفية من الملتقطاتاليوسفية» 
من أحب” الوقوف عليها فليرجع إليه . 

(دمئها) ما لوكان عليه دينقد برى٠‏ منه بالأداء إلى صاحبه؛ أوإير اءصاحية 
من ذلك الدين فادعى عليه وخاف مندعوى الآداء أدالابراء أن تنقلباليمين إلى 
المدعي لعدم البينة فأتكر الاستدائة من رأس: فإِنّه يجوز له أن يحلف على ذلك 
بشرط التورية لبخرح من الكذب على ماصرح به الأصحاب هن غير خلاف يعرف. 
(1 19) الكافي جه ص 405 ح”؟ وه الوسائل ج4١‏ ص "!4 ب١؟‏ ح1 و15. 





84 كتاب الطلاق . ج56 
والمراد بالتورية أن يقسد بمدلول اللفظ إلى أهس غيرمايدل" ظاهر اللنظ 
بأن يقصديقو له دما استدنت منك» نفيالاستدائة فيمكانمخصو ص أوزمان مخصو ص 





غير الزمان أو المكانالذي دضعتقيه الاستدانة داقعاء أو يقصد نو ع هن المال غيرالذي 
استدانه قينوي في حال حلقه على حد هذه الوجوه ما كان الصْرودة حيث إتديريء 
الذمة واقعاً غير مخاطب بالأداء شرعاً . هذا إذا كان المدعى عليه مظلوماً كما 
عرفت ء فإن" التودية في يمينه لدفم ذلك الظلم حائزة شرعاً . 

وأمًا لوكان المدعي محتناً فأنكر المدعى عليه وحلف مودياً بها بخرجه عن 
الكذب فإنه لاتفيدء التودية هناء لأن اليمين هنا على نيئّة المدعي د قسده دون 
المدعى عليهءفيتر تب على هذه اليمين ما بتر تب على من حاف بالله كاذباً من الاثم 
والؤاخذ: . 

د الذي وقفت عليه هن الأخباد المتعلقة بهذا المقام ما رداه في الكافي (') في 
الصحيح أو الحسن عنصفوان «قال: سألت أباالحسن ثلا عن ال جل يحلف وشميره 
على غير ما حلف عليه , قال : اليمين على الصمير» . 

دمارواء فيالكافي والفقيه (') عن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن 
الرضا لكا مثله . 

د مادداء في الكاني (') عن مسعدة بن صدقة « قال : سمعت أيا عبدالل يلقلا 
يبقول : د سل ما يجوز و هالا يجوز في النيّة على الاشماد في اليمين فقال : 
قديجوز في هوضع ولا يجوز في آخر ء فَأمًا ها بجوز فإذا كان مظلوماً فيماحلف 
)١(‏ الكافي ج/ا ص55 ح35» الوسائل ج5١‏ ص ١6١‏ ب١7‏ ح7 وفيهما اختلاف يسير. 
(؟) الكافي ج/ا ص44 ح1ء الفقيه جا ص”777 ح "٠‏ الوسائل ج7١‏ ص ١44‏ ب١7‏ 


ح١1.‏ 
م الكافي ج7 ص1:45 ج31 التهذيب جم ص 58١‏ حلا01 الوسائل ج5١‏ ص54:١‏ ب١؟‏ 
١‏ ح١1‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 





جَ 20.6 في الموارد التي دلت الأخبار على جواز الحلف بغير الواقع 35 
م ” 
عليه و نوى اليمين فعلى فبته , دأمًا إذاكان ظالما فاليمين على نيئة المظلوم . 
أقول: دبمادل” عليه الشخبر الثاني يجب تخصيص الخبر الأول بشمير المظلوم 
فقوله «اليمين علىالضمير» يعني ضمير المظلومء دحو خاص بالسورة الادلى من 
الصورتن المتقدمتين » ومن الخبر الثاني يظهر أن" التورية في الصودة الثاقية لاتفيد 
صاحبها فائدة لأنه 4و حكم فيهذالصورة بأن" اليمين على نيلة المظلوم دقسد» 
قلا أثر للتوديةحيتمك في هذه الصودةءن الظالمءه يظهر من ججلة من الأخباد جواز 
الحلف في مثل هذا اللقام والاخبار بغير الواقع إن لم يرتكب التودية» وموردها 
ها إذا لم يكن التوسّل إلى حقّد أو دفع الضرد عن نفسه إلا بتلك اليمين الكاذبة 
فإنّه يجوز له الحلف والحال هذهء وما فحن فيه من قبيل الثاني دهو دقع الضرر 
ومن الأخباد المشار إليها ماددامفيالفقيه 7 بطريقه إلى ابن بكير عنزدادة 
دقال : قلت لأبي جعفر لِلئلا: نمر" بالمال على العشار فيطلبون مننا أن تحلف لهم 
و يخلون سبيلناء د لايرضون مهنا إلا يذلك ‏ قال : فاحلف لهم » فهو أحلى من 
الثتمر والزيد» . 
وما رداء في التهذيب " فيالسحيح عن الوليد بن هشام المرادييدهو مهمل- 
دقال : قدمت هن هصر دمعي رقيق؛ ذمررت بالعشار فسألني 1 فقت : هم أحرار 
كلهم.ققدمت المديئة فدخلت على أب الحسن يلقلا قأخيرته بقولالعشتار, فقال : 
ليس عليك شيء» . 
وما رداه فيالفقيه 7" فيالصحبم عن الحلبى «قال : سألته عن الرجل يحلف 
)0ن الفقيه ج؟ ص 7317"١‏ ح5 ا الوسائل ج5١‏ ص ه17١1‏ ب؟١1‏ حا. 
(1) الفقيه ج؟! ص84 ح8» التهذيب جم ص184 ح0١1.»‏ الوسائل ج5١‏ ص الا ب١1‏ ح١‏ 
وما في المصادر اختلاف يسير. 
(5) الفقيه ج'؟ ص١7‏ ح71ء الوسائل ج5١‏ ص0١‏ ب175ح4. 





وم كتاب الطلاق ج ه76 
لصاحب العثود » يجوز يذلك ماله ؟ قال : نعم» . 

و ها دواه في الكافي ('' عن عل بن مسعود الطائي قال : قلت لأبى الحسن 
إن" امي تسدقت علي" بدارلها ‏ أد قال : بنصيب لها في داد ‏ ققالت لي : 
استوئق لنفسك , فكتبت إنْي اشتريت و أدها قد باعتني د أقبضت الثمن , فلمًا 
ماتت قال الورئة : احلف إنك اشتريت 5 تقدت الثمن, فإن حلفت لهم 
أخذته , و إن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئاً » قال : فقال : احلف و خذ ما 
جعلت لك » . 

وها رداء في الفقيه د التهذيب '' عن ص بن أبي الصباح « قال : قلت لأبي 
الحسن يلا : إن امي تصدقت علي" بنصيب لها في داد » فقلت لها: إن القضاج 
لا جز دوت هذاء ولكنا أكتبيه ش .2 فقالت:اصنع هن ذلك مابدأ لكفي كل مائر ئَ 
أنّه يسوغ لكء فتوثقت, فأداد بعض الودثة أن يستحلفني أي قد نقدتها الثمن 
ولم أنقدها شيئاً ' فما ترى ؟ فقال : احلف لهم . 

الاحتمال تقييد إطلاق هذهالأخباد بالاولة إن أمكن إلا أن" الظاهر أثدلا 
يبخلو من بعده ومن أداد الاطثلاع على مايزيدما ذكرنا منالمواضعالتي ذكرها 
الأسحاب في أمثلة الاحتيال فلير اجع إلى مطولاتهم . 


الفصل الغالك فى العدى : 

جع عدة » دحى على هان كرء الجوهري ( أينام أقراء المرأة . د فحوه في 
القاموس, ” دزا أَينَامٍ حدادها على الزوج . دفي النهاية الأثيريّة: © عدة المرأة 
)١(‏ الكاقي ج ص77 ح17 مع اختلاف يسير. 


(1) الفقيه ج7 ص8 55 ح:» التهذيب جم ص/187 ح58» الوسائل ج7١‏ ص١٠‏ ب4 
حه وما في المصادر اختلاف يسير. 

(5) الصحاح ج١7‏ ص؛ .5١0‏ 

() القاموس ج١‏ ص74 مع اختلاف يسير. 

(5) النهاية لابن الأثيرج ص 145 





ج70 في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها وم 
الاطلقة والمتوفى عنها زوجها ماتعده من أبامأقر أئها وأيام حلهاء أد أربعة أشهر 
وعشرلبال. وعرفها شيشنا الشهيد الثاني فيالمسالك'!'بأفّها شرعاً اسملدة معدةدة 
تثر دض فيها المرأة أمعرفة بن اء: رحمها أو للتعيد أوالتفجمعلى الردح» وشرعتثت 
صيافة” للأنساب و تحصيا لها عن الاختلاط » والأصل فر وجوب العدة قبل الاجاع 
الآدات القر آنية والأخياد المعسومية 3886 . 

قال عن شأنه «دالمطلقات بتر صن بأنفسهن” ملاثةقروى 7" «واللائي يسن 





من المحيض من نسائكم إنار تبتم فعدتهن" ثلاثة أشهر د اللائي لم يحضن داولا تالأجال 
أجلهن” أن ينعن حلهن» 7" «دالذين يتوقون منكم ويذردن أزداجا يشر يمن 
بأنفسهن" أربعة أشهر وعشرأ 0 دي طلتشيوهة" من قبل أن تمسوهن” قمالكم 
عليهن"' منعدة تعتددنهاء 20, 

د أما الأخباد فهي متوائرة متكاثرة و ستمر" يك إن شاء الله تعالى - في 
الأبحاث الآتية . 

قال في المسالك : ”" د اعلم أن" المدة المستدل" بمضيها على براءة الرحم 
تنعأق تادة" بالنكاح و وطء الشبهة وتشتهر باسمالعدة, و اخرى بملك اليمين» إما 
حصولا في الابتداء أد زدالا في الانتهاء» دتشتهر باسم الاستبراء , التو الأول 
منه ها تعلق بفرقة بين الزوجين, د هو حي كفرقة الطلاق د اللعان والفسوخ » 
ويشمله عدة الطلاق لأنّه أظه رأسباب الفراق, دحك العدة وطء الشيهة حكمهاء 
دإلى ما يِتعلّق بفرقة تحصل بموت الزوج وهي عدة الوفاةء انتهى . 

أقول : والكلام في هذا الفسل يققع في مقامات : الادل : أجمع العلماء من 
الخاصة و العامة علىأمّهلاعدةعلى الزوجةالغيرالمدخوليهاءسواء بانت بطلاقأدفسخ 
(1 و0 سالك الأتهام ج1 منا؟ مع اخلاف بسر 


(؟) سورة البقرة ‏ آية 4؟؟5. (”) سورة الطلاق ‏ آية 4 . 
(5) سورة اليقرة ‏ آية 5" 0. (0) سورة الأحزاب ‏ آية 54. 





م كتاب الطلاق جه 


لأن الغرض هنها براءة الرحم » نعم خرح من هذا الحكم المتوفتى عنها زوجها 

للاتغاق نصناً وقتوى” على وجوب العدة في الحال المذ كود . 

وممًا يدل" على نفي العدة في غير الوفاة الآبة والأخبار المتكائرة . قال ال 
عز وجل «ثم" طالقتموهن”من قبل أنتمسٌوهن" فمالكم عليهن منعدة تعتددنهاء . 

دمن الأخبار فيذلك مادداء ف الكاني دالتهذيب”7" عن أبي بصير عنأبىعبدارٌ 
يلا ه قال : سألته عن الرجل إذا طأق اهرأته ولم يدخل بهاء فقال: قد بانت منه 
دتزدح عن ساعتها إن شاءت ». 

ومارداء فيالكاني 00 فيالصحيح عن زرارة عن أحدهما للِمَلم دفيرجل تزدج 
امرأة يكرا شم طلقها قبل أن بدخل بها فلاث تطليقات في كل" شهن تطليقة , 
قال: بائت منه في التطليقة الادلى داثنتانفضل؛ وهو خاطبيتز وجها متى شاءتدشاء 
بمهس جديد ء قيل له : فله أن يراجمها إذا طلفها تطليقة واحدة قبل أن تمشي 
ثلاثة أشهر ؟ قال : لا » نما كان يكون له أن براجعها لو كان دخل بها أولا: 
ما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت هنه ساعة طلقها » . 

وعن الحلبى (' في السحيح أذ الحسن عن أبي عبدالل بلقلا ه قال : إذا طلق 
الرجل امرأته قبل أن بدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت , 
دبيئهما تطليقة واحدة . وإن كان فرض لها مهراً فلها نسف مافرض» إلى غيرذلك 
هن الأخبار . 

د أمًا ما ذ كرنا من خردج عدة الوفاة عن هذا الشابط المذ كود فستأتي 


١ب‎ 5٠ الكافي ج؟ ص8 ح1ء التهذيب جم ص4" ح178. الوسائل ج١١ صة‎ )١( 
اح" وما في المصادر «وتزوج إن شاءت من ساعتها».‎ 

(1) الكافي ج7 ص88 ح4» الوسائل ج6١‏ ص"7٠4‏ ب١‏ ح؟ وفيهما اختلاف يسير. 

(5) الكافي ج١‏ ص41 حا التهذيب جم ص54 ح10 الوسائل ج9١‏ ص؛ +٠‏ ب١‏ 
اح وما في المصادر «وتيينها» بدل «وبينهما». 





ج 30> قٍِ أن المراد بالدخول الوطء الموجب للغسل وا 


ال 


إؤخبار الدالة عليه عند ذ كن المسألة إن شاء الله تعالى . 

ف الكلام هنا في مواضع يها يتم" تنقيح المقام : الأول : الظاهر أنه لا 
خلاف بين الأسداب ‏ إذ لم ينقل هنا خلاف ني الباب ‏ في أن" المراد بالدخول 
الوطء قبلاً أو ديراً وطئاً موجباً للغسل. 

واستدل” على ذلك بقول أبي عبداللٌ يليا فيحسنة الحلبي (') في رجل دخل 
بامرأة «إذاالتقى الخيتاتات وجبالمهر والعدة » ويهذا المضمون أخبار عديدة. 

وصحيحة عبدالله بن سنان ') عن أبيعبدالله يفل د قال: ملامسة النساء هو 
الابقا ». 

وفي الصحيح عن عبداللٌ بن سئان 7) عن أبي عبدايٌ إلا« قال : سأله أبي 
وأنا حاض عن رجل فزوج امرأة فادخلت إليه فلم يمسسها دلم صل إليها حتى 
طلّقها , هل عليها عدج منه ؟ فقال: إِنّما العدة من الماء » قيل له : فإنكان داقعها 
فى الفرج دلم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهن والمدة». 

دفي المودق عن يونس بن يعقوب *؟ عن أبي عدار د قال : مسمعته 
يقول :لا وجب اللمهر إلآ الوقات في الفرج ». 

إلى غير ذلك من الأخبار التي من هذا القبيل, وعندي فيما ن كرو رحمة 
الله عليهم ‏ عنم كَمول الدخول المترئّبة عليه هذه الأحكام المذ كودة قي هذه 
الأخباد للوطء في الدير إشكال » فإِثى لم أقف على نص" صريح في ذلك سيما 
مع ما تقدم منالخلاف نمسا دفتوى” في إيجاب الوطء في الدير للغسل كما تقدم 
في كتاب الطهارة مع ترجيح ل تقدم» والاستناد في ذلك إلى هذه الأخباه 





)59١(‏ الكافي ج” ص9١٠‏ ح١‏ و5 الوسائل ج١١‏ ص ١6‏ ب5 ه ح1 و" وفيهما اختلاف 
() الكافي ج ص ٠١9‏ ح5» الوسائل ج6١‏ ص0 ب4 0ه ج١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
6 التهذيب ج/, ص 455 حلاكت الوسائل ج6١‏ ص6١"‏ ب04 ح1. 





عو كتاب الطلاق ج50 
ونحوها لا يخلو من تموض . 

قال السِّد السند في شرح النافعم بعد استدلال الأصحاب بصحيحة عبدال 
أبن سنات الثائية : وربما تنادل هذه الرداية بإطلاقها الوطء فيالدير » انتهى . 

ديضعّف بِأنّه من المقرد في كلامهم كالفاعدة الكليّة عندهم أن" الاطلاق 
إِنّما ينصرف إلى الأفراد المشكثرة الشابعة , فإنها هي التي حمل عليها الاطلاق 
د يتبادر إلى الفهم ددن الفروض النادرة , د لاريب أن" القرد الشايع في الوطء 
إِدّما هو الجماع فيالقبل لأنّه هوالمندب إليه د اللحثوث إليه سيما مع كراهة 
الآخرء بل قبل بتحريمه . وبالجملة فالمسألة عندي لاتخلو من توقف وإشكال . 

الثاني : تقل عن بجمع من الأصحاب أنّه لا فرق بين وطه الكبير والصغير وإن 
تقص سنتّه ,عن زمان إمكان التو لد منه عادة لاطلاق النص . 

قال في المسالك : و اعلم أنه لافرق بين دطء الصبي” القاص عن سن" من 
يصلح للولادة له دغيره لوجود المقتضي: وهو الوطء الذي جعل مناطاً لها كوطء 
الكبير يتيب الحشفة خاصّة منغير إنزال , ويتغلب جانب التعبنّد هنا نظراً إلى 
تعليق الحكم بالوجه المنضبط » انتهى . 

وعندي في المسألة نوع توقّف لما عرفت من أن" الطلاق في الأخباد نما 
تحمل على الأفراد الشايعة المتعارقة المتكررة ؛ وهي هنا البالغ دون الصغير فإنه 
تادر بل مجرد قى ضء والحمل على البالغ الذي أدلج منغير. إتزال ‏ كما ذكره 
ددلت عليه صحيحة عبدالله بن سنان الثائية ‏ لا بخرح عن القياس . 

والأحكام الشرعية كما قدمنا ذكره فيغير موضع منوطة بالأدلة المريحة 
الواضحة دهي هنا خفية وغير لاثئحةء ويمكن الاستئناس لذلك بما تقدم فيخبر 
الواسطى (') المذ كور فيصدد الفسل الأول الدال" على عدمحصول التحليل بالغلام 
الذي لم يحتلم حتنى يبلغ؛ فإن فيه إيماء إلى عدم قرت بالأحكام الشرعية على 
)١(‏ الكافي ج/ صلا ح3.؛ الوسائل ج6١١‏ ص/527 بم ح١.‏ 








ج10 في وجوب العدة على مدخولة الخصي وم 
نكاح غير البالغ , التي من جعلتها التحليل . دبالجملة فالحكم عندي غير خال, من 
شوب التوقّف «الاشكال . 

الثالك : قد صرح جماعة من الأسحاب منهم شيخنا في المسالك وسبطه في 
شرح النافع بأنّه يلحق بالوطء دخول المني" المحترم في الفرحٌ فيلحق به الولد 
إن فر ء وتعتد بوضعهء وظاهرهم عدم وجوب العد بدون الحمل هثاء وعندي 
فيه توقّف أيضاً لعدم الوقوف على نص" يصلح دليلاً لهذا الالحاق . 

الرابع : ظاهر كلام الأسحاب ‏ د به صرح في اللمسالك ‏ وج وب العدة 
علىهدخولة الخصيء فإنّه وإن لمينزل ولكنه يولج فيكون بمثرلة الفحل الذي 
يولج د لا ينزل؛ د المعتبر في هذا الباب هو الابلاج خاصة كما عرفت » و عليه 
دلت الأخبار . 

وبدل" على ها نكرده من وجوبالعدة هنا مارواء فيالكافيوالفقيه!') عنأبي 
عبيدة في الصحيح « قال : سئل أبو جعضر لاعن خسي” تزدج امرأة وقسرض لها 
صداقاً وهى تعلم أنه خسي ٠‏ فقال : جائز * فقيل : فإئّه مكث معها ماشاء اله ثم" 
طلقها , هل عليها عدة ؟ قال : نعم : أليس قد لذ”منها ولذت منهء ") الحديث . 

إلا أده قد دوى الشيخ في التهذيب 7 في السحيح عن أحدين عل بن عيسى 





)١(‏ الكافي ج؟ ص١١١‏ ح0ء2 الفقيه ج'؟ ص8١‏ ح58؛ الوسائل ج4١‏ ص8١"‏ ب11 
اح وما في المصادر اختلاف يسير. 

(1) وتمام الخبر المذكور و. . . قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه وفيها غسل؟ 
قال: فقال: إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت» فإن عليها غسلاء وقيل له: فهل له أن 
يرجع بشيء من صذاقها إذا طلقها؟ فقال: لا2. 
أقول: ما دلت عليه من تخصيص وجوب الغسل عليها بحصول الأمناء منها دون مجرد 
الإبلاح كما هو القاعدة الكلية لا يخلو من التأمل لاستفاضة الأخبار بأنه إذا أدخله فقد 
وجب عليه الغسل والمهر والرجم. (منه - قدس سره -). 

(5) التهذيب ج/ا ص17/6” ح١8»‏ الوسائل ج6١‏ ص ه ب45 ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 





> كتاب الطلاق اج 10 


عن أححد بن عبن أبي نسرهقال: سل الرضا لوبلا عن خصي" تزدج امرأة على ألف 
ددهم ثم" طلقها بعدها دخل بهاء قال: لها الألف الذي أخذت منه ولاعدة عليهاء . 

دجم المحداث الكاشاني فيالواني (' والمفاتيح بين الخبربن بحمل العدة في 
الخبر الأول على الاستحباب. 

دفي أن وجو بالعدةهو مقتضى القواعدالشرعيّةوالضوا بطالمرعيّةالمستفادةمن 
الأخبار المعسومية لما عرفت مندلالة الأخبارا") على أن" مناط العدة هو الابلاج 
د إن لم,يحصل إتزال: وإطلاق الأخبار شامل للخصي" د غيره» مو يدا ذلك بادفاق 
الأسحاب على الحكم المذ كور » د تخرج صحيحة أبي عبيدة المذ كودة شاهدة 
على ذلك؛ فالواجب جعل التأويل فيجانب الرداية الثائية المخالفة لتلك القواعد 
المذ كودة , لا الادلى. 


دلوكان الرجل هجبوباً ‏ د هو مقطوغ الذكن وسليم الانثيين فالمشهور 
أنه لا عدة علىالمرأة لعدم حصول الدخول الذي هو مناط ذلك . 


)١(‏ الوافي جا ص ١8١‏ ب187. 

(؟) ومنها ما في حسنة الحلبي [الكافي ج” ص ١١9‏ ج1ء الوسائل ج١١‏ ص5" ب4ه 
اح" وفيهما «المهر» بدل «الغسل»] عن أبي عبد الله عليه السلام «في رجل دخل بامرأة» 
قال: إذا التقى الختانان ويجب الغسل والعدة». 

وفي حسنة حفص بن البختري [الكافي ج5 ص9١١‏ ح”7ء الوسائل ج١١‏ صه” ب4ه 

ح5] عن أبي عبد الله عليه السلام ققال: وإذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل» . 
وفي حسنة داود بن سرحان [الكافي ج1 ص؟١١‏ ح7» الوسائل ج6١‏ ص0" ب4ه 
ح5] عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وإذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم 
ووبجب المهر». 
وهنه الآأخبار ونحوها كلها متعاضدة للدلالة على ترتب هله الأشياء على الدخول من أي 
فرد كان من أفراد الرجال؛ فلا وجه للفرق في ذلك بين العدة ووجوب المهر كما 
تضمنتته صحيحة البزنطي المذكورة» وبذلك يظهر أيضاً ما في صحيحة أبي عبيدة 
[الوسائل ج4١‏ ص8 "5 ب17١‏ حع] مما قدمنا ذكره في الحاشية السابقة من جعل مناط 
الغسل الآمناء من المرأة دون مجرد الإيلاج. (منه - قدس سره ). 





ج73 في أنّه لا عدة للحامل من الزنا 5 

ونقل عنالشيخ فيالميسوط وجوبالعدة محتجناً بإمكان المساحقة. ورد بآن” 
مجرد الامكان غير كاف في الوطء الكامل . 

والحق" نيالجواب أن" الحكم بالوجوب يتوقف على الدليل وغاية عادكت 
عليه الأخبار هو إدخال الذ كر على الوجه المتقدم, وهو غير حاصل. نعم لو ظهر 
بها حل لحقه الولد ‏ واعتدت حينئن بوضعه كما ذكرء الأصحاب . 

وأما الممسوح الذي لميبق له شيء دلايتسود منه دخول فقدصرحالأصحاب 
بأنّه لو أتت منه بولد لم يلحقه على الظاهر ‏ ولا يجب على زوجته منه عدة » 
وريما قبل : حكمه حكمالمجبوب: ذهو بعيد. 

الخامس: لاعدة للحامل منالزنا بلا خلاف» فبجوز لها التزويج قبل الوضع» 
و أمًا مع عدمه فالمشهور أنّه كذلك , لأن" الزنا لا حرمة لهءه به علل الأول 
أيناً وأثيتها العلامة في التحرير . قال في المسالك : دلا بأس بهء حذراً من اختلاط 
المياه وتشويش الأنساب . 

أقول : وهذا القول وإن ندر فهو المختاد لما دل" عليه من الأخياد » ومنها 
مارداه فيالكافى (') عن إسحاق بن جرير عن أبيعبداللٌ لل ه قال: قلت له: الرجل 
يفجن بالمرأة ثم سبدو له في تزويجها ء هل يحل" له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو 
اجتنبها حتتى تنقضى عدتها باستبراء دجها من ماء الفجورفله أن يتزوجها' وإنما 
يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها » . 

ومارواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول ') عن أبى جعفر 
عد بن على السواد فللا «أنّه سئلعنر جل تكماس أ على زناء أتحل” له أنيتردجها؟ 
فقال : بدعها حتى يستبر ثها من نطفته و نطفة غيره ٠‏ إن لا يؤمن هنها أن يكون 
(1) الكافي جه ص90 ح4» الوسائل ج5١‏ ص 7*٠»‏ ب١1‏ ح؛ وج6١‏ ص47 ب44 


حا. 
(7) تحف العقول ص 55» الوسائل ج١١‏ ص76 ب445 ح؟ . 





سس سس ل يس سس م سس سس 2 


قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه. ثم" يتزوج بها إذا أراد, فإنّما مثلها 
مثل تخلة أكل رجل مئها حراماً فأكل منها حلالاً » . 

دبذلك يظهر لك ماني قولهم إن" الزنا لا حرمة له * وقد تغدم تحقيق 
البحث في ذلك 7 و يأتى إن شاء الل في المباحث الآنية ما يشير إليه أيضاً . 

السادى : المشهور أنه لاتجب العدة بالخلوة » ونقل عن ابن الجنيد القول 
بالوجوب حيث قال علىها نقله عنه السيد السند فيشرح النافع : الأغلب في من 
خلا بزوجته , دلا هانع له عنهادقوع الوطء إنكانت ثيباً » والالتذاذ يما ينزليه 
الماء إذاكانت بكرا وإنكان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه حكم عليه بالمهر, 
وعليها يالعدةإن دقع الطلاقه إلا أنه دبماعر امود لايمكن إشهاده على إيقاعه 
والانسان على نفسه بصيرة . 

أقو ل : قدتقدمتحقيق الكلامفيهذاالمقامفي بحث المهور في كتاب النكح9) 
وملخخصه أن المو جب للمهر والعدة نما هوالمواقعةدونهجرد الخلوة إلا فيمقام 
التهمة بأ تيخلو بهاء وتدل" القر ائنعلى الوقاع: وممهذا يعترف الزوجان بعدمه, 
فإِنّه لايقبل قولهما لقيام التهمة . 

وأمًا الأخباد الدالة بظاهرها على ثبوتذلك بمجرد الخلوة فسبيلها الحمل 
على التقية ددن ما ذكره أصحابنا من التأويل فإنه بعيد كما أوضحناء ثمّة. 

المقام الثاني : في المستقيمة الحيض؛ دهي تعتد" بثلاثة أفراء, دهي الأطهار 
على الأشهر الأظهر إذاكانت حرة سواءكانت تحت حر" أدعبد. دتقصيل هذا الاجعال 
على وجه يضح به الحال بقع في مواضع : 
)١(‏ أقول: تقدم ذلك في التنبيهات ‏ التي بعد الإلحاق ‏ المشتملة على جملة من أحكام 

الزنا من المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة من كتاب التكاح. 


(منه - قدس سرة.). راجع الحدائق ج77 ص5 .6١‏ 
(؟) الحدائق ج؛؟ ص6٠5-١1ه.‏ 





اج ه30 في معنى القرء لمق 

الأول : القرء ‏ بالفتح والضم ‏ بجمم على أقراء و قردء» سواءكان بمعنى 
الطهر أ والحيض» دنقل عن بعض أهل اللغة أنّه بالفتتح الطهر ويجمع على قعول 
كحرث وحردث وضرب وضروبء والقرء الم" الحيض ويجمع على أقراء مثل 
قفل وأقفال . 

قال في المسالك7') بعدتقل ذلك:والأشهر عدم الفرق بين الضم" والفتح دأنّه 
يقع على الحيض «الطهر جعيعاً بالاشتراك اللفظي أوالمعنوي . 

أقول:في كتابالمصباح المنير') للفيومي: والقرءفيهلغتان: الفتح دجعه قرء 
وأقراءمثل فلس وأ فلاس أفلس» والضم” ويجمععلى أقراء مثلقفل وأقفال, قالأئمة 
اللغد. ويطلق على الطهر والحيض: دحكاه اين فادس أيضاً . انتهى: وهو ظاهر في 
القول المشهود كما أشارإليه شيخنا المذ كور . 

و كيفكان فقد اختلفوا في إطلاق هذا اللفظ عليهما فقيل: إنه حقيقة في 
الطهر مجاز في الحيض» فإن القرء بمعنى الجمع والطهر هو الذي يجمع الدم 
في بدتهاد يحبسه في الرحمء دقيل ان لأ المرأة لاتسمى من ذدات الأقراء 
إلاإذا حاضتءدقيل : الأشهر الأظهر أنّه مشترك بينهما كسائن الأسماء المشتر كة, 
ورج الأولان بأن" المجازخير من الاشتراكء ويرده نص" أهلاللغة علىالاشتراك 
كما عرفت من عبادة المصباح اللنير , ولارجحان للمجاذ عليه بعد ثبوته . 

الثاني : المراد بالمستقيمة الحيض هي هن كان الحيض يأتيها على عادة النساء 
في كل" شهر هرة: دفي معناها م ن كانت تعتاد الحيض فيما ددن الثلاثة أشهى؛ فإن” 
حكمها الاعتداد بالأقراء كما سيأتى ببانه إن شاءاللة تعالى . 

دفسر هاشيخنا في الالك! بأنّها معتادة الحيض دقتادعدداًء دفي حكمها 





. "6 مسالك الأفهام ج؟ ص‎ )١( 
المصباح المنير ج١ ص581 مع اختلاف يسير.‎ )1( 
قال قدس سره [مسالك الأفهام ج؟ ص78]: المراد بمستقيمة الحيض معتادة الحيض‎ )5( 





ع كتاب الطلاق ج16 





معتادته د قتأخاصة و أودد عليه بأنّه غير واضحء لأن" من اعتادت الحيض فيما 
زأد على ثلاثة أشهر لا تعد" بالأقراء د إن كانت لها عادة و قتا و عدداً , انتهى 
و هو جيسد. 

الثالك:لاخلافيين العلماء من الخاصةدالعامة في أن" الحرةالمطلقة الدخول 
بها د من في معناها إذا كانت على الوجه المتقدم تعتد" بثلاثة أقراء كما قال عر" 
شأنه «والمطلقات بتر يصن بأنفسهن” ثلاثة قروء» 9 و هو خيس في معلى الأ . 

و إِنّما الخلاف في المراد من الآبة د أنّه أي" المعنيين الطهر أد الحيض؟ 
لما عرقت من إطلاقه عليهاءوالمعردوف من مذهب الأمحاب أنه الطهر: دعليه تدل" 
جعلة من الأخبار , دقيل : إنّه الحيض , دعليه تدل" جلة منها أيضاً . 

قمن الأخبار الدالة على الأدل ما دداء في الكافي (') عن زدادة في السحيح 
أو الحسن عن أبي جعفر للقلا دقال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق أمرأته على 
طهر من غير جماع بشهادة عدلين , ققال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انتقنت 
عدتها وحلت للأزدات: قلت له: أصلحك ايد إن" أحلالعراق يرود عن على لقلا 
أنه قال : هو أحق" برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة » فقال: كذيوا» . 

دعن زدار: 9) عن أبي جعفر لف في الصحيح دقال : المطلقة إذا رأت الدم 
م نالحيضة الثالثه فقد بانت منه» . 

وعن زرار:©: في ألمو نقيأسائيد عديدة عن أبي جعفر ئلا «قال : أدلدم رأته 





وقتاً وعددا وإن استحيضت بعد ذلك فإنها ترجع في الحيض إلى عادتها وتجعل ما 
سواها طهراً وفي حكمها المعتادة وقتاً خاصة لأنها بحسب أوله مستقيمة الحيضء وإنما 
يلحق بالمضطربة في آخره . انتهى (منه - قلس سره -). 

.7784 سورة البقرة آية‎ )١( 

3( الكافي ج سرام ج21 التهذيب جم ص؟9؟1 دل الوسائل ج١١‏ ص57 ب6١ا‏ 
ح١1‏ وما في المصادر اختلاف سير . 

25 الكافي ج> ص/ل8م ح7 وه الوسائل ج6١‏ ص58 ب16ا حلا وة. 





ج70 في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة 4 


من الحيضة الثالثة فقد بانت رلك »6 , 





وعن إسماعيل الجعفي (' في الموثّق عنأبى جعقر يِقلدقال:قلت له : دجل 
طأق أمرأته , قال : هو أحق” برجعتها مالم تفع في الدم من الحيضة الثلثة » . 

وعن زدادة '؟) في الصحيح عن أحدهما ميعن « قال : المطلقة نرث وتودث 
حتّى ترى الدم الثالث ؛ فإذا رأته فقد اتقطم » . 

وعن زدادة'"! في اموق عن أبي جعفر لقا ه قال : سمعتهيقول : اللطلقة 
تبين عند أول قطرة من ألدم في القرء الأخير » . 

وعن إسماعيل الجعفي ” في الموثق عن أبي جعفر يقلا ه في الرجل يطلق 
امرأته , فقال : هو أحق”" يرجعتها مالم تتقع فيالدم الثالك» . 

وما دداء في التهذيب ” عنزدادة دقال : قلتلأبي جعفر كلبلا : ني سمعت 
رببعة الرأي يقول: إذا دأت الدم من الحيضة الثالثة يانت منهء دَإِنّما القرء مابين 
الحيضتين» وزعم أنّه إثما أخذ ذلكبرأبه قال أبوجعفر للق :كذب, لعمري ما 
قال ذلك بريه دلكنه أخذه عن على للا »قال: قلت : و ما قال علي فيها ؟فال : 
كان يقول : إذا رأت الدم منالحيضة الثالثة فقد انقت عدتها ولاسبيل له عليها : 
َإِنّما القرء مابين الحيضتين: دليس لها أن تتزوج حتتى تغتسل منالحيضة الثالثة». 

دعن علين مالم "© عنأبي جعفر ئلا «قال: سألئه عن الرجل يطلق امرأته 
متى قبين هنه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالئة تملك نفسها , قلت: فلها 


١(‏ 9؟) الكافي ج" ص/ا4 ح؟ وه الوسائل ج6١‏ ص/ا؟؛ ب5١1‏ ح؟ و1. 

(” وة) الكافي ج" ص/لى حلا و24 الوسائل ج6١‏ ص759: ب5١‏ ح١٠1‏ و١1.‏ 

(5) الكافي ج" ص88 ح4» التهذيب جم ص"١1‏ حقلء الوسائل ج6١‏ صللا ب16 
ح؛ وما في المصادر دوما قال فيها علي». 

(1) الكافي اج" ص هه ح١ ١‏ التهذيب جم ص4؟١‏ ح 3١‏ الوسائل ج١١‏ ص47 ب1١1‏ 
ح1. 





00 كتاب الطلاق ج70 


أن تتروجفيتلك الحال ؟ قال :نعم»د لكن لاتمكن من نفسها حتلى تطهر من الدم » . 
ومارداء فيالكاني(')عن زرادةفيالسحيس عنأبي جعقر يلقلا « قال: المطلقة تبين 
عند أول قطرة من الحيخة الثالثة « قال: قلت : يلغني أن" ربيعة الرأي قال : من 
دأبي أنها تبين عند أول قطرء » ققال: كذب ماهو من دأية إثما هو شيء بلغه 
عن على ]12 » . 
وعن زدار: 9 في الصحيح أو الحسن « قال : سعمت دبيعة الرأي يقول : 
إن" من دأبي أن" الأقراء التي سمى الله عر'وجل في القرآآن نما عوالطهر بين 
الحيضتين , ققال :كذب ام قله برأبه , ولكنته إفما يلغه عن على لاق ء فقلت : 
أسلحك الّكان على ثْلذ تقول ذلك ؟فقال : نعم إنما القرء الطهى تقرأ فيه الدم 
قتجمعه فإذا جاء الحيض دقعته » . 
وعن زدار:ة” "في الصحيح ع نبي جعفى يفلا ه قال :القرء مابين الحيضتين » . 
وعن ع بن مسلم”" عنأبي جعفر يلبلا فيالمحيح أدالحسن مثله . 
دعن زدادة” عن أبي جعفر لا قي الحسن « قال : الأقراء عي الأطهار » . 
دعن عبد الرحن بن أبيعبدالل ” « قال : سألت أبا عبدانة كلفلا عن المرأَة 
إذا طلّفها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها ؟ قال : إذا رت الدم من الحيضة 
الثالثة فهىي أملك بنفسها , قلت : فإن عبجل الدم عليها قبل نام قرئها ؟ فقال : 
إذاكان الدم قبل عشرة أُينَامٍ فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منهاء فإن 
)١(‏ الكافي ج” صرلام حلاء الوسائل ج6١‏ ص478 ب0١‏ حم وفيهما وعن أبي عبدالله». 
(؟) الكافي ج”" ص4 ح١»‏ الوسائل ج5١‏ ص 470 ب4١‏ ح؛ مع اختلاف يسير. 
د64 الكافي ج” صم ح١‏ ولء التهذيب جه ص77١‏ ح7؟ و7 الوسائل ج١٠١‏ 
ص414 ب5١‏ ح١19.‏ 
(5) الكافي ج” ص84 ح: وفيه دعن أبي عبدالله» التهذيب حم ص177 ح155» الوسائل 


ج16 ص11 بشاح؟. 
زقف الكافي ج" ص38 ح " 0 الوسائل ج6١‏ ص””7غ بلا١ا‏ اح 1 





ج70 في الآخبار الدالة على القول الآخر في المقام 2 
كان الدم بعد العشرة أَينّام فهو من الحيضة الثالثة دحي أملك بئقفها » . 

ومارو اءالفضل بن الحسن الطبر سي في كتاب مجمعالبيان والعياشي في تفسيرء!") 
عن زدادة عن أبي جعفر كلا دأن' عليًا لتتلإكان يقول: نما القرء الطهن يقرأ فيه 
الدم فتجمعه فَإدَا جاء الحيض قذفته؛ قلت ؛ رج لطأق امرأته طاهراً من غير جماع 
بشهادة عدلين , قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة اتقنت عدتها وحأت للأزداج, 
قلت: إن" أهل العراق يردن أن" عليا8 يقول: إنّه أحق" بر جمتها مالمتعشل 
من الحيضة الثالثة » فققال : كذيوا» . 

هذا ها دقفت عليه هن الأخبار الدالة على القول المشهور دهي كما ترى 
فبه واضحة الظهود؛ دما دل" منها كما هوالمصرح به في أكثرها على أن" اتفضاء 
الأطهاد الثلاثة تحصل بالدخول في الدم الثالك ميتي" على عد" الطهر الذي طلقت 
فيه , وأنّه في الغالب يكون الحيض بعده متأختراً عنه بزمان دإنقصر ء إلا فلو 
فرض حصول أول الحيض يعد انقضاء صيغة الطلاق بلا فصل فإفها لا تخرج من 
العدة بردية الدم الثالث حيث إنّه لم يسبق لها إلا طهران خاصة , بل لا به" 
من الطهر بعد الدم الثالث , د بذلك صرح الشيخان و غيرهم كماسيأتي ذكره 
إن شاءالل تعالى . 

وأمَا ها يدل" على القول الآخر فمن ذلك هادداه الشيخ في التهذيب ''! في 
السحيح عن الحلبى عن أبي عبدالل لا قال : عدة التي تحيض 5 يستقيم حينها 
ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض» . 

وعن أبى بمير () وهوا رادي في السحيح مقطوعاً مثله ‏ و حلهما الشيخ في 
التهذيبين قار على التقية ‏ واخرى على عدم استيقاء الثالثة . 





(1) مجمع البيان ج7٠‏ ص”77: تفسير العياشي ج١ 1١15‏ الوسائل ج6١‏ ص١17‏ 
ب16 حؤ١‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 
”7) التهذيب جم ص7١‏ ح77 وةلاء الوسائل ج١١‏ صه؟47 ب4١‏ ح/ وذيله. 





5*5 كتاب الطلاق جه" 





وعن القداح "2 فيالموئق عنأبي عبدالله كلقا عن أبيه ليلا دقال : قال على 
إلا : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق” بها مالم تغتسل من الثالثة» . 

وعن إسحاق 5 ع0 حمسن حد نه عن بي عبدانة ادال : جاء تمر 
إلىعمر فسألته عن طلاقهاء قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه ‏ يعني عليناً يلقلا فقالت 
لعلي ]تبر بلإ: إن زوجي طلقني: » قال : غسلت فر جك ؛ قال : فر جعت إلى عمس فققهالت : 
أرسلتئي إلىورجل يلعبء قلل: فردها إليه مركين كل" ذلك قر جع فتقول: يلعب» 
قال : ققال لها : انطلقىإليه فَإِنّهأعلمناء قال : فقال لها على كِلكدِ : غسلت فرجك؟ 
قالت : لاء قال : فزوجكأحق" ببشمك ما لم تغسلي فرجك» . 

دعن ته بن مسلم '! فيالصحيح عن أبي جعفر يِل دفي الرجل طق أمرأته 
تطليقة على طهر من غير بعاع بدعها حتنى تدخل في قرثها الثالث وربحض غسلها 
ثم” مراجعها ويشهد على رجعتها ء قال : هو أملك يها مالم تحل" لها الصلاته . 

وعنالحسن بن زياد * عن أبي عبدالة يلقلا ه قال : هي ترثدتورث ماكان 
له الرجعة من التطليقتين الاولتين حتى تفتسل » . 

هذا ماحضر نيمن الأخبار الدالة على القول الآخر , والشيئع كما عرفت قد 
لها على التفيّة , وجل خبر عمر على التقيّة فيالفتوى أدني الرداية . 

دنقل عن شيخه المفيد_رحةادٌّعليه أنه قال:إذاطلقها في آخر طهرها اعندت 
بالحيضء دإنطلقها في أوله اعتدت بالأطهار وجعله وجه جمع بين الأخبادء ثم قال : 
وهذأ وجه قريب غير أن" الآدلى ماقدمناء . 
)1١(‏ التهذيب جم ص5؟١‏ ح١#ء‏ الوسائل ج6١‏ ص0؟4 ب4١‏ ح؟1. 
زه التهذيب جم ص١5؟١‏ حال الوسائل ج١١‏ ص 5759 بوذا ح؟١١‏ وفيهما اختلاف 

يسمير. 

(”) التهذيب جه ص/7؟7١‏ حالاء الوسائل ج16 ص »٠*؛‏ ب5١1‏ ح168. 
(5) التهذيب جم ص/7١١‏ حلا”اء الوسائل ج5١‏ ص 47١٠‏ ب16 ح١1‏ وفيهما اختلاف 





ج" في أنه تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه 5 

أقول: لا بخفى قرب ماقربه من تأدبل الشيخ المفيد , إلا أن" الأخبار خالية 
من الاشارة إليد فسا عن الدلالة عليد, د المعتمد هو الحمل على التقية كما بثير 
إليدصحيح زدادة المتقدم فيصدر الأخباد حيث كذاب لبد أهل العراق يما تقلوه 
عنعلى للبلا من جعل الأقراء هيالحيض بعد أن أسندمإليهمء ونحوءالرهايةالمنقولة 
من كتاب مجمع البيان دتفسير العيكاشي . 

د قد تضمّنت جعلةمنالردايات!لمذ كودة أن" هذهب علي للئَةٍ نما هو كون 
القرء بمعنى الطهر؛ ف لعل" هاتضْمّنه خبر الم رأتالتي سألت حمر هوهستند أهل العراق 
فيما تقاوه عن على بلقلا من أن" القرء بمعنى الحيضة. إلا أفّه ينافيه تكذيبه كايا 
فيما ثقاوه . 

واحتمل في التهذيبين 00 في خبر المرأة أن مكو على وجه إضافة المذهبي 
إليهم فيكون قول أببيعبد الله للا : قال على ينقد : إن" هؤلاء يقولون كذلك , 
لاأنّه يكون مخب رفي الحقيقة عن أميرالمؤْمنين كْقِذ قال : دقدصرح أبو جعقر فايلا 
في رواية زرادة وغيرها بأتهم كذبوا على على يللا . انتهى:دهو فيمقامالجمع بين 
هذه الأخبار غيربعيد» 5 به قرتفع اللنافاة المتقدم ذ كرها . 

دبذلك يظهر أن" المعتمد هو القول المشهور لما عرفت هن تضاف الأخباد 
به مو نّدة بفتوى الطائفة بذلك . 

الرابع :لا خلاف بين الأصحاب في أنّها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه» 
فبكون أحد الأطهار الثلائة الموجبة للخروج منالعدة. قال السيد السنديشح 
النافع : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب , وظاهرهم أنه هوضع دفاق. 

أقول: وتدل” عليه الأخبار المتقدمة الدالة على أنّها بالدخول فيالدم الثالث 
فقد انقنت عدتها , فإنّه ميتي" كما عرقت آنفاً على الاحتساب بالطهى الذي 
طلقت فيه كما أدضحناء آنفاً لأن” هذا هو الغا » فمن أجل ذلك بني عليه 


)١(‏ التهذيب جم ص5؟١‏ ذيل ح77. الاستبصارج؟ ص79 ذيل ح8. 





1 كتاب الطلاق ج16 
إطلاق الأخبار » فإ دقوع الطلاق على وجه يكون الحيض بعده بلا فصل ادر 
أعد" الندود. دلو اتفق ذلك بأن حاضت بعد انتهاء لفظ الطلاق دلم يحصل زمان 
بين الطلاق والحيض صح" الطلاق لوقوعه في الطهر » د لم بحسب ذلك الطهر من 
العدة: لأنّه لم يعقب الطلاق بل يفتقى ذلك إلى ثلاثة قروء مستأنفة بعد الحيض . 

الخامس : أطلق المحقق في النافع انقضاء العدة في رؤية الدم الثالك كما 
هو ظاهى إطلاق الأخبار, دقيده فيالشرائع بما إذاكانت عادتها مستقرة بالزمان. 
قال : و إن اختلقت صبرت إلى انقضاء أقل" الحيض 7 خذاً بالاحتياط: د مرجعه 
إلى اشتراط أن مكون أول الحيض منضبطاًء وني ذلك إنّما ييكوت فيالمعتادة وقتاً 
دعدداً د في المعتاد دقتاً , أمَا لو اختلفت عادتها دقناً د لم تكن مستقرة بأن كانت 
تحيض تادة في أول الشهر د اخرى في دسطه ف قادة" في آخره فإفها بالنسبة إلى 
أوله كالمتطربة فلا يحكم باتقضاء العدة إلا مع العلم بكوفه حيضاً » وذلك يعد 
مضي" ثلاثة أينّام . 

أقول : الكلام هنا هبني" على ها تقدم تحقيقه في باب الحيض من كتاب 
الطهاده ') من أن" المبتدثة والمضطرية هل تحيض برقّية الدم؟ أ تستظهن للعبادة 
بآن لا تتحياض إلآ بعد مضي” ثلاثة أينام ؟ قولان , دفي المسألة قول ثالث اختاده 
السيد السند في المدارك , وهو أقها تتحيئض بر5ٌية الدم إذاكان بصفة دم الحيض, 
دإلا فإنها إِنما تتحيض بعد الثلاثة الأينام ‏ فعلى القول بأثها تتحيض بمجرد 
دؤية الدم جرى الاطلاق فيعبادة النافع » دهو أذّها تخرج هن العدة برؤية الدم 
الثالك للحكم بكوته حيضاً بمجرد رؤبة الدم بعد الطلاق , وعلى القول الثاني لا 
تخرج منالعدة إلا بعد مضي" الثلائة لتحقق كونه حيضها بعدهاء واحتمال عدم 
الحيض قبل إتمامها . 





. الحدائق جا ص77‎ )١( 





ج710 في أقل المدة التي تنقضي به العدة 00 





ويحتمل في عبادة الشرائع أنّه د إن قلنا بأن" المضطربة داختها تتحرسان 
بمجرد ددّبة الدم إلا أن" الأحوط للعدة الأخذ بالقول الآخر ؛ د هذا هوالظاعر 
من العبادة فإن" التعبير بالاحتياط إذما ينطبق على هذا المعنى , والذي حقتقناء 
في باب الحيض كما تفدم في كتاب الطهادة أفّه لا دليل على اعتسبار الترئسى 
ثلاثة أسَام كما قالوء , والأخباد الواردة في المسألة صريحة في التحيض» بمجرد 
رؤية الدم في المضطربة واللبتدثة, م حينئذ فلاإشكال, دما ادعى من الاحتياط هنا 
توف على وجود الدليل على اعتبار الثلاثة في تلك المسألة , وعلى هذا جرى 
إطلاق أخبار المسألة هنا كما لا يخفى . 

السادس: قدص ر حال صحاب بأن" أقل" زمان تنقضي به العدة سنّة وعشروث 
فوا ولحظتان ء داللحظة الأخيرة ليست من العدة وإما هي دالة على الخردج. 

د بيانه : أنّه يمكن أن يغرض أن يطلفها و قد يقي من الطهى لحظة بعد 
الطلاقه ثم" تحيض أقل" الحيض ثلاثة يسام ثم" تطهر أقل" الطهرعشرة: والجميع 
ثلائة عشى يوماً ولحظة وقد حصل لها طهران : ثم" تحيض أقل" الحيض ثلانة 
يام , ثم" تطهر أقل" الطهر عشرة » فهذه ثلاثة عشر أخرى » والجميع سئّة 
وعشردن يوماً ولحظة » ثم" تحيض بعد تمام العشرة الأخيرة و بالحيض لحظة من 
أوله يتين انقضاء الطهر الثالك وتمامه: قتكون هذه اللحظة الأخيرة من الحيض 
كاشفة عنالخر وج من العدة, ولامدخل لها فيالعدة لانقضائها بالطه رالثالت؛ وحينن 
فأقلها في الحقيقة ستثة وعشرون يوماً ولحظة, وحي التى من أولها لا غيرء دقيل 
بن" اللحظة الأخيرة جزء منالعدة , دنسب إلى الشيخ لتوقف انقضاء العدة عليها 
فكائت كغيرها من الأجزاء , ولاريب في ضعفه ء فإن مجرد توقف انقضاء العدة 
عليها لا يستلزم كونها جزء منها , د إنْما هي كاشفة عن سبق أنتهاء الطهر 
الثالك الذي هو نهاءة العدة ومظهر الخلاف في الرجوع في تلك اللحظة » فتصح”" 
على قول الشيخ الم ذ كود ء لأدّها من العدة دتبطل على المشهود * د كذا فيما لو 





54 كتاب الطلاق ج 1 
تزدجت بغيرهء فبهافيصح” علىالمشهود د يطل عاىقول الشيخ, قيما لوهات الزوج 
فيها فعلى المشهور ينتقي الارث وعلى قول الشيخ ترث. 

هذا , وما نكر من أن" أقل" ما تنقضي به العدة المدة ان كورة هبني" على 
الغالي , دإثكان أيضاً فيحد”" ذاته نادراًء إلا أنه قد يتفق أيضاً فيما هوأقل" هن 
ذلك » بأن يطلقها بعد الوضع دقبل رؤّية دم النفاس بلحظة ء ثم" قرى دم النفاى 
لحظة لأنّه محسوب بحيضة د إن كان لحظة كما تقدم في بابه» فإذا رأت بعد 
الطلاق دم النفاس لحظة ثم سضى لها أقل” الطهر ثم" دأت الدم ثلائة أينام أقل" 
الحيض ثم" انقطم عشرة أيَام ثم" رأت الدم اثالث انقضت عدتها بأدل لحظة عن 
الدم الثالك »و مجموع ذلك ثلاثة و عشردن يوماً و ثلاث لحظات , و الكلام في 
اللحظة الأخيرة هنا كما سيق من الدخول والخردج . 

السايع : لو اختلف الزوجان فادعت المرأة بقاء جزء منالطهر بعد الطلاق 
ليكون أول الأطهاد الثلائة وتقصر يذلك العدة وأتكر الزوج ذلك بأن ادعىوقوع 
الحيض بعد الطلاق بلافاصلة لتكوت الأطهار الثلاثة متأخرة عن الحيض فتطول 
مدة العد: ليتمكّن من الرجوع فيها : والمعروف من كلام الأصحاب د عليه تدل” 
نلواهر الآآية و الأخياد الدالة على الرجوع إليها في الحيض ذالطهى أن" القول 
قول المرأة هنا و إن كان معه أصالة بقاء العدة و استصحاب حكم الزوجيئة , إلا 





أنّك قد عرفت أن" دليل تقديم قولها أقوى ء للأبة والرواية , و هي مقدمة على 
دليل الاستصحاب وإنكان حجة فيهذا الباب, لأن" مرجعه إلى الاستناد إلى 
جموم الدليل وإطلاقه . 

بقي الكلام في النفقة في المدة الزائدة على تقديس دعواه » فمقتصّى ما ادعته 
أنّها لا تستحق" فيها نفقة لخردجها من العدة؛ فإنكان قد دفعها إليه لم يرجع 
بها . لأثله معترف باستحقاقها لذلك , فليس له انتزاعها , دإن لم يكن دفعها لم 
يكن لها المطالية بها لاعترافها يعدم الاستحقاق. 





ج50 في المسترابة بالحيض 3 

قال في المسالك بعد ذ كر نحو ذلك: ويحتمل جواز أخذها منها في الأدل 
لماتقدم من أن" شرط استحقاق المطلقة رجعياً النفقة بقاؤها على الطاعة كالزوجة » 
وبادعائها البينونة لا يتحقدّق التمكين عن طرفها , فلا تستحق" نفقة على القولين ؛ 
فلهالمطالبة بهاحينئنء فلا يكو نكامال الذي لايدعيه أحد لأن مالكه دنا معروف. 
و يمكن الفرق بين عدم التمكين المستند إلى دعوى البينونة د بينه على تقدير 
الاعتراف ببقاء العدة بالنسبة إليه لها بزجمهاليست تاشزاً في الأول بخلاف الثاني. 
والأجود الأول » انتهى . 

المقام الثالث :فى المستراية » دهي المستراية الحيض أد الحمل د تسمى 
ات الشهور :دما يلحق بذلك من الأحكام» وفيه بحوث : 

الادل : في المسترابة بالحيض» د هي التي لا تحيض مع كونها في سن هن 
تحيض » فإنها تعتد" من الطلاق و الفسع 5 في معناهما وطء الشبهة ‏ بثلاثة 
أشهر إذاكانت حرة تحت عبد أو حر » و لا فرق عندهم في كون انقطاغ <ينها 
خلفياً أد لعارض من جل أوإدضاع أو مرضء فإثها تعتد" بالأشهر الثلاثة لظاعر 
جموم قوله عز "وجل واللائي تسن من المحيض من نسائكم إن ادتبتم فعدتهن” 
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن »'') أي فعدتهن" كذلك . 

قال في كتاب مجمع البيان '' للطبرسي :5 اللائي يشمن من المحيض هن 
نسائكم إن ارتبتم » فلا تدرو لكبر ادتفع حيضهن" أم لعارط « فعدتهن" ثلاثة 
أشهر » وهن" اللواتي أمثالهن" بحضن ‏ لأنهن" لو كن" في سن هن لاتحيض لم 
يكن للادتياب معنى: وهذا هو المردي عن أثمتنا ولخ ' انتهى. 
)١(‏ سورة الطلاق ‏ آية 5. 

(؟) مجمع الييان ج١٠‏ ص 5. 





5 كتاب الطلاق ج16 





وعلى هذا فا لرببة تتحقدّق بأن تكو نفي سن هن تحيض لا تحيض ,أَمّامن لا قحيض 
مثلها فلا ريبة فيهاء وحينتّن فيحمل قوله تعالى < واللائي لم يحضن » على *ن 
كان انقطم الحيض عنها خلقة” وطبيعة: والظاهر أن" المراد من اليس من الحيض 
في الآرية ليس ها يتيادر من ظاهر اللفظء بلا مراد منه أن يتقطم عنها الدم ثلاثة 
أشهر فصاعداً, فإن" الاعتداد بالأشهن هو والذي سيقت له الآبة نما بترمب على 
ما قلناء لا على اليأى منه بالكليّة, إن لاعدة على اليائس 

وينبغي أن بعلم أن" ظاع الآبات والأخبار أن" الأصل فيعدة الحامل الأقراء 
َأمًا الاعتداد بالأشهر فَإنّما هو لفقد الأقراء , قال عز"دجله والمطلقات بتر يصن 
بأنفسهه " ثلاثة قردء» دقال سبحاته دواللائي يسن هن المحيض من سائكم» إلى 
قوله 3و اللائي ١‏ لم بحضن »> فاشترط في اعتدادهن" بالأشهر فقد الأة رأء من حيث 
عدم الحيض . 

وَأمًا الأخباد الواددة فيالمقام فهي مستفيضة, ومنهامارداءفيالكاني والتهذيب7") 
في الحسن أو الصحيح عن زدادة عن أبي جعضر يللا « قال : أمران أيهما سيق 
بانت به المطلقة المسترابة ستريب الحيض إن هرت بها ثلائة أشهر بيض ليس فيها 
دم بافت به ء د إن مرت بها ثلاثة حيض ليس بينالحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيش. 
قال اين أبي جمير: قال بعيل: وتفسير ذلك إن هرت ثلاثة أشهر إلا دوهاً فحاضت» 
ثم" هرت بها ثلاثة أشهر إلآ بوه فحاضت» ثم مرت بهاثلاثةأشهر إلا دوم فحاضت» 
فهذه تعتد" بالحيض على هذا الوجه دلا تعتد" بالشهود' وإن مرت ثلاثةأشهر ببض 
لم تحض فيها فقد بانت » . 

ومارواه في الكاني 6 عن زدادة في الموثق عن أحدعما للدم « قال :أي" 


١١ج 9؟) الكاني ج" ص8؟ و١٠١٠ ح١ وةء التهذيب ج4 ص8١١ ح/7 و3 الوسائل‎ ١( 
بغ ح؟ و6 وما في المصادر اختلاف يسير.‎ ١١ص‎ 





ج70 في الأخبار لت مستت الإقراء .4 
فد أثقضت 5 وإنعرتثلاثة أقراء فتددضت 0 6. 

و عن الحلبى '') في الحسن عن أبي عبدالل بلا دقال : لا ينبغي للمطلقة 
أن تخرجإلا بإذن زوجها حتشىتمضي عدتهائلائة قردء أؤثلاثة أشهر إن لم تحض». 

دوعن داود بن سرحاث 9 عن أبيعبداُ ئلا «قال :عدج المطلقة ثلاثة قردء 
أوثلاثة أشهر إن لم تكن تحدض» . 

وعن غك ين مسلم 0 في الصحيح عن أحدهما عنم دقال في التي تحيض 
فى كل" ثلاثة أشهس مرة أد في سنّة أو فيسبعة أشهر ؛ والمستحاضة التي لم تبلغ 
الحيض ه التي تحيض هرة 3 ترتفع مرة ث التي لا تطمع في الولد دالتي قد ارتفع 
حيضها وزممت أتهالم تيأس والمي تر ىالصفرة هن حيضش ليس بمستقيم» فذ كر أن" 
عدة هؤلاء كلهن" ثلاثة أشهر» . 

و عن أبي العياس © «قال : سألت أبا عيد الله إلا عن رجل طلق أمرأته 
بعدما و لدت د اهرت د هي امرأة لا ترى دما ما دامت قرضع ء ماعدتها ؟ قال : 
ثلاثة أشهر» . 

أقول : وقد اشتر كت هذه الأخبار في الدلالة على ما أشرنا إليه آتفاً من 
أن الاعتداد بالأشور إذما هو مع عدم و امكان حصول الأقراء « وأنّه مع إمكا 
حصول الأقراء فا مهما سبق اعئدت بهء وبه بظهر أن "المراد باليا» ل فيالآية الذي 
رم عليه الاعتداد بالأشهر نما هو انقطاع الدم ثلائة أشهر فساعداً كما تقدم 
ذكره » وعليه دلت الأخبار. 

يقي هنا شيء وهو أن" ظاهن حنة زدارة أد صحيحتة و هي التقدمة قى 





)00 الكافي ج” ص88 ح١‏ 0 الوسائل ج6١‏ ص5 ”57 با حا. 
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صدر هذه الردايات أنّه متي مرت بها ثلاثة أشهن بيض قبل الثلاث حيض تعتد” 
بهاء ومتى همرت بهاثلائة حيض لم يتخلل بينها ثلامة أشهر بيض اعتدت بها. 

دديما ستفادمتها الاكتفاء بثلاثة أشهى ميض وإن تخلّلت بين الحشتين؛ ولا 
تتخصسص بالسبق كما يعطيه ظاهر كلام الأصحاب ء إلا أن" فيه هاسيأتي التنبيه 
عليه إن شاءاقٌ . 

دحينئن فلو فرض أن" حيضها إنما يكون فيما زاد ثلاثة أشهر ولو ساعة 
دطلقت فيأدل الطهر فمضت الثلاثة من غير أن ترىالدم فيها اعتدت بالأشهر »دلو 
فر كو نها معتادة الحيض في آخر كل" ثلائة بحيث لم تسلم لها ثلاثة أشه. بيش 
لم تعتد بالأشه. . 

واستشكل ذلك في المسالك 7') بعد ذ كر نحو ماذ كر ناء قال :ويشكل على 
هذا بما لوكانت عادتها أن تحيض في كل أدبعة أشهر مثلاً هرة» فإفّه على تتدير 
طلاقها في أول الطهر أو ماقادبه بحيث يبقى له منه ثلاثة أشهى بعد الطلاقتتقني 
عدتها بالأشهر كما تقرر » لكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهن ثلاثة 
أشهى تامةكان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء» فريما صارت عدتها سنة وأكثر 
على تقدير دقو الطلاق فيدوقت لتم بعده ثلاثة أشهر ا والاجتزاء بالثلاثة 
على تقدير سلامتها , فتختلف العدة باختلاف الطلاق الواقع بمجرد الاختياد ممع 
كون المىأة من ذدات العادة المستقرة فيالحيض» ديقوى الاشكال لو كافت لاترى 
الدم إلا في كل" سنة أد أزيدءفإن” عدتها بالأشهر على المعروف فيالنص” والفتوى 
دمع هذا فيلزمممًا ذ كرده هنا هن القاعدةأنّه لوطلقها يوقت لايسلم بعدالطلاق 
ثلاثة أشهر أن تعتد" بالأقراء وإن طال ذمانها , وهذا بعيد .ناف لما قالوه من 
أن“ أطولعدة تفرع عدة اللستراية وهيسنة أدتزيد ثلائة أشهر كما سيأتي . دلو 
قيل بالا كتفاء بثلائة أشهر إِمَا مطلقاً أو بيضاً كما لوخلت من الحيض ابتداءء كان 
)١(‏ مسالك الأفهام ج١1‏ ص7"8. 





ج70 في دفع المصتف اعتراض صاحب المسالك لما أورده في المقام 1 





0 أنتهى كلامه : 

أقول: الظاهر عندي ف الجوابعن هذا الاشكالالذيعرضله _رحةالل عليه في 
عذأ المجالهوأن المتبادرهن المعتادة كما تقدمت الاشادة إليه فيالموضع الثاني 5 
سايقهذا المقام هي هن كانت الحيض يأتيها على عادة نسائها وأمثالها في كل" شهر 
مرة؛ فإث”هذا الفرد هوالغالب المتكرد المتكثّر دون منتعتاد ذلك في كل" أدبعة 
أشهر أوخسة أوأزيد ء فإن" ذلك من الفروض الناددة , وقد عرفت في غير مقام 
أن" من القواعد المقردة بيثهم مل إطلاق الأخبار على الأفراد الشابعة المتكردة» 
فإئها هيالتي ينصر ف إليها الاطلاقده نالفر وضالتادرة,ه حيتت فجميع منذ كره 
من هذمالفر وض الناددة إنّما يعتددن بالأشهر خاصة: وخر صحيحة عبن مسلم 
المتقدمة شاهدةعلى ذلك حيث عد"ممّن يعتددن بالأشهر من تحيضني كل ثلاثة 
أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة . 

أقول:د نحوها مازاد على ذلك.فإن" مان كر ,ِللإِنما خرعمخرح التمثيل» 
وهن ثم" إِنّه تقل في المسالك عن المصنكف والعلامةفي كتبه أن" من كانت لاتحيض 
إلاني كل" خمسة أشهر أوستّة أشهرعدتها بالأشهر دأطلق» وذاد فيالتحرير:أتها 
هتى كانت لاتحيض في كل" ثلاثة أشهر فصاعداًتعتد" بالأشهر ذلم تعتد يفر د الحيض 
في أثنائها كما فرضناءء ثم" نقل صحيحة عل بن مسام المذ كودة دقال بعدها:دهي 
كويد مان كرتامء انتهى . 

وبالجملة فإن" المعتادة التي حكمها التحيّض بالأقراء هي التي تعتادالحيض 
في كل" شهر مرة » وفي معناها عن تعتاد الحيض فيما دون الثلاثة » دعلى هذا فلو 
كانت تعتاد الحيض في كل" أربعةأشهر مرة مثلاً دطلّقت في وقت لايسام لها ثلاثة 
أشهر بيض فإفها تعتد بالأشهرء وتحسب مد الثلاثة الأشهر هن طهر هام نالحيض 
الذي عرض لها بعدالطلاق حتى يكمل الثلاثة . 

بقي الاشكال هنا فيمن تحيض فى كل" ثلاثة أشهر هرة» فإن" ظاهر كلامه 
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الاكتفاء بها في الخردج من العدة كما أشاد إليه بقولههولو قيل... إلخ» 
ومما يويد ماذكره عن الا كتفاء بثلاثةأشهر مطلقاً يعني دإناميكن بيضاً 
صحيحة عدِين مسلم الدالة على أن هن تحيض في كل" ثلاثة أشهر هرةفإنها تعتى” 
بالشهور . 
وتحوها صحيحة أبي مريم '' عن أبي عبداله للبلا كن الرجل كيف يطلق 
اهرأته دهي تحيض في كل" ثلائة أشهرحيضة واحدة :فقال : يطلقهاتطليقة واحدة 





في غرة الشهر: فإذا انقضت ثلائة أشهى هن بوم طلقها فقد بانت منه. وهو خاطب 
هن الخطاب» . 

إلا أن" ظاص صحيحة زرارة 7 المتقدمة الاعتداد في هذه الصودة بالأقراء 
كما عرقته من تقسير بعيل للرقاية المذ كورة: ولهذا أن السيد السند في شرح 
النافع سمل الردايتين الادلتين على من تحيض بعدالثلاثة الأشهر دلا بخفى بعده فإن” 
هفاد لفظة دفي» هو الظرفية دو كون الحيض في أثناء الثلاثئة لابعدها . 

مثل الرقابتين أيضاً دواية أبي يصير 7 عن أبي عبد الل لإللا «أنه قال في 
المرأة يطلقها زوجها د هى تحيض في كل" ثلاثة أأشهر حيضة » ققال : إذا اتقضت 
ثلاثة أشهر القنت عدتها , تحسب بهالكل” شه حيضة» . 

وطاصر هذهالردايات كمائرى هوأن هن كانت عادتهاني الحيض في كل"ثلاثة 
أشهر فإنها تعتد” بالأشهر» دلاقائل يهمن الأصحاب بل ظاهرهم الاتقاق على اعتدادها 
بالأقراء كماتقدم في كلام عيلفيذيل صحيحة زرادة, وهوظاهرالصحيحةالمن كورة 
دغيرهاء ولكن هذه الأخباركما ترى على خلافه. دما تأولوها به ممما قدمنا نقله 
عن السِيد السندو كذا هايأتي من تأديل الشيخ بعيد غاية البعد ء إلا أن" الأدفق 





)000( التهذيب جم ص١١17‏ 2171 الوسائل ج١١‏ ص”77 2 ب"17١‏ ح؟7. 
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جه في حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر ا 
بالقواعد هو ماعليه الأصحاب . 

وقد دقع نحو ذلكمن الاشكال أْيضًاً فيمن تعتاد الحيض في كل" خمسة أشهر 
أوستحة أشهى مثااً مر داحدة: فإث المفهوم من كلام الأصحابمن غير خلاف يعرف 
أنها تعتد" بالأشهر لحصول ثلاثة أشهى بيض فيتلك اللدة قتخرج بها من العدة» 
وعليه تدل" صحيحة غّل بن مسلم المتقدمة وصحيحة زرارة أوحنته المتقدمة أيضاً 
وغيرهما. وأدلى بالحكم المذ كود متهما مالو كانت تحيض في كل سنة أوسنتين 
مرة » فإقّها تعتد" بالأشهس أيضاً . 

و بدل” على ذلك ما رداء في الكانيوالتهذيب ') عن زدادة «قال: سألت أيا 





عبدايٌ لعن التي لاتحيض إلا فيثلاث سنين أوأدبع سنين» قال: تعتد" ثلاثة أشهر 
مغ تزدج إن شاءت» . 
إلا أثه قدورد بإذائها من الأخبار مايدل" على اعتدادها بالأقراء كما رداه 
فيالتهذيب "! عن أبي بسير عن أبى عبدال فلادني التي لاتحيض إلا في ثلاث سنين 
أوأ كثر من ذلك» قال: تنتظر مثلقردثئها التيكانت تحيض إلافياستفامتهاء ولتعتد” 
ثلائة قروء وتزوخح إن شاءت» . 
دعن الغنوي (') عن أبي عبدالله لل قال دفي طر أة التى لاتحيض إلآ في ثلاث 
سنين أو خمس سنين» قال : تنتظر مثل قردثها التيكانت قحيض فلتعتد” ثم" تزدج 
إن شاءت» . 
وعن أبي الصباح ") دقال : سئل أبو عبدالل لتقلا عن التي لا تحيض إلا في 
)00 لم نعشر عليه في الكافي» الفقيه ج١٠‏ ص71 6 التهذيب ج82 ص ١7١‏ حال 
الوسائل ج6١‏ ص7١5‏ ب4 ح١١.‏ 
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ثلاث سنين. قال : تنتظر مثل قردثها التي كانت تحيض فياستقاهتهاء و لتعتد ثلاثة 


قروء ثم تزوج إن شاءت» . 

وهذه الأخبار حملها في الاستيصار على المستحاضة التيكانت لهاعادةءستقيمة 
تغيّرت عن ذلكفتعمل على عادتها السايقة المستقيمة؛ دل أخبار الأشهر علىما 
إذا لم تكن لها عادة بالحيض أدنسيت عادتها فإِذْها تعتد" بالأشهر . 

دفي التهذيب مل الجميع على هنكانت لها عادة مستقيمة وكانت عادتها في 
كل" شهن مرة؛ قال : وقد دنه يللا بقوله «تحسب بها كل" شهن حيضة على ذلك» 
يعني في خب أبي بصين المتقدمة . 

وكيفكان فالعمل على ماعليه الأصحاب ودلت عليه تلك الأخبار؛ دتره” 
هذه الأخبار إلى قثلها ده وأعلم بها . 

البحث الثانى : في المستى ابة بالحمل؛ وهىالتي ابتدأتالعدة بالأشهر فرأأت 
في الشهر الثالث أوقبله حيضاً؛ فإن كملت لها ثلاثة قردء بأن حصل لها قرءات بعد 
الأول وهو السابق على الدم فإنّه محسوب بقرء كما تقدم , ولو أزيد من ثلاثة 
أشهر (') اعتدت بها وإن تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل. 

د قد اختلف الأصحاب على قولين : أحدهما ‏ و هو اختياد ابن إدرس 
دالمحققق دهوالذي عليه الأكثر _: أنها تصيرهدة يعلم بها براءة رحتهامن الحمل 
دهي عندهم تسعه أشهر من حين الطلاق » لأدّها أقسى الحمل على المشهود» فإن 
ظهر بها حل اعتدت يوضعه , وإن لم بظهر بها حمل علم براءة رحمها واعتدت بعد 
التسعة بثلاثة أشهر . 
(1) قوله «ولو أزيد من ثلاثة أشهر؛ متعلق بقوله «فإن كملت لها ثلاثة قروء». 

(منه ‏ رحمه الله ) 





ج10 في ما رواه الشيخ في هذا المقام اا 

والأصل نيهذ! الحكم مادواه الشيخ فيالتهذيب '') عن سودة بن كليب «قال 
سثئ لأ بوعبداده يللا عن رج لطأق امرأتهتطليقة على طهر من غير ججاعطلاقالستّة 
وحي من تحيض» فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة» ثم" ار تفمت حيضتها 
5 مضت ثلاثة أشهر أخرى ء ه لم تدر ما رفع حيضها , قال : إذا كانت شابة 
مستقيمة الطمث فلم .يطمث فيثلاثة أشهر إلا حيضة ثم" ارتفع طمثها فلا تدريما 
رفعها فإنها فرص تسعة أشهر من يوم طلقهاء ثم" تعتد" بعد ذلك ثلاثة أشهر ثي" 
تزوج أن شاءت» . 

واعترض هذا الخبر في المسالك ومثله سبطه السيد السند في شرح الناقع 
(أولا) بشعف السئد . 

و(ثانياً) بأنّها مخالغةللأصل في اعتباد الحمل بتسعة أشهر من حين الطلاق 





فإنّه لايطايق شيئاً هن الأقوال في أقصى الحمل؛ لأن" هدته معتيرة هن آخروطء 
يقع بها لا من حين الطلاق» فلو فرض أنه كان معتزلا لها أزيد من ثلائة أشهر 
تجاوزت مدته أقسى الحمل على بعيع الأقوال: فقد يكون أزيد من شهن فيشالف 
القولين بالتسعة والعشرة . 

(دثالثاً) أن" اعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل غيرمطابق 
لماسلف هن الاصول لأنّه مع طرد الحيض قبل تمام الثلاثة ‏ إن اعتيرت العدة 
بالأقراء وإن طالت كما يقتضيه الضابط السابق ‏ لم يتم" الاكتفاء بالثلاثة د إن 
اعتبر خلو ثلائة أشهر بيض بعدالتقاء فالمعتيس بعد العلم بخلوها م نالحملحصول 
الثلائة كذ لك د لوقب لالعلم؛ لآن عدةالطلاق لايعتير فيها القصدإليها يخصوصهاء يل 
لو مت الدة وهي غير عالمة بالطلاق كفت ؛ فكذلك عنا . 

(ودابعاً)أت" المستفاد من الأخبارالصحيحة الا كتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية 
من الحيضء فلو قيل بالا كتفاء بها عطلقاً كان متسجهاء كذا صرح به في شرحالنافع. 


)20 التهذيب جم ص94١١‏ ح١٠قء‏ الوسائل ج5١‏ ص”177 ب17١1‏ اح وفيهما اختلاف يسير. 





14 كتاب الطلاق ج16 

( و خاساً ) أنه ليس في الرداية ما بدل" على أنّه لكان الحمل بل في 
التقييد با لتسعة مايشعر بهء دفي تقييدهابكونها من حين الطلاق ماقد يقتضي خلافه. 

أقول و بهسبحانهالتوقي قلادراك كل مأمول و فيل كلمو ول.:إنثه لابشفى 
أنّه قد روى ثقة الاسلام فيالكاني") عن عبدالرحن بن الحجدّاج في الصحيم «قال: 
سمعت أبا ابراهيم يلقلا يقول : إذا طلق الرجل اهر أنه فادعت حبلا انتظر تسعة 
أشهر , فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم" قد يانت منه» . 

وعن عل بن حكيم ( في الموثاق عن أبي الحسن للبلا «قال : قلت له : المرأة 
الشابّة التىتحيض مثلها يطلقها زدجهادير تفع حيضهاء كم عدتها؟ قال :ثلاثة أشهر 
قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلائة أشهرء قال : عدتها تسعة أشهرء قلت : فإنّها 
ادعت الحبل بعد التسعة أشهرء قال : إفّما الحيل تسعة أشهر : قلت : تزوج ؟قال: 
تحتاط بثلاثة أشهرءقلت : فإنها أدعت بعد ثلاثة أشهرء قال : لاريبة عليها تزوجت 
إن شاءت». 

دعن غلبن حكي "ا أيضَاً في الموئتق عن العبد السالم يلقلا دقال : قلت له: 
المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلقها زدجها فيرتفع طمثهاء ها عدتها ؟ قال : 
ثلاثة أشهر» قلت : جعات فداك فإئها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبيئّن لها بعد ما 
دخلت على زدجها أنها حاملء قال : عيهات من ذلك ياابن ححكيم » رفم الملمث 
ضربان : إما فساد من حيض فقدحل"' له الأزداج دليس بحاملء و إمّا حامل فهو 
يستبين في ثلاثة أشهر لأن "الله تعالى قد جعله دقتاً يستبين منه الحملء قال : قلت: 
فإئها أدتابت بعد ثلاثة أشهر » قال : عدتها تسعة أشهرء قلت : فإنها ارتايت بعد 
قسعة أشهر » قال : إِنّما الحمل نسعة أشهر » قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط مثلاثة 


١(‏ 79 و) الكافي ج7 ص ٠١١‏ ح١‏ و؟ و؛» الوسائل ج6١‏ ص447 ب19 ح١‏ و1 و5 
وفيهما اختلاف يسير. 





ج10 في نقد المصنف ا ذهب إليه السيّد السند في المقام 114 


أشهر » قات : فإت ارتابت بعد ثلاثة أشهى ؟ قال : لبس عليها ريبة . تزدح)» . 
5 مع انس 0 ل ميء 
ومارذآه ل بن حكيم ' أضاّ عن أبيعبدان يا أو أبيالحسن يليه د قال: 





قلت له : رجل طلق امرأته , فلمًا منت ثلاثة أذهر !دعت حبلاء ققال : ينتظر 
بها تدعة أشهى » قال : قلت : فإكّها ادعت بعد ذلك حبلا , فقال : هيهات هيهات 
إثما يرتفع الطمث من ضريين: إِمّا حمل بين » و إِمَا فساد من الطمث » ولكنتها 
تحتاط بثلاثة أشهى بعد » الحديث . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" الكلام في هذا المقام بقع في مواضع : 

الأول: أنّه لابخفى على المتَأمّل فيهذ, الروايات أن" الاعتداد بتسعة أشهر 
ثم" ثلاثة بعدهاحكم المسترابة بالحملء فإنّه لاقرد هنا سواها يشب تله هذا الحكم 
اثفاقاً نساً وفتوى » ورواية سودة المذ كورة وإث لم يصرح فيها بالاسترابة كما 
فيالردايات التي نقلها , إلا أن" إطلاقها محمول على ما صرحت به هذالأخباد لما 
عرفت هن الاثفاق نسّاً وقتوى في أئّة لبس هنا قرد يثبت له هذا الحكم غير 
المسترابة بالحمل . 

وحينئن فجميع ما أوردده على الرئاية المتقدمة سجري في هذه الأخبار 
لاشتراك الجميع فيمحل" هذه الا برادات. ولافرق بين مانقلناء من هذه الردايات 
دبين رداية سودة إلا من ححدث إن الاستراية مستندة فيهذه الأخباد إلى دعوى 
المرأة الحبل ؛ د في تلك الرواية إلي دذية الدم مر أق مرتين داتقطاعه ؛ وإلآ 
قالجميع مشترك في حصول الاستر ابة, وأن" حكمها هو ها ذ كره ني هذه الأخبار, 
«الظاهر أن" الذي حلهم على هذه الاير ادات هو ضعف سند الرداية وعدءالمعاشد 
لها فيما دلت عليه . 

وقدعر فت هما نقلناه من هذه الأخباد التي فيها الصحيم باصطلاحهم والموثق 
وتعدد الخير بذلك أن" ذلك ره برقاية سور , بل هو جاد فيبعيم هذه 


)ع2 الكافي ج” ص7 ٠١‏ حه6غ الوسائل ج6١‏ ص5:17 ب160 جه وفيهما اختلاف يسير. 





7 كتاب الطلاق ج ه10 





الأخبار , وحينئن فردها بعيعاً بهذه التشكيكات والايرادات من غير مخالف في 
البين عن الأخيار د لا من علمائنا الأبراد إلا إلشاذ النادر غير ملتفت إليه» 
بللا يخلو من الرد على الشادع و الجرأة عليه , و الواجب العمل بها و تطبيقها 
على الاصول والقواعد المقردة كما سيظهر لك إن شاءالل . 

الثاني: أن" ما ذكره من الطعن فيالرداية بشعف السند ‏ وهذا الايراد من 
خصوصيّات سبطه السينّد السند ‏ ففيه ما عرفت في غيرموضع مما تقدم أنه غير 
مرضي" و لا معتمد ‏ أَمَا (أولآ) قلانجبار ضعفها بشهرة العمل بها ببن الأصحاب , 
د أَمًا ( ثانياً ) قلاعتضادها بما ذكره من الأخباد , فإن" الحكم بما تشمنته غير 
منحصس فيها كما عرفت . 

الثالك : ما ن كرده عن مخالفة الرداية للأصل في اعتبار الحمل تسعة أشهر 
من حين الطلاق؛ فإن" فيه أن" غاية ما قدل" عليه الرداية الم كودة أثها تريئص 
تسعة أشهر هن بوم طلقها ‏ و لا تعر فيها لكون ذلك مدة الحمل » و مثلها 
الردايات المذ كورة ؛ على أن" موتقتي ابن حكيه' قدصرحتا بكون هذه التسعة 
عدة لها , ولا بخفى أن" من شأن العدة أن مكون هيدها بعد الطلاق . 

نعم صرح فيالموثقتين امن كودتين بأفها بعدالاعتداد تسعة أشهن لاتكوت 
هسترابة لأن" أقسى الحمل نسعة أشهر » و قد حصلت , و لكن هذا لا ستلزم 
ها ذكره لجواز أن يكون المراد أنه لما منت لها تسعة أشهر من حين الطلاق 
واعتدت بها فإتّه لا استراية عليها لحسول أقصى مدة الحمل ؛ يمعنى أن" عدتها 
وقعت بما هو أقصى الحمل » فلا ريبة , غاية الأمى أن" العدة الشرعية لها هنا قد 
دقعت يما هو أقصى الحمل وإن كان ذلك زائداً على مدة أقصى الحمل متى اعتير 
من بعد الوطء . 


)3ن الكافي ج*" ص١١1اح؟‏ وة. 





ج10 في نقد المصئف لا ذهب إليه السيّد السند في المقام 13 

وبالجملة فالغرض من ذ كر التسعة ديسان الاعتداد بها » وأفها تخرج بها 
وإن استلزم حصول أقسى الحمل بذلك . فلا إشكال بحمدانٌ التعال 200 , 

الر!بع : ما ذ كره بقوله ‏ إن" اعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من 
الحمل فإن” فيه أن" براءة الرحم بعد التسعة كما تسمّنته الأخبار المذ كورة لا 
يثافيه وجوب الاعتداد بعدها بالثلاثة الأشهر حتنى أنه ينسب إلى مشالقة الاسول, 
فإنّه لا يخفى على الماهن اْتَأمْل في الملل الواردة في الأخبار أنها ليست علاة 
حقيقة بددر المعلول مدادها وجوداً وعدماًء وعلى تقدير كونها كذلك في بعض 
الموادد فإِنّه لا يجب اط ادهاء و كوت ذلك <كماً كليا . الاترى أنه قد ورد 
النص" بأن" مشر وعيئة العدة للعام ببراءة الرحم ه نالحمل, معأنّه لوطأق زوجته 
أدمات عنها بعدعشر بن سنة لميقربها فيها بالكلية لوجسيعليها العدة في ا موضعين 
المذ كودين . 

دحينئّذ. فتص يح'لأخباد هنا بوجوب الاعتداد ثلاثة أشهر لاينافيه «عاوميّة 
براءة الرحم بمضي" التسعة » كما أنه لامنافاة بين وجوب العدة فيما فرضناه مع 


)١(‏ أقول؛ وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني في حواشيه على الروضة من أن 
التربص تسعة غير مروي لكن عليه أكثر الأصحاب والعمل به أقوى. .. الخ وهو 
عجيب من مثله ‏ قدس سره ‏ مع نقله المسالك [مسالك الأفهام ج1١‏ ص72] رواية 
سورة بن كليب دليلا للقول بالتسعة؛ وان اعترضها بما نقلناه عنه من الوجوه المذكورة 
في الأصل . 
ومع قطع النظر عنها فهذه الروأيات التي نقلناها ظاهرة في التربص تسعة أيضاً. ولعل ما 
ذكره من إنكار النص بذلك مبني على ما مر منه في المسألة في الأصل وهي من رات 
الدم في الأشهر الثلاثة مرة أو مرتين ثم احتبس» وأن رواية سورة ضعيفة, فهي في 
حكم العدم إلا أنك قد عرفت مما ذكرناه في الأصل أن مرجع رواية سورة إلى ما دلت 
عليه الأخبار المذكورة وإن اختلف وجه الاسترابة بأن استند إلى تخلف الحيض كما 
في رواية سورة أو ادعاء المرأة الحبل كما في تلك الروايات: وأن حكم المسترابة بأي 
نحو كانت هو ما ذكر من الاعتداد بالتسعة ثم الثلاثة. (منه ‏ قدس سره -). 





معلوهية براءة الرحم بمدة تلك العشى السنين . 

دأمًا ماذكرده من أنه مع طره" الحيض قبل تمام الثلائة إناعتيرت العدة 
بالأقراء . . . إلخفآن" لقائل أنيقول:إن"إطلاق الأخبار المذ كودة يقتضي الاجتزاء 
بالثلائة مطلقاً بِيسَاً كانت أم مشتملة على الحيض » لأنها قد خرجت هن العدة 
بالتسعة » وإذما هذه الثلاثة لمزيد الاحتياط في البراءة عن الحمل وهو حاصل 
بالثلائة بيضاً كانت أم لا . 

على أنّك قد عرفت في البحث الأول ودود ججلة من الأخ_ياد الدالة على 
أن" هن كان عادتها الحيض في كل" ثلاثة أشهر هرة فإدَّها تعتد" بهاء وإن لم يوافق 
ذلك مقتضى قواعدهم »و إليه أشاد في المسالك كما قدمنا ذكره» دقد عرفت 
بعدما تأولها به قليكن الحكم في هذه الصودة , كذلك إذا اقتضته الأخبار بل هو 
أولى (') مما دلت عليه تلك الأخبار وإن لم يوافق قواعدهم. 

الخامس: أن" مادكره فيشرح النافع من أن المستفاد من الأخبار المحيحة 
الا كتغاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض... لخ فإن فيهأن الظاهر من تلك الأخبار 
وإن تقفاو تت ظهوراً وشقاء” أن" المراد إنما هو بع دالطلاق» بمعلى أن" أي" الأمر بن 





سبق هن ثلاثة أشهس بيض أو الأقراء الثلائة فقد بانت به , للاتّفاق نما وفتوى » 
على أنه متى تمت ثلاثة أشهر ببض بعد الطلاق فإنّها تخرج من العدة إلا أن 
تدعي حبلا كما دلت عليه روايات عل بن حكيم » أُمَا لو عرض لها الحيض قبل 
تمام الثلاثة ولم يحصل بها ثلاثة أقراء متوالية فإّها تكون حينئن مستراية. 
ففىموئقة جيل7") عن بعض أصحابئا عن أحدهما للم دقال: أي" الأمرين 
)١(‏ وبيان وجه الأولوية أنه إذا صح الاعتداد بالثلاثة الأشهر المشتملة على الحيض كما 
دلت عليه الأخبار المشار إليها فالاعتداد بهذه الثلائة التي إنما زيدت احتياطاء وإلا 
فالعدة الموجبة للخروج لو حصلت بالتسعة أولاً أولى بالصحةء وهو ظاهر. (مته- 
قلس سره ). 





ج10 في نقد المصئف لما ذهب إليه السيّد الستد في المقام وفذا 





سبق إليها ققد انقضت عدتهاء إن هرت بها ثلاثئة أشهر لا ترى فيهادماً فقداتقنت 
عدتها » وإن مضت ثلاثة أقراء فقد أنقضت عدتها » . 
وف روابة أبىمر ب.''دفإن|نقضت ثلاثة أشهر من يومطلقها فقد بانت منه» . 
وي موثّقة زرار: ( عن أحدهما لِيَلِمُ دقال: أي" الأهرين سبق إليها فقد 
انقضت عدتها , إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فنها دماً فقد أنقنت عدتهاء دإن 
مرت بها ثلأئة أقراء فقد أثقضت عدتها » . 
دالمراد بالسبق يعني بعد الطلاق: بمعنى أن" أيّهما تقدم على الآخر فقد 
حصلت به البينونة , و إلا فحصول الثلاثة البيض بعد تقدم الدم هرة أ هرئين غير 
مجد ولا موجب للخروج هن العدة لحصول الاسترابة بالحمل كما دلت عليه 
رواية سورة 7 فإثها قد تضمتت أنه بعد حصول حيخة لها في الثلافة الأشهر 
الاول انقطع الدم عنها ثلاثة أشهر اخرى ؛ وقد حكم يلق عليها بالاسترابة: دأن 
تعتد" بالتسعة دلم يلتفت إلى تلك الثلائة البيض التي مرت يعد تلك الثلائة التي 
قيها الدم . 
نعم في صحبحة زرادة أو <سته المتقدمة ما بوهم ذلك كما تقدمت الاشادة 
إليه إلا أن" المقهوم من كلام الأصحاب إنما هو ما ذ كرناء. 
ديمكن اللجواب عن الرداية المذكودة أن" غاية ما تدل" عليه بالمفهوم 
هو أنّه إن مرت يها ثلاث حيض دكان يبنها ثلاثئة أشهى فإنها لا تعتد بالأقرا» . 
وأنت خبير بِأمّه لا يلزم من عدم اعتدادها بتلك الثلائة الأشهر البيض 
"٠‏ سنطورء'لنا مرئقة جبيل فييك بهذه العبارة؛ راجع: الكاقي ج” ص18 ح١؛‏ 
التهذيب جم ص8" ح15١‏ وص86١١‏ ح243 الوسائل ج6١١‏ ص١١‏ و5١41‏ ب4 حه 
و1١.‏ 
)١(‏ التهذيب جم ص١7١‏ ح11ء الوسائل ج6١‏ ص77 ب17 ح1. 
زفة الكافي ج” ص١٠٠‏ عق التهذيب جم ص6١ ١‏ حل الوسائل ج6١1‏ ص :١١‏ ب 
اح" وما في المصادر اختلاف يسير. 
(*) التهذيب جم ص4١١‏ ح٠١1ء‏ الوسائل ج6١‏ ص77 ب7١1‏ ح7. 





2 كتاب الطلاق ج ه؟ 
لجواز أن يرجع حكمها إلى المسترابة كما قلناء قتعتد بتسعة أشهر ثم" الثلامة 
كما دل" علية خس سو زه . 

و بالجملة فإن" عدم الاعتدادبالأقراء أعم" من الاعتداد بتلك الثلاثة الأشهر 
البيض المفروضة , ومن الانتقال إلى حكم المستراية الذي نحن فيه كما هو ظاهر, 


إلى 





دحينكّن فلامنافاة فيالرداية لا تدعيد 
السادس: ما د كرده من أقّه ليس فيالرداية مايدل" على أثّه لمكان الحمل 
. . . إلخ » والظاهى أن" المراد بهذا الكلام الرد على الأصحاب قيما ذ كروه من 
الاستدلال بالرداية على ها ادعوه مما قدمنا نكره هن أنّها إذا حاضت فيالثلاثة 
الادل ثي" احتبست الحيضة الثائية أق الثالثة فقد استرابت بالحمل. 
فاعترضوهم بأنّه ليس في الرداية ها يدل" على مكان الحمل ف إن أشعن به 
التقييد بالتسعة , إلا أنه يخالفه التقييد بكون التسعة من حين الطلاق . 
دفيه ما عرفت آنفاً من أنّه وإنكان الأمى كما ذ كروه بالنسبة إلى هذه 
الرئاية إلا أدّه بانشمام ماقدمناه م نالأخبار الواردة فيهذه اللسألة معتضدة بامفاق 
كلمةالأصحاب فإنّه يعلم أن الاعتداد بالتسعة ثم" الثلاثة بعدها إنّما هوف المسترابة 
لاغير ء دأما المنافاة التي أشار إليها فقد عرفت الجواب عنها في الموضع الثالث . 
وبالجملة فإنه بعد ورود هذه الأخبار التي ذ كر ناها متضمتة إلى دواية 
سودة التي اعترضوها بهذه الوجوه لاينبغي الالتفات إلى ما ذ كردم »؛ لجريان ما 
ذكرده في الأخباد المذ كورة كملاً وردها بهذه التخريجات العقلية معوضوحها 
في الدلالة وعدم المعارض مما لا يتجشمة محصل . 
الثانى م نالقو لين المتقدمين: أنها تصبر سندلا ها أقصى مد:الحملءفإنظهن بها 
(1) أقول: ويذلك يظههر ما في كلام الفاضل الخراساني في الكفاية [كفاية الأحكام 
صخ ]1١‏ تبعا للسيد السند المذكور حيث قال في الكفاية: والمستفاد من صحيحة 
زرارة الاكتفاء بثلاثة أشهر بيض وإن تخلل بين الحيضتين فالقول به متجهء انتهى . 
(منه ‏ قدس سره ) . 





ج16 في ما يدل على القول الثاني 60 





حمل اعتدت بوضعه : تإن مرت الأقراء الثلاثة بها ضمن «ه ذه المدة أعتدت بها . 
وإلا اعتدت بثلاثة أشهر بعد كمال السنة إن لم يتم" الأقراء ني أثنائها . 

وعلى هذ! القول يدل" مادداء في الكاني والتهذيب 7" عن عمار ال باطي في 
المو تق عن أ عبد الله يلبلا «أذد سئل عن رجل عنده امرأة شابّة وه تحيض كل" 
شهر ين أو ثلاثة أشهر حيضة :احدة » كيف يطلقها زدجها؟ فقال: أمرها شديد. 
تطأق طلاق السنة تطليققة واحدة على طهر عن غير جماع بشهود : 7 شرك حتتى 
تحيض ثلاث حيض هتى حاضت »ء فإذا حاذت ثلائاً فقد انقضت عدتها . قل له : 
وإن مضت سئة و لي تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال : بتر بص يها يعد السنة ثلاثة 
أشهن , ثم' قد أنقضت عدتهاء قيل: فإن مات أو ماتت ؛ فقال : أيّهما هات ورفه 
صاحية ما ويئه دبين خمسة عثشر شهراً ‏ . 

وظاهس الشيخ في النهاية الجمم بين رواية مار لذ كودة ودواية سورة 
ابن كليب بحمل الاولى على احتباس الدم الثالث فيجب عليها الصبى إلى سئة . 
والثائية على احتباس الدم الثاني قتصبر إلى نسعة » ثم تعتد بثلائة أشهر في 
كلا الحالتين. 

قال رحة الل عليه في كتاب النهاية!" : دَإِذا كانت المرأة مسترابة فإثها 
تراعى الشهور والحيض ء فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تى فيها دماً ققد بانت 
منه بالشهود؛ إن هرت بها ثلاثة أشهن إلا بوماً ثم" رأت الدمكان عليها أن تعتد” 
بالأقراء » فإن تأخترت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة 
أشهر , فإن لم تن دماً فلتعتد” بعد ذلك ثلاثة أشهى وقد بانت منه , فإن رأت الدم 
فيما ببتها وبين التسعة أشهن ثافياً واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبى تمام السنة ثم" 
(1) الكافي ج صلة ح1ء التهذيب ج/ ص ١15‏ ح4»؛ الوسائل ج١١‏ ص؟ 45 ب"7١‏ 


ح١‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 
(1) النهاية ص07 . 





شرف كتاب الطلاق ج50 





تعتد بعد ذلك بثلائة أشه. قمام الخمسة عشر شهراً وقد بانت هنه ء وأهما مات 
ها بيئه وبين الخمسة عشى شهراً ثرثه صاحبه ؛ انتهى . 

دفي الاستبصار صرح بالعمل برقاية سودة بن كليب؛ وجلءوثثقة مار على 
الفشل والاستحياب بمعنى أن" الأفضل لها أن تعتد" إلى خمسة عشر شهراً . 

«المحقئق في الشرائع بعد أت نقل عزالشيخ في النهااية حل دواية عمار على 
احتباس الدم الثالث » نسبة إلى التحكّم , دهو القول بغير دليل . 

ودجهه أن" الخير المذ كور لا تعرض فيه لكون المحتيس هو الدم الثالك : 
بل غابة هاتضمنت أنْها لوتحض في السنة ثلاث حيض أعم" من أن" تكون حاضت 
فيها هرة أد مرتين . 

د اعتذد في ذلك للشيخ ‏ رحة الله عليه _عمًا أورد عليه بأن" هذا التنزيل 
الذي ذ كره في النهاية يوافق ظاعر الخبرين » قال : ولأفّه قال في الخيس الأول 
سيعني خبر سورة ‏ أنّها لم تطمث في الثلاثة الأشهر إل هرة ثم أرتقع حيضها , 
دهوصر بح فياحتباسالثانية وأدجب التريئص تسعةأشهر...إلخ. دقال فيالثاني: أنه 
أتقضت سنة دلمتحض فيها ثلاث حيضء وهذا دإنكان شاملاً لنفي الثائية أ الثالثة 
إلا أن" طريق الجمع بينهما بحمله على احتباس الثالثة, والقرينة قولده ل,تحض 
فيها ثلاث حيض » فإنها لو لم تحض إلا مرة يقال لم تحض فيها حيضتين أو إلا 
حيضة » فهذا وجه مصير الشيخ إلى ما ذ كره من التنزيل . 

ثم" اعترضه بأنّه مع ذلك لايسلم م نالتحكّم: لأن الفرق بين احتباس الثائية 
دالثالثة لا مدخل له ني هذه الأحكام » فإن" احتمال الحمل يوجب فساد اعتبار 
الاثنتين كما يوجب فساد الواحدة , وأقصى الحمل مشترك بين بيع أفراد النساء 
بالتسعة أو السنة أو غيرهماء فالقفرق بين جعل مدةالتر يْص للعلم بالبراءة م نالحمل 
تسعة تادة وسنة أخرى يرجع إلى التحكم , انتهى . 

ثم" قال: وعلى تقديس الاعتبار برداية ماد فيما ذ كر الشيخ في الاستبصار 





ج10 في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة يفا 


من الجمع ادخل في الحكم. 
أقول : وإلى الجمع بما ذكرء في الاستيصار مال في المختلف أيضاً , د كيف 





كان فإن" الظاهر عندي هو الاعتماد على دداية سورة في هذه المسألة لاعتضاده؛ 
كما عرفت بالؤخبار التي قدمئاها حسيما أوضحناء هن التحقيق المتقدم . 

وبذلك يظهر لك ما فيقوله فيالمسالك7"): «اعلم أن" طريق الروايتّين قاس 
عن إفادة مثل هذا الحكم خصوصاً دداية سورة» لكن" الشهرة مر جحة لجانبهاعلى 
قاعدتهم » ولو قمل بالا كتقاء بالتر نّصهدة بظهر فيها انتفاء الحم لكالسعة من غير 
اعتبار هدة اخرىكان وجهاء فإنّه جِيّد بناء على التمسك بهذ! الاصطلاح المحدث 
وعدم المراجعة .ا أسلفناه من الأخبار, إلا فمع ملاحظة الأخبار المذ كودة سيما 
مع صحّة سند بعضها و اعتباد الباقي هنها و كثرتها فإنّه لا مجال للتوقف في 
الحكم بالثلائة بعدالتسعة» دقد تقدم في كلام سبطه السييّد السند اميل إلىالا كتقاء 
بالثلاثة الأشهر الخالية من الحيض » دقد عرفت ما فيه » دالح.ق كما عرفت هو 
وجوب الجميع كما عليه الأسحاب قديماً دحديثاً . 


'تقنبيهان 

الأول : لا يخفى أن" ما ذكرنا من الحكم المذ كور مسو بالحرة كما 
تقدمت الاشادة إليه فيصدر البحث الأول' دبشير إليه الأحر بالاعتداد بثلاثة أشهر 
بعدالتسعة أد السنة ومراعاة الأقراء الثلاثة, فلو كانت أمة اعتبر عدتها فيالأمررين. 

الثاني: قال شيخنا الشهيدالثاني في الروضة!"): وإطلاق النص' دالفتوى يقتضي 
عدمالفرق بين ست ابتها بالحمل دعدمهفي وجوب التر دص تسعة أو سنة ثم' الاعتداد 
نذها عدي أو كان زوجها غائباً عنها فحكمها كذلك ؛ د إن كان ظاهر الحكم 
(1) مسالك الأفهام ج؟ ص9؟. 
() شرح اللمعة ج؟ ص1756. 





1748 كتاب الطلاق جَ ”و 





يقتضي اختصاصه بالمسترابة » ثم" تقل عن المسنلف أنه احتمل في بعض تحقيقاته 
الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجناً بحصول مسمى العدة. 

أقول : ها ذكره من إطلاق النص" والفتوى في ايجاب الاعتداد بالتسعة أو 
السنة ثم" ثلاثة أشهى بعدهما دإن لم تكن مستراية بالحمل عندي محل" نظ . 

ما النص" فإمّه وإنكان كذلك بالنظر إلى ظاهر ردابتي سورة دعمار إلاأن» 
المغهوم أت المستفادمن جل ةمن الأخبار (')ومتهارداياتا ين حكيم المتقدمةأن انقطاع 
الحيض ما من فسادمنالحيضأه حصول الحملء فإِنّه يحصل العلم بالأعرين بمرود 
ثلائقأشهر بيض: فإدّها إناستر ابت بالحمل صبرت إلى التسعة أوالعشرة, وإلا ائقنت 
عدتها يتلك الأشهى الثلاثة البيض بلعلوميّة كون ذلك هن فساد فيالحيض:؛ والغائب 
عنها زوجها كما فرضه لا يقوم فيها اأحتمال الحمل فلا تكوث مستر ابة؛ ويتعين 
أن يكون انقطاع دمها في تلك الثلائة متى مرت بها ثلاثة أشهى بيض إنمًا هو 
لفساد في الحيض فتعتد" بها دتخرج من العدة: دلا يجب عليها انتظاد التسعة أشهر 


أو العشرة كما توهمه رحجعة اث عليه . 


)1١(‏ أقول: والوجه في هذه الأخبار هو أن الحيض الطبيعي الذي جعله الله سبحانه في 
النساء كل شهر مرة كما دلت عليه جملة من الأخبار» منها خبر أديم بن الحر [الكافي 
ج؟ ص هلا حاء الوسائل ج" ص 00٠‏ ب4 ح؟] عن الصادق عليه السلام «أنه سمعه 
يقول: إن الله تبارك وتعالى حد النساء في كل شهر مرةء وحينئذ فمتى احتبس الحيض 
ثلاثة أشهر فهو لا يكون إلا عن مرض وفساد في الحيض أو من جهة الحمل» ومتى 
انتفى احتمال الحمل بوجه من الوجوه تعين كونه من الفساد في الحيضء والشارع 
لأجل ذلك قد جعل الثلاثة الأشهر البيض عوض ثلاث حيض كما صرح به عليه 
السلام في رواية أبي بصير [الكافي ج17 ص44 ح5» الوسائل ج6١‏ ص١٠4‏ ب ح7 
وفيهما اختلاف يسير] فقال: وإذا انقضت عدتها يحسب لها بكل شهر حيضة» وحينشل 
فإذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض بعد الطلاق مع عدم الاسترابة بالحمل تعين أن تكون 
عدتها تلك الثلاثة الأشهر البيض تقدمت أو تأخمرت» ولا موجب للصبر إلى بلوغ 
التسعة بوجه من الوجوه, والله العالم . (منه - قلس سره -) . 





ج10 في نقد المصئّف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام فق 

ومن الردايات الدالة على ماذ كرتا زيادة على ماتقدم مادداه جّرين حكب!" 
أبضاً د قال : سألت أباعبد الله يق عن أمرأة يرتفع حيخها , فقال : اردفات الطمث 
شر بان : فساد من حيض و ادتفاع من حل فأيّهما كان قفد حلت للأزوات إذا 
وضعت أد هرت يها ثلاثة أشهر ببض (ليس فيها دم ». 

وعي كما ترى ظاهرة بل صر بحة في أنّه مع العلم بعدم الحمل كما هو 
المفروض في كلامه بالنسية إلى من غاب عنها زوجها فإذّها تخرج م العدة بمردد 
ثلاثة أشهر بض سواء كان من أول الأمى كما هو متلفق عليه أو بعد ذلك كما 
قيما نحن فيه؛ لأنها بعد أن رأت الدم مرة أوهرتين ثم" اتقطع ثلاثة أشهر فصاعداً 
مع غيبة زوجها عنها فإِدّه لا استرابة بالحمل فيعلم أن" ذلك لقساد في الحيض » 
فيكفي الثلاثة أ ثة الأشهر في الخردج من العدة» لأمّه كِلئلا في هذا الخبى قدحكم بأنّه 
إذا هرت بها ثلائة أشهر بيض مع معلوميئة عدم الحمل خرجت بها من العدة 
لمعلوهيّة أن" انتقطاع الحيض إنّما هو لفساد فيالحيض دون احتمال الحمل؛ ومع 
معلوميّة الحمل فإئها تعتد بوضعه , ذهو ظاهر . 

وعلى هذا فإطلاق الخبرين المذ كودين محمول على احتمال الاسترابة 
بالحمل » إلا فمع تعيرّن عدم الاسترابة فإنّه لا ضرودة إلى الصبر تسعة قشلا 
عن العشرة . ٍ 

وما ها ادعاه من إطلاق الفتوى فهو وإن دقع فيبعض العبارات اعتمادا على 
ظهود الح وأن" بلوغ التمعة أو العشرة إهّما هو من حيث الاستراية بالحمل 
إلا أن" أكثي العبارات قد اشتمل على التقييد . 

ما في صدر الكلام ‏ كما في عبادة لمن النهاية لتقي ناث حثل 
محل" البحث والكلام في المسألة المستر ابة وفحوها كلام أتباعة . 


)03 التهذيب جم ص 1١7:١‏ ح/اقء الوسائل ج5١‏ ص53 4١‏ بغ حكا وفيهما دسألت أبا 
الحسن» مع اختلاف يسير ٠.‏ 





ور كتاب الطلاق جه" 
وأمًا في الأثناء كما عبر به المحقئق في الشرائع حيث قال : أُمَا لورأت في 
الثالك حيضاً و تأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل » 

ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهن . . . إلخ . 

دتحوها عبارته في الناقع ايل وهواكما قر ى صن نح في أن" الصبر تسعة 
أشهر إفما هو لاحتمال الحمل ؛ فلو لم يكن محتدلاً لم يجب عليه الصبى المدة 

لذ كودة , ولا مان كن بعد ذلك . 

وقال ابن إدرس ف السرائن بعد ثقل كلام النهابة اللتقدم : والذي يقوى 
في نفسي أنها إذَا احتبس عنها الدم الثالك بعد مضي" تسعة أشهر اعتدت بعدها 
يثلائة أشهر نمام السنة لها تستبرىه بتسعة أشهر وهو أقصى مدة الحمل » فيعلم 
أنّها ليست حاملاً ثم" تعتي” بعد ذلك عدتها وحى ثلاثة أشهر. .٠‏ إلخ. دهوصر يح 
أيضاً فيما قلناه فإن" الغائب عنها زوجها قدعلم أنها ليست حاملاً من أول الأمر 

8 . م 2 0 3 

قلا يحتاج إلى التريئص تسعة أشهرء دهو ظاهر » إلى غير ذلك من عباراتهه 9 . 

دبالجملة فإن مان كرم رحة الله عليه من الكلام اذ كور بمحل" من 
القسور كما عر فت» دبذلك يظهر أيضاً ما في الذي نقله عن الشهيد من الاحتمال 
فإنه أبعد بعيد في هذا المجال» إذالمفهوم منالأخبار أن" التسعة إنما هي هن حيث 
احتمال الاسترابة بالحمل» وهوالموافق للاصول كما اعترف به عبس عنه بظاص 
الحكم لا ني مقام يقطع قيه بعدمه. بل الظاهر دما هو الخروج بالثلاثة البيض 

الحاصلة قبل بلوعٌ التسعة . 

)١(‏ أقول: قال السيد السند في شرح النافعم ‏ بعد قول المصنف: صبرت تسعة أشهر 
لاحتمال الحمل ‏ ما لفظه: ويستفاد من التعليل باحتمال الحمل أنه لو علم انتفازه 
بغيبة الزوج ونحوهلم يجب عليها التريص كذلك بل تعتد بثلائة أشهر. انتهى » ومنه يعلم 
ضعف ماذكر, «جده قدس سره _وتوهمه من إطلاق عبارات الأصحاب . (منه -قدس سره .) . 

زة وقال فقي القواعد: أما لورأت الدم في الشالث وتلحرت الحيضة الثانية والقالثة صيرت 
تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها ثم اعتدت بعد ذللك ثلاثة أشهر. . . الخ, فانظر إلى 


تعليله الصير إلى التسعة بالعلم ببراءة رحمهاء فلو كان براءة الرحم معلومة كما في زوجة 
الغائب فإنه لا يوجب الصبر تسعة أشهر. (منه ‏ قدس سره .) . 





ج50 في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين شيف 

البحث الثالث : قد عرفت أن امرأة إذاكانت في سن" ٠ن‏ تحيض وهي لا 
نحرض فإن” عدتها ثلاث ةأشهر بلا خلاف , ولكن” الأسحاب قد اختلفوا هنا في 
الصغيرة التي لمتبلغ تسع ستين إذا طلقت بعدالدخول بها وإن فعل زوجهامحرماًء 
وكذاني البائسة هل عليها عدة أم لاود كذا فيصودة الفسخ ووطء الشبهة الموجبين 
للعدة في غير هذا الأوضع . 

فالمشهود ببن الأصحاب أنه لاعدة عليهاء وبه صرح الشيخاند الصددقان 
وسلار وأيو الصلاح وابنالبر"اج وابن جز: ومن تأخشس عنه. 

قال السيّد الم ىتضى : الذي أذهب إليه أن" على الآيسة ‏ من الحيض والتتي 
لم تبلغ - العدة على كل" حال منغيرشرطالذى حكيناه عن بض أصحابنا يعني 
يذلك أن لا تكون في سن" من تحيض - وتبعه في ذلك اين زهرة» دالمعتمد هو 
الأول كما تكاثئرت به الأخباد عن الأئمّة الأطهار 686 . 

دمنها مارواه في الكاني (') عن عبدال رمن بن الحجّاج: قال: قال أبو عبدالل 
ِل : ثلاث يتزوجن على كل حال ؛ التي لم قحض ومثلها لاتحيض؛ قال : قلت: 
وما حدها ؟ قال : إذا أتي لها أقل" من قسع سنين ‏ والتي لم تدخل بها ؛ والتي 
قد يست من المحيض دمثلها لا تحيض »ء قال : قلت: وما حدها ؟ قال: إذاكان لها 





خمسوث سئة 6 
ومادداء الشيخ في التهذيب ' في الموثق عن عبدالر حجن بن الحجاد قال: 

سمعت أباعبداله بلقلا يقول : ثلاث «تزوجن على كل" حال » التي قد دنست من 
المحيض ومثلها لاتحيض قلت:دهتى نكو ن كذلك؟ قال: إذا بلغثستين سنةفقديئست 
من المحيض ومثلها لا تحيضءوالتي لم تحض ومثلها لاتحيضء قلت : وهتى تكون 
كذلكةقال:مالم تبلغ تسم سنينء فإدهالاتحيض ومثلهالا تحيضءوالتي لم بدخل بها . 

)١(‏ الكافي ج" ص86 ح؛» الوسائل ج١١‏ ص" 4٠‏ ب7 ح#. 

زف التهذيب ج7٠‏ ص 256 حعكف الوسائل ج6١‏ ص :١‏ ب" ح0. 








دءارواء في الكاني عن بل عن بعض أصحاينا عن أحدهما لِْعَلم «ني 
الرجل يطلق الصبيدة التي لمتبلغ ولا تحمل مثلها وقدكان دخل بهاء والمرأة التي 
قد يست من الحيض ه ارتفع حضها دلا تلد مثلها » قال : ليس عليهما عدة دإن 
دخل بهما ». 

ومادداء في الفقيه ") عن بعيل أنه قال دني الرجل ‏ الحديث إلى قوله - 
عدة » فيكون الخبر صحيحاً . 

ومادداه في الكافي (') فيالصحيح أو الحسن عن حتاد بن عثمان عمّن رداه عن 
أبي عبدال لقلا في الصبيئّة التي لانحيض مثلها دالتي قد يست هن المحيض: قال: 
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما» . 

وعن عل بن «سلم”" في الموتئق عن أبيجعفر لقا دقال: التى لاتحبل مثلها 
لا عدة عليها ». 

ومادداه المشايخالثلائة ” -رحة الله عليهم - عن غك بن مسلم « قال: سمعت 
أيا جعفر للبلا يقول في المرأة التي قد يمست ٠ن‏ اللحيسض يطلقها زوجها ء قال: قد 
بانت منه دلاعدة عليها » . 

ومادداه فيالتهذيب ” فيالسحيح عن ماد بن عثمانه قال: سألت أباعبدالل 
ْلب عن التي قديئست من المحيض » ذالتي لانحيض مثلهاء قال: ليس عليهما عدة». 

دعن تسيل بن دد"اج1"' عن بعض أصحابنا عن أحدهما لِِعَمُ « في الرجل 
)١(‏ الكافي ج7 ص88 ح١ء‏ الوسائل ج6١‏ ص5 4٠‏ ب7 ح"7. 
(؟) الفقيه ج17 ص١7"‏ ح4. 
(” و5) الكافي ج> ص 86 ح؟ و7 الوسائل ج6١‏ ص 1*9 ب7ح7 ولا. 
(5) الكافي ج7 ص86 حه؛ الفقيه جا ص71 ح7ء التهذيب جم ص8" ح119ء 


الوسائل ج١١‏ ص8 ٠١‏ ب؟7 ح١‏ 5 
١١‏ ولا) التهذيب ج» ص15 ح/177١1‏ و11 الوسائل ج6١‏ صه ١غ‏ ب؟ ح١‏ و؟. 





جه في ما ذهب إليه المرتضى في هذا المقام م1 
يطلق الصبيّة التي لم تبلغ ولا تحمل مثلهاء قال: ليس عليها عدة وإن دخل بها » . 
ونقل عنالمى تضى- رحة الله عليه الاحتجاج على ماذهب إليه بقوله تعالى 
د واللاة ي يمسن من المحيض من نسائكم إن ادتبتم م قعدتهن” ثلائة أشهر واللابي لم 
بسحن »7 قال : دهذا صريح في أن" الآيسات «اللائي لم يحشن عدتهن" الأشهر 
على كل حال. 
ثم" أودد على نفسه بأن" في الآبة شرطاً وهو قوله تعالى إن أدتبتم» وهو 
منتف عنهماء ثم" أجاب بأن" الشرط لاينفع أصحابناء لىّه غيرمطابق لما مشترطونه 
وإِنّما يكون نافعاً لهم لوقال تعالى: إنكان مثلهن" بحضن في الآسات وني اللائي 
لم مبلغن ا محيض إذاكان مهثلهن" تحيض . وإذا لم يقل تعالى ذلك بل قال د إن 
ادتبتم » وهو غير اأشرط الذي شرطه أصحابا قلا منقعة لهم به . دلا يخلو قوله 
تعالىة إن ارتبتم » أن بريد به ما قاله بجهود المفسر بن د أهل العلم بالتأويل من 
أنّه تعالى قال : إن كنتم هرتابين فيعدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها . 
ووجه المصير في هذا التأويل ما روي في سبب نزول هذه الآية أث ابي بن 
كعب قال : يا رسول الله 3 فنا من بدلا ييذكر في الكتاب الصغار 
والكبار واولات الأسحال؛ فأنزل الل تعالى « داللائييسّسن» إلى قو لددواولات الأعال 
أجلهن أن شعن لهن » فكان هذا دالا" على أن" المراد بالارتياب ما ذ كرناء » 
لا الارتياب بأنّها بائسة أد غير بائسة لأنّه تعالى قد قطع في الآبة على اليأس من 
المحيض والمشكوك في حالها والمرتاب في أثها تحيض أو لاتحيض لا تكون بائسة. 
ثم" أطال في الكلام على عادته ‏ رجة اليل عليه في كل" مقام , واجيب 
عن ذلك يمنع كون المراد بالريبة المعنى الذي ذ كره إذ من المحتمل عودها إلى 
اليأس من المحيض ٠»‏ وَإإنما أتى بالضمير مذ كراً لكون الخطاب مع الرجال كما 
يدل" عليه قوله « من نسائكم »»: فلأن” النساء برجعن فيمعرفة أحكامهن أد إلى 
)١(‏ سورة الطلاق- آية ؟. 








م21 كتاب الطلاق جَ 1 





دجالهن" أو إلى العلماء فكأن" الخطاب لهم لا للنساء . 

أقول : و يؤيّد ما ذكرده هن ر.جوغ الريبة إلى النساء مارواء الشيع )١(‏ 
في السحيمم أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبدالله يلقلا ه قال : سألت عن قول الل 
عز"وجل « إن ارتبتم» ما الريبة ؟ فقال : مازاد على شهر فهو رربة , فلتعتد ثلاثة 
أشهر ولتترك الحيض ء وماكان في الشهر لم يزد فيالحيض على ثلاث حيض فعدتها 
ثلاث حيض » . 

قال الشيخ 2 دع الل عليه _: الوجه فيه أنه إن تخت الدم عنعادتها 
أقل" من الشهن فليس لريبة الحبل بل بماكان لعلة » فلتعتد" بالأقراء » فإن تأختر 
الدم شهراً فإِنّه يجوز أنيكون للحبل فتعتد ثلاثة أشهر ها لمترفيها دماًء انتهى. 

دتوضيحه : أنه أاكان مقتضى الطبيعة والعادة التي جعلها الله في النساء حو 
الحيض في كل" شهر مرة فلوانقطع عنهاذلك شهراً فصاعداً كانذلك لريبة فلتعتد” 
بالشهودء وإذا مضت لها ثلاثة أشهر بيض ولا تنتظر الحيض التي كانت تعتاده سابقاً 
إن دأت الدم فيالشهر فلاديبة هنا' وإن تأخسس عن عادتها فلتعتد" بالحيض. دمر جع 
ذلك إلى ما تقدم من الأخبار الدالة على أن أيْهما سبق من الشهود أ الأقراء 
اعتدت به وقد تقدم فيصدر البحث الأدل نقلاً عن الطبرسي فيمجمع البيان معنى 
آخر للريبة برجع إلى تعلقها بالنساء أضاً » د قد أسند. إلى أثممتنا 68 . 

وبذلك يظهر لك أن ما ذكره ‏ رحة الله عليه من المعنى الذي اعتمد 
فيه علىتلك الرداية العامة التي نقلها ليس هما يعول عليه ولا يلتفت إليه. ومع 
الانماض عن ذلك فلا أقل" أن يكون ماذكرناه محتملاً في الآية ومسادياً لما كرء 
من الاحتمال , فإنّه كاف في دقع تعلقه بالآية والاستناد إليها في الاستدلآل . نعم 
ريما ظهر ها ذ كره من بعض الأخبار الواددة في المقام » ومنها : 


)3 التهذيب ج82 ص8١ ١‏ حت الوسائل ج6١١‏ ص 4١٠١‏ بق ح؟7. 
22«( الاستيصارج؟ ص 0 ؟”7 ذيل ح ١ ٠‏ 





ج10 في ما ذكره الكليني في الكاقي في هذا المقام 1 





مادداء في الكافي والتهذيب () عن على بن أي جزة عن أبي بصير دقال: عدج 
التي لم تبلغ المحيض ملاثة أشهر » دالتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر » . 

قال فيالكاني_بعد ذ كر الرواياتالتي قدمناتقلها عنددالة علىالقول المشهور.: 
وقد روي أن" عليهن” العدة إذا دخل بهن" ثي" أددد هذءالرداية ثم" قال: وكان 
ابن سماعة يأخذ يها , ويقول : إن" ذلك في الاماء لايستبرئن إذا لم يكن" يلغن 
الحيض » فَأُمًا الحرائر فحكمهن" في القر آن: يقول الله ع وجل « واللائي يسن 
من المحيض من نسائكم إن ادتبتم فعدتهن" ثلاثة أشهر «اللائي لم يحضن » وكان 
معادية بن حكيم يقول: ليس عليهن” عدةء دما احتج” به أبنسماعة فإِنّما قال الله 
ع وجل « إن أدتبم» وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يسن. فأمًا إذا جازت 
الحد" دادتفع الك" أنّها قد يست أد لم تكن الجادية بلغت الحد'" فليس عليهن" 
عدة » انتهى ما ذ كره في الكاني . 

وكلامه هنا فيمعئى الريبة يرجعإلىماقدمنا نقله ع نالطبر سى الذي أسنده 
إلى الأئمة للم , دعلى هذا فالمراد باللائي يسن من المحيض في الآية يعني في 
الجملة, فإن حصل الشك" والربية فيتحققة وعدمه فالحكم الاعتداد بالأشهر الثلائة 
و كذا هن لم تحض لصغر كان أملاء فإن" عدتها ئلاثة أشهر . 

دبالجملة فإن” الآبة ظاهرة فيتقييد اعتداد اليائسة بالثلاثة الأشهر بالريبة 
فلا تثبت بدونها » والريبة على ها عرفت هن الخبى و كلام هذين الفاضلين نما 
قرجع إلى الشك" في بلوغ السن" الذي يحصل اليأس, كما هو ظاهر كلام الفاشلين 
المذ كودين؛ أ الريبة في الحمل كما هو ظاهر الخبر, دعلى كل مئهما سقط 
تملقه بالآبة , وهذا بحمدالله سبحانه ظاهر لاسترة عليه . 
شم إنّه فيالكافي لم يتعرض للجوابعنالخبر المذكود معدده له والمتأخترون 
(1) الكافي ج ص86 حهء التهذيب جم ص/1 ح187. الوسائل ج5١‏ ص١4‏ ب؟ 

حا 
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قد ددده بشعف السند بجماعة من رداته مع أنه غيرمستندة إلى إمام : فلايعارض 
بها تلك الأخبار المتقدمة . 

دقال الشيخ فيالكتابين ') : هذا الخبى نحمله على من كوت مثلها تحيض 
لآن" الله تعالى شرط ذلك دقيّده يمن يرتاب بحالها ' قال الله تعالى « داللائي 
يسن من المحيض هن تسائتكم إن ادتبتم فعدتهن" ثلاثة أشهر واللائي لم ريحضن »> 
قشرط في يجاب العدة ثلاثة أشهر بأن تكون هرتابة , و كذلك كان التقدير في 
قولهد واللائي لم محضن »> أي فعدتهه * ثلاثة أشهر» هذا أولى هما قاله أين سماعة 
لأنّه قال : نجب العدة على «ؤلاء كلهن , وإنّما سقط عن الاماء العدة, لأن" 
هذا تخصيص منه في الاماء من غيردليل , والذي ن كرناه مذهب معازيةبن حكيم 
من متقدمي فقهاء أمحابنا دبعيع الفقهاء المتأخرين» وهو مطايق لظاهر القرآن 
وقد استوفينا تأويل هايخالف ما أفتينابه هما ورد من الأخبار فيما تقدم؛ انتهى. 

أقول: دماذ كره من التأويل للخبر المذكود ظاهس بالنسبة إلى التي قمدت 
عن المحيض » دهي اليائسة بمعنى أنها قعدت عن المحيض والحال أن" مثلها تحيض. 

ما بالنسبة إلى الصغيرة التي عبس عنها بأنّها لمتبلغ الحيض فهو مشكل , 
لأن' المتبادر منها أثها التي لم تبلغ التسمء وحينئنذ فلا ينتجه قوله « إن" مثلها 
تحيض» إلا أن يبحمل قوله « لم تبلغ المحيض »© أي لم تحض بالفعل , وهو وإن 
كان بعيداً إلآ أنه في مقام الجمع غير بعيد لضرددة الجمع بين الأخباد .د كيف 
كان فإفه ينافيه الخين الآتي . 

ومنها مادواه فيالتهذيب!؟) عن غلك بن حكيم « قال: سألت أباالحسن د 
فقلت : المرأة التي لا فحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال: ثلاثة أشهر ء قلت : 
فإنها ادتابت » قال : تعتد" 1خ الأجلين تعتد" نسعة أشهر , قلت: فإِنها ادتابت 
)١(‏ التهذيب ج48 ص58 ذيل ح47١‏ الاستبصار ج" ص78 ذيل ح4 ويظهر أن المصنف 


نقله بالمعنى . 
[فة التهذيب جم ص18 حك5قل الوسائل ج5١١‏ ص١5‏ بغ حها : 





ج76 في ما رواه في الكاني والتهذيب في هذا المقام 2 





قال : ليس عليها ادتياب , لأن" الله تعالى جعل للحبل دقتاً فايى بعده أرتياب» . 

والخير كما ترى ظاهر في أن" من لم نتحض و لا تحيض مثلها فإنها تعتد" 
ثلاث أشهر وهو صادق على الصغيرة داليائة , ولا وجه للجواب عنها إلا بالحمل 
على زيادة « لا » في قوله « التي لاتحيضمثلها » من قلمالشيخ أوالنستاخ. إلآأن"ني 
الخبر إشكالآا من وحهآ خرء وهو أن" السائل قال: « قلت: فإن ادتابت. يعني بعد 
الثلاثة أشهر - قال لاقلا : تعتد" تسعة أشهر » و <ينئذ, فمتى حلنا الخين على 
الصغيرة التي لم تبلغ التسع فكيف يمكن فر الاردياب فيها باحتمال الحيل 
وهي لم تبلغ التسع ؟ 

و بالجملة فالخبى على ظاهره غير مطابق للفواعدالشرعيّة #الضوابط المرعية, 
فلا أوسم من رده إلى قائله ل . 

ومثها مارواه في الكافي والتهذيب '') عن عبدالل بن سنان في السحيح عن أبي 
عبدالل لقلا د قال فيالجارية التي لم تددك الحيض» قال: يطلتها زوجها بالثهورء 
وقيل : فإن طلقها تطليقة ثي" مضى شهن ثم" حاضت في الشهر الثائى ؟ قال : فقال: 
إذا حاضت بعدما طُلقها بشهر ألقت ذلك الشهر 5 استأنفت العدة بالحيضء فإن 
مسّى لها يعد ما طلفها شهران ثم" حاضت في الثالث أتمّت عدتها بالشهور ؛ فإذا 
مضى لها ثلاثة أشهر فقد يانت منهء وهو خاطب من الخطاب, وهي ترثه ديرثها 
ماكانت في العدة » . 

وهو ظاهر كما ترى في دجوب العدة بالشهور على الصغيرة التى لم تددك 
الحيض أي لم تبلغ .و يمكن الجواب عنه بحمل قوله ه لم تددك الحيش » أي 
لم يقع بها حيض وإ كاقت في سن" هن تحيضء وباب المجاز واسمع . 

ولكن سقى فيالخبر أيضاً إشكال من ذجه آخ: حيث إنه حكم بأنّه إذا 
(1) لم نعثرعليه في الكافي» التهذيب ج4 ص11 ح81: الوسائل ج9١‏ ص/ا40 ب؟ 

ح7 وفيهما اختلاف يسير. 





يق كتاب الطلاق ج17 





مضّى لها شهران بعدما طلّقها ثم" حاضت في الثالك فقد اتقسّت عدقها , دقد مضى 
نظيره في الأخباد التي تقدمت في البحث الأول من هذا المقام» إلا أن يحمل قوله 
دثي" حاضت في الثالث » يعني بعد الثالت » فلا ببعد حمل ما ها تضمن وجوب العدة 
على الصغيرة واليائسة من الأخباد على التقيّة لماصرح به فيالوسائل ”) منموافقتها 
لمذاهب المخالفين» فإن ثبت فإنّه لامتنددحة عنه؛ بل دإن لميثيت إذ ليس بعد دلالة 
طاهى الآبة علىها ذكرناه واستفاضة الأخبار به كما عرفت واتشفاق علماء الفرقة 
الناجية إلا منشذ" علىذلك إلا خروج عذهالأخبار مخر <التقية بالمعنى المشهور 
أوالمعنى الآخر الذي تقدمت الاشادة إليه مراراً . 


فنبيهات 

الأول:قال السدالسنه فيشرح النافع: واعلم أن”المصنكف وبجعسآمن الأصحاب 
صر حوابأن" المراد بالصغيرةمن نقص سنّهاعنالتسعء دمو رذالر ايا تالتي لاتحيض 
مثلهاء وه تتئائل هن زادسنها على التسع إذا لم بحض مثلهاء وقد دقع التصريح 
في صحيحة بعيل بعدم دوجوب العدة على هن لم وحمل مثلها د إن كان قد دخل 
بها الزوج » مع أن" الدخول بمن دون التسع محرم ؛ وجله على الدخول المحرم 
خلاف الظاهر؛ دلو قيل بسقوط العدة عن الصبيئّة التي لم يحمل مثلها وإن كانت 
قد تجاوزت التسع لممكن بعيداً من الصوابوإنكان الاحتياط يقتضي المصير إلى 
ها ن كرده » أنتهى . 

د فيه نظر , ه ذلك لأفه وإن كان قد ودد في بعض الأخبار التعبيى بالتي 
لانحيض مثلها كماذ كره: إلا أنهم قد فسّرد. لعل في جلة من الأخباد بمن لم 
تبلغالتسع كما في ددابة عبدالرحن بن الحبئاج 7" وهي الاولى من الردايات 

(1) الوسائل ج16 ص٠4‏ ب7 فيل ح5. 
(؟) الكافي ج” ص 0ح ح:»ء الوسائل ج16 ص”"٠4‏ ب75 حة . 





ج70 في نقد المصّف لا ذهب إليه السيّد السند في هذا المقام عرق 

المتقدمة ؛ فإفّه لماعد" كلد من ججلة الثلاث اللائي يتزدجن على كل حال التيلا 
نحيض ومثلها لاتحيض سأله السائل : ماحدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسعسنين 
ومثلهاموئّقته ') وه الثائيةمن الردايات: دحينئذ يجب حلما|طلقمن الأخبار 
على هذين الخبر بن ليرتفح التنافي بينهما والتدافع . 

و أمَا ها اعتضد به من صحيحة بعيل '') الدالة على الدخول بمن لا تحمل 
مثلها من أن" الدخول بها حرام د أن" الحمل على الدخول المحرم خلاف الظاهر 
ففيه أن" مرسلة بحل دهي الأخيرة من الردايات المتقدمةقد تضمنت بأن" الرجل 
يطلق الصبيّةالتي لم تبلغ ولاتحملمثلها فقال يقلا «ليس عليها عدة دإن دخل بها» 
ومعلوم أن" الدخول بهامحرم . 

ونحوهامر سلة بعيل 9) الاخرىدهي الثالثة من الردايات في الرجل يطلق 
الصبيّة التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها دقدكان دخل بهاء ومن ال معلوم أن" الدخول 
بها حرام . 

دفي معناهما صديحة اد بنعثما نأ دحسنته” عمّن رواءعن أبيعبدالة لقة. 

دبذلك يظهىر لك أن" استبعاده الحمل على الدخول المحرم ‏ باعتبادإطلاق 
الرداية التي ذكرها ‏ ليس في محله؛ بل إطلاق الرداية المذ كودة محمول على 
تقسد هذه الأخباد . 

ومنه يظهر أن" الحق”ماقاله الأسحابمن أن" محل" البحث هي الصغيرة التي 
لم تبلغ التسع دإندخل بها وارتكب المحرم فيالدخول بها. دن" ماتوهّمه من 
سقوط العدة من بلغت التسع إذالم تحمل مثلها في غاية البعد عن الصواب مثافاته 
(1) التهذيب جم ص77 ح 14١‏ وص /17 حلالاء الوسائل ج5١‏ ص١'4‏ ب7 ح4 

وج1 صضاره بالا حا 
(7) الكافي ج" ص85 ح١‏ ؛» الوسائل ج6١‏ ص" 4١‏ ب؟ ح؟73. 


3 التهذيب ج28 ص56 ح0118 الوسائل ج١١‏ ص 5 5٠:‏ ب7 ح5. 
[(43) الكافي ج” ص 860 ح273 الوسائل ج6١١‏ ص5١:1‏ ب1اح؟7. 





1 كتاب الطلاق ج10 





ما دلت عليةأخباد الباب.وبالجملة فإن عاذكره ممجرد دهم نشأعن قصود التتبع 
للأخبار كما عرفت. 

الثاني:اختلف الأصحابنيتحد يدالسنالذي يه تكو نال رأةيائسة لاختلاف 
الأخبار, ونحن قدحققنا الكلامفيذلك بما لامزيد عليه فيباب الحيض من كتاب 
الطهارة 7 فمن أحب" الوقوف عليه فليرجع إلى الكتاب المذ كور . 

الثاك : قدصرح الأصحاببأنه لو دأتالمطلقه الحيض هرة ثم" بلغت اليأى 
أكملت العده شهر كن ٠‏ 

واستدلوا عليه يمارداه ثقة الاسلام فيالكاني والشيخ عنه فيالتهذيب 7(" عن 
حارون بن *زة عن أبيءبدال لكلا هني امرأة طلقت دقد طعنت فيالسن" فحاضت 
حيطة واحدة ثم" ارتفع حينها » فقال : تعتد بالحيضة و شهر بن مستقبلين» فإنها 
قد بلست من المحيض» . 

وعللايضاً بأن” الوجه فيذلك حكم الشادع عليها بوجوب العدة قبل اليأى 
وقدكانت حينئذ منذدات الآقراءء فإذا تعذد] كما لها لليأس المقتضي انتفاء ححكم 
الحيض مع تلبسها بالعدة أكملت بالأشهن لأنها بدل عنالأقراء كماتقرر فيجعل 
لكل قرء شهر . 

دالأدلى أن يجعل هذه وجهاً للخبر المذ كور لاعلة مستقلة لما قدمنا لك في 
غير موضع هن أن" .أمثال هذه التعليلات لاتصلح لتأسيس الأحكام الشرعيئّة » ولو 
افر يلوغها حد اليأس بعد أن حاضت حيضتين احتمل | كمال العدة بشهر كما 
هو مقتضى مادلت عليه الرداية المذكودة: ولكن” الأصحاب اقتصرها على مودد 
الردابة» ولاتكاد توجد عدة ملفقة من الأمر بن إلا هذه؛ دَإِنّما لمتجعل من انقطع 

.١171ص الحدائق ج‎ )١( 
(؟) الكافي ج صص١٠٠ ح١1ء التهذيب جم ص١7١ ح16ه» الوسائل ج١١ ص5١4 ب5‎ 
: ح1‎ 





ج10 في ما لو استمر الدم مشتبهاً 4:١‏ 
دمها قبل تماءالعدة لعارض كذلك لأن عود الدم هنا ممكن واحتسابه هن الحيض 
جائز , بخلاف اليأس الذي تبن به اتقطاع الحيض بالمرة . 
البحثالرا بع : في جعلة من الأحكام الملحقة بهذا المقام. 
الأول: قال المحقئّق فيالشرائهء'): ولو استمى" الدم مشتبهار جعت إلىعادتها 
في زمان الاستقامة ه اعتدت به د لو لم يكن لها عادة أعتبرت صفة الدم واعتدت 
بثلاثة أقراءء ولواشتيه رجعتإلى عادة نسائهاء ولواختلفن اعتدت بالأشهرء!ننهى. 
والى اد باستمراره أي تجاوزه العشرة» والمراد باشتباعه في هذا المقام حو 
أنّه بعد تجاوز العادة متى كانت ذاتعادةإلى أنيتجادز العشرة محتمللان يكون 
عا وغدمة وإتكن مع الانقطاع قبل العشرة أو تحادرها يكون غير مشئسة » 
وماذ كر من الى جوع بعد تجاوز العشرة إلى العادة متى كانت ذات عاده والاعتداد 
بها د كذا لولم تكن ذات عادة بلكانت مبتدئة أد مشطر بة من العمل بالتمييز إذا 
حصلت شرائطه المتقدمة في باب الحيض مما لاإشكال فيه ولاخلاف . 
إدّما الاشكال في قوله دولواشتبه رجعت]|لىعادةنسائهاء فإِنّه على إطلاقه دإن 
(1) أقول: بهذه العبارة التي عبر بها المحقق عبر الشيخ في النهاية» ومثله العلامة في 
القواعد والتحرير من غير فرق بين المبتدثة والمضطربة» وقال في الإرشاد: والمضطربة 
يرجع إلى أهلها أو التميزء فإن فقدت فإلى الأهلء هذا حكم المضطربة» ولم يذكر 
المبتدثة بالكلية مسع أن الأمر كما عرفت في الأصل على العكسء وزاد عطف التميز 
على الآهل ب دأو الموجبة للتخيير. 
وابن ادريس بعد أن نقل عبارة الشيخ في الئهاية المتضمدة لتقديم التميز على عادة 
الأهل قال: والأولئ تقديم العادة على اعتبار صفة الدم, لأن العادة أقوى» فإن لم يكن 
لنسائها عادة رجعت إلى اعتبار صفة الدم» فقدم الرجوع إلى التساء على التمين. ولم 
يفرق بين المبتدثة والمضطربة كما لم يفرق غيره أيضا. 
وبالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو من الاضطراب» وليس لهذا الاختلاف هنا أصل 
يمضي عليه: والمعول على ما تقدم في باب الحيض [الحدائق ج؟ ص ؟1] من 
التحقيق في ذلك. (منه ‏ قلس سره -) . 





ع كتاب الطلاق ج16 
كان قد صرح به الشيخ قبله والعلامة في أكثر كتبه بعده ‏ محل" إشكال, وذلك 
لآن" من لم يكن لها عادة د اعتبرت صفة الدم مراد بها المبتدئة دالمضطربة كما 
عرفت » ومهقتضى العيادة أتهما مع فقد التميز ترجعات إلى عادة نسائهما » دهذا 
في المبتدئة جد للا تقدمقي باب الحيض عن الأخباد الدالة عليه: وقول الأصحاب 
به . وأمًا المسْطربة قلا دليل عليه فيها , دلا قائل به إلا ماإينقل عن أبي الصلاح » 
وهو شان هردود بعدم الدليل عليهء بل الحكم فيها أنها مع فقد التميتر ترجع 
إلى الروايات د ليس لحكم الحيض في العدة أمن يقتضي هذا بخصوصه . 

د بالجملة فإن تسربحهم بذلك هنا على خلاف ها قردده داتكفقوا عليه 
إلا الثان منهم كما عرفت في باب الحيض - لايخلو هن ندافع . 

تعم مقتضى ماقردده في بابالحيض أن" المبتدئة مع فقد التميكز وفقد عادة 
النساء , والمضطربة مع فقد التميئز ترجعان إلىالتحيض بالردايات المتقدمة في 
باب الحيض . 

دأمًا هنا فإن الأخبار قدصرحت يِأذها تعتد” بالأشهر الثلاثة فيموضعالأخذ 
بالروايات ثمة التي تنقص عن الثلاثة الأشهر . 

د هن الأخباد المشاد إليها ها رواه في الكني "2 عن الحلبي في الصحيح أد 
الحسن عن أبي عدار كلبلا دقال :عدة المرأة التي لاتحيض «اللمستحاضة الى لاتطهر 
ثلاثة أشهر ؛ وعدة التي قحيض وو ستقيم حيضها ثلاثة قردء» . 

دعن أبي بصير 9 عن أبي عبدالله لقلا دقال : عدة التي لم تحض والمستحاضة 
التى لم تطهس ثلائة أشهر , دعدة التي تحيض ستقيم حيضها ثلاثة قرد»» . 








)3( الكافي ج" ص ٠»‏ ١٠احفى‏ التهذيب جم ص ذاا حي الوسائل ج6١‏ ص١١‏ ب4 


حلا. 
[فة الكافي ج” منة؟ ح27 التهذيب جم ص7١١‏ حم الوسائل ج6١1‏ ص١١:5‏ ب4 
حش. 





اج في ما رواه المشايخ الثلاثة في هذا المقام 1 

وما رداه في التهذيب ) عن زدادة « قال : إذا نظرت فلم تمجد الأقراء إلا 
ثلاثة أشهر , فإذاكانت لايستقيم لها حيض تحيض في الشهر هرادا فإن" عدتها عدة 
المستحاضة ثلاثة أشهر ء و إذا كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كل شهر حيضة 
بين كل" حيطتين شهر » د ذلك القر» . 

قال في الوافي: «فل تجد الأقراء إلا في ثلاثة أشهرءأي لم تجد الأطهار الثلاثة 
إلا ني ثلاثة أشهر » وهذا ينقسم إلى قسمين كما فسله , انتهى . 

ومارواه المشايخ الثلاثة ") عن ع بن مسام فيالصحيح عن أحدهما 32 
د أنه قال في التي تحيض في كل" ثلاثة أشهر هرة أو في سنئّة أو في سبعة أشهر 
والمستحاضة التى لم تبلغ الحيض؛ والتي تحيضهرة وترتفع مرة» التي لا تطمع 
في الولددالتي قد ارتفع حيضهاوزصت أنها لم تيأس» والثتي ترى الصفرة هن حيض 
ليس بمستقيم » فذاكر أن" عدة حؤلاء كلهن ثلاثة أشهر» . 

وبهذه الأخباد خرجتالمستحاضة المستمر" دهها بالنسبةإلى العدةعنالحكم 
التي تقرر لها فييابالحيض فحكمها بالنسبة إلى العدة الاعتداد ثلاثةأشهرء دأمًا 
بالنسبة إلى العبادات قترجع فيها إلى الروايات المتقدمة في باب الحيض . 

قالتي المسالك: ويمكنأن تكونحكمة العدول عن الروايات إلى الأشهر 
انضباط العدة بذلك » دون الردايات من حيث [نها تتخير في تخصيسالعدد بما 
شاءت هن الشهر: وذلك بو جب كون العدة بيدها زيادة” ونقصاناً» وذلك غيرموافق 
لحكمة العدةٌ , انتهى . 

ومن جعلة أخبار المسألة مارداءالشيخ ('اعنيويل عن بعض أصحا به عن أحدهماأً 
(1) الكافي ج” ص١١٠‏ ج١٠2‏ ولم نعثر عليه في التهذيب» الوسائل ج١١‏ ص١١؛‏ ب 

ح4. 
(0) الكافي ج" ص44 حه؛ الفقيه ج! ص71 ح0. التهذيب جه ص9١‏ 1 ح١١اء‏ 
الوسائل ج١١‏ ص١٠5‏ ب ح1. 

5) التهذيب جم ص/17١‏ حهلء الوسائل ج6١‏ ص 4١6‏ به ح١.‏ 





غ1 كتاب الطلاق ج16 
وال : تعتد” المستحاضة بالدم إذاكان في أنَام حيضهاء أو بالشهود إن سبقت 
لهاء فإ اشتبه فلم تعرف أينام حيضها منغيرها فإن' ذلك لايخفى, لان" دمالحيض 
دم عبيط حار وأن” دم الاستحاضة دم أصفى بادد» . 

أقول : و في هذه الرواية دلالة على ما تقدم تقله عن الأصحاب من العمل 
بالتميئّر مبتدثة كانت أومضطربة بحمل عدمالمعرفة على ما هوأعم" هن وجود أَينام 
حيض لها سابقاً » ولكن أضلتها أو لم تكن بالكلْيئّة , ومر جعه إلى توجنه التقي 
إلى القيد والمقيّد» أوالقيد خاصّة . وبحتمل اختصاصها بالمضطرية . 

ومارداه في الفقيه "2 عن بن مسلم في الصحيح «أنّه سأل أبا جعفر للفلا 
عنعدة المستحاضة؛ قال:تنظ قدد أقرائها فتزيد يوماً أوتنقص يوعاًء فإنلم تحض 
فلتن إلى بعض نسائها فلتعتد” بأقرائها» . 

وفي هذا الخبردلالة علىها تقدم أيضاً من أن'“ذات العادة مع استمراد الدم 
ترجع إلىعادتها السابقة , دالمبتدثة تنظر إلى حيض نسائها وتعتد بأقرائهن . 

وما ماذ كرده هنا من جريان هذا الحكم في المشطربة فقد عرفت هافيه, 
وأنّه لادليل عليه لا في باب الحيض دلا في هذا الباب . 

الثاني : قد صرح الأصحاب بأنّْه متى طلقت في أول الهلال د كانت تعتد” 
بالأشهر اعتدت بثلاثة أشهر هلاليّة , لأن" الشهر حقيقة في الهلالي د هو مما 
لاخلاف فيه . 

نما الخلاف فيما لو طلقت في أثناء الشهر فقيل : إِنّها متى طلقت في أثناء 
الشهروا نكسر ذلكالشهر اعتبر بعدءشهر أن هلاليان وأ كم لالمنكس ثلاثينبوهاً . 

(أما) الأول فلما عرفت من أن" الشهر متى اطلق فإفّه حقيقة في الهلالي. 

(وأما) الثاني فلأنه لا امتنع فىالشهر الأدل أن يكون هلالياً لفواتبعضه 
وجب الانتقال إلى الشهر العرفي وهو الثلامون . 
)1١(‏ الفقيه ج7 ص”777 ح؟ وفيه «سأله محمد بن مسلمعء الوسائل ج5١‏ ص١‏ به 

ح7. 








جه في ما لو ارتابت بالحمل 5-7 

دوقيل أنه تجمر الأول بقدد مافات مثهد وجهه أن" إطلاق الشهر ٠حبول‏ 
على الهلالي , فإذا فات بعضه أكمل من الرابع يقدر القائت ؛ فلو فر كوته 
تمعة وعشر بن بوماً وطلقها دقدهضى منهعشر «نيوماً أكمله بتسعة من الشهر الرابع 
وقيل : إنّه ينكسر الجميع فيسقط اعتبار الأهلة فيالثااثة. ووجهه أن" المنكس 
أولا يتمم ممّابليهفيتكسرأيضاً وهكذا. 

و إلى القول الأدلمال المحقق فيالشرائع «الشهيد الثاني فشر حه. دتنحقيق 
الكلام في المقام قد هر" مستوفى في باب السلم من كتاب المعاملات 7 فليرجع 
إليه من أحب" الوقوف عليه . 

قال في المسالك : و اعلم أن" انطباق الطلاق و نحوه هن العقود على أول 
الشهى يتصود بأن يبتدأ في اللفظ قبل الغردب من ليلة الهلال بحيث يقترن بأدل 
الشهر لا بابتدائه في أول الشهن , لأنّه إلى أن يتم" لفظه يذهب جزء من الشهر 
فيتكسس. . 

أقول :لا بشفى مافيه من العس دتعذر معرقه ذلك على سائر الناى؛ مع 
أن" الذي صرح به في كتاب اللمإفما هو بناء الابتداء على العرف» فلا يقد فيه 
اللفظة دلا الساعة » وهو ظاهر غيره يا كما قدمنا ن كرء في كتاب السلم. 

قال في كتاب ل :يعتبر في أدليّة الشهر و أثنائه العرفلاالحقيقة لانتفائها 
دائماً أدغالياً إن لايتتفق المقارنة المحضة بغروب ليلة الهلال » فعلى هذا لأيقدح 
فيه نحو اللحظة, و يقدح فيه نسف الليل د نحوه ؛ وحيثكان المرجع إلى العرف 
فهو المعبارء والظاهى أن" الساعة غيرقادحة. انتهى دهو جِيدء لاماذ كره في هذا 
الكتاب من اعتبار الأدلية الحقيقية . 

الثالك : لاخلاف بي نالأصحاب فيأنّه لو ادتايت بالحمل بأنوجدت علامة 
تفيد الظن” بهبعد ا لعدة تكحت أدلم تنكح جاز لها التزويج: وكان تكاحها صححاً 


(1) الحدائق ج19١‏ ص١17‏ . 





:: كتاب الطلاق ج10 
للحم شرعاً بانقضاء العدة المبيح للتزديج ؛ فلايعارضه الظن" الطارى» بالرسة , 
دمر جعه إلى أن" الشك" لابعارض اليقين » وهي قاعدة كليّة متسفق عليها . 

دما الخلا فيمالو حصلتالريبة قبل انقضاءالعدة, فهل يجوز لها التزويج 
بعد أنقضاء العدة أملا ؟ 

د بالثاني قال الشيخ في المبسوط » فإنّه حكم بأنه لا يبجوذ لها أن تنكم 
بعدانقضاء العدة إلى أن يتبيئن الحال , وعلله بأن" التكاح هبني" على الاحقياط . 

دبالأدل صرح ال لحققوالعلامةلو جودا مقتضي» دهوالخر دمن العدة وانتفاء 
المائع » إذ الريبة بذاتها لاتوجب الحكم بالحملء والأصل عدمه . 

أقو ل:ويمكن تأبيدماذه ب إليهالشيخ هنابرقايات عبن حكيم المتقدعة(") 
و صحيحة عبدالرحن بن الحجتاج 7 المتقدمة أيضاً » « التقريب فيها أنّها دلت 
على أن” المسترابة بعد الثلاثة الأشهر التي هي العدة لذات الشهور تعتد" بتسعة 
أشهرء بناء" على كون مدة الحمل حي التسعة أد سنة كما فيموثّقة مار 99 يناه 
على كونها سنة, ثم" إنّها تحتاط بعد المدة المذ كودة بثلاثة أشهر » دلعل" تعبير 
الشيخبالاحتياط دقع تبعاً لماصر حتّبه الردايات المذ كودة: فإنها صرحت يأنها 
بعد التسعة أذ العشرة لا ريبة عليها , و لكن تحتاط بالصبر ثلاثة أشهر ء أنه لا 
جوز لها التزويسإلا بعد مضي" الثلاثة الأخيرة مع الحكم بانتفاء الريبة عنهابعد 
التسعة أوالسنة,إلا أنه يسكن تخصيص محل" البحث يمالوحصلت الريبة في الثلاثة 
الأشهر التي حي العدةلذات الشهورء وإلافإنها بعد تمام الثلاثة وعدم الريمة مجوز 
لها التزديج كما يدل" عليه مادداه في الكاني عن عل بن حكيم *" في الحسن عن 





)02 التهذيب جم ص9؟11ا حغ1: ركع ولاة». الوسائل ج١1‏ ص1:13 ب6؟ ح"” نثأ. 
زف التهزيب جم ص8١7١ح475,‏ الوسائل ج١١‏ ص١7‏ بااح1. 

3 التهذيب جم صةااح4.: الوسائل ج١١‏ ص2:75 ب17١‏ اح1. 

زفق الكاني ج> ص؟١٠احق,‏ الوسائل ج١١‏ ص”11 ب16احع وفيهما اختلاف يسير. 





ج56 في عدة الخامل 5 
العبد الصالح يِتلا دقال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زدجها 
فير تفع طمثها , ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر » قلت : جعلت فداك فإِدّها تروجت 
بعد ثلاثة أشهر » فتبين لها بعدما دخلت على زوجها أنها حامل » قال : هيهات 
من ذلك يااين حكيمءرفع الطمث ضربان: إِما فساد منحيضة ققدحل" لهاالأزواج 
وليس بحاملء وَإِمّا حامل فهو يستبين في ثلاثةأشهرء لآن” الله تعالى قد جعله وقتاً 
ستبين فيه الحملء قال : قلت : فَإفّها ارتابت بعد ثلائة أشهر » قال : عدتها نسعة 
أشهرء قلت : فإفها ارتابت بعد تسعة أشهرء قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ‏ قلت: 
فتروج؟ قال ؛ تحتاط بثلاثة أشهرء قلت: فإفّها ادتابت بعد ثلائة أشهرء قال ؛ ليس 

عليها ديبة , ترد ه» . 

المقامالرايع في عدة الحامل: والمغهود في كلام الأصحاب أن" عدتها دضع 
الحمل حي كان أوميتا تاماً 
قولهعز وجل دواولات الأحمال أجلهن” أن شعن جلهن »دهي بإطلاقهاشاملة لمان كرناء 
من الأفراد » ويدل على ذلك الأخبار أيضأء منها : 

مارداه فيالكافى!") عن زرادة عن أبى جعفى ثِئلا دقال: إذا طلقت الم أدهي 
حامل فأجلها أن تضع لها دإن وضعت هن ساعتهاء . 

ومادواء في الققيه في المحيح والكليني ) في الموثّق عن عبد الرسعن بن 
الحجتاح عن أبي إبر اعيم ايلا دقال:سألته عنالحبلى إذا طأقها زوجها فوضعت سقطاً 


تم" أو لم يتم" فقد انقصت عدتها » أو إنكان مضّغة, قال : كل" شىء وضعته إستبين 


كان أدناقصاً إذا تحقق أنه هيدا نشو أدميءة يدل عليه 


أنه حل مغ أدلم يتم" ققد انقنت عدتها وإن كان مشفة» وهو صريح فيما ذ كرناء 
من الأفراد المتقدهة . 
)1١(‏ الكافي ج" صم ح١1ء‏ الوسائل ج١١‏ ص4١5‏ ب4 ح/ وما في المصادر اختلاف 


يسير. 
زفه الكافي ج” صلم حقء2 الفقيه ج؟ ص 737١‏ حت الوسائل ج5١١‏ ص١5‏ بااح١.‏ 





18 كتاب الطلاق اج 7 


وها دداه في التهذيب '' عن عبدالرحن بن أبى عبدالل عن أبي عبداللٌ لق 
«قال : سألته عنرجل طلق امرأته وهي حبلى دكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً 
دبقي واحد ء قال : تبين بالأول ولا تحل" للأزواج حتنى تضعما فى بطنها» . 

و عن عبدالله بن سنان ( ")عن أ أبي عبدالل يايلا د قال : سألته عن لطر أةتضعء 
أل" لها أن تتزوج قبل أن تطهر ؟ قال : إذا وضعت تزوجت » و ليس ازوجها 
أن يدخل بها حتتى تطهر» . 

وعن الحلبي 7" في الصحيح أوالحسن عن أبي عبدارد يِذ دقال : طلاق الحبلى 
واحدة , و إن شاء راجعها قبل أن تضع » وإن وضعت قبل أن ير اجعها فقد بانت 
منه وهو خاطب من «السداي 

وما دداه في الكافي "' عنإسماعيل الجعفيعن أبي جعقر يلقلا دقال : طلاق 
الحامل داحدة ؛ فإذا دضعت مافي بطنها فقد بانت منه» درداء الصدوق عن زرارة 
عن أبي جعفر بلقلا دطربقه إليه في السينة ايع شسكوت الهين اسعيها: 

وقال الصدوق في الفقيه: واعلم أن" ادلات الأجال أجلهن" أن شعن جحلهن 
دهو أقرب الأجلين , فاذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت 
مئه و حت للأزداج فإذا مصى بها ثلائة أشهر من قبل أن تضع فقت بانت منه 
ولاتحل” للأزداح حتنى قطع » انتهى دنقل ذلك عن ابن حمزة أبضاً ١‏ 

دقال العلآمة في المختلف: المشهور أن" عدة الحامل وضعالحمل في الطلاقه 
دقال الصدوق ثم أو ردالعباده امن كودة ثم" قال : _وقال السيّد المرتضى : ممنًا 
(1) الكافي ج1 ص١1‏ ح١٠»‏ التهذيب جم ص"الا ح1757ء الوسائل ج6١‏ ص 4٠١‏ ب١٠‏ 

1. 
49 8 ص86 ح177» الوسائل ج١١‏ ص١481‏ ب44 ح١‏ . 

(5) التهذيب جم ص الا ح156ء الوسائل ج١١‏ ص؟١:‏ بو ح8. 


2( الكافي ج” ص ام ح07 الفقيه ج"٠‏ ص6؟؟ حل الوسائل ج١١‏ ص ١غ‏ بةح١‏ 
و5. 





ج10 في ما ذهب إليه العلامة في هذا المقام 11 





يظن" أن" الاماميّة مجمعة عليهومنغردة به القول إن" عدتالحامل المطلقة أقرب 
الأجلين؛ بمعئى أن" المطلقة إذا كافت حاملاً ودضعت قبل مضي" الأقراء الثلاثة فقد 
بانت يذلك» وإن مضت الأقراء الثلائة قبل أن تضع لها بانت بذلك أيضاً : وقد 
ّنا فيجوابالمسائل الواددة من أهل الموسل المتضمنةأنهماذهب بيع أصحاينا 
إلى هذا المذهبء دلا أجمع العلماء متنا عليهء وأكثر أصحابنا يفتي بخلافه, وإنّما 
عوال من خالف من أصحابنا على خير برديه زدادة عن الباقر يِْقةٍ دقد ينا أنه 
ليس بحجدة , ثم" سلمناء وتأولناه . 

وقالا بن إدديس:وقد ذهب بع ضأصحابنا إلى أن" الحاملعدتها أقرب الأجلين 
من بعلتهمابن بابووبهء ومعنى ذلك أنه إن مرت بها ثلاثة أشهر فقد انقنت عدتها 
ولاتحل" للأزواجحتنى تضعمافي بطنهاء دإند ضعت الحم ل يعد طلاقه بلافصل بات 
منه وحأت للأزواج؛ وتعجب منه ءانتهى . 

أقول : ظاهس كلامى المرتضي و أبن إدريس ذهاب بعلة من الأسحاب إلى 
هذا القول وأن” منهمالسدوقء وظاهر كلامالمتأخر بن تخصيص الخلاف بالسددق. 

دالذي يدل على هذا القول ها رداه فيالكانيدالتهذيب7) عن أبي الصباح عن 
أبي عبدالله يلل «قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين». 

وعن الحلبي 9) في الصحيح عن أبي عبدانه ِل دقال :طلاق الحبلى داحدة, 
وأجلها أن تضع سعلهاء وهو أقرب الأجلين» . 

ودداه ني الكاني() أيضاً عن ابن مسكانعن أبي بصير في السحيح عن أبي عبدالله 
4ه مثله . 

والسيد السند فيشرح النافع إِنّما استدل" لهذا القول برداية أبيالصباح: 
(1) الكاقي ج3 ص١2‏ ح1ء التهذيب جم ص 7١‏ ح١16ء‏ الوسائل ج6١‏ ص4:18 ب4 


ح5. 
(؟ و؟) الكافي ج” صم ح؛ و8ء الوسائل ج6١‏ ص418»: و4194 ب1 ح1 79. 





6ط كتاب الطلاق ج76 





ثم ردها يضف السند لاشتماله على عد بن الفضيل وهو مشترك مع أنّك قد عرفت 
وردد هذين الخبرين السحيحين يذلك . 

والتحقيق عندي فيالجواب أن"هذء الأخبار غير صر بحة بل ولاظاهرة فيما 
ادعاه السدوق ‏ دحال عليه لأن المفهوم من أخبار المسألة كملا بعد شم" بعشها 
إلى بعض هو أن" عدة الحامل وضع الحملء فإنّه أقرب الأجلين كما هو مدلول 
صحيحتي الحلبي وأبي بصير» وإئما وصف وضع الحمل بأنّه أقر ب الأجلين لجواز 
حصوله بعد الطلاق بلحظة أوأسام يسيرة:,و نحو ذلك بخلاف التحديدبالثلاثة الأشهر 
فإئهلاقرب فيها بالكليّة, وحينئذ فمعنى قوله فيرداية الكنائي «وعدتها أقرب 
الأجلين» أن" عدتها هو وشع الحمل الذي هو أقرب الأجلين» فهو صفة لموسوف 
محذوف 4 المراد ما توهّمه ‏ رحخةالل عليه ومن معه من أن" المعنى أقرب 
العدئين» يمعثى يفعت أن" مهما سبق اعتدت بهء فإنّه مرددد بالآأية وال خمار المتكائرة 
كنا عرف 

وعلى تقدير ما ذ كرتاء تجمع الآية وأخبار المسألة كملاً و بر تفع التناقي 
من البين . 

دأما ماذ كره المى تضى هن دلالة رواية زدارة عنالياقى يلتلا على قول السدوق 
فانا لم تقف فيما دصل إليئا من الأخبار عليهاء وإنّما الذي وصل إلينا ماذ كرتاء 
من الردابات الثلاث المنقولة , دتمام 7 تحقيق الكلام في المقام يتم" برسم مسائل : 

الادلى : اختلف الأصحاب فيما لو كانت حاملاً باثنين فولدت واحداً 
فهل تبين يوشع الأدل “ دإن لم ينكم إلا بعد وضع الثائي؟ أو أنها لا تبين إلا 
بوضعهما معاً؟ قولان : 

(أدلهما) للشيخ في النهاية وابن البراج داين مزة واين الجنيد وعليه تدل” 
رداية عيدالرحن بن أبي عبداتّ '') المتقدمة . 


)0( الكافي ج” صكا دح 2٠١‏ الوسائل ج6١١1‏ ص١؟:‏ ب١٠١‏ حج1. 





جه في ما لو كانت حاملاً باثنين فولدت واحداً 1:١‏ 

وقال أمين الاسلام الفشل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان 7") 
د وردىأًصحابناأن الحامل إذا وضعتواحداً انقطعتعصمتهامنالزوج: ولابجوز 
لها أنتعقد على نفسها لديره حتنى تضع الآخرة »> و يحتمل إدادة الرداية المذ كورة 
وتقلها بالمعنى » ويحتملل أن يكوت دواية اخرى بهذا اللفظ , ولعلّه الأقرب . 

(دثانيهما) للشيخ في الخلاف والمبسوط داين إدديس «العلامة و المحقفق» 
وادعى فى الخلاف إبعاع أهل العلم عليه واختاده في المسالك دسبطة السيّد اللسند 
في شرح الناقم تمسمكا بظاعر الآبة » فإنّه مع بقاء شيء من الحمل في الرحم 
لايصدق وضع حلهن » داستضعافاً للرداية» قال : دالرواية واضحة المتن» لكن” في 
طريقها عدة منالواقفيئّة والمجاهيلء دذلك هما يمنع العمل يها. 

وأنت خبير بأنّه وإن كان ظاهر الآبة كما ذ كرده إلا أن مقتى كلامه 
رحة الله عليه أنه لو صح” الخبى لأمكن تخصيص الآبة بهء د حينثد” فمن لا 
يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث ويحكم بصسة الأخبار جربا على ها جرت 
عليه متقدمو علمائنا الأبرادءفإنّه له أن يخسص الآبة المذ كودة بدإذ لامعار ض 
له في البين إلا إطلاق الآية » والجمع بين الدليلين بما ذ كرنا أولى هن طرح 
أحدهما كما هي القاعدة المطردة في كلامهم. 

وممّن ذهب إلى ما اختّر ناه المحد"ث الشيخ عدن الحسن الجر العاملي 
في كتاب الوسائل . 

الثافية : ظاهر الآية والأخباد المتقدمة أن" انقساء العدة [ نما يحصل بخر وجه 
بنع فلوخرج أصفه أ أزيد متتصلاً أومنفصلاً فإنه لايسدق وضع الحملالمئ ركب 
عليه الخروج من العدة في الآّية والأخباد , فتبقى أحكام الزوجية م نالرجعة في 
الرجعيّة والميراث لو مات أحدهماء وندو ذلك وهو ظاه . 

الثائغة : لاخلاف ولا إشكال في أنه لإيكفي وضعه تطفة مع عدم استقرارها 





)00( مجمع البيان ج١٠‏ ص 0*7 الوسائل ج6١‏ ص١1:5‏ بفاح؟. 








في الرحم » دَأمًا معه فظاهر الشيخ الحكم باتقشاء العدة بها مطلقاً » وفيه إشكال 
للشك" في كونه قدصار حلاً , ويأتي مثل ذلك في العلقة من الدم التي لا تخطيط 
قيها » دوافق الشيخ هنا ججاعة من الأسحاب منهم المحقاق . 

قال في اللسالك : وهو قروب مع العلم بأنّها ميدأ نشو آدمي , و إلا قلاء 
ولوسقطت منغة فالأقرب كما استقربه فيالمسالك أيضاً أنها تكفي ف العلم بذلك . 

الرابعة : قال في المسالك : يشترط في الحمل كونه منسوياً إلى من العدة 
منه ء إِمَا ظاهراً أو احتمالا , فلو انتفى عنه شرعاً لم يعتد" به دإمكان تولده 
منه بأن يكون فحلاً أو مجبوباً له بقيّة أو لا معها ء لما تقدم هن لحوق الحمل 
بهء ولو أنتفى عنه شرعاً أن ولدته تامّاً لدون ستة أشهر من يوم النكاح أو ل كثر 
و بين الزدجين مسافة لا تقطع في تلك المدة لم تنقض به العدة . د كذا لا يلحق 
بالممسو على الأظهر د إن أمكنت المساحقة في حقنّه لفقد] لةالتوكد أنتهى دهوجيد. 

الخامسة : قدسرح الأسحاب بِأنّه لو طلقت المرأَة فادعت الحمل صبر عليها 
أقصى الحمل , وهو تسعة أشهر عند بعض , وهو المشهور كما تقدم » وسنة عند 
آخرء وعشرة أشهر عند ثالث: مغ لابقيل دعو اهاء دقد تقدمت بعلة من الردايات 
الدالة على هذا الحكم في صدد البحث الثاتي هن سابق هذا المقام » وهى صحيحة 
عبدال رحن بن الحجاج (") وددايات غلبن حكيم» 59 وهي متفقة في الدلالة على 
النسمة , وموثقة مار المتقدمة في المذ كود آنفاً وهي دالة على القول بالسنة . 
دَأمًا القول بالعشرة فلم نقف له على خين . 

واستدل" شيخنا في المسالك وثقله سيطه السيد السند في شرح النافع على 
القول بالسنة بصحيحة عبدال رمن بن الحجاعالمشار إليهاء وهيهادداه في الصحيح 
< قال : سمعت أبا إيراهيم لفقلا يقول : إذا طلق الرجل امرأنه دادعت أثها حبلى 
انتظ تسعة أشهر » فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت هئة» . 
)١9 ١(‏ الكافي ج” ص١ ٠١‏ ح١‏ و؟ وك وه. 





جه في ما لو طلّقت المرأة فادعت الحمل 3 

قال في شرح النافع : هذه الرداية صر بحة في و جوب الت يسن مقة : 
لكنتها لا تدل" صر بحاً على أن" ذلك أقصى الحمل . اتتهى , ونحوء كلام جد. 
في المسالك . 

وأنت خبير بما فيه, فإن" الظاهر أن" مرجع هذه الرداية إلى مادآت عليه 
روايات عدن حكيم المتقدمة من أنها بعد الاسترابة أو أدعاء الحمل بعدالثلاثة 
فإنها تصبر تسعة أشهر » فإن ظهر الحمل فيها وإلآا اعتدت بعدها بثلاثة أشهى , 
إلا أن أكثر ددايات عبن حكيم صر حت بأن" تلكالتسعة أقصى مد:الحمل؛ دهذه 
الردايةفيها نوعإبعال, إلا أنها عندالتأمُل ترجع إلى ذلك» لأن" قوله ا تتظرتسعة 
أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت » ظاص في أن" التمعة أقصى هد الحمل , وإلآ فلا 
معنى لفرط الولادة فيهاء ولوكان أقصى الحمل سنة كما يدعون دلالة هذا الخبر 
عليه لكان تخصيص هذا الفرض بالتسعة لاغياً؛ لأن" محله السنة لا التسعة, والثلاثة 
التي بعد النسعة قد قد عرفت آنفاً أذّها هي العدة الشرعية بعد تم تيقسن برأءة الرحم 
بمضي التسعة . 

وبالجملة فإن" ردايات عدن حكيم دهذه الرداية قد اشتر كت في الدلالة 
على أنّها بالاستراية ودعوى الحمل بعد الثلاثة تصبى تسعة أشهر » فإن لهس بها 
جل وإلَآا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ‏ غاية الأمر أن أكثى ردايات أبن حكيم 
صرحت يكون التسعة أقصى هدة الحمل ' دهذه وإن لم تكن صريحة في ذلك إلا 
أنها ظاعرة فيه. ومع تسليمعدمظهورها وأنها مطلقة يذلاك فإئه دجب تقبيد 
إطلاقها على ما قيسّد به تلك الأخبار , وإلآ كان كن التسعة في البين لغواً . 

والدليل على القول بالسنة إنّما هو موئقة مار 9" كما تقدم , ولكنتها 
حيث دلت على التريّص سنة ثم" الاعتداد بثلاثة أشهر فيكون الجميع خمسة 
عشرشهراً . مع أنه لاقائل بكون الحمل كذلك أطر حوها . و كيف كانفالعمل 


)002 التهذيب جم ص94١١‏ عق الوسائل ج١١‏ ص72 ب١7١‏ ح1 : 





6 كتاب الطلاق جَ ”> 





على القول بالتسعة . 
السادسة :(1) قدصرح الأصحاب بأنّه لوطلقها رجعيناً ثم" ماتاستأنف عدة 
الوفاة “ أُمًا لوكانت بائناً فنا تقتص على إتمام عدة الطلاق . وعلّل بأ" المطأقة 
دجعيناً بحكم الزوجة فيئبت لها ها يثبت للزوجة من الأحكام كالتوادث بينهما 
والظهار دالابلاء وغيرهما من أ<كام الزوجيّة . ومنها ماهئا من وجوب استئئاف 
عدة الوفاة وعدم البناء على ما تقدم بخلاف البائئة » فإنّها في حكم الأجنبيّة . 
ويدل على ماذ كروه من الحكم الأول جلة من الأخبار . 
ومنها ما رواه فيالكافي 7 فيالسحيح أوالحسن ع نجميل عن بع ضأصحابنا 
عن أحدهما لِعَكمُ «في دج لطأق أمرأته طلاقاً هملك فيه الرجعة ثم” مات عنها 
قال : تعتد يأبعد الأجلين أد بعة أشهرس وعشرأ : 
دعن هشام بن سالم ' عن أبي عبدالل لفل دفي دجل كانت تحته اسرأة 
فطلقها ثه” مات قبل أن تنقضني عدتها , قال : تعتد” أنفن الأجلين عدة المتو فى 
عنها زوجها » 
دوعن زدادة " عن أبي جعض, كاقلا «قال:عدة المتوفى عنها زوجها آخر 
الأجلين لأ" عليها أن تحد أربعة أشهر وعشراًء وليس عليها فيالطلاق أن تحده 
(1) أقول: هذه المسآلة وإن لم تكن مناسية بعنوان البحث في هذا المقام حيث أن 
موضوعه في عدة الحامل. والمفروض فيها إنما هو عدة من مات عنها زوجها وهي في 
عنة الطلاق» فلا مناسبة» إلا أن أصحابنا قد صرحوا بهذا الحكم في هذا الموضع فحذونا 
حذوهم وجريناعل ماجروا عليه؛ فلايظن بناظان الغفلة عن ذلك . (منه -قدس سره) . 
,3 الكافي ج5 صض١١١‏ جاء التهذيب جم صة4١‏ ح؟١1ء‏ الوسائل ج١١‏ ص1:77 


بااحه. 
() الكاقي ج1 ص١؟1‏ حه؛ التهذيب جم ص144 ح115ء الوسائل ج6١‏ ص17 
717 حا 


(١‏ الكافي ج” ص4١اح4.‏ التهذيب جم ص ١6١‏ ح9١211‏ الوسائل ج١٠١‏ ص16 
بالاح:. 





ج10 في عدة المطلقة المتوق عنها زوجها 1 

أقول: قوله «عدة المتوفقى عنها زدجها » بعني إذا كانت مطلفة آخر 
الأجلين أي أبعدهما ء ديه تعليل استئّناف عدة الوفاة ينها يجبعليها الحداد فيها 
وهي أربعة أشه وعشرأء فلا بد" من الحداد فيها من ألها إلى آخرهاء بخلاق 
عدة الطلاق فإِنّه ليى فيه حداد , ومن ثم دجب عليها استثئاف عدة الوفاة . 

دما دداء فيالكافي دالتهذيب”' في الصحيح عن عل بن قيس عن أبي جعفر قا 
«قال: سمعته يقول: أسّما أمرأة طلقت ثم" نوفيعنها زوجها قب لأنتنقني عدتها 
و لم تحرم عليه فإفّها ترثه » ثم تعتد” عدة المتوفّى عنها زوجهاء د إن توفيت 
وهي في عدتها دلم حرم عليه فإنّه يرثها ‏ وزاد في التهذيبي :إن قتل ورئت من 
ديته , وإن قتلت ورث من ديتها : ما لم يقتل أحدهما الآخر » . 

وما رواء في الفقيه(' )عن سماعة في اموق «قال : سألته عن رجل طلق اهرأته 
ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتهاء قال:تعتد عدة الاتوفى عنها زوجها دلهاالميراث». 

دعن غك بن مسل 7 دقال : سألت أيا جعفر للا عن رجل طق امرأته تطليقة 
من غير ماع ثم توفي عنها دهي في عدتها ء قال : ترثة » ثم" تعتد" عدة المتوفى 
عنها زوجها » الحديث . 

دأمًا الحكم الثاني وهو أَنّه متى كان الطلاق بائنافتها تقتص على إتمام عدة 
الطلاق ؛ فيدل" عليه الأصل السالم من المعارض لأن" ما تقدم م نألردايات بعد ضم" 
مطلقه إلى مقيّده تقتضي اختصاص الاستئناف بالموت العدة الرجعيئة, ويدل" عليه 





أيضاً مفهوم قوله في صحيحة عد بن قبس < و لم تحرم عليه » الذي هو كناية عن 

الطلاق بائثاً . 

[ ف الكافي ج” صض١؟احكت‏ التهذيب جم ص ١م‏ ح191 وص119١‏ ح5١١‏ الوسائل 
ج6١1‏ ص1:55 ب7ح؟ و وما في المصدرين الأخيرين اختلاف يسير. 

2( الفقيه ج7 ص 307١‏ حة » الوسائل ج6١‏ ص 156 ب7 ح9. 

(*) التهذيب جم ص١‏ ح145» الوسائل ج1١‏ ص١7ه‏ ب17 حه وفيهما «تطليقة على 
طهر ثم . مع اختلاف يسير. 





2 كتاب الطلاق ج16 





و أمًا مارداه في الكافي'' عن علي بن إين اهيمعن بع ضأصحابنا دفي المطلقة البائنة 
إذا توفت عنهازه جهاوهي فيعدتها قال:تمتد بأبعدالأجلين» فردها المتأخر دن بضعف 
الستدءقال فيشر النافع: وضعف هذهالرداية ومنع هن العمل بهاءه لهبعضهحد ني 
متأختري المتأختر بن !"على الاستحباب وفيهاها لا يشفى, ولابحضر ني الآن وجه 
وجيه تحمل علية. 

بقي هنا شيء دعوأئّه لالإشكال فيما ن كرئا من وجوب استئناف عدة الوفاة 
لومات الزوج في عدة الرجعيّة فيما إذا زادت عدة الوفاة على عدة الطلاق كماهو 
الغالب» إنّما الاشكال فيما لوا نمكس الفرط كلمستر ابة التي عدتها في الطلاقتسعة 
أشهر أوسنة ثم" ثلاثة أشهى بعد ذلك » فإن" عدة الطلاق هنا أزيد هن عدة الوفاج 
التي هي أدبعة أشهر وعشرة أيَام . 

وحينئّذ فهل تجتزي في هذمالحالبعدةالوفاةنظرإلىحموم أدلة عدةالوفاةواتّه 
لافرق بين المسترابة دغيرها ؟ أد تعتبن بأبعد الأجلين من أريعة أشهر وعشرةاًينّام 
دهن مدة يعلم فيها انتفاء الحمل لأنها بالاسترابة تكون في معر ل الحمل وفرض 
الحامل المتوفى عنها زوجها الاعتداد بأبعد الأجلين كما سيأتي ذكره إتشاءالله؟ 
أدأثه جب عليها | كمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أوالسئة أدار بعة أشهر 
د عشرة أيَام بعدهما عوض الثلاثة الأشهر ؟ أوجه : 

دجم في القواعد الأدل على إشكال.واستوجهه السينّد السند في شرح النافع 
قصراً لما خالف الأصل على موضع النص . 

و قال في المسالك في توجية الأوجه المذ كودة من إطلاق الحدكم بانتقالها 
إلى عدة الوفاة : ولادليل فيها علىاعتبار ما ذاد عن أبعد الأجلين» ثم" يتدّجه فيها 


)3ع الكانيج” ص 71١١‏ وفيه وتوف عنها وهي . 6 الوسائل ج١١‏ ص 456 ب الاح . 





ج10 في ما ذهب إليه صاحب المسالك في هذا المقام /ادع 





الاكتفاء بأدبعة أشهى دعشرة ها لمبظهرالحمل لأصالة العدم دم نأ" انتقالها إلى 
عدة الوفاة انتقال إلى الأقوى والأعدء فلايكون سبباً في الأضعف . 

ووجه الثالث أن" التر بص بها مدة يظهن فيها عدم الحمل لا محتسب حنالعدة 
كما سبق » وَإِنّما تعتد” بعدها دمن ثم" وجب للطلاق ثلاثة أشهى , قبجب للوفاة 
أربعة أشهر د عشرة ء و الحق" الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مودده: 
والر جوع في غيره إلى ها تقتضيه الأدلة, وغايتها هنا التريئص بها إلى أبعد الأجلين 
من الأربعة الأشهر د عشرة #المدة التي يظهر فيها عدم الحمل ولا يحتانج بعدها 
إلى أمر آخر ,د دعوى الانتقال هنا إلى الأقوى مطلقاً ممنوع ء وَإنّما الثابت 
الانتقال إلى عدة الوفاة كيف اتفق . انتهى . 

أقول : و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال , لعدم الدليل الواضم في هذا 
المجال د تدافع التعليلات دقيام الاحتمال ؛ إلا أنّه يمكن أن يقال دلعله الذي 
تجتمع عليه الأخبار ‏ : إن" مقتضى أخبار عدتالوفاة هوو جو ب إلغاء عدة الطلاق 
«العمل بعدة الوفاة » ومقتضى أخباد المسترابة هوالتريئص تسعة أشهر أو سنة» ثم” 
الثلائة الأشهى بعد أي" مئهماء د الجمع بين دوايات الطرفين يقتني الانتقال إلى 
عدة الوفاة » بأن ينكون في الثلاثة الأخيرة بعد إتمام التسعة أو السنة , لأن' عدة 
الطلاق في الاسترابة إهّما هي الثلاثة الأشهى الأخيرة » ددن التسعة أو السنة كما 
هر" تحقيقة » و التسعة أد السنة إِكّما هي لاستبراء الرحمء دإن اطلق عليها لفظ 
العدة في بعض الأخبار توسسّعاً وتجوزاً » وحينئن. فلومات في ضمن التسعة أد السنة 
وجب إتمامها ثم" الاعتداد بعدة الوفاة , د لو مات في ضمن الثلائة وجب استئناف 
عدة الوقاء . 

وبالجملة فإن”ردا با تاستئنافعدتالوفاة دلت علىأت”ذلكإذا دقع اللوت في 
ضمن العدة الرجعية والعدة بالنسبة إلى المسترابة [ثّما حي الثلاثة الأخيرة كما 
عرفت فيختص” الحكم بها د يؤيْدء أن" ذلك هوالأحوط ء ه فيه همل بردايات 





الطرفين وعدم إلغاء شيء منها في البين . 
السا بعة : قد تقدء!') أنه يشترط في الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه كونه 
منسوباً إلى من العدة منه ء د على هذا فلو حملت من الزنا ثم" طلقها الزوج بأن 
يعلم افتفاقه عن الفراش بكو فهغائياً عنها تلك“ المدة أدتلد تامّاً لدون ستئة أشهر 
من يوم النكاح فإفها تعتند يماكائت تعتد” به لولا الززفاء فإن لم يجا 


جه 


مع حلها حيض 
اعتدت بالأشهرء و إن جامعه و قلنا يجواز حيضها كما هو أظهن القولين اعتدت 
بالأقراء ديافت باتقضاء الأشهر أوالأقراء. و إن لم تشع لها فإن" الزنا لا حرمة 
له » جلت منه أد لم تحمل ء د لذا أيضاً أنّه لوجلت من الزنا د لم تكن ذات بعل 
فإئه يجوذ لها التزديج قبل أن تشم , دعليه ظاهى اتفاق كلمة الأصحاب. 

أما لولم تحمل من الزنا فظاهر الا كثر أفّها كذلك . وقرب فيالتحرير أن" 
عليها مع عدم الحمل العدة وهو الظاه. عندي . 

دعليه يدل" مارواه في الكافي (9) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبدالة يلقلا 
«قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم" سبدو له فيتزديجهاء هل بحل" له ذلك؟ 
قال : نعم إذا هو اجتنبهاحتى تنقضي عدتها باستبراء رحجها من ماء الفجور فله أن 
يتزدجهاء الخير . 

وفي معناه رداية كتاب تحف العقول97) للحسن بن علي بن شعبة» دقد تقدهت. 





(1) تقدم ذلك في المسألة الرابعة من هذه المسائل. (منه ‏ قدس سره ). 

(7) الكافي جه ص5 70 ح5» الوسائل ج4١‏ ص١7‏ ب١1‏ جح . 

(1) وهي ما رواه في الكتاب المذكور [تحف العقول ص 777 وفيه اختلاف يسير] عن أبي 
جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام «أنه سشل عن رجل نكح امرأة على زناء 
أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيرهء إذ لا يؤمن 
منها أن تكون قد أحدثت مع غيره كما أحدثت معه, ثم يتزوج بها إذا أراد» الحديث. 

(منه - قدس سره -) 





ج10 في ما لو كان الوطء بشبهة وحملت ثم طلّقها 4ع 

وتو يّدهما الأخبار (") الدالة على أنه إذا أدخله ققد وجبت العدة دالمهر 

والرجم والغسل . 

ولوكان الوطء بشبهة ولت ثم" طلقها فلايخلو إِما أن يكون إلساق الولد 
بالزوج من حيث الفراش أم لاء بل بالواطىء لبعد الزدج عنها في تلك المدة فلا 
يمكن إلحاقه بهء وحينئك فيجب عليها عد الطلاق خامتة "ا على الأولء فعلى 
الثاني يجب عليها كما صر حوابه عدتان بأن تعتد" أدلا من الواطىء بوضع الحمل 

5 من الزوج عدة الطلاق. قالوا : و لايتداخلان عندنا لأئهما حقسان مقصودان 

للآدهيين كالدين , قتداخلهما على خلاف الأسل . 

وأنت خبيريما في هذا التعليل دأمثاله كما عرفت في غير موضع مما تقدم 

و قد تقدم في كتاب النكاح اختلاف الردايات في اتحاد العدة أو تعددها في مثل 

هذا اوضع , وهو تكاح الشبهة؛ وأن" المشهود بين الأسحاب يلكاد يكون إجاعاً 

هو التعدد, مع أن" المفهوم من جملة من الأخباد أن التعدد مذهب العامة دمقتضاء 

حل أخبار التعدد على التقيّة : وأن" القول بالاتحاد هو الأظهر . 

ومن الأخباد المشاد إليهامارداء المشايةالثلاثة©) زرادةدقال:سألت!باجعفر 

2 عناهرأة نعىإليها زوجهافاعتدتوتروجت: فجاءزدجها الأدل ففارقها دفارقها 

الآخرء كم تعتد" للناس؟قالثلائة قردء نما ,ستبرء رحمها بثلاثة قروء, وتحل” 

للناس كلهمء قال زرارة : وذلك أن" اتاساقالوا : تعتد" عدتين من كل" وأحد عدة» 

. الكافي حج5 ص9١٠١ ح١ و و7 و5”» الوسائل ج6١ صهدلا ب08 حلا١ و18‎ )١( 

(5) ما ذكر حكم ما لو تقدم وطء الشبهة على الطلاق» أما لو انعكس الأمر بأن طلقها ثم 
وطثت بالشبهة فإنهم صرحوا بأن ما مضى بعد الطلاق من المدة قبل الوطء يحسب من 
العدة وتعتد من الوطء يوضع الحمل ثم تعود إلى إتمام بقية عدة الطلاق بعد الوضعء 
حيث أنه لا تداخل في العدتين. (منه ‏ قدس سره -). 


فة الكافي جح" ص١16‏ ج21 الفقيه ج؟ ص1058ا حك التهذيب ج/,ا ص86: حالال2 
الوسائل ج6١‏ ص1:58 ب178ح١‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 





1-0 كتاب الطلاق ج10 





فأبى ذلك أبوجعفر للبلا وقال : تمتد" ثلائة قروء وتحل" لل جال» . 

وما رواء فيالكافي (') عنيونس عن يعض أصحابه دفي أمرأة نعي إليها زوجها 
وتزوجت, ثم" قدم الزدج الأول فطلقها وطلقها الآخن قال : ققال إيراهيم النخعي 
عليهاأنتعتد عدتين:» فحملهازرارة! لىأبي جعفر ]إللافقال:عليهاعدة وأحدة»و بالجملة 
فإِنّهم لقصود تتبّعهم للأخباد يقعون في مثل هذا وأمثاله . 

المقام الخامس : في عدة الوفاة وما يترتب عليهاء والمعتدة عدة الوفاة إما 
أن تكون حائلاً أو حاملاًء فالكلام عنا في مواضع: 

الاول : في عدةالحائل, لاخلاف بين الأصحاب وغيرهى نيأن" الحرة الحائل 
المتوفقى عنها زوجها تعتد" أربعة أشهردعشرة أنَام صغيرة كانت أ كبيرة هدخولا 
بها أم غير هدخول يها دائمة أومتمتعاً بهاء والأصل فيذلك قوله عز وجل :والذين 
يتوفتون منكم ويذرون أزواجاً يتربسن بأنفسهن" أدبعة أشهر دعشراء (" دهي 
بإطلاقها شاملة لما ذكرنا من الأفراد د غيرها هن الأمة د الحامل, إلا أن" هذين 
الفردين المذ كورين خرجا بالدليل كماسيأتي ذكره إنشاء الله تعالى . 

دَأمًا الأخبار الواددة في المقام فهي مستفيضة . 

د هنها ها رداء في الكاني و التهذيب 7( في الصحيم عن عد بن مسلم عن 
أحدهما لٍِعلهُدني الرجليموت دتحته اه رأءل,يدخلبهاء قال: لها نصف المهر دلها 
الميراث كاملاً دعليها العدة كاملة» . 

دعن عبيدين زرادة ”© في اللوثق دقال : سألت أنا عبد الله لعن رجل تزدج 
)ع( الكافي ج” ص١ا16‏ ج27 الوسائل ج6١١‏ ص18 بلاح؟. 
(؟) سورة اليقرة ‏ آية "الا . 
() الكافي ج؟ ص8١١‏ ح1ء التهذيب جم ص53:١‏ ح48.: الوسائل ج١١‏ ص1:57 ب3"05 

ح١1‏ 
(5) الكافي ج” ص8١١‏ ح7ء التهذيب ج48 ص45١‏ ح44. الوسائل ج6١‏ ص“'الا ب08 
ح5. 
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امرأة ولم يدخل بهاء قال : إن حلكت أد هلك أد طلْقها فاها النصف. دعليها العدة 
كملاً دلها أشيراث» . 

ومارداء في الكافي ")عن عبدالر هن بن الحجا جني الصحيح عن رجل عن علي بن 
الحسين ]للا دأنّه قال في المتوفى عنهازوجها دلميدخل يها أن" لها نسفالصاق » 
ولها الميراث دعليها العدة» . 

ومادداه في الكافي والتهذيب 7 عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي 
عبداريٌ ئلا «قال : إن لم يكن دخل يهاوقد فرط لها مهراً فلها تصف مأفرض لها 
ولها اطيراث دعليها العدة» . 

و بهذا المشموت عدة من الأخبار قد أشركت في الدلالة على أن" المتوقى 
عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة كملاً . 

إلا أنه قد روى الشيخ فيالتهذزيب (') عنس ين عمر الساباطي دقال : سألت 
الرضا يل عن دجل تزدح امرأة فطلقها قبل أن بدخل بها ؛ قال : لاعدة عليها 
و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ء قال : لا عدة عليها هما 
سواء». 

وددهاالمتأخمّرو نكما في المسالكوشرح النافع للسيئه السئد لضعف السند 
وشذوذها ومخالفتها للقرآت . 

أقول : والأظهر عندي أ تهامحمولة على التقيّة كما يشير إليه مارواء الشيخ 
في التهذسين عن عبيد بن زدادة دقال : سآلت أبا عبدالله يلار عن رجل طلق 





)١(‏ الكافي ج ص8١١‏ ج37 الوسائل ج6١‏ ص"لا ب08 ح6. 

(١‏ الكافي ج” ص8١١ا‏ حق» التهذيب جم ص5١‏ ج١٠١٠‏ وفيهما دإن لم يكن وقد 
دخل»» الوسائل ج6١‏ ص'الا ب8ه ح1. 

(5) التهذيب ج48 ص5١‏ ح35؛ الوسائل ج6١‏ ص؟1”؛ به" ح4. 

(5) التهذيب ج48 ص5 ١5‏ حا3؛ الوسائل ج6١‏ ص'51؟ ب35 ح0. 





5 كتاب الطلاق ج16 





امرأته قبل أن بدخل بهاء أعليها عد ؟ قال : لاء قلت له : المتوقى عنها زوجها 
قبل أت بدخل بها ء أعليها عدة » قال : أمسك عن هذأ» . 

دمادداء في الكافي )عن عبيدين زدارة في الموئق لق عن أبيعبدالة للبلا «في 
المتوفىعتها زوجها د لم يدخل بها ء قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها 
إنكانسمى لها مهراً فلها تصفه وهي ترثه »وإن لم يكن سمى لها مهراً قلا مهن 
لها وهي ترثه » قلت : العدة؛؟ قال :كف" عن هذا» ولاريب أن" أمرء كلذ للسائل 
بالكف" في هذين الخير ين لاوجه لدإلآ التقيية . 

و هن أخباد المسألة ما دداء الصدوق في الفقيه (") في السحيح أد الحسن عن 
صفوات عن عبدالرحن بن الحجتاج ‏ قال: سألت أبا عبدال كليل عن المرأة يتزوجها 
آلر جلمتعة ثم" بتو فىعنهاء هلعليها العدة» قال: تعتد" أربعة أشهر وعشراً ‏ إلى 
أن قال: ‏ قلت: فتحد؟ قال: فقال:نعم: إذا مكنت عنده أسَاماً فعليها العدة وتحد” 
وإذاكانت يوماً أد دومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولاتحد» . 

وما رداه عن مم بن أذينة عن زدادة 0 في الصسحيح «قال : سألت آنا اموز 
لْقةِ: ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي ثمة تمقع بها ؟ قال: أر بعة أشهر وعشرأء قال: 
بازرادة كل" النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرةكانت أوأمة: أوعلى أي" وجه 
كان النكاح منه متعة أو تزوجها أوملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً » ذعدة 
المطلقة ثلاثة أشهر » و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة »و كذلك المتعة 
عليها ماعلى الأمة» 

وأمًا هاودد في رداية علي بن يقطين 9 من أن عدتهايالو فاج خمسة وأدبعو نْ 
وها دفيدداية اخرى "'خمسةوستون يوماً فقد تقدمالكلام فيهاني كتاب النكاح 





)غ03 الكافي ج* ص19اح3 الوسائل ج5١‏ ص :7 بره ح١١1.‏ 

( و الفقيه ج7 ص79"5 ح14 وه الوسائل ج١١‏ ص854: ب؟9ه ح1 و؟ وفيهما 
اختلاف يسير. 

(؟ وه)» التهذيب جم ص/!6١‏ ح هع ١‏ وكقكل. الوسائل ج١١‏ ص58 ب57مح”7 و1. 








في الفصل الثالث في تكاح المتعة 9 . 

و من أخبار المسألة أيضاً ما رداء في الكافي (') عن عد بن سليمان عن أبي 
جمفر الثاني يِتلا «قال :قلت له :جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض 
أو ثلائة أشهى و صارت عدة المتوقى عنها زوجها أربعة أشهى و عثراً : ققال : 
أمّا عدة المطلقة ثلاثةقروء فلاستبراء الرحممنالولدء وأماعدة المتوقى عنها زوجها 
فإن"اللهعز "وجل شر ط للنساء شرطاً وشرط عليهن شرطاً فلم يجىء بهن" فيما شرط 
لهنء دام ربجى فيمااث شترطعليهن: أمٌاماشرط لهن" في الابلاء أربعة أشهر إِذْ يقول 
الل عز"وجل «للذين يؤلوت من سائهم تر يتص أدبعة أشهر» "ا فلم مجواز لأحد 
أكثر من أدبعة أشهر في الابلاء لعلمه تبارك دتعالىأنّه غاية صبرالمرأة من الرجل؛ 
و أمّا ها شرط عليهن" فإنّه أمرها أن تعتد" إذا مات عنها زوجها أريمة أشهر 
وعشراً » فأخذ منها له عند موته مالأخذ لها منه فيحياته عند إبلائهقال الله تبارك 
دتعالى في عدتهن «يتر ئس بأضهن” أدبمة أخهر وعشرأ» دلم يك العشرة الينام 
في العدة إلا مع الأدبعة الأشهر في ترك الجماع قمن ثم" أوجبه عليها ولها ». 

قال فيالواني: «فلم يجىءبهن» بسكون الجيمهن جاء كسعي أي لم بحيسهن” 
ول يمسكهن ةولم بجر» بشم" الجيم من الجود خلاق العدل » انتهى . 

أقول : قد تقل بعض مشايشنا المحدثين من متأخترى المتأخرين أن" في 

بعض الس د بالحاء المهملة قال : من المحاباة بمعنى العطيّة والصلاتء أي قرد هذا 
الح رفقاً لطاقتهن” و دسعهن " قيما فرض إسلاحهن » دفيما فرش عليهنٍ فلم 
يجاب د لم يتفضل عليهن” فيما شرط لهن” في الايلاء بأن يفرض أقل" من أربعة 
أشهر » و لم يجن عليهن " من الجور والظلم فيما قرض عليهن في عدة الوفاة بأن 
(1) الحدائق ج:؟ ص»195. 
(؟) الكافي ج” ص7١١‏ ح1ء الوسائل ج6١‏ ص401 ب ١‏ ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
5) سورة البقرة ‏ آية 77١‏ . 





”25 كتاب الطلاق ج16 
يفرض أكثر «ن أربعة أشهر » وأمًا المشر فلعله لم تحسب لاشتغالها فيه بالتعزية 
واتكسار شهوتها بالحزن» فكانه غير محسوب» ني يعض النسخ بالجيم » ديمكن 
أن كوت مهموزاً من جأي كسعي:أي جلس: ألم بحيسهن ولم دمسكهن: والأول 

أظهر » اتتهى . 

أقول : والمحاباة لغة” بمعنى المسامحةء إلا أذّها ترجع إلى العطية؛ قال في 
كتاب المصباح المنير (') : بأن" هحاياة مسامحة هأخوذة من حبوة إذا أعطيته, 
و حينئّن فالمراد أفّه سبحانه لم سامحهن" بأن يفرض لهن" في الايلاء أقل” من 
الأربعة أشهر : 

قالني المسالك: تعتبر «دة العدة بالهلالهاأمكنء فإن مات اأزوج في خلال 
شه علالي د كان الباقى منه أكثر هن عشرة أنّام تعد" هابقيد تحسي ثلاثة أشهر 
عقيبه بالأعلة» دتكمل ما بقى هنشهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة 
د قضم إليها عشرة أنَام » فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات 
فقد انتهت العدة: وإن كان الباقي أقل” من عشرة أنام و لم تعده وتحسب أربعة أشهر 
بالأحلة عقيبه د تكمل الباقي عشرة هن الشهر السادس , و إن كان الباقي عشرة 
بلازيادة و لا نقصان أعتدت بها » د تضم إليها أربعة أشهر بالأهلّة » و في هذا 
المنكسر ثلاثين, أوالا كتفاء بإ كمال مافات مندخاصة ماتقدم في نظائره من الخلاف: 
دإن انطبق الموت على الشهى الهلالي حسبتأدبعة أشهر بالأهلة وضمّت إليها عشرة 
أيسَاممنالشهر الخامس » فلو كانت محبوسة لاتعرف الهلال ولاتجد من بخبرها ممّن 
يعتمد بقو له اعتدت بالأيام, دهي ماثة دثلاثون فوع » انتهى كلامة وهو جسك. 

دالعشرة المعتبرة في العدة هي عشرة ليال مع أينامهاء وإن كانت الأيام غير 
داخلة في العشر اللمجردة عن التاء على المشهور عند أهل اللغة . 

الثافى : في عدة الحامل , وهى أبعد الأجاين من وضعها و استكمال أربعة 


00101 
)002 المصباح المئير ص 150 وفيه هكذ|ا «وحاباه محاباة ساميحه مأخحوذ من حبوته إذا 
أعطيته» . 





ج10 في عدة الحامل المتوق عتها زوجها 3 





أشهر ذ عشرة نام , وهو هوضع و فاق وإججماع كما نقله غير دأحد منهم » عليه 
تدل" الأخياد المتكاثرة. 

قبل : وقيه م بين حموم الآيتين 0 هما قوله عز وجل «و الذين يتوقون 
منكم ويذردوت أزداجا بتر يسن بأنفسهن" أر بعةأشهر دعشرأ» وقولهتعالى دواولات 
الأعال أجلهن" أن يضعن لهن» . 

والتقر في ذلك أن الحاملداخلة تحتتموم الآ يتين وشملها مومها ‏ وامتثال 
الأمر يقتضي التريئص بأبعد الأجلين ليحسل كل" من العدتين. 

وفيه أن"الظاه. هن سياق آية وضع الحمل موردها إِنَّما هو عدة الطلاق 
قلاجموم فيها بحبت يشمل عدة الوفاة: د بالجملة فالمرجع فيذلك إنما هو إلى 
الأخباد الواددة بذلك . 

ومنها مارواءني الكاني والتهذيي ”عن سماعة في اموق «قال: قال : المتوفى 
عنها زوجها الحامل , أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمّت لها أربعة أشهر 
دعشرآد لم تضع فإن عدتها إلىأن تضع » وإت كانت تضع سملها قبل أن يتم" لها 
أربعة أشهر وعشراً تعتد" بعدما تضم تمام أربعة أشهر وعشرأء وذلك أبعدالأجلين». 

ومارداه في الكافي ) عن عبدابثٌ بن سنات في الموئّق عن أبي عبداده كثا 
دقال : الحبلى المتو فى عنها زوجها عدتهاآ خن الآجلين» . 

وعن غلدين قيس 7 في السحيح عن أبي جعضض لِلئلاٍ دقال : قضى أميرالمؤمنين 
لقلا في امرأة توقتى عنها زوجها وهي حبلى؛ فولدت قبل أن تنقضى أربعة أثهر 
دعشر فتزوجت ٠‏ ققضى أن يخلى عنها ثم" لإيخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين 
)١(‏ الكافي ج15 ص7١١‏ ح1ء التهذيب جم ص ١6١‏ ص7١1»‏ الوسائل ج6١‏ ص 400 

ب 7١‏ ح7 وما في المصادر اختلاف يسير. 


زفة الكافي ج" ص5 ١١‏ حت الوسائل ج6١‏ ص 5606 بالاحه. 
نه الكافي ج” ص#١١ا‏ جه الوسائل ج5١١‏ ص اه بالاح7. 





5 كتاب الطلاق ج10 





فإن شاء أولياء المرأة أتكحوها د إن شاءوا أمسكوها فإن" أهسكوهيا رددا 
عليه ماله » . 

وعن ع بن مسلم (') في المو تّقدقال : قلت لأبيعبداله للفلا : المرأة الحبلى 
المتوقى عنها زوجها نضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر دعشر؟ قال : إن كان 
زوجهاالذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت مابقي هن عدتها الادلى د عدة 
أخرى؛, دمن لريكن دخلبها فرق بينهما واعتدت مابقي هن عدتهاء وهو خاطب 
من الخطاب» . 

وعن الحلبي'' في الصحيح أوالحسن عن أبيعبدال يقلا دنه قال: نيالحامل 
المتوقى عنها زوجها تنقضي عدتها خرن الأجلين » . 

وعنزرارة!" عن أبي جعفر يلتلا دقال: عدةالمتو فى عنهازوجها آخر الأجلين 
لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشراً وليس عليها بي الطلاق أن تحد» وإطلاقها 
محمول على الحامل لما عرفت هن أخبار المسألتين . 

ومادداء فيالكاني دالتهذيب * عنالحلبيني السحيم أوالحسن عنأبي عبدالله 
ل قال : سألته عن المرأة الحبلى بموتزوجها قتضع دتزوج قبل أن تمضي لها 
أربعة أشهر دعشراً » فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما , ثم" لم تحل" له أبداً , 
واعتدت بما بقي عليها من الأول ؛ داستقيلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قردء» 
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما : واعتدت بمابقي عليها من الأول وهو خاطب 
من الخطاب» . 


)١(‏ الكافي ج17 ص4١١‏ ح/ء الوسائل ج6١١‏ ص”405 ب١"‏ ح” وفيهما اختلاف يسير. 

3 الكافي ج" ص4١١اح؟‏ و5 » الوسائل ج6١١‏ ص 55060 بالا ج١1‏ و5. 

0( الكافيجه ص/الا دح 3 التهذيبج/اص" “اال الوسائلج:4 ١‏ ص7:56 ب17ح1 
وما في المصادر اختلاف لسير م 





ج76 في معنى الحداد / 





وخالف العامة فيهذا الحكم فجعلوا عدتها وضع الحم لكااطلاق ولو بلحظة 
من يوم الوفاة, دالأخبار كما قرى ترده . 

الثالث : فيما دتر تب عليها وهو الحداد. ولا خلاف فيه ببنكافّة أهل العلم 
من الخاصة والعامة, والأخبار به من الفريقين متشافرة دهو عبارة عن ترك الزبنة. 
وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء وأهلاللغة أيضاً . 

قال في كتاب المصباحالمنير:!') حدت المرأة علوزدجها تحد وتحد” حداداً 
بالكسر فهي حاد" يغير هاء, وأحدت إحداداً فهي محد » ومحدة, إذا تر كت الزينة 
لموته ‏ وأنفكر الأصمعى الثلائي واقتصر على الر باعي ٠‏ انتهى . 

و قال في الصحاح : (') أحدت المرأة أي امتنعت من الزيئة د الخاب بعد 
وفاة الزدج . 

وقال في القاموس : ( والحادة المحدة تار كة الزينة للعدة . 

و ظاهى عبادة الصحاح الاقتصار على الى باعي كما ذكره الأصمعي » دعبادة 
القاموس ظاهرة فيهما . 

و من الأخبار الواددة في المقام مادداه في الكافي”' عن أبن أبي يعفود في 
السحيمعن أبي عبدالثْقاٍ دقال : سألتهعن المتوقى عنها زوجهاء فقال: لاتكتحل 
للزينة ولا تطيب هلا تلبس ثوباً مصبوغاً؛ ولاتبيت عن بيتها د تقضي الحقوق» 
وتمتشط بغسله» وتحج" وإنكانت في عدتهاء . 

قال في كتاب مجمع البحر بن: ”” والغسلة بالكسر الطيب وماتجعله المرأة 





)0 المصباح المئير ص١7١.‏ 

زفة الصحاح ج؟ ص573" 2 . 

له القاموس المحيط ج١‏ ص 1/2817 . 

0( الكاني ج* ص6 ١احة:‏ الوسائل ج5١‏ ص 56١‏ ب9؟ ح؟ . 
(0) مجمع البحرين جه ص4" . 





2 كتاب الطلاق ج70 





في شعرها عند الامتشاط: ونحوه ما نقل عن الصحاح 7 . 

دفي القاموس: () ماتجعله المرأة فيشعرها عند الامتشاط دمايغسل به الرأس 
من خطمي و نحوهء وفحوه قال في كتاب المصباح المنير 7 وظاهس عبارة السحاح 
و كتاب المجمع اشتماله على الطيب . 

ومارداء في الكاني عن زراديعن أبي جعف ركإلئلا دفي حديث قالفيه :فتمسك 
عن الكيحل والطيب والأصباغ» . 

وعن أب العيناس ”" «قال: قلت لأبيعيدالل بلقلا : المتوفقى عنها زوجهاقال: 
لاتكتحل لازينة ولاتطيتيء ولاتليس ثوياً مصبوغاً » ولاتخرج تهاراً » ولاتبيتعن 
بيتها » قلت : أدبت إن أدادت أن تخرج إلى حق”" كيف تصئم ؟؛ قال : تخرج 
بعد نصف الليل وترجع عشاء » : 

دعن زدار: ”' عن أبي عبدالل 1 دقال : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن 
تطيب و لازن حتى تنقطي عدتها أربعة أشهر دعشرة أيّام» . 

وعن أبي بصير () عن أبي عبدال كلفلا دقال : سألته عن المرأة يتوفى عنها 
زوجها وتكون في عدتهاء أتخرج في حق؟ فقال :إن" بعض نساء النبي #َيمووسألته 
فقالت : إن" فلانه توفتي عنها زوجهاء فتخرج في حق” ينوبها ؟ فقال لها رسولالله 
: فى" لكن فدكنتن”من قبل أن ابعث فيكن» وأن" المرأة منكن" إذا توفي 
عنها زوجهااأخذت بعس ةفر مت بها خلف ظهرهاءثم” قالت : لاأمتشط ولا أ كتحل 
)١(‏ الصحاح جه صضٌن١1781‏ . 
(؟) القاموس المحيط ج: ص8؟. 
() المصياح المثير ص7١7.‏ 
(5) الكافي ج" ص7١١‏ ح5» الوسائل ج١١‏ ص444 ب79 ح١.‏ 
(5) الكانيج” ص١1‏ ح5, الوسائل ج١١‏ ص 45٠‏ ب74 ح"؟. 


[(9© الكافي ج” ص7١١1‏ حااء الوسائل ج١١‏ ص 16١‏ بوحش . 
27 الكافي ج” ص71١١1‏ ج217 الوسائل ج6١١‏ ص 5594 ب3735 سلا . 





ج10 في الأخبار الواردة في هذا المقام 5 
ولا أختسب حولاكاملاء وإثما أمرتكن بأدبعة أشهر وعشراً ثم" لاتصبر نهلاتمتشط 
ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرح من ببتها نهاراً ولاتبيت عن بيتهاء فقالت : با 
رسولايه فكيف تصنئع إن عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زدال الليل دترجع 

عند الماء , فتكون لم تبت عن بيتها قلت له : فتحج ؟ قال : نعم». 

وعن عل بن مسلم (') قال : جاءت امرأة إلى أ عبدال يقبا تستفتيه في 
المميت فيغير بيتها وقدمات زوجهاء فقال : إن" أعل الجاهليّةكان إذا مات زوج 
المرأة أحدت عليه امرأته اثني عش شهراً. فلمًا بعث الله جلا ييه رحم ضعفهن" 
فجعل عدتهن" أدبعة أشهر وعشراً . دأنتن" لاتصبرن على هذا !!». 

وما رداء في كتاب الفقيه "ني الصحيم «قال: كتبالصفثار إل ىبي الحسن 
أبن على لام فق اهرأة مات عنها زوجهاء وهي في عد:منه , وهي محتاجة لاتجد 
من ينفق عليها , دهي تعمل للناس , هل يجوز لها أن تخرح دتعمل وقبيت عن 
منزلها في عدتها قال : فوقتع يقلا : لابأى بذلك إن شاء الله . 

وما رواه في الفقيه و التهذيب 9 عن سمثار الساباطي في الموثق عن أبي 
عبدالل يللا «أتسئل عن المرأة بموتزوجهاء هل يحل" لها أن تخرج من منزلها 
فيعدتها؟ قال : نعم و تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشطه تسبغ وتلس ا مسبغ وتصلع 
ها شاءت بغير زينة لزدوح» . 


دمادداه في الكافي *؟ عن ابن بكير في الموئئق «قال : سألت أبا عبداله لق 


)ع الكافي ج32 ص7١1١‏ ح ل الوسائل ج6١١‏ ص 25١‏ ب #4 حا 

زفق الفقيه ج7 ص7”58 ح١١‏ وفيه اختلاف يسير» الوسائل ج١١‏ ص١0‏ ب7”4 ج١1‏ 3 

ةا الفقيه ج"؟ ص8؟”7 ح١1١‏ 3 التهذيب جم صم ذيل ح1494 2 الوسائل ج6١‏ ص058 5 

0( الكافي ج32 ص8 ١١‏ حة11ء الفقيه ج؟ ص58؟ ح15ء. الوسائل ج5١‏ ص5:54 ب77 
ح؟7. 





2 كتاب الطلاق جه" 





عن التي توفي عنها زوجها أتحج ؟ قال: نعم وتخرج 9تنتقل من منزل» ورداء في 
الفقيه مرسلاً مقطوعاً . 

وها رداء في الكاني (2 عن عبيد بن زدادة عن أبي عبداللٌ يللا دقال : سألته 
عن المتوفى عنها زدجها أتخرج من ببت زدجها ؟ قال : تخررج من بيت زوجها 
وتحج' دتنتقل من هنزل إلى منزل» . 

أقول : دالمفهوم من هذه الأخباد أن" الحداد هو ترك كل" مايعد" زينةفي 
البدن أداللياىدإن اختلف ذلك باختلاف العادات في البلدان » فيحكم على كل" 
بلد يما هوا لعتاد فيهاء قلا بحرم عليهادخول الحمام ولا تنظيف البدن ولاتسريم 
الشعردلاتقليم الأظفار ولاالواكولاالسكنى فيالمسا كن العالية دلاالتدثر بالفرش 
الفاخرة » لأن" ذلك لابعد” من الزيئة عرفا . 

وظاهر صحيحة ابن أبي يعفود المتقدمة ودداية أبي العيّاس جواز الكحل 
للشرورةوعدءقصد الزينة بهء دفيهاإشارة إلى أن ماكانزينة وألجأت إليه الشرددة 
فإنه لابأس به. دري يّده ماورد من أن" الْرودات تبيح المحظودات؛ وإن لميرد 
بهذا اللفظ, إلا أن" هذا المعنى مستفاد من عدة من الأخبار تقدمت الاشادة إليها 
في غير موضع . 

وني المسالك أنّه مع الرددة إلى الا كتحال فتكتحل ليلاً وتمسحه نهاراً 
دفيه أن" إطلاق الخبرين المتقدمين تدفعه , فإِمّه متىكان الا كتحال لغير الزينة 
فلابأس ببقائهتهاداًء والنفعالمتر علي هلايختص” بالليل وإنكان1 كد والاحتياط 
يقتضي الوقوف على هاذ كره إذا لمتلجاً الشرددة إليه تهاراً . 

وأمامايظهر منموثئقة مار منأنها تختدذْب و قدهن و تصبغ و تصن ماشاءت, 
فلابخلو من مدافعة للا تقدمها من الأخبار ‏ ومن ثم" قال في الوافي ذيل الموشقة 
لمن كودة : يثيغى مل هذا الخبر على الشذدد. 
)١(‏ الكاقي ج* ص5١١‏ جلاء الوسائل ج١١‏ ص 454 بالا ح0. 





ج10 في الجمع بين الأخبار الواردة في المقام اع 

أقول : أما هااشتمل عليه الخبر المذ كور من التدهمّن د الامتشاط فالظاهر 
أنه غير داخل فيالزينة لماعرفت, وأمًا الخضاب دالصبغ وأن تصنع ماتشاء فالظاهر 
جله على الصرددة ١ه‏ إليه يشير قوله « لغير زينة ءن زدج » أي ,جوز فعل عذء 
الأشياءلا لقصد التزيدن للأزداح دليس بعد ذلك إلا لفرض ألجأت إليه الضردرم 

بفي الكلام في اختلاف هذه الأخبار في جواز الخروح من بيتها والبياتني 
غيره » فإن أكثر الأخباد قد دل على المنع بآ كد دجه إلا معالنرددة » شتغرح 
بعد نصف الليل وتعود عشاءء وجعلة متها قددل" على الجواز مطلقاًء دهي الأخبار 
الأخيرة؛ والظاهر الجمع بينها بماتشسنته صحيحة الصفار ا اتقدمة من إلباءالحاجة 
مح فتخرحج نهاراً . وتبيت في غيره لبلا . 

د الشيخ ني كتابي الأخبار بمع بينها بحمل أخباد النهي عن البيتوتة عن 
بيتها علىالاستحباب كما هو قاعدته غالياني جميع الأبواب. وظاهص الأخبار أطائعة 
بآ كد ملع لايساعده . 

ومن أخبارالمسألة زيادة على ما قدمنا مارواه أيومتصور أجد بن أبي طالني 
الطبرسي في الاحتجاج والشيخ في كتابالغيبة عن صاحب الزمان لفل هما كتب 
في أجوية مسائل عل بن عبداللٌ بن جعفر الحميري حيث سأله عن المرأة يموت 
زدجهاء هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع : تخرج في جنازته, 
دهل يجوز لها دهي في عدتها أن تزود قبر زوجها ؛ التوقيع : تزدد قبس زدجها 
دلانبيت عن بيتهاء دهل يجوز لها أن تغرج في قضاء حق” يلزمها أم لانخرج من 
ببتها في عدتها ؟ التوقيم : إذاكان حق خر جت فيه وقنته؛ وإنكان لها حاجة ولم 
يكن لها من ينظر فيها خررجت لها حتلى تقضيها : ولاتبيت إلا في منزلها. 

أقول: دهذا الخبرقد اشتمل على مافصلتاء في تلك الأخباد بعد حل مطلتقها 
على مقيدها و ملخصه أنه مع الرددة إلى الخردخ فلا إشكال في جواز الخردجح 
(1) الاحتجاج ص114» الغيية ص41؟1» الوسائل ج16 ص 47١‏ بل ح8. 





5/7 كتاب الطلاق ج16 





وإن استلزم البيات في غيرييتهاء ومععدم الضرددة فإثّه يرخص أها الخر دج لقضاء 
الحقوق التي بلزءها منعيادة مر.ض أوحضور تعزية ونحو ذلك من الحقوق التي 
يقوم بها النساء بعضهن” لبعض و نحو ذلك من الاهود المستحبة » لكن لاتبيت 
إلا فيبيتهاء ولايناني ذلكالأخباد الدالة على جواز الانتقال من منزل إلى آخر. 

ومتها زيادة على ماقدمناه هادوامفي الكاني(') عن معادية بن جماد في الموتق 
عن أبي عبدالل تلقال : سألته عن المرأة المتوقى عنها زوجها تعتد" في بيتها أو 
حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت »: إن" علي يللا نا توفي حمر أتى ام" كلثوم 
فانطلق بها إلى بيته» . 

وعن سليمات بن خاله 9) فيالصحيح دقال : سألت أبا عبداله ف عن اهرأة 
توفي عنها زوجهاء أبن تعتد" فيببت زوجها تعتد" أوحيث شاءت ؟ قال :بل حيث 
شاءت: ثم" قال: إن عليًا للا ا مات مم أتى ام" كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها 
إلى ببته» . 

وعن عبدالله بن سليمان7"«قال سألت أباعبدالل للا عن المتوفىعنها زوجها 
أتخرج إلى ببت أبيها د أمّها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال : إن شاءت أنتعتد" 
في ببتزدجها اعتدت : وإن شاءت اعتدت فيأهلهاء ولاتكتحل ولاتليس حليا». 

وعن يونس ” عن رجل عن أبي عبدالل يلتلا دقال : سألته عن المتوفى عنها 
زدجها أتعتد" في ببت تمكث فيه شهراً أو أقل' من شهر أوأكثر ثم" تتحول مله 
إلىغيره فتمكث فىالمنزل الذي تحولت إليه مثل هامكثت في المنزل الذي تحولت 
)1١(‏ الكافي ج” ص©6١١‏ ح١ء‏ الوسائل ج١١‏ ص408 ب77 ح. 
32( الكافي ج” ص١6١١ا‏ حل التهذيب جم ص١5١‏ حلاماء الوسائل ج16 ص 617+ 

بلااح1. 

() الكافي ج” ص5١١‏ حاء الوسائل ج١١‏ ص508 ب77 ح: . 


2 الكافي ج51 ص١١١‏ حق التهذيب جم ص١5١1‏ عام الوسائل ج١٠١‏ ص١2ة‏ 
ب14اح7. 





ج 2016 في أنه لا فرق في الزوجية بين الصغير والكبير من جهة الحداد ع 





منهء كذا صنعتها حتلى تنقضي عدتها ؟ قال : يجوز ذلك لها ولابأس» . 

و الشيخ دهن تبعه قد جملوا يهذ. الأخبار , فقالوا بجواز ترك البيات في 
المنزل وجواز الخروج حيث شاءت : وجلوا أخبار النهي على الكراهة . 

والأفرب أن" جواز الانتقال من «نزل إلى آخر لابنافي وجوب الاستقراد 
في ذلك المنزل الذي استقرت فيه؛ فلا يجوز لها الخردج دالرجوع إليه إلا في 
الصودة التي قدمنا ذ كرها هن الضرددة دقضاء الحقوق» فلا هنافاة . 

دفي اللقام فوائد جب التنبيه عليها : 

الادلى : ما نكرنا من الحكم المذ كور مختص” بالزدجة ؛ فلايتعدى إلى 
غير ها من أقارب اميت ويثاته ولا إلى إمائه ولو كن موطوءات أدامهات أدلاد. 
للأسل, وتعليق الحكم في الأخبار على الزوجة المشاد إليها بالمتوفقى عنها زوجها 
نعم قد ورد في بعض الأخبار الأمس بالاعتداد لهن" ثلاثاً . 

فردى الشيخ في التهذيب "') عن عل بن مسلم « قال : ليس لأحد أن يبحد 
أكثر من ثلاثة إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها» . 

د عن أبي يحيى الواسطي 7 عن بعض أصحاينا عن أبي عبدالة يللد قال : 
بحد” الحميم على يمه ثلاثاء و المرأة على زدجها أدبعة أشهر وعثراً» والظاهر 
أنه على الاستحياب . 

الثانية : قد صرح في المسالكبأنّه لافرق في الزوجيئة بين الصغير دالكبير 
ولا المسلمة والكافرة: ولا بين المدخول بها وغيرهاء لاطلاق الأدلة المتقدمةء دعلى 
هذا فالتكليف في الصغيرة متعلق بالولي» فعليه أن يجنّبها ماتتجنيه الكبيرة من 
الامود المعتبرة في الحداد دئحوها المجئونة » اتتهى . 

وظاهره أن" الحكم المذ كود أتذفاقي » حيت لم مشر إلى خلاف فيه مع 
أن" المنقول عن اين إدديس مئع ذلك في الصغيرة فإمّه لاحداد عليهاء دإليه مال 


١(‏ وت التهذيب جم ص١5١١‏ ح66١‏ و64١1»‏ الوسائل ج6١‏ ص 465١‏ ب194 حه وا" 





و2 كتاب الطلاق 


ج56 





العلآمة فيا مختلف أيضاّء حيث تقلذلك عن اين إدرس فقال في الكتاب المذ كور 
بعد أن نقل عنالشيي "في الخلاف والمبسوطالقول بوجوب العدة عليها ‏ مالفظه: 
وقال اين إددرس : دلي في الصغيرة نظرء لأن ازوم الحداد حكم شرعي دتكليف 
سمعي؛ والتكاليف لاتتوجه إلا إلى العقلاء » وإدّما ذهب شيخنا في مسائل خلافه 
إلى أن" الصغيرةيلزمها الحداد, دلم يدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار: وهذه المسألة 
لاقص" لأصحاينا عليها ولا إجعاع . 

ثم قال في المختلف : و قول أبن إددرس لابأس به لأن" الحداد هو ترك 
مايحصل به الجمال والزينة: دلبس الثياب المزعفرات :اللو نات التي تدعو النفس 
إليها دتميل الطباع نحوهاء وهو إِنّما يؤر فيالبالغ دون الصبيئة غالباً. انتهى. 

أقول :ها استدل" يه ابن إدريس ‏ من اختصاص الخطابات يهذء التكاليف 
في الأخبار المتقدمة بالبالغة العاقلة, والأصل براءة ذمة الولي ‏ جيد وجيه , كما 
لامخفى على الفطن الئبية . 

الثالثة : هل يفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ؟ قولان . 

فذهب الشيخ في النهاية إلى القرق يينهماء واختاره أبن الب ان في كتابيه 
د نقله في المختلف عن ابن الجنيد وشيخنا المفيد اين أبي عقيل هن المتقدهين, 
وهو اختياد العلامة في المختلف وشيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع . 

دذهب الشيخ في المسوط إلى عدم الفرق بيئهما فيجب عليهما الحداد مع 





)١(‏ وصورة ما نقله عن الشيخ أنه قال: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد 
بلا خلاف. وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد بلا 
خلاف. واستدل بعموم الخبر وطريقة الاحتياط. وما روي أن امرأة أتت النبي صلى 
الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله أن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء 
أفأكحلها؟ قال: لاء ولم يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة» فدل على أن الحكم لا 
يختلف, وتبعه ابن البراج» انتهى . (منه - قدس سره -) . 





جه في نقد المصف لما ذهب إليه العلامة في هذا المقام داع 





واختاده ابن إددس » وهو ظاهر أبي الصلاح و سلار وابن حزة . حيث أوجبوا 
الحداد على المعتدة دلم يفصلوا . 

والاظهى الأدلء لما رداء ثقة الاسلام في السحيح عن زرار: ') عن أبي جعفر 
لبلا دقال : إن" الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زدجهما سواء في العدة. إلا 
أن" الحرة تحد" والأمة لاتحد» . 

احتج" الشيخ على ماذهب إليه فيالمسوط دابنإدريس على ماتقله العلامة 
فيالمختلف بقو له يِل «لاتحل' لاهرأة تؤمن بالله داليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليال إلا على ذوج أربعة أشهر وعشرأ» دلم يفرق . 

قال في المختلف : والجواب: إن" هذه الرداية لم تصل إليئا مسئدة عنالنبي 
يع , وإدّما رواها الشيخ هرسلة ولاحجة فيها »انتهى . 

أقول فيه : إن" هذه الرداية بعينها وإن لم ترد من طرقناء إلا أن" نظيرها 
مما قدهناه في الفائدة الاولى: وهو ردايه عد بن مسلم و دواية الواسطي قد ودد 
منطر قناء وهو وإن دل" على مادل" عليه الخبر المذ كور لكن الجواب من ذلك 
ظاهر بأن" إطلاق الخبر بن المذ كورين مقيّدة بالسحيحة المذ كودة , ومن القاعدة 
المسلمة تقديم العمل بالمقيدوتقييد المطلق به. 

في" إن" العلامة في المختلفقال و نعم ما قال : و العجب أن" أبن إدديس ترك 
مقتضى العقل والنقل د هو أصالة البراءة هنالتكليف بالحداد وماتشمنته الرداية 
السحيحة التي قدمناها وءو"ل على هذا الخبر المقطوع السند؛ مع ادعائهأن' الخبر 
الواحد المتّصل لابعمل بهء فكيف المرسل , وهذا يدل" على قصور قر بحته وعدم 
تفطّنه بوجوه الاستدلال» انتهى وهو جيد. 


)0( الكافي ج” ص١!7١‏ ح21 التهليب جم ص”167 ب178ء الوسائل ج١١‏ ص١477‏ 
ب5 ح7. 





1 كتاب الطلاق جه 


الرابعة : الظاهر أنه لاخلاف في أن" المطلقة لاحداد عليها رجعيّة كانت 


أماالر جعيّة فلبقاءأحكامالزوجيّة وتوقع الرجعة: بل ظاهريهلةهن الأخبار 
استحياب التزين لها كما ستقف عليه . 

دأمًا البائن فعلله في المسالك بأنّها مجفوة بالطلاق » فلا يلاثم التكليف يما 
يقتضي التفجع علىالزوج والحزن بخلاف المتوفى عنها زوجها. 

دالذي دقفت عليه من الأخباد المتعلقة بالمقام مارداه في الكافي والتهذيى!١)‏ 
عن زرادة عن أبي عبدال يِلئلٍ دقال : المطلقة تكتحل وتختضب وتليس ماشاءت من 
الثياب لآن" الله عز "وجل يقول: «لعل" الله يحدث بعد ذلك أمرأ»”" لعلها أن تقع 

وعن عد بن قيس 7') عن أبي جعضس يلبلإدقال : المطلقة تشوق لزوجها ماكان 
له عليها رجعة ولا ستاذت عليها» . 

عن أبي يصير ”" عن أحدهما لدم دفي المطلقة تعتد" في بيتها دنظهر له 
زينتها لعل" لله محدث بعد ذلك أمرا» 5 

د هذه الأخبار كما ترى ظاهرة في نفي الحداد في المطلقة الرجعيّة, وأثه 
ستحب لها الزيئة كما قدمئا ذ كره . 

دهادداه في الفقيه ”' عن مار الساباطيني الموثق عن أبي عبدالل يللا دنه 
)١(‏ الكافي ج1 ص48 ح15» التهذيب جم ص8 ١5‏ ح158.ء الوسائل ج١١‏ ص/7 

ب١7‏ ح! وما في المصادر اختلاف يسير. 

(؟) سورة الطلاق ‏ آية .١‏ 
(*) الكافقي ج* ص41 ح/ وفيه «تشوفت», الوسائل ج6١‏ ص/477 ب١7‏ ح؛ . 
0( الكافي ج* ص١4‏ ج١٠‏ التهزيب ج86 ص١١‏ حم الوسائل ج6١‏ صرلاثاغ ب 7١‏ 

١ 
١١ج ادن ص758ح17, التهسذيب ج8 ص87 ضمن ح145. الوسائل‎ (0 

ص١‏ 15 ب59 حل وما في المصادر اختلاف يسير. 





ج76 في الأخبار الدالّة على أن المطلقة لا حداد عليها ا 





سثل عن المرأة إذا اأعتدت , هل يحل لها أن تختضب في العدة؟ قال : لهاأن 
تكتحل وتدهن و تمتشط و تصبخ تلبس الصبرخ وتختصب بالبحناء دتصنع ماشاءت لغير 
زيئة من زدع)» . 

ومارواء في الكافي (') عن زرارة عن أبي جعفر لْلاٍ دقال : عدة المتوفقى عنها 
زوجهاآ خر الأجلين لأن'عليها أن تحد أربعة أشهر وعش رأدليس عليها في الطلاق 
أن تحد» . 

وهذان الخبران ظاهران في نفي الحداد عن المطلقة بائنةكائت أو رجعية. 

ومارداء الشيخني التهذيب!') عنعّدين يعقوب سنده إلى مسمع بن عبدالملك 
عنأبي مبداة عن علي أ[ :قال: المطلقة تحد" كما تحد المتوفى عنهازوجها 
ولاتكتحل دلاتطيكب ولا تختضب ولاتمتشط». 

قال فيالوافي بعد نقل هذا الخير كما نقلاء: : هذا الحديث لم نجده في الكافي 
دالذي يظهر من كلام صاحب الوسائل أنّه موجود فيه , حيث إنّه ثقل ذلك عن 
عن العدة عن سهل عن أبي شمعون عن عبدالله بن عبدألر معن عن مسمع بن عبدا للك 
عن أبي عبدالث يفيل . .. إلى آخر الخبر , ثم" قال : و دداه الشيخ بإسناده عن عل 
ابن يعقوب إلا أنّه حتمل أنه اعتمد على كلام الشيخ وردايته عن عدين يعقوب 
بهذء الأسناد فأسنده عن عد بن يعقوب ثم" أسنده إلى الشيخ . 

وبالجملة فإنه لاسحضرني الآن كتاب الكاني فليراجع . 

وكيفكان فهذه الرواية كما ترى ظاهرة المخالفة لما قدمناه من الأخبار : 
والشيخ - رحةالل عليه لها علىالبائن وأنّه ستحب”" لها الحداد » قال : لآن”" 
استعمال الزيئة [نّما يستحب“لها في الطلاق الررجعي ليراها الرجل فربما براجعها 
دلا بأس به في مقام الجمع وإن كان لايخلو من نوع بعد » إذ ليس بعد ذلك إلا 
(1) الكافي ج ص8١١‏ ح4» الوسائل ج5١‏ ص/57 ب71 ح7. 
زف التهذيب جم ص١5ااح5ة216‏ الوسائل ج0١‏ ص8" ب١؟‏ ح0. 





10 كتاب الطلاق ج16 





طرحه من البين . 
ومارداه فيكتاب قرب الأسناد 0 عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر يللا دقال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب 
وتلبس ثوياً مصبوغًاً ؟ قال: لابأس إذا فملته من غير سو» . 
وهذا الخير نظير هاتقدم في خب ماد من قوله ليلا «تصنع ما شاءت لغير 
ريبة من زوح»دمرجعها إلى أنها يجوز لها الزينة مالم يكن التزيمن لغير زوجها 
الذي طلقها من الأجاب . 
ومن هنا يمكن هل خب رمسمع وماتضمّنهمن النهي عن تلكالأشياء المذ كودة 
فيه على ما إذا لم يكن لغير الزوج من الأجانبء: كما بشير إليه هذان الخبران, 
وإن سماها حداداً » دهو محمل قريب كما لا يخفى على الأريب . 
الخامسة : لو أخلت بما وجبت عليها هن الحداد قلا | شكال في أنها تكون 
عاصية لاخلالها بالواجبء وهلتنقضي عدتها؛ أملابل ,يجب عليها استئناف ماأخلت 
به بأن تحد" فيقدر مامضى من تلك السام ؟ قولان . 
أشهر هما على مائقله في المسالك الأول, قال: للأسل؛ وعدمالمناقاةبين ا معصية 
له تعالى دانقضاء العدةء فتدخل فيتمومالأدلدالدالة على نقضاء العدة يما بعد اللمدة 
المضردية لعمومقولهتعالى دفإذا بلفن أجلهن" فلاجناح عليكمفيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف»!" ثم" نقل عن أبي الصلاح والسيّد الناصر شارح الرسالة أنه لابصسب 
من العدة ما لايحصل فيه الحداد من الزهان للاخلال لمراد الشارع ؛ فلم بحسل 
الامتثال ويجب الاستئناف , ثم" دده يأقّه نادر , والأظه. هو قول المتهور . 
السادسة : لو وطئت المرأة بعقد الشيهة ثم" هات الواطىء فإن" العدة الواجبة 
عليها عدة الطلاق لاعدة الوفاة» لآن" أخبار عدةالوفاة موردها الزوجة ولازوجيّة 
(1) قرب الإسناد ص١٠1»‏ الوسائل ج١١‏ ص4 ب71 ح30. 
(7) سورة البقرة - آية غ77 . 





نا في حكم المفقود زوجها 414 
هنا وإث عو ملت معاملة الزوجة في بعض الأحكام لدليل خاض . 

وبالجملة فالحكوقي الأخباد متعلق بالزوجة دهي المنكوحة بالعقد السحيح 
والعدة هنا نما ترئيت-على الوطء لاعلى العقد حتى أنّه لووطأها شبهة عن غير 
عقد بالكليّة كأنيطأها بظن" أثها زوجته مثلاً فإفّه يجبعليها عدةالطلاق» فهذء 
العدة داجبة عليها لذلك حياكان أد ميتاً فلا يتعلق بها حكم عدة الوفاة ولاها 
رئب عليها من الحداد . 

المقام السادس : فى حكم المققود زوجها , د تفصيل الكلاء في المقام 
57 ما ذكره علماونا الأعلام أن يقال: لاإشكال ولاخلاف نين" الغائب إنعلمت 
حماته فهو كالحاضي , وإن علم موته اعتدت منه وحاذ تزديسها ء ولوعلمت الوفاة 
هي خاصة جاز لها التزويج د إن لم يحكم بها الحاكم » لكن لايجوز لمن علم 
بالزوجيّة ول يثبت عندء هوت الزوج تزديجهاء نعم لوكانجاهلاً بحالها دعوال 
على إخبادها بعدم الزوج أو دفاته فته يجوذ له تزويجها لآنها مسدقة في 
إخبارها كما دلت عليه الأخباد. 

إنما الاشكال فيما لوانقطع خبره دلم يشبتموته ولاحياته؛ فإن" الذي تقتضيه 
الاصول و استصحاب حكم الزوجية هووجوب الصبر! إلى أنرشت موته شرعاً؛ لكن 
قد وردت الأخباد عنهم لل بغلاف ذلك في الباب» 4 إلا أنها أيضاً لابخلو عسّها 
مع بعض من التداقم والاضطراب . 

وقد اتثفقت كلمة الأصحاب كما هوظاهر الأخبادالآتية أيشاً على أنه يجب 
السب عليها ما انفق عليها فيمال المفقود أوالولي أوغيرهماء دأمًا مع عدم منينفق 
فإنّه يجب الصبى عليها أربع سنين ليطلب فيها و أن" النققة في ضمن الأدبع ما 
من مال المفقود إن كان له مال ء و إلا فمن ببت المال» و بعد الأديع مع حسول 
الفحص فيها أوبعدها يجري عليها الحكم امن كور . 

والواجب أولآ تقل ما وصل إليئا م نأخبارالمسألة ثم الكلام فيها بما وفدق 








5 كتاب الطلاق اج 10 
الوتعالى فهمه منها يبر كة أعل الذ كن 8806 . 

ومنها ها دداء في الكاني “عن الحلبي فيالصحيح أوالحسن عن أبىعبد اله 2 
د أنّه سل عنالمققودء فقال : المفقود إذا مضى له أربع سئين بعث الوالي أوومكتب 
إلى الناحية التي هوغائب فيها فإنام يوجد له أثرأمر الوالي وليه أن ينفق عليها 
فما أنفق عليها فهي امرأته , قال : قلت : فإذها تقول : فإفي أريد ماتريد النسا 
قال :ليس ذلك لها ولاكراهة, فإن لمبنقق عليها دلينّه أد د كيله أمرء أن يطلتها 
فكان ذلك عليها طلاقاً داجبآ» 

وعادواه المشايخ الثلاثة!'أعن بر بد بن معادية «قال : سألت أيا عبدالل 4( 
عن المفقود كيف يصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت عنه و صبرت حلي عنها » فإن 
حي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أديع سنين » ثم' يكتب إلى الصقع الذي فقد 
فيه سأل عنه, فإن خيس عنه بحياة صبرت ء وإن لبخي عنه بشيء حتلى تمضي 
الأريع ستين دعي دلي" الزوج المفقود فقيل لهدهل للمفقود هال؟ فإنكان له مال 
'نفق عليها حتتى يعلم حيائه من هوه ء د إن لم يكن له مال قيل للولى : أتفق 
عليهاء فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوجها أنفق عليها , د إن أبى أن ينفق 
عليها أجبره الوالي على أن يطلق نطليقة في استقبال العدة د هي طاهرة ٠‏ فيصير 
طلاق الولي طلاق الزوج ؛ فإن جاء زوجها قبل أن تنقسي عدتها من .بوم طلقها 
الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته دهي عنده على تطليقتين, دإن انقضت العدة 
قبل أن سجي ء ديراجع فقد حلت للأزداج » ولاسبيل للأدل عليها ». 

قال في الفقيه:وني رواية اخرى”دأفة إنلم يكن للزوج ولي طلقها الوالي 





)ع( الكافي ج” ص127١‏ حا الوسائل ج6١١‏ ص16" ب"الااح1. 

زهة الكافي ج5" ص/ا8١‏ ح73. الفقيه ج٠‏ ص ١5‏ حل التهذيب ج7٠‏ ص شلا؛ ح 2117١‏ 
الوسائل ج6١‏ ص84 ب77 ح١‏ وما في المصادر اختلاف يسير. 

زفقة الفقيه ج؟ صة حا 3 الوسائل ج١١‏ ص١8‏ ب"71 اح : 





ج50 في الأخبار الواردة في المرأة المفقود زوجها 21 
وعشراً ثي' تتزدخ إنشاءت ». 

ومادواء في الكاني('اعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالل يللاه في امرأج 
غاب عنها زوجها أدبع سنين دلم ينقق عليها » ولم ندر أحي' هوأم هيّت» أيجبر 
وليه على أن يطلقهاءقال : نعم , وإن لم يكن له ولي طلّقها السلطان. قلت : فإن 
قال الولي : أنا أنقق عليها , قال : فلا يجي على طلاقها » قال : قلت : أدأيت إن 
قالت : أنا اريد ما تريد النساء د لا أصبر ه لا أقعد كما أنا؟ قال : لبى لها و لا 
كرامة اذا انفق عليها». 

ومارداه فيالكاني والتتهذ يب "في المو ثق عن سماعة «قال : سألته عن المفقوده 
قال : إن علمت أنه فيأرض فهي تنتظر له أبداً حتنى يأقيها عوته أو بأتيها طلاقه » 
دإن لم تعلم أبن هو من الأرض كلها دلم يأتها منه كتاب ولاخبى فإفها تأتى الامام 
فيأمرها أن تنتظر أربع سنينفيطلب في الأرض , فإن لم يوجد له أثر حتلى تمني 
الأربع سنين أهمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشراً » ثم" قحل" لأر جالء فإن قدم 
زوجها بعد ها تنقضي عدتهاء فليس له عليها رجعة, وإن قدم دهي فيعدتها أربعة 
أشهر وعشراً فهو أملك يرجعتها » . 

د ما رواه الشيخ في التهذيب”عنالسكو ني عن جعفر عن أببه لبهم ه أن" 
عليتاً يلقلا قال في المفقود : لاتتزوج امرأته حنتى يبلنها موته أو طلاق أو لحوق 
بأهل الشرك ». 

هذا ما وقفت عليه من أخباد المسألة , إذا عرفت ذلك فاعلم أن" تحقيق 
)١(‏ الكافي ج” ص8١‏ "7 الوسائل ج6١1‏ ص٠4‏ ب7 حه وفيهما اختلاف يسير. 
(9) الكافي ج١‏ ص48١‏ ح؛ التهذيب ج/ ص لاغ ح171ء الوسائل ج4١‏ ص 74١‏ 


ب54 ح؟ وما في المصادر اختلاف يسير. 
(5) التهذيب جلا ص2/8 ح2174 الوسائل ج6١‏ ص 74٠‏ ب18؟ ح7. 





33 كتاب الطلاق اج 





الكلام في المقام يتوقّف على بسطد ني مسائل : 

الادلى : اختلف الأسحاب لاختلاف هذه الأخبار في أنه بعد الطلب أديع 
سنين ولم يعرف اله خبر فهل يكفي أمن الحا كم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ م لآبى” 
من الطلاق أولا من الولي أوالحاكم .ع عدمه ؟ د على تقدين الثاني » فهل العدة 
عدة الطلاق أوعدة الوقاة ؟ أقوال : 

فذحب الشيخان إلى الأدلء دبه قال ابن البىاج دابن إدرس .ء دهو الذي 
صرح به العلامة في القواعد والارشاد والمحقدق في كتابيد . على هذا القول تدل" 
موثّقة سماعة . 

دقل بالثاني دأن” العدجّ عدة الوفاة» وهومذهي الصدوق ف اللقنع دابنجزة. 

قال ني المقنع :إذا امتشع الو لي أنيطلق أجبرء الوالي على أن يطلقهاء فيصير 
طلاق ألولي طلاق الزدج؛ فإن لم يكن له دلي طلفها السلطان : د اعتدت أربعة 
أشهر وعشر: ينام . دنحوه كلام اين جز" واختادة العلامة في المختلف . 

يدل على طلاق الولي أكثر الأخباد المذ كودة دعلى طلاق الوالي دداية" 
أبي الصباح د المرسلة المنقولة عن الفقيه » د على كون العدة في هذه الصودة عدة 
الوفاة المر سلة المذ كورة. 

دقيل : بأن" العدة في هذ, الصودة إنّما هي عدة الطلاق , دهوظاهر أ كثر 
الأخباد المذ كورة , دإليه يميل كلام السيد السند في شرح الناقع 5 قبله جده 
-رحةالله عليه في المسالك . 

د ,يظهر من هذه الأخبار أن" العدة عدة الطلاق » إلا أن القائلين بالطلاق 
صر حوأ أن" العدة عدة الوفاة , ولا مخلو من إشكال , ورداية سماعة الدالة عليها 
)١(‏ ححيث قال: وإن لم تجد له خبر موت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي 

الغائب بتطليقهاء فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم. فإن طلقها اعتدت منه عدة 
الوفاة» انتهى . (منه ‏ قدس سره ). 





ج10 في ما ذهب إليه ابن الجنيد في هذا المقام ا 





موقوفة ضعيقة السئد » انتهى . 

وقال ابن الجنيد: وإن لم يأت خبره بعد أريع سنين وكان له ولي أحضره 
السلطاث قأمره بالنفقة عليها من هال المفقود أودن مال وليّهء فإن أنفق د إلا أمر 
اللطان بأن يطلق , فإن طلقها وق طلاقه موقم طلاق زوجها . ث إن لم يطلق 
أمرها دالي المسلمين أن تعتد , فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج . 

و لاعس هذه العبارة أنّه مع تعذر الطلاق من الولي فإن” الوالي يأمرها 
بالاعتداد من غير طلاقء وأن" العدة حينن عدة الوقاء , اماي صورة طلاق الولي 
فإنّها مجملة بالنسبة إلى العدة ‏ وحينئن, يكون هذا قولا دابعاً في المسألة!" . 

وأنت خبيربأن القول الأول وإن دلت عليه موثقة سماعة إلا أفّها معارضة 
بما هوأكثر عدداً و أصح" سنداً مما يدل على الطلاق عن الولي ثم" هع تعذده 
من الحا كم الشرعي ٠‏ و الجمع بين أخباد المسألة فيما ذ كر ناه لابخلومن الاشكال. 

قال بعض مشايخنا المحقتقين من متأختري المتأخرين : ”" يسكن الجمع 
بين الأخبار بتخيسى الامام أوالحا كم بين أمرها بعد: الوفاة بدون طلاق 5 بين أمر 
الولي بالطلاق فتعتد" عدة الطلاق » أوجل أخبار الطلاق على ما إذا كان له دلي: 
وأخبار عدة الوفاة مع عدمه » انتهى . 

أقول : بنافي الحمل الثاني مادلت عليه دداية أبي الصباح الكنائي ومرسلة 
النقيه لدلالتهما على أقّه مع عدم الولي يطلتها الولي أدالسلطان لاأثها تعتد" عدة 
)١(‏ لأن القول الأول إنما هو أمر الحاكم بالاعتداد من أول الأمر» والقول الثاني إنما هو 

طلاق الولي أولاء ومع تعذره فطلاق الحاكم ثم الاعتدادء وهذا القول تضمن أنه مع 
تعذر طلاق الولي فإنه يأمر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق» ومغايرته لهما ظاهرة. 
(منه - قلس سره -) 
(1) هوشيخنا المجلسي المولى محمد باقر قدس سره في حواشيه على كتب الأخبار. 


(منه ‏ رحمه الله -) 





1 كتاب الطلاق ج70 
الوفاة كما ذ كره. 

ويمكن أن يقال الله سبحانه وقائل هذهالأخبار أعلم بحقيقة الحال : 
إن" المستفاد من هذه الأخباد بعد ضم" مطلقها إلى مقيدها ومجملها إلى مبيكتها 
أنه يطلقها الولي » دمع عدمه فالحاكم , وتعتد" عدة الوفاة . 

وتوضيحه أن" غاية ما تدل" عليه مو دٌقة سماعة أنه بعد تحقق انقطاع خبره 
يأتي الامام فيأمرها بالاعتداد عدة الوقاةء دعي بالنسبة إلى الطلاق دعدمه مطلقة, 
فيمكن تقييدها بالأخبار الدالة على الطلاق » بمعنى أنّها تعتد" بعد الطلاق عدة 
الوفاة . وأخباد الطلاق بالنسية إلى العدة. أده عدة وفاة أوطلاق مجملة مطلقة, 
فيجي علها على مادلت عليه موئقة سماعة من عدة الوفاة (9). و سند ماذكرنا 
مرسلة الصدوق حيث تضمنت عدة الوفاة يعدالطلاق منالولي أو الوالي, دلاينافي 
ذلك جواز المراجعة في العد: لو قدم دهي في العدة » لأن' هذه العدة عدة طلاق 





من جهة » وعدة دفاة من جهة . 

و أمَا دواية السكوني ‏ فضعفها ومعارضتها بما ذكرتاء من أخبار المسألة 
بمئع القول بهاء مؤيّداً ذلك بعم ل الطائفة على خلاف ها دلت عليه فهي هردددة 
إلى قائلها ليكلا » ولايحضر ني الآن مذهب العامة » وحلها على التقيّة غير بعيد. 

الثانية : ظلاهر كلام الأسحاب الاثفاق على أنه لايقم الطلاق أو الأمر 
بالاعتداد إلا بعدالفحص عنه؛ بأن ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤْجلها أربع سنين 
"من حين رفع أمرها إليه, ويفحصعنه في تلك الأدبع سنين» فإن لم يعرف خبره 
أمر الولي بالطلاق أوأمرها بالاعتداد. 

)١(‏ ولا منافاة بين الطلاق والاعتداد بعدة الوفاة في هذا المقام لقيام احتمال الموت 


قالواجب طلاقهاء والعدة من الطلاق تندرج تحت عدة الوقاةء فيكون الاحتياط في 
الاعتداد بعدة الوفاة. 
قال في المختلف بعد ذكر موثقة سماعة: ولا حجة فيهاء فإن الأمر بالاعتداد لا ينافي 
الطلاق: وعدة الوفاة جعلت احتياطاً للظن بالموت ولا منافاة حينقل» انتهى. (منه - 
قدس سره  )-‏ 





ج50 ف أله لا ثح الطلاق أو الأمر بالاعتداد إل بعد الفحص عنه 1 





قال في القواعد «دلولم ترفع خبرها إلى الحاكم فلا عدة حتثى شرب لها 
المدة ثم" تعتد د لوصبرت مائة سنة . وابتداء المدة من رفع القسة إلى الحاكم 
وثبوت الحال عنده لامن دوقت أنقطاح الخبى » وف انطباق الأخبار على هان كروه 
إشكال فإن" المغهوم منها بعد ضم' بعضها إلى بعض أن" الأريع سنين المشره بة أعيم" 
من أن يمكون من حين الفقد دانقطاع الخب , أو دقع الأمر إلى الحاكم , وأن" 
الفحص أعم" من أن ييكون في الأدبع أدقبلها أو بعدها م نالولي أدالوالي أوغيرهما. 
/ ما صحيحة الحلبي أوحمنته فإنها دلت على أنه دإذا مضى له أدبع سنين 
بعث الوالي أد يكتب » دهي ظاهرة في كون الأدبع من حين الفقد ء وأنّه لم بقع 
الفحص في الأديع: وَإنّما وقع بعدهاء دهي بحسب ظاهرها لاتنطبق على كلامهم؛ 
دطريق الجمع بينها د بين ما بعدها من الأخباد أن يكون مبدأ الأدبع من حين 
الفقد » إلا أنّه لما لم بيقع الفحص فيها وجب أن يكون بعدها. 
وأما صحيحة بريدفإئها ظاهرة فيما ذكروه و كذا موثّقة سماعة, فإنهما 
فد تسمنتا رفع الأمس الحاكم ,و أنه يأمرها بالتريص أديع سنين ثم" يطلب 
فيها ء دأ" مبدأ الأربع هوالرفم إلى الحاكم » إلا أن" باب الاحتمال غيرمغلق . 
وأمًا دداية أبي الصباح الكنائي فإِنّها ظاهرة فيما دكت عليه صحيحة الحلبي 
من أن" الأريع مبدذها من حين الفقد. د أن" الرفم إلى الحاكم نما دقع بعد 
الأدبع: ذهي خالية من ذْ كر الفحص عنه » فيجب تقييدها بذلك حسيما تضمنته 
صحيحة الحلبي بأن يقحص عنه بعد الأديع أوني أثنائهاء ثم" مع عدم معرفة خبره 
بجبر الولي على أن" يطلقها ثم' السلطان مع عدمه . 
الظاهر أن" الوجه في الجمع بين هذه الأخبار هوأنّه إن لم ترفع أمرها 
إلى الحاكم إلا بعد مضي" الأدبع من حين التقد فإنّه يفحص عنه حتلى يعلم أمره 
د أنه مع ظهود فقده و عدم العلم بحياته «جري عليه الحكم المذ كور من غير 
تقييد بمدة , و إن دفعت أمرها من أول الأم قبل مضي الأربع من حين النقد 





لحك كتاب الطلاق ج36 
أوني أثنائها فإِئّه يجب عليها التريمص مدة الآريع أو تمامها والفحص في تلك المدة 

ثم إجراء المح المذ كور. 

الغالثة : قال ني المسالك: لو تعذر البحث من الحا كم إِمَا لعدمه أ د لقصور 
بده تعيسن عليها الصبى إلى أن يحكم بموته شرعاً أف.يظهن حاله بوجه من الوجوه 
لأصالة بقاء الزوجِيّة » و عليه يحمل ما ردي عن النبي يَيطِتي ') د امرأة المفقود 
أمرأته حتى يأتيها ردقين مو ته أوطلاقه ». 

و عن علي ؛إلئلا () « أنه قال : هذه أهرأة ابتليت فلتسبى » ومن العامة هن 
أوج ذلك مطلقاً عملاً بهاتين الرداتين . 

أقول: لايخفى مافيه من الاشكال والداء العضال:الضرد المنفي يالآبة والرداية 
الواردتين في أمثال هذا المجال, دبهما استدلوا في غير حكم من الأحكام؛ وخسصوا 
هما ماكان ثمّة من دليل مطلق وعام , ولاررى أن" كلامه ‏ رمةالل عليه هذا 
عبني على ظاهرها اتفقتعليه كلمتهم من توقّف الطلاق أوالاعتداد على دفع الأمر 
إلى الحا كم الشرعي » كما سمعت من عبادة العلامة في القواعد من أنّه لو منت 
مائة سنةولم ترفع أمرها إلى الحا كم فلاطلاق هلاعدة بل تبقىعلى حك الزوجِيٌةوأن" 
الفحص ضمن الأر بع سنين لابد أن نكون من الحا كي» دفي الحكم بتعيّنه من الأخبار 
المذ كورة نظ لما عرفت آافاً من أن" بعضها إن دل" على الرفع إلى الحاكم إلا 
أن" البحض الآخر خال هن ذلك , وأن" الفحص المأمور به لا يتعين كونه من 
الحا كي بل يكفي لوكان من الولي أد غيره . 

ديونّد مافهمناه منهذالأخبار ماصرح بدا محد"ث الكاشائي فيالوا في حيث 
قال_بعد نف لأخبادالمسألة المذ كورة حسيما نقلناء ‏ :وإن أردت أن يتضم (لكها 
تضمنته هذه الأخبار بحيث تتلاءم وتتطابق فاستمع لمايتلى عليك , قنقول دبالل 
التوفيق : إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلاً » فإن مضى عليه من حين 
١‏ 1) ستن البيهقي ج ص 440 مع اختلاف يسير. 








فقد خبره أدبع سئين ولم بوجد هن أنفق على أمرأته بعد ذلك ولمتصبر حي على 
ذلك احير دله على طلاقها بعدتحقاق الفحصعنه؛ سواء دقع الفحص قبل مني" 
الأدبع أو بعده » وسواء وقع من الولي أ الوالي أ غيرهماء دعدتها عدتالوفاة . . 
إلى آخر كلاءه رعة الله عليه . 

وهو كما ترى ظاهر في ترتب الحكم على حصول هذه الامود من الحاكم 
أو غيره؛ ومحصلله أنه مع مضي" أد بع سئين من حين الفقدد حصول الفحص من كل" 
هن كان قبل مضي" الأ بع أ بعده, فإِنْه بعد معني" المدة المذ كورة يجب على الولي 
طلاقها أوالحاكم؛ وإن لم ترقع أمرها إلى الحاكم بالكلية . 

وبالجملة فإنه لا ظهود فيهذه الأخباد على توقف الطلاق على رقع الأمر 
إلى الحاكم : و أن" هبدأ الأربع التي يجب عليها التريئص فيها من مبدأ الرفع . 
وأن" الفحص دما هو من الحاكم , كما هو ظاهر كلامهم » بل الذي يظهن منها 
إِنّما هو وجوب التريّص أدبع سنين » رفعت أمرها إليه قبل الأديع أم لم ترفع, 
وأن" مبدأ الأدبع من حين الفقد , دلا ينافيه قوله في صحيح بريد «أجتلها أدبسع 
سنين » وكذا موثّقة سماعة لامكان حلهما على أن" ذلك كان مبدأ التقد » أو أن" 
المراد تمام الأدبع لو علم الفقد سابقاً قبل الرفع؛ جععاً بينهما ديين صحيحة الحلبي 
الظاهرة في أت" مبداً الأدبع من حين الفقد , وكذا دداءة أبي الصباح: وأئّه يجب 
الفحص عنه من كل" من كان في الأربع أو بعدها » فإنّه بعد تحققق الفقد يجب 
على الولى أ الوالي مع عدمالولي طلاقهاء وذكن الرفع فيصحيحة بريد دموثقة 
سماعة إدّما خرج مخرج التمثيل لا الحصر , و أصل الحكم إِنْما بددر ويبنى 
على مضي الأربع سنين مع حمول الفحص كيفكان . 

هذا ها أدى إليه ألفهم القاصر منهذءالاًخبادء وإنكان الاحتياطفيما صاروأ 
إلبه » ومتى ثبت أن" الحكم لا اختصاص له بالحاكم كما ذكرناء , فلا إشكال في 
أنه مع فقده أو قسور بده فإنه لا ينتفي الحكم المذ كور ؛ بل يجب على عدول 
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امو منين القائمين مقامه فيتولي بعضالامود الحسبية القيام يذلك؛ وتخرح الآيات 
والإأخبار الدالة على نفي الضرر والحرج الضيق في هذا الدين شاهداً على ذلك . 

و كيف كان فإن” ما ذكرناه إن لم يكن أرجح فلا أقل" أن ييكون مساوياً 
لما ذكرهه ني الاحتمال من الأخبار . 

وَأمًا الخبر ا ناللذان ذ كر هما فالظاهر أنّهما م نأخبارالعامّة لعدم وجودهما 
في أخبار نا » ديهما بظهر قرب مااحتملناء في رداية السكوني من لها على التقيّة 
مضافاً إلى نقل القول عنهم . 1 

آلرا بعة : قال في المسالك أيضاًءلافر قفي المفقو دبين من | نفق فقده في جو ف البلد 
أو في السفر دفي القتال» وما إذا افكسرت سفينة و لم يعلم حاله , لشمول النص" 
لذلك كله وحصول المعنى , ولا يكفي دلالة القرائن على موته بدوث البحث » إلا 
أن تنضم" إليها أخباد من يتاخم قوله العلم بوفاته . فيحكم بها حينئذ منغير أن 
تتريص به المدة الطن كورة ؛ ولا فرق حينئذ. بين أن بح الحا كم بموتة وعدعهء 
بل إذا ثب ذلك عندها جاز لها التزديج دلم يجز لغيرها أن يتزوجها إلا أن يثبت 
عنده ذلك أيضاً , دلو حكم الحاكم بها كفى في حق” الزدج بغير إشكال. 

أقول: في فهم ماذكره من الاطلاق فيالفقد وشموله لهذه الأفراد المعدودة 
من النصوص نظ ء فإن" ظاهر الأخبار المتقدمة تخصيص الحكم بالسفر إلى قطر 
من الأقطارء أو مطلقاً من غير معلوميّة أرض مخصوصة , و أنه يكتب أد برسل 
فيالفحص عنه إلى ذلك القطر أو فيالجوائب الأديعة أو بعضها مما يعلم أو يظن" 
السفر إليه ‏ وَأمًا الفقد في البلد أو في معر كة القتال أو السفيئة التي انكسرت في 
البح فلايكاد يشم" له رائحة من هذالخبار » بل ريما كانت ظاهرة في خلافه » 
إذ لا يتحقئق الفحص في شيء هن هذه المواشع المعدددة , وأيضاً فإنّه بالنسبة إلى 
هذه الأفراد المعدودة فلتدل" القرائن الموجبة للعلم العادي على .الموت » بخلاف 
مجرد السفر إلى بلد دفقد خبرء ؛ والفرق بين الأهرين ظاهر بن غاية الظهور من 
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أعطى التأمّل حقّه في هذه السطور 9" , 

ومن هناكانبعض مشا يخنا المحفتقين هنمتأخترى التأخربن ,مح بخروج 
هذه الأفراد عن حكم المفقود المذ كور في هذه الأخبار . 

قال رجه الف دنعم ها قال: إن" من حصل العلم العادي بعدم حياته فإنّه 
يجوز تاح زدجته وإن لم ترفع أمرها إلى الحاكم ؛ ومثله يأتى أيضاً في قسمة 
الميراث ٠‏ لأث" المفقود في مثل البحر مع كثرة المترددين من السواحل المحيطة 
بموضع الغرق يحصل العلم منهجادي العادة بهلا كهم كما هو وأضحء وهو أقوى 
من العلم بالشاهدين. د كذا المفقود في المفاوز (') فيشدة الحر" والبرد مع إحاطة 
الأددان بالأطراف و لم يخس عنه منها مع كثرة المترددين . د كذا المفقود في 
المعادك العظام لا يحتاج فيه إلى التأجيل أدبع سنوات ليفحس فيها عن حاله 
في الأطراف لأن" ذلك إِنّما هو في المفقود لا كذلك , دأمًا هنا فيكفي في مثله 
حصول المترددين في الأطراف التي ريظن" بجادي العادة أنه لوكان حياً لكان فيها 
دأتى بخبره المترددون » وحيث لم يأت له خبره علم هلاكه ؛ انتهى . 

و إلى هذا أأيشاً كان الآخند المولى عد جعقر الاصفهائي المشهود بالكرباسي 
صاحب الحواشي على الكفاية وهو من فضلائنا المعاصرين ؛ د قد زوج جملة مسن 
النساء اللاني فقدت أزواجهن” في معر كة قتال الأفغان مع عسكر شاه سلطان 
1) أقول: قد تف في زمالنا من القضايا ما تحقيق هذا المقام ويكشف عنه تقاب الاشكال 

كما وقع في طريق الهند في غرق مراكب فارس, فإن هذه منذ أربعين سنة أو خمسين 
قد مضت إلى يومنا هذا ولا يظهر لأحد منهم أثر بالكلية. وفي طريق مكة في نهب 
الحجاج وقد مضت لذلك ما يقرب من خمسين سنة أو أزيد ولم يظهر لأحد منهم أثر. 
وفي واقعة البحرين وفتح الخوارج لها قد فقد يوم أخذ قلعة البحرين جمع من أهل 
البلاد وقد مضت خمسون سنة ولم يظهر لأحد منهم أثر بالمرة» وهو أظهر ظاهر في 


قتلهم أو موتهم كما لا يخفى . (منه ‏ قدس سيره -). 
(1) المفازة: واحدة المفاوزء وسميت بذلك لأنها مهلكة. (لسان العرب). 








حسين في مفازة قرب كرمان . 

وبالجملة فإن" مورد الأخبار المتقدمة السفرء وأن” الفقد حصل فيه فيرسل 
إلى النحص عنه في تلك الجهة أو الجهات ؛ ذها ذكره ليس كذلك ء والاشتراك 
قي هجرد الفقد لابو جب الالحاق فإفّه قياى محض ء وأيضاً فإن' الفحص المأمور 
به فى الأخباد لا يتحقّق في هذه الأف اد » فإذاكان الفقد في هفازة كطريق الحج 
مثلاً إذا قطع على قفل الحاج جملة من المتغأبين وقتلوهم وأخذوا أموالهم فإلى 
من برسل وممّن يفحص ء وهكذا في معن كة القتال . 

ويذلك يظهر لك ما في دعواه شمول النص" لهذه الأفراد فإنّه كيف تكون 
شاملة لها وموددها الفقد فيالسفر إلى البلدان المعمودة بالناى لتمكّن الفحص منهم 
والسؤال دتحقيق الأحوال. نعم الجميع هشتر كون في المعنى وهوالفقد وعدم العلم 
بالحياة والموت , ولكن هجرد ذلك لا سكفي في ترئب الأحكام المذ كودة . 

الخامسة: قال في المسالك أيضاً : الحكم مختص" بالزوجة قلا يتعدى إلى 
ميراثه و لا عتق ام" ولده » وقوفاً فيما خالف الأصل على هودده؛ فيتوقف هيرائه 
دما بتر تسب على موته من عتق ام الولد والمديّر والوصيئّة وغيرها إلى أن دمضي 
هدةلا يعيش مثله إليها عادة : وسيأتي البحث قبهء والفرق بين الزوجة وغيرها مع 
ها اشتهر من أن الفروج مبنية على الاحتياط وداء النص” الدال" على الاختصاص 
دفع الشرد الحاصل على المرأة بالصبردون غيرها م نالوارث دنحوهم. أن" للمرأة 
الخردج منالنكاح بالجب والعنّة لفوات الاستمتاع: وبالاءسار بالنفقة على قول 
لفوات أطال: فلأن شرح هنا وقد اجتمع الضردان أدلى, و يدل" على عدم الحكم 
دموته أنها لوصبرت بقيت الزوجية؛ فزدالها علىتقدير عدمه لدفعالضرد خاصة 
فيقيد يمودده» أنتهى. 


أقول: لا يخفى مقتضى الأسل واستصحاب حكم الزوجيّة وأصالة الحياة بعد 
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ثبوتها هوتوقلف ججعيع هذه الامور هن خروج الزوجة عنالزوجيّة وقسمة الميراث 
وانعتاق ام" الولد ونحو ذلك مماذ كزء على العلم بالموت, إلا أنه قد قام الدليل 
كما عرفت ا المتقدمة على خروج الزدوجة من هذا الأصل بمجرد فقد 
الزوج ؛ وإن لم ب بتحقق موته حس ما عرفت من الكلام م في ذلك . 

و كما خرجت الزوجة بالأخباد المذ كودة خرج الميراث أيضاً بموثقة 
سماعة (') عن أبي عبدالل كلا « قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر مابطلب 
في الأرض أدبع ستين » فإن لم يقدد عليه قَسم ماله بين الودثة » . 

وموثقة إسحاق بن عمار ")د قأل: قال لي أبوالحسن إِليا: المفقود يتريئص 
ماله أريع سنين ف يقسم » وهذه الرقاية وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى طليه 
مدةالأر بم إلا أنه يجب جل إطلاقها على ماتضمّنه الخبر الأول منالطلب تلك 
المدة «إلىهذا القول مالجعلة من الأصحاب منهم الصدوق و«المرتشى وأبو الصلاح. 

د استوجهه في المسالك أيضاً , إلا أنه اختاد فيه القول المشهور ء دهوانه 
نتظر به هدة لابعيش إليها عادة» مع أنه لادليل عليه إلآماذ كرنا من الأصل الذي 
يجب الخروج عنه بالدليل » وهوهنا موجود كما عرفتء وتؤ يده أخبارالزوجة 
ألمذ كورة لأنّه متى جاز ذلك في الزوجة ‏ مع أن" عصمة الفردج أشد" وأهي" 
في فظر الشارع ‏ فليجز في قسمة المال بطريق أولى. دَأمًا ماذكرء فيالفرق بين 
الزوجة وامال فإت فيه : 

(أولآ) أن" النص" كما دل" عل ى حكم الزوحة فغزجت به عن حريمالاسل 
المذ كور كذلك المال قد خرجبالمو ثقتين المذ كودتين, إلا أن" له أنيقول برد 
المو تقتين المذ كود تين لضعفهما عنده؛ وعده الموثق في قسمالضعيف دقر جيحالأسل 


)١(‏ الكافيى ج/ ص ١55‏ ح4. السوائل جلا١‏ ص865ه ب" ح3. 
2( الكافي جا ص65١‏ ح6غ, الوسائل ج17١‏ ص 8ه بكحه0. 
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عليهماء بناء على تصلّيه في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح» 
وهو عندنا غيرمسموع كما لابخفى على من له إلى الانضاف أدنى جوع . 

( و ثائياً ) أنّه كما تكون الحكمة في الاعتداد بعد المدة دفع الضرد من 
الزوجة فبجوز أن تكون الحكمة أيضاً في قسمة الميراث دقع الضرد عن الوارث 
بعين ما قاله في إعسارالزوج بالنفقة؛ وإنكان أحدالضررين وأشد. أشديّة الشرر 
عليها دو تالوارث مقايل بمطلويمة العصمة في الفروج للشارغ زيادة على الاًموال. 

وبالجملة فالأسل في ذلك هوالئص » وهذه التوجيهات تصلح لأن تكون 
بياناً لوجه الحكمة فيه » لاعللاً مؤسسة للحكم , وحيثكان النص' فيما تدعيه 
موجوداً صح" البناء عليه؛ ويبقى ما عدا مورد النص' في هذين الموضعين على حكم 
حريم الأصل كما ذ كرثه. 

السادسة: قال في المسالك:لوأنفق عليها الولى أوالحا كم هن ماله ثم" تبين 
تقدم موته على الانفاق فلا ضمان عليها و لا على المنفق للأس به شرعاً , و لأنّها 
محبوسة لأجله , وقدكانت زوجته ظاهراً والحكم عبني على الظاه.. 

وقال سبطه في شرح النافع:بل نقل ذلك عنه هذا كلامه رعة الله عليه 
وهومشكل لظهور أن" هذا التسرق دقم في مال الغير بغير إذفه فينبغي أن يشر كب 
على التصرف الضمان وإن لم يأثم بذلك كما لوتصرف الو كيل بعد موت المو كل 
دلما يعلم بموته , والمسألة قويّة الاشكال وإنكان المسير إلى ماذكره ‏ رحة الله 
عليه غير بعيد ء والله أعلم . 

أقول : الظاهر ‏ والله أعلم بحقائق أحكامه ونوابه القائموت بمعالم حلاله 
وحرامه ‏ ضعف ما ذ كره من الاشكال . 

ما (أولا) فلأن" الأحكام الشرعيّة لا تناط بالواقع د نفس الأهر للزوم الحرج 
و الشارع إِنّما كلف بالظاهر ظهر خلافه أم لم يظهر , د إذا كان الاتفاق مأموداً 
به شرعاً و واجباً بحسب ظاهى الشرع فكيف بترمب عليه الضمان بعد ظلهود 
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خلافه, و هن المعلوم أن" امتثال الآمر الواجب بحسب ظاهص الشرع لابتعقلبه إثم 
ويدغرم, وإلا للزم من ذلك أنه يوجب عليه الانفاق ثم" بو جب عليه الضمان دحو 
لايصدر عن الحكيم جل" شأنه . 

و أمًا (ثانيً) فإن' ها اعتضد به من تصرف الو كيل بعد موت الموكل دلما 
يعلم موته وأنَّه يضمن في هذء الحال. فإتهم وإن ذكروا ذلك إلا أتهم لم يستنددا 
فيه إلى دليل صريح و لا نص" صحيح؛ ف إِنما استندوا فيه إلى ماءيتعاطوفه من 
الأدلة الاعتباديّة كما لا يخفى على من داجع كلامهم , فلا بفيد التعلق به مزيد 
فائدة إلا أخّه قدا طلعنا على بعض النصوص الدالة عليه كما تقدم في كتاب الوكالة, 
وعلى تقديره فالحمل عليه قباس لايوافق اصول المذهب: و بالجملة فالظاع. هو 
ماذكره جده ‏ رمةالله عليه . 

السابعة : لاخلاف د لا إشكال في أنه لوقدم الزوج م قد خرجت من العدة 
وتزوجت فإنّه لاسبي لله عليهاء ولوجاء دهي في العدةكا نملك بهاء وإنما الخلاف 
فيما لوجاء وقد خرجت مزالعدة د لم تتزوج فالأكثى على أنّهكلأول, دبه قال 
السدوق في المقنم داين إددس واأبن مزة وابن الجنيد والشيخ في المبسوط . 

و نقل في ا مختلف عن الشيخين أنه إن جاء دهي فيالعدة أد قد قنتها دلم 
نتزوج كان أملك بها من غير نكاح ستأئفه, بل بالعقد الأدل. د تبعهما ابنالبراج 
وهذا القول للشيخ في الخلاف و النهاية . 

تقل في شرح النافع وقبله جده في المسالك عن الشيخ أنه ادعى أن" بهذا 
القول رداية ,و بذلك صرح المحقكق في النافع فقال : فيه روايتان أشهرهما أنه 
لاسبيل له عليها , وهذه الرواية لتقف عليها , وقد اعترف في المسالك وسبطه في 
شرح النافع أيضاً بذلك؛ بل نقل في المسالك عن جماعة مسن سبقه أنَّهم اعترفوا 
بذلك ؛ و تقل عن فشر المحققين أنه قوى هذا القول أيضا . 

وللعلامة في' المختلف قول ثالث, تفل بأن" العدة إنكانت من طلاق الولي 
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فلا سبيل للزوج عليها ‏ د إن كانت بأمى الحاكم لها بالاعتداد من غير طلاقكان 
أملك بها . 

أقول : فالظاهر هوالقول المشهودء وعليه ندل" الأخبار المتقدمة لقوله كا 
في صحيحة برربدل'): فإن اتقت العدة قبل أنيجيء أويراجع فقد حلّت للازداح: 
ولاسبيل له عليهاء وقوله يللا في موثقة سماعة''دفإن قدم زوجها يعد ها تنقضي 
عدتها فليس له عليها رجعة» 

وأما ها فسّله العلامة في المختلف ففيه أن" موثّقة سماعة المشتملة على أهر 





الاسام لها بالاعتداد أربعة أشهر دعشراً قدتشمّنت أنه متى قدم بعد أنقضاء العدة 
فليس له عليها دجعة » و كيف يدعي أنه إذا كانت العدة بأمر الحاكم كان أملك 
بها؟ ما هي إِلَآ غفلة 5 اضحة. 

الثامنة : الظاهرمن صحيحة بريد وموثقة سماعة هوأئّه لو جاء دهي في 
العدة فإئه لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة في الطلاق لقوله ليد ني الادلى 
دىإنجاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أنسر اجعها فهي أهرأته » دحي 
عنده على تطليقتين» دفي الثائية « دإن قدم عي في عدتها أربعة أشهن دعشراً فهو 
أملك برجعتهاء وهومؤ كد للحكم بصحّة الطلاق. 

د الذي يظهر من عبازات الأسحاب هو عود الزدجِيّة قهراً بمجيئه لقول 
المحقئق في كتابيه «فإن جاء في العدة فهو أملك بها» وديما كان التفاتهم إلى أنه 
بسجيمّه في العدة تبين بطلان الطلاق ه الاعتداد لظهود حياته , فلم يصادف 
ذلك محلا . 

دفيه أن" الأحكام الشرعيته إِنّما تبتني على الظاهرء ظهر خلافه أم لم يظهر 
(1) الكافي ج7 ص187 ح7ء الوسائل ج١١‏ ص84 ب71 ح١‏ وفيهما «ولا سبيل للأول 


عليها؛ . 
320( الكافي ج” ص8 ١‏ ح1ء الوسائل ج5١‏ ص "98١‏ ب5شقح؟. 
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كما تقدءت الاشارة إليه , والشارع قد أمى بالطلاق دالتزديج بعد الخردج من 
المدة بناء على حكمه بالوفاة, دظهود حياته لاينقض ماحكم به أولا. 

نعم عباداتهم المذكودة ليست امنا قيما ذكرتاه بل دتمل جلها على ها 
يدل" عليه الخبرات المذ كودان. 

الناسعة :قالوا : لونكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج تان العقد الثاني 
مودييعاً و لاعدة سواء كان موته قبل العدة أدمعها أد بعدها , لآنْ” عقد الأول سقط 
اعتباده في نظر الشادع فلا حكم لموته كما لاحكم لحياته؛ والوجه فيما قالوه إن" 
حكم الشادع لها بالاعتداد والبينونة قاطع للنكاح السابق؛ ألاترى أنه لو ظهرت 
حماته وجاء دهي في! لعدة توقّف عودالزوجيّةعلى الر جو عفيالطلاق كما عرفت . 

وَأمًا معد انقضّاء العدة وإن لم تتزدج فإنّه لاررجوع له عليها بالمرة, وت حيشتق, 
فما حكم به منانقطاع الحكم السابق بالبينونة لافرق فيه بينظهور موت الزوج 
أوحياته , دلابين تبن هوته قبل العدة أوبعدها . 

دللشافعيّة قول ببطلان العدة لوظهى هوته فيها أوبعدها قبل التزديجبناء 
. على أنه لوظهر حينئن. كان أحق , لأن" الحكم بالعدة و البينونةكان مبنيئاً على 
الظاهر و مستند حكم الحاكم الاجتهاد , و قد تبن خطأه . فعليها تجديد عدة 
الوفاة بعد يلوغها الخبى لغيرهاء بل يحتمل وحجوب العدة ثانياً د إن نكحت 1| 
ذكرء وسقوط حق" الأول منها لوحض وقد تزوجتلاينفي الاعتداد منه لومات. 

و ضعفه ظاهر ممتاقدمناه في سابق هذهالمسألة » مؤيّداً بأصالة العدم حتى 
يقوم دليل شرعي على مان كروه؛ ذثبوته هذه التخربجات العليلة ممنوع فإئها 
لاتصلح عندنا لتأسيس الأحكام كما عرفته في غير مقام. 

العاشرة: ظاهر أكثر الأسحاب أنّه لا نفقة على الغائب في زمان العدة 
دلوحضي قبل أنقضائها. وتردد فيه المحقق في الشرائع» وعلل القول بعدم الثفقة 
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بأن” العدة عدة دفاة وحمي لاتستتيم النفقة ,ريما عل بالنظ إلى حكم الحا كم 
بالفرقة . 

ورد بأن' حكمه بالفرقة لاموجب «سقوط النفقة؛ لآن ححكمه بها بحصل 
بالطلاق الرجعي مم يقائها . 

أقول : الظاهر أن" هذا التعليل إِنّما خرج بناءء على ما هو المشهود في 
كلامهم من 0 الحاكم بالاعتداد أدبعة أشهر وعشراً؛ وأنها عدج وفاج » لا أن" 
الحكمفيها طلاقالولي أوالو الي كما هوأحدالفولينفي تلكالمسألة, وحينئذ فيرجع 
هذا التعليل إلى التعليل الأول . 

و دجه التردد الم كور ها ذكرو! من أنّها في حكم الزوجة مادامت في 
العدة, فتتجب لها الئفقة لوحضى قبل انقضائهاء فلولا أدّها زوجته لما صمم" له ذلك 
إلا بعقد جديدء وخصوصاً على القول يأن" الولي يطلقهاء لأن" الظاهر أن" الطلاق 
.جعي ماظهرمنالووايات أنّه يراجعها إذاحضءوالطلاقالرجعيلا سقط النفقة. 

أقول : يمكن أن يقال بأن" القول بسقوط النفقة كما عليه الأ كثر بن * 
على ما هو المشهود من أت" الحكم في المفقود هو أعر الحاكم امرأته بالاعتداد 
عدة الوفاة »د حيمُئُن فيتكون حكمها حكم الزوجة المتوقى عنها زوجهاء ليس ' 
لها نفقة» ودعوى أنها في حكمالزوجيّة على إطلاقه ممنوع. واليحكم بجواذ دجوع 
الزوج لها لوجاء دهي فيالعدة مستثنى بالنص؛ لأن التحقيق كماتقدءت الاشارهإليه 
أن" هذه العدة عدة دفاة من جهة و عدة طلاق من جهة . وإن قلنا بالفول الآخر 
دهوآن" الحكم فيها طلاق الولي أدالوالي ذإن" العدة كماقدمنا ذكره أدبعة أشهر 
د عشراًء لاعدة طلاق كماذ كروه» فَإنّه هو الذي تجتمع عليه الأخباد . 

وبالجملة فإن المسأئة دإنكانت لاتخلومنالاشكال لخلوها من النص القاطع 
لمادة القيل و القال » إلا أن" الأنسب بما قدمنا تحقيقه هو ما عليه الأ كثر هن 
سقوط اانفقة . 
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الحادرية عشر : لاإشكال دلا خلاف في أنّد او مات أحد الزوجن بعد العدة 
والتزومج يزوج خض فائّه لا توارث بينهما لا تقطاع العصمة بينهماء وها دآت عليه 
الأخباد المتقدمة ءن أنه لو حض دقد تزدجت فلا سبيل له عايها , و.ثله ما لو 
وقع اللموت بعد العدة #قبل التزديج على الأشهر الأظهر ,لما عرفت فا من أنه 
كالأول في انقطاغ السبيل والعصمة بينهما . 

وأمًا على القول الآخر من أنّه لو حضر بعد انقضاء العدة كان أملك يها فقد 
عرفت ضعفه لعدم دليل يدل" عليه؛ والردابة التيادعى ودودها بذلك لم تقف عليها. 

و إِنّما الاشكال والخلاف فيما لو مات أحدهما د هي في العدة » ففي ثبوت 
التوارث قولان : (أحدهما) العد: لأن" العدة عدة دفاة وهعي تقتضي نفي الارث . 

(وثانيهما) ثبوتهء واختادهالملحقئقفيالثرائع؛ دجعله فيالمسالكهو الأقوى» 
قال: ليقاء حكم الزوجية يماقد علمء ولآن" العدة فيحكم الرجعية_كما عرفت» 
وهي لانقطعالتو اث بينالزوجين: وجعلها عدة دفاة ‏ عبني علىالظاهى وعلىة جه 
الاحتياط و إلا لتجامع الطلاقء فإذا تبيئن خلا الظاهر دجع حكمالطلاقالر جعي 
والزدجيّة هن رأس . 

أقول : والمسألة كسابقتها لا تخلو من الاشكال أيضاً لعدم النص, إلا أن" 
الأدفق يما قدمنا تحقيقة هو القول بالعدم, قوله دلبقاء حكم الزوجِيّة وأن" العدة 
في حك العدة الرجعيّة التي لاتقطع التوادث » ممنوع» لأن المستفاد هن كونها 
عدة وفاة تر ئس أحكام عدة الوفاة عليها منعدم النفقة فيالعدة وعدم التوارث فيها. 

نعم خرح هن ذلك جواز الرجوع لو جاء قبل الخروح من العدة بالنص » 
فبقي ما عداه من أحكام عدة الوفاة: دلا بنافي ذلك مجامعتها للطلاق» لآن" الطلاق 
هنا كما وقم احتياطاً لاحتمال الحياة . 

وبالجملة فإن مان كرناء إن لم سكن هو الأقرب في المسألة فلا أقل أن 
يمكون مسادياً لما ذكروه من الاحتمال. 
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الثانية عشر : إذا تزوجت بعد العدة دهي أر بعة أشهن وعشر «الفحص دهو 
أدبع سنين دأتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني الحق به على الأشهر الأظهر , فلو 
حض الزوج الأول وادعاء لم يلتفت إلى دعواءلأن الولد لا يبقى في الرحم هذه 
المدة المذ كورة ليمكن إلحاقه به , ولو ادعى أنّه قدم عليها في خلال هذه المدة 
و جامعها : و كان مأ تدعية همكلا : 

قال الشيخ : إفّه يقرع بينهما , لأنها سارت فراشاً لهمامعاً » وإن كان 
فرأش الأول قد ذالء كما لو طُلْها د تروجت ثم" أنت بولد يمكن إلحاقه فإِنّه 
بقرع بيئهما . كما اختاره في تلك المسألة حسبما تقدم نقله ثممّة , و المشهوداته 
للثائي خاصة لأنها فراش له الآن حقيقة , دالولد لهو فراش الأول قد زال, 
ومثله الكلام في المسألة التي نظ يها كما تقدم ذكره . 

المقام السابمع : في عدة الاماء والاستبراء, وقد تقدم في الاستبر أء مستوفى 
في كتاب البيع في فصل بيع الحيوان » ددبما بقي من مسائله ها لمرسبق له ذكر 
وسيأتين كرءإنشاءاللهفيجعلة مسائل هذا المقام. إلا أمّه يجبالتنبيه هنا علىأمرء 
دإنكانقد سبقتالاشادة إليه فيا موضعالمذ كورء وهوأن السيكد السب رحتالل 
عليه قال في كتاب الطلاق من شرح النافع في تعداد من سقط استبراذها من 
الاماء ماصودته: دثالثها أن تكون صغيرة؛ وقدورد بعدموجوب استبراثها روايات 
منها ها رواء الشيخ ') في الصحيم عن الحلبي عن أبي عبدالل للفلا « أنّه قال في 
رجل ابتاعٌ جادية لم تطمث قال : إنكانت صغيرة لايتخوف عليها الحمل قيس 
عليها عدة دليطأها إنِشاءء دإنكانتقدبلغتو لم تطمث فإن" عليها العدة» الحديث . 

دنيالحسن عن اين أبي يعفور 7" عن أبي عبدالله للبلا ه قال في الجارية التي 
)١(‏ الكافي جه ص77 ح5» التهذيب جم ص١١‏ ح19» الوسائل ج5١‏ ص4:48 ب 
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لم تطمت ولم تبلغ الحبل إذا اشتر اها الرجلء قال: ليس عليها عدة بقع عليها» . 

ومقتضى هاتين الردايتين وها في معناهما أنه لا يجب استبراء الصغيرة التي 
لم تحمل مثلها وإن تجادز سنئها التسع ‏ ثلا يمكن لها على ما دون التسع » 
للتسريح في الروايتين بجواز وطها هن غير استبراء ؛ دمن نقص سنها عن التسع 
لا يجوز دطؤها إجاعاً . 

وبما ذكرنا صرح جدي ‏ رحة الله عليه في المسالك , فإِنّه قال بعد أن 
أورد عذهالرواءات: دفيهذه الردايات المعتبرة دلالة على أن" الآمة التي باغ تالتسم 
ول تحض لا استبراء عليها » وليس فيها ما يناني ذلك » وهي أيضاً موافقة لحكمة 
الاستير أء , لأث" بنت العشر سنين وها قاربها لا تحمل عادة» فلا مقتضى لاستيرائها 
كاليائسة , انتهى . 

أقول: لابخفى أن" هاذكره من الحمل المذ كود لا يجري فيصحيحة الحلبي 
المذكودة لقوله يفلا فيها ه وإثكانت قد بلغت دلم تطمث » المقابل لقوله ‏ إن 
كانت صغيرة » وهو ظاهن في أن المراد بالصغيرة من لم تبلغ التسع فكيف يمكن 
حمل الصغيرة على من بلغت التسع إذاكان لم تحمل مثلها كما ادعاه . 

وقد اعترف بذلك جده في المسالك في هذا الموضع الذي تقل بعشهء د كلام 
جد وهو الذي نقله إِنّما هو بالنسبة إلى غير السحيحة المذ كودة كما هو صرح 
عبارته و إلا فإنّه اعترف بعدم قبول الصحيحة المذ كودة لهذا الاحتمال . بل حي 
عنده باقية في زاوية الاشكال . دها أنا أذكر لك صودة كلام جده في المقام وإن 
طال به زمام الكلام لِيتنّسْم لك ما في كلامه ‏ رحمه الله من الغفلة الظاهرة 
لجملة الأنام . 

قال في كتاب الطلاق ‏ في عد من يسقط استبرائهن" من الاماء بعد ذ كر 
اليائسة حيث ذ كرها المصئف ولم يذ كر الصغيرة ما لفظه: دما فىمعئاها الصغيرة 


التي لم تبلغ المحيض لم بذ كرها معها ء وذكرها في باب البيع » ديمكن أن 
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يكون وجه نركها أن" المراد منها عند الاطلاق من سئها دونتسع سنين ومتى 
كانت كذ لك فو طن هاحر اممطلقاًء وغيرهلا بحر مفيز من الاستبر اءلكنها هذ كورةفي 
روايات كثيرة » د فيها تصريم بجواز وطثها حينئذ بغير استبراء » فمنها صحيحة 
الحابي ‏ ثم" ساق الرواية كما قدمناء ثم قال: ‏ 

ولا يمكن تنزيلها على من تجاوز سننها التسع ولمتحض بناء على ما هو 
الغال من عدم حيضهن” بعد التسع أيضاً لبجمع بين جواز وطئها د عدم بلوغها 
الحيض ء لأن" هذا الحمل ينافي قوله ه دإثكانت قد بلغت دلم تطمث فإن عليها 
إلعدة » لأن" يلوغها عند الأصحاب يحصل بالتسع . دفي صحيحة عبدالله بن أبسي 
بعفور ‏ ثم" ساقها كما تقدم ثم قال: ‏ 

وقريب منها صحبدة عبدال رمن بن أبي عبدالل عن أبي عبدالل قلا « قال : 
إذا قعدت عنالمحيض أو لمتحض فلاعدة عليها » وف هذءالردايات المعتيرة دلالة 
على أن" الأمة التي بلغت التسع و لم تحض لااستبراء عليها » دليس فيها ماينافي 
ذلك بخلاق دواية الحلبي , دهي أيضاً موافقة لحكمة الاستبراء . .. إلى آخر 
ها تقدم في نقل سبطه اذ كور عنه» دهو صربح كما ترى في أن" هذا الاحتمال 
إتمايجري فيما عدا صحيحة الحلبي» والعجب أنه نقل العبارة الم كورة وحذف 
من وسطها قوله 3 بخلافردابة الحلبي » بسكن قد سقط ذلك من تسخة الكتاب 
الذي نقل عنه هذه العبارة . 

و كيف كان فإن” ظاهى قوله تقلا في صحيحة الحلبي « دإن كانت بلغت دلم 
تطمث فإِن" عليها العدة ظاعس بل صربح فيد" الحمل الذي تكلفوه , لدلالته على 
أنها بعد التسع مع عدم الطمث ء فإفّه يجب عليها الاستيراء المعبى عنه بالعدة » 
والرداية صحيحة باصطلاحهم؛ فكيف يسكن هذا مع القول بعدم هجوب الاستبراء 
على الصغيرة التي لم تحمل مثلها ؛ وإن تجاوز سنتها التسع كما ذ كرده . 

وتمام تحقيق الكلام في هذا المقام وما يتعلّق بدفع هذا الاشكال قد تقدم في 





ج10 في الأخبار الدالة على أنْ عدة الأمة حيضتان 8 
الوم المشار ليه آنفاً. إذا عر فتذلك فاعام أن" البحثنيهذا المقام بيقع ني مسائل: 

الاوئى: لا خلاف بين الأسحاب في أن" عدة الأمة قرءان » وَإِنّما الخلاف 
كما تقدم ذكره في أن" القرء عبارة عن الطهن أو الحيض ء تقد عرفت أن" الأشهر 
الأظهر هوالأولء وأن" الأخبار الدالة على الثاني محمولة على التقية لكن ذلك 
بالنسة إلى الأخبار اللختلفة في عدة الزوجة الحرة . 

وأما الأمة فإن” الذي حضرني من الأخباد المتعلقة بها مادواء في الكافي ") 
في الصحيح عن عل بن مسلم عن أبي جعفى ليلا د قال : عدت الأمة حيصتأن ؛ وقال: 
إذا لم تكن تحيض قتصف عدة الحرة » . 

وعن سليمان بن خالد () في الصحيم د قال : سألت أباعبدالله لِلبةٍ عن الأهة 
إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهر ان» الحديت!" . 

دعن زرادة”' في ا لصحييحعن أني جعفر [لللإدقال: سألته عن حر "تحته أمة أوعيد 
تحتدحرة كم طلاقها؟ و كمعد تهاءقال:السنةفي النساءتي الطلاق.فإنكانت حرةفطلاقها 
ثلائاً وعدتها ثلاثة أقر اء ؛ وإنكان حر" تحتهأمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان». 

وعن شل بن قيس ” في الصحيح عن أبي جعفر يبلا د قال : سمعته يقول : 
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيدتان إثكانت تحض» وإنكانت لا قحيض 


)0( الكافي ج” ص ١/١‏ حة» الوسائل ج6١‏ ص "!5 ب 4١‏ ح7. 

(؟) الكافي ج" ص ١/١‏ ح5”ء التهذيب جه ص57١‏ ح174ء الوسائل ج6١‏ ص 47١‏ 
ب15اح8. 

() أقول تمام هذه الرواية سيأتي في مسألة عدة الذمية (منه ‏ قدس سره-). 

)0( الكافي اج" ص/ا5١‏ ح١‏ » التهذيب جم ص١١‏ ح16» الوسائل ج6١‏ ص5:59 ب'4 
حا. 

(0) الكاني ج” ص59١‏ ح1اء التهذيب جه ص١١‏ ح0177 الوسائل ج١١‏ ص15 
ب16 ح؟. 





٠.‏ كتاب الطلاق 
فأجلها شهر دوضف ». 

دما دداه في الكافي والتهذيب7) في الصحيح عن زدارة عن أبي جمقر للبلا في 
رداية تتضمن عدة الذمية دقال : عدتها عدة الأمة حيضتان» . 

ومادواه الشيخ في التهذيب (") عن عل به الفشيل عن أبي الحسن لِلئلا «قال: 
طلاق الآمة تطليقتان دو عدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها 


اج 16 





شهر تصف» . 

دوأنت خبير بأن" هذه الأخبار كلها متثفقة الدلالة على أن" عدتها حيضتان 
ولي رالبابماينافيها . 

والأصحاب بناء علىماذ كرده فيعدة الحرة من اختيار تفسيرالقرء بالطهر 
جردا عليه في هذاالمكان» مع أن" الغرق ظاهر لأن" الأخياد يما ذ كرده في عدة 
الحرة متضافرة متكائرة ‏ مستفيضة صريحة ؛ د ها عارضها يقس عن معارضتها مع 
ظلهور حله على التقية . 

وأا أخبار عدة الأمةفهي التي نقلناها كما عرفتوهي متفقة على الحيضتين 
دهن ثم' هال إلى العمل بهذه الأخباد السينّد السند قي شرح النافع فقال ‏ بعد أن 
ذكرأنّه قدتقدم أن" القرء هو الطهر وأن" ذلكهو الأظهر للأخبار الدالة عليه 
ما لفظه : لكن ودد في الآمة أخبار معتبرة الأسناد دالة على أَنّه الحيض عناء 
ثم تقل صديحة عد بن مسلم وصحيحة عد بن فيس» ثم" قال :وليس لهذه الردابات 
معارض فيتشسجه العمل بها . انتهى » وتبعه في ذلك في الكفاية . 

والمحدث الشيخ عد بن الحسن الحر" العاملي في كتاب الوسائل تأول هذه 





)١(‏ الكافي ج" ص4١‏ ضمن ح1ء التهذيب جلا ص27/8 ح77١‏ وفيه وفما عدته ان أراد 
المسلم أن يتزوجها؟ قال: إن أسلمت يعدما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة»» 
الوسائل ج6١‏ ص/الا ب45 ضمن ح١‏ . 

(؟) التهذيب جم ص ١16‏ ح7» الوسائل ج١١‏ ص "لا ب 15٠‏ ح0. 





ج70 في أنه لا فرق في هذه العدة بين القنّ والمدبرة 06 
الأخباد بناء على ها هو المشهود من أن" القرء بمعنى الطهر مطلقاً في عدة 
الحرة أوالأمة فقال:أقول : المرادهن الحيضتين أنّه لابد" من دخول الحيضة الثانية 
ليتم" الطهر ان وإن لمبتم” الحيض الثاني لمامرء أومحمول على التقيّة أوالاستحباب 

أ على عدم جواذ تمكين الزدح الثاني في الحيض الثاني . 

وفئه أن" ارتكاب التأويل الذي هو خلاف الظاهر فرع وجود المعارض ولا 
معارض هنا , و وجوده في عدة الحرة لاستلزم حل أخبار الأمة عليه : وما المائم 
من اختلاف العدتين في ذلك إذا اقتضته الأدلة. دبالجملة فالمسألة لاتخلو منشوب 
الاشكال: والاحتياط فيها يقتضى العمل بأخبار الحيضتين . 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن" في المقام فوائك يحسن التنبيه عليها : 

الادلى : من القواعد المستفادة من النصوص والمقررة في كلام الأسحاب أن" 
كل" عدد يوئر فيه الرق" تقصاناً يكون الرقيق فيه على النسف مما عليه الحى 
كالحدود وعدد المنكو حات والقسم بين الزدو جات و العدة بالأشهر من الطلاق » أو 
الوفاة في إحدى الرداتين » وإنما خرجت العدة بالأقراء عن هذا الابط و كذلك 
الطلاق» فإن الأمة تعتد"بقرءينمم أن" الحرة تعتد" بثلاثة أقراء وتحرم بتطليقتين 
وتحرمالحرة با لثلاثلآن" القرء كالطلاق لابتبعسض ليمكن أخذ صفه,فو جب الا كمال 
فيهما يبلوغ الاثنين . 

ما الطلاق فظاهرءو اما القرءفلاً تهعبادة عن الطهرء وا لطهر بين الدمين] دما يظهر 
نصفه إذا ظهر كله بعود الدم» فلا بد" من الانتظار بعود الدمء والاعتماد في ذلك 
كله على مادكت عليه النصوء وهذه الوجوه صالحة لبيان الحكم فيها . 

الثائية : لافرق فيهذه العدة بين القن" د المدبّرة و المكاتبة و ام" الولد إذا 
زوجها مولاهافطلقها الزوجء كل”ذلك لاطلاق النسوص . و كذا لافرق بين كونها 
تحث حر" أو عبد كماستفاد من صحيحة زدادة المتقدمة , د في معناها ردايات 
آخر تقدمت , و لو وطنّت بشبهة كالتكاح الغاسد د نحوه اعتدت بقرءين كما في 
الطلاق عنالنكاح الصحيح؛ ولوكانت الأمة المطلقة حاملاً فمدتها وشع الحمل إجماعاً. 





ج60 كتاب الطلاق ج76 





قالفيالتحربر: يدل" عليه ممومدوادلات الأحا ل أجلون أن يشعن سسلون»!") 
قيل :") ولو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التريّص بها سنةكالحرة؛ لآن" الحمل 
لاإيتفاوت فيه الحال بين الحر: دالأمة, ونيالردايات بإطلاقها دلالة عليه د«هوجيد. 

قال ف المسالك: والمبِعمّسّة كالحرة عندنا تغليباً لجانب الحريّة وظاهرمدعوى 
الاجماع عليه : دلم أقف فيه على نص . 

الثالثة: قيل : بناء" على أن" القرء بمعنى الطهر إن" أقل أزهان تنقضي به 
العدة ثلاثة عش يوماً د لحظتات , د ذلك بأن يأتيها الدم بعد طلاقها بلحظة ثي" 
تحيض ثلاثاً ث* تطهر عشرة ثم" قرى الدم الثاني لحظة , و هذه اللحظة دالة على 
أأقضاء العدة ثم" تطهر , و هذه اللحظة الأخيرة في الحقيقة إِنّما هي دليل على 
|اتقضاءالعدة» فالعدةحقيقة إنّما هي ثلاثةعشر يوا ولحظة حسبماتقدم فيعدة الحرة. 

قيل: ديمكن انقضاؤها بأقل"من ذلك كما إذا طلفها بعدالوضع دقبل دقية 
دم النفاس بلحظة, ثم" رأت دم النفاص لحظة وانقطمء ثم" «ضت عشرة وهي طاهرة» 
وجاءها دم الحيض؛ دبرؤّيته تنقضي عدتهاء وحينئذ, فالعدة عشرة أنّام ولحظتان. 

الرابعة: لولم تحض بالكليّة أوكانت مسترابة فعدتها شهى ونصف كماتقدم 
في دداية عد بن القشيل , د في صحيحة عل بن مسلم المتقدمة أيضاً إذا لم تحض 
فنصف عدم الحرة . 

دددى في التهذيب (' عن أبي بصير « قال : سألت أبا عبدالل يقلا عن طلاق 
الأمة فقال : تطليقتان ‏ إلى أن قال  :‏ دعدة الأمة المطلقة شهر وضصف». 

وعن سماعة ” في الموئّق دقال : سألته عن عدةالامة المتوفى عنها زوجها 


. 5 سورة الطلاق . آية‎ )١( 
.) (؟) القائل هو السيد السند  قدس سره  في شرح النافع. (منه  رحمه الله‎ 
التهليب جم ص 16 ح؟1١1١ 1 الوسائل ج6١١ ص ”51/7 ب537 اح و/ا.‎ 2225 





اج 70 في ما لو اعتقت الأمة ثم طلقت 230 





فقال : عدتها شهران و خمسة أنام . د قال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة 
وأدبعون يوم . 

وها دداء في الفقيه "2 بطريقه إلى سماعة عن أبي عبداييٌ لذ دقال : عدة 
الأمة التي لاتحيض خمسة وأدبعون ليلة؛ يعني إذا طلقت» . 

ومارداه فيالتهذيب '") عن الحلبي عن أبيعبداٌ يلب دقال : عدة الأمة إذا 
توفي عنها زوجها شهران: خمسة أَنَام وعدة المطلقة التى لاتحيض شهره ضف». 

والحكم مما لاخلاف فيه وهذه الأخبار مثل عباراتالاصحاب قد تضمن 
بعنها التعبير شهن ونصف «البعض الآخر بخمسة وأدبعين يوماً مطلقاً . 

وفصل فيالمسالك تفصيلاً حسناً أنه إنقارنالطلاق الهلال ١‏ كتفي بالشهى 
الهلالي نمأم نقص ثم" أ كملته بخمسة عشى يوماًء وإن طلقها فيأثناء الشهى فالمدة 
خمسة وأربعون يوماً د قد تقدم الكلام في اللقارنة في عده الحرة . 

المسألة الثانية : إذا اعتقت الأمةثم طلقت فإدّه بلزمها الاعتداديعدة الحرة 
دلو اعتقت بعد الطلاق في العدة ذإن كان الطلاق رجعيًا فكالأدل , إن كانت بائناً 
أتمّت عدة الأمة . 

أما (الأول)فظاهر لأنتها بالعتؤقد صادت حرة فيتعلّق بهاما يتعلق بالحرة 
من الأحكام التي هن جعلتها ها نحن فيه , ف مما يستأنس به لذلك الأخباد المتكائرة 
الداكة على أن" عدتها من عتق سيدها لها متى أرادت التزديج بغير السيئد عدة 
الحرة من الطلاق . 

و هنها ها رداه في التهذيب ' عن أبي بصير عن أبي عبدالل لفلا دقال : إن 
0100 
(9) التهذيب ج8 ص١١‏ ح174. الوسائل ج6١‏ ص“الا4 ب40 ح8 وفيهما اخخلاف 


يسير . 
95) التهذيب جم ص5 7١‏ ح ٠لاء‏ الوسائل ج5١‏ ص017 ب1 ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 





5م كتاب الطلاق اج ه56 





أعتق رجل جارية ثم" أراد أنيتروجها مكانه فلابأس دلاتعتد"من هائه,دإن أرادت 
أن تتزدوج عن غيره فلها مثل عدة الحرة» . 
ومادداء في الكانى ''أعن أبى بصير عن أي عبدالله لِلكةٍ «قال : سألته عن رجل 
أعتق دليدته و هو حر ء و قد كان بطؤها' فقال: عدتها مثل عدة الحرة المطلقة 
ثلاثة قروء» . 
وعنالحلبي!") في الصحيح أوالحسن عن أبيعبد لظلا «قال: قلت له: الرجل 
تكو نتحته السر يّةفيمتقهاء فقال:لا يساح لها أن ننكح حتنى تنقضي عدتها ثلاث ةأشهر». 
إلى غير ذلك من الأخبار , دالتقريب فيها أنه متى وجب عليها العدة لعتق 
السِيدالمو جب لحر يثتهافطلاق الأجنبي" لهاني هذه الحال أولى . وبالجملةفالحىم 
مما لاخلاف فيه ولاإشكال يعتريه . 
وأمًا (الثاني) فو جه هالجمع بين مادل" علىوجوب عدة الطلاق في هذهالصودة 
وهو هارداه فيالفقيه ') في الصحيح عن اب نأبجميرعن جعيل وهشام بن سالم بعيعاً 
عن أبي عبد الل لبلا د فيأمة طلقت 5 عتقت قبل أن تنقضي عدتهاء قال: تعتد يثلاث 
حيض»فإنماتزدجها ثم "اعتقت قب لأن تنقضيعدتها فإن"عدتها أدبعة أشهروعشرأ». 
ومارواه الشيخ في التهذيب ”* في الصحيح عن جيل عن أبيعبدالل إللادني 
أهة كانت تحت رجل فطلقها ثم' اعتقت ء قال : تعتد عدة الحرة» . 
دبين هادل" على دوجوب عدة الأمة , وهو ما رواه في الفقيه والتهذس © 
(1) الكافي ج1 ص”17 ح/ء الوسائل ج١١‏ ص4!/0 ب473 ح” وفيهما «وهو حي») مع 
اختلاف يسير. 
(1) الكافي ج ص7١‏ حلاء الوسائل ج5١‏ ص414 ب47 ح1 . 
9) الفقية ج؟٠‏ ص5 56 ح5١‏ وفيه دعن جميل عن هشام». الوسائل ج5١‏ ص487 ب0٠ه‏ 
ح١‏ وفيهما دفإن مات عنها زوجهاء». 
(؛) التهذيب ج4 ص ١15‏ ح58 وفيه دفي الآمة»؛ الوسائل ج6١‏ ص4817 ب0ه ح". 
(0) الفقية ج٠‏ ص1 76 ح8» التهذيب ج8 ص 17*58 ح59. الوسائل ج١١‏ ص48 ب0٠ه‏ 
حة وما في المصادر اختلاف يسير. 





ج70 في أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوقاأة 255 





في الصحيح عن القاسم بن بريد عن أي جسفر ل دقال: إذا طق الحر" المملوكة 
فاعتدت بعض عدتها عنه ثم" اعتقت فإنها نها تعتد 'عدة المملوكة» . 
وسندهذا الجمع المذكود ما دداء الشيخ 7" في السحييم عن أبى يسوب 

الخزاز عن مهزم د هو مجهول عن أبيعبدادٌ ليل دفي أمة تحت حر طلقها على 
طهن بغير جاع تطليقة » ثم" اعتقت بعد ما طلقها بثلائين يوماً » فقال : إذا اعتقت 
قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها, وله عليها الرجعة 
قبل انقمّاء العدة : فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم" اعتقت قبل عدتها 
فل رجعة لدعليهاء وعدتها عدة الأمة» . 

المسآلة الثالثة : المشهور بين الأصحاب بل قيل إنّه موضعم دفاق أن عدة 
الذمية كالحرة في الطلاق «الوفاة » دفي الشرائع نسب الحكم بكونها عدة الأمة 
إلى دداية شاذة: ونقل في المسالك عن العلامة أسّه تقل عن بعض الأسحاب القول 
يما دلت عليه هذه الرداية» قال : دلم يعلم قائله . 

والذي <ضرني من الأخباد المتعلقة بهذه المسألة مارداء ثقة الاسلام إلكاني 
والشيخ في التهذيب ') في السحيح عن زرادة عن أبيجمفر كلذ دقال : سألتهعن 
نصرأفيمّة كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة ؟ فقال: 
لاء لأن" أهل الكتاب مماليك الامام , ألاترى أتهم يؤدون الجزية كما يؤدي 
العبد الشريبة إلى هواليه ‏ قال : د من أسلم منهم فهو حر" تطرح عنه الجزية » 
قلت : فما عدتها إن أداد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الأهة حينتان أو 
خمسة وأربعون بوماً قبل أن تسلمء قال: قلت له : فإن أسلمت بعدما طلقها ؛ قال: 
)١(‏ التهذيب جم اج 5 ص87 ب0ه ح؟ وفينما «ولم تنقض 

عدتهاء فقال: إذا أعتقت قبل. . 


(؟) الكافي ج” ص؟/١‏ حاء ا ص7/8 ج2175 الوسائل ج١١‏ ص/577 
به ح١‏ وما في المصادر اختلاف يسير . 





7 كتاب الطلاق ج16 





إذا أسلمت بعد ماطلقها فإن" عدتها عدة المسلمة, قلت: فإن مات عنها وهي نسرائية 
وهونصراني قأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال : لايتزوجها المسلم حتنى 
تعتد من النصرأني أدبعة أشهر دعشراً عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ؛ قلت 
له :كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة , د جعلت عدتها إذا مات عنها عدة 
الحرة المسلمة » و أنت تذكر أنّهم مماليك الامام ؟ ففال : ليس عدتها في الطلاق 
مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ‏ وزاد في الكاني ‏ ثم" قال : إن الأمة د الحرة 
كلتاهما إذا ماتعنهما زوجهما سواء فيالعدة؛ إلا أن" الحرةتحد" دالأمةلاتحد». 
وعن يعقوب السر اج "في الصحيح «قال : سألت أباعبد اله يلكلا عن نصرانيئة 
ماتعتها زوجها دهوتصر انيء ما عدتها؟ قال:عدةالحرة المسلمة أربعة أشهر دعشراً». 
و أنت خبير بأن" الردايئين قد اشتر كتا فيالدلالة على عدة الوفاة , وأنها 
عدة الحرة المسلمة , وَأُمًا عدة الطلاق فلم يتعرض في الرداية الثائية بالمرة . 
والرواية الادلى قد دلت صريحاً على أنثها عدة الأمة ‏ د هذه الرداية هي 
التي نسبها في الشرائع إلى الشذون , مع أنه لا معارض لها إلا جموم الأدلة مسن 
الكئاب والسنّة المتضمنة لاعتداد المطلقة بثلائة قروء» أعم" هن أن تكون مسلمة 
أُونميئُة » وتخصيص هذه العمومات بالصحيحة امن كودة غير عزيز مثله في الآحكام 
كما نبّهنا عليه في غير هوضع مما تقدم في الكتاب/' وقد جروا على هذه القاعدة 
في أحكام عديدة »د حينئن لم يبق ما يتراءى من ظاهى اثفاقهم على الحكم 
ال مذ كود كما عرقت » وهو مما لايلتفت إليه في مقابلة الأدلة و طرح الرداية 


)0 الكاني ج5 ص ١1/6‏ 30 الوسائل ج6١‏ ص 5/8 ب40 ح؟ : 

(1) منها في كتاب التكاح في الفصل الأول في العقد في مسألة التمتع بالأمة إذا كانت 
لامرأته بدون إذنها [الحدائق ج77 ص/77/7 المسألة الثانية عشر] ونبهنا فى كتاب 
الوصايا في المطلب الثاني في الموصى [الحدائق ج77 ص50 المقصد الثاني في 
الموصى]. (منه ‏ قدس سره-) . 





ج70 في عدة الأمة المتوق عنها زوجها 0ك 
ولامقبول . 

و بالجملة فالمسألة لما عرفت غير خالية من شوب الاشكال , ويذلك سرح 
أيشاً السيكد السند في شرح النافع فقال : و المسألة محل" تردد 5٠‏ لا ريب أن" 
اعتدادها عدة المسلمة طريق الاحتياط ؛ د هوجيد . 

قال في المسالك : و جلت الرداية على أثها مملوكة إذ لم ينس على 
أنها حرة . 

أقول فيه: إن" ظاهى قوله لقا في تعليل نفي عدة المسلمة عنها «لآن" أهل 
الكتاب اليك الاهام » هو كوتها حرة كما لايخفى على ذي الذوق السليم والفهم 
القويم . وإث" الظاءر أن مراده نا أن" وجوب عدة الأمة عليها د إنكانت حرة 
و عدة الحرة ثلائة قروء أت"أهل الكتاب كملاً لا كانوا مماليك الامام لحقها عدة 
المملوكة من هذه الجهة ,د لو كانت مملوكة بالممنى الذي ذكرء لم يظهن لهذأ 
التعليل وجه بالكليّة, بل كا نالا :سبالتعليل بكو نها مملو كة كما ادعاه: وبالجملة 
فإنّه حل بعيد بل غير سديد . 

ثم" إنّه قال في المسالك : و أعلم أن" فائدة إلحاقها بالأمة في الطلاق داضحة» 
دما في الوفاة فلا تظهر إلا على تقدي ركون عدة الأمة فيها على نصف عدة الحرة» 
وسيأتي الخلاف فيه » انتهى . 

المسألة ائرا ابعة؛ اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في عدة الآمة المتوفنى 
عنها زوجها بأن زو"جها المولى رجلاً فمات عنهاء معاثقاتهم علىأثها فيالطلاق 
على نصف عدة الحرة . 

فقيل بِأنّها على النصف من عدة الحرة شهر ان وخمسة يام » وهوقول الشيخ 
المغيد د تلميذه سالار د أبيالصلاح د ابن أبي عقيل من المتقدعين , و قد صرحوأ 
مه لافرق في"كونها صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم لاء وظاهرهم أيضاً أنها أعم 





لهم كتاب الطلاق ج16 


من أن تكون أم" ولد أم لا . 

د قيل يأنها عدة الحرة أربعة أشهر د عشرة أينامٍ » و هو قول الصددق في 
المقنع واين إدديس . قال في المقنع : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أدبعة أشهر 
دعشرة أيام وروي أنعدتها شهر انو خمسة انام . وظاهر كلامه إطلاق الحكم 
المذ كود وأنه لافرق بين الآفراد المتقدم . دقال اين إدرس : يجب عليها يوفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشرة أيَام سواء كانت ام" ولد للولاها أملا. وقد رجع شيخنا 
في التبيات كما قاله في النهاية . 

وقيل بالتفسيل بين ام" الولد وغيرها , وهوقول الشيخ في النهاية و أتباعه » 
والظاهر أنه المشهود بين المتأخرين دمنهم المحقق والعلامة وشيخنا في المسالك 
وسبطه في شر حالنافع . قال في النهاية : إن كانت ام ولد لولاها قعدتها مثل عدة 
الحرة أن بعة أشهر دوعثرة أنَّام » وإنكانت مملوكة ليست ام”ولد فعدتها شهران 
وخمسة أنام: وهو قول ابن البراج. 

و الواجب أدلآا نقل ما وصل إليئا من أخبار المسألة كما هي قاعدتنا في 
الكتاب؛ ثم" الكلام فيها بما فتحدالله الكريم الرهكاب. 

فمتها هادداه الشيخ في التهذيب !"عن أبي بصير «قال : سألت أباعبداله!2 
عن طلاق الآمة فقال : تطليقتان . د قال : قال أبو عبداله لقلا : عدة الأمة التي 
يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أنام , وعدة المطلقة شهن دنصف» . 

وعن سماعة/"أفي الموئّق « قال : سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال: 
عدتها شهر ان وخمسة أينَام . وقال: عدةالأمة التي لاتحيض خمسة وأدبعونيوماً». 

دعن الحلبي' "اع نابي عبدالل لِلئةٍ « قال : عد الأمة إذا توفي عنها زوجها 
شهران وخمسة أنَام, وعدة المطلقة التي لاتحيض شهرةنصف» . 





آت | ل ل 
١١‏ وو التهذيب ج8 ص16 ح175 و1207 وملال, الوسائل ج6١‏ ص'/ا1 ب47 ح" 
ولا وم. 





ج16 في الأخبار الواردة في الأمة المتوفى عنها زوجها 0١‏ 

و عن ل بن مسل7') عن أبي عبدالة للفلا «في الأمة إذا توفي عنها زدجها 
فمدتها شهر أن دخمسة نام ». 

وعن غيل بن القيس "في الصحيح عن أبي جعفى كله في حديث قال قيه : 
وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أنّام». 

أقول : د بهذ الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول و عي كما ترى مطلقة 
كما أطلقوءشاملة بإطلاقهالجملة الأفراد التي تقدم ذ كرها. 

ومنها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله يلقلا في آخر صحيحة ذرادة 
برئابة الكناني !اث" قال: إن" الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زو جهماسواء 
في العدة » إلا أن الحرة تحد" والأمة لاتحد» . 

ومئها قوله إل في صحيحة زداد:” وقد تقدمت ء وفيها «يازرارة كل" 
النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حر:كانت أوأمة أوعلى أي" وجدكان النكاح منه 
متعه أو ترد يجاً أوملك يمين فالعدة أربعة أشهى وعشراً ». 

ومارداء فى الكافى” عن وهب بن عبد ريه عن أبيعبداللُ ِف دقال : سألته 
عن دجلكافت له إم”ولدء فزو"جها من دجل قأولدها غلاماً , ثم" إن الرجل مات 
فرجعت إلى سيّدها , أله أن يطأها ؟ قال : تعتد" من الزدح الميت أربعة أشهر 
وعشر :ينام ثم" يطؤها بالملك من غير فكاح » الحديث . 

دمارواء في الفقيه”" فى الصحيح عن الحسن بنمحبوب عن وهب ينعبدديه 


.١٠١و و175ء الوسائل ج6١١ ص"الاغ ب41 ح4‎ ١١١ح‎ ١50 9؟7) التهذيب جم ص؛4‎ ١( 

(5) الكافي ج" ص5١‏ ح1ء التهذيب ج7 ص78 ح177ء الوسائل ج6١‏ صالا؟ 
بغ ح1 وما في المصادر اختلاف يسير. 

[(430 التهذيب جم صل/ا6١‏ ح2145 الوسائل ج١١‏ ص4:84 ب57مح15. 

(0) الكافي ج7 ص"8ل9١‏ ح١٠ء‏ الوسائل ج0١‏ صل/الاغ ب7 ح" وفيهما اختلاف يسير. 

(1) لم نعثر عليه بهذا السند في الفقيه. 








عن أبيعبدالله لبإ دقال سألته عن دجلكانتله ام' ولد فمات ولدها منه؛ فزو”جها 
منرجل قأدلدها غلاماًءئم إن"الرجل مات فرجعت!لىسيّدهاء أله أنيطأها قبل 
أن إمتزدج بها ؟ قال : لابطأها حتلى تعتد" من الزدج المت أدبعة أشهر د عشرة 
أينام ثم" يطؤها بالملك من غير تكاح » اللحدريث . 

دما دداه في التهذيب!'عن سليمان بن خالد في الموثثق عن أبيعبدالمُ ل( 
د قال : عدة المملو كة المتوفتى عنها زدجها أربعة أشهر وعشراً » . 

أقول ؛ دبهذه الأخبار وما هي عليه من الاطلاق أخذ القائلونبالقول الثاني 
وهي كما ترى ظاهرة فيه سما صصحيحتي زدادة الادلتين . 

د منها هاواء في الكافي ('أني الصحيح عن سليمان بن خالد ‏ قال : سألت 
أبا عبداله لْفباِ عن الأمة إذا طلقت, ها عدتها ؟ فقال : حيضتان أد شهران حتسى 
تحيضء قات : فإن توفي عنها زوجها؟ فقال : إن" عليئاً بللا قال في أمّهات الأدلاد: 
لانتردجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً وحن" إماء ». 

أقول : وعلى عذه الرداية اعتمد القائلون بالقول الثالك ؛ فحملوا الأخباد 
الاولة على غير ذات الولد: والأخباد الثائية على ذات الولد, وجعلوا هذه الصحيحة 
سعدا للجمم لذ كور. 

د زاد في المسالك و كذا سبطه في شرح النافع على هذه الصحيحة دداية 
وهب بن عبد ريه المنقولة من الكافي!' بعد و صفها يأنّها صحيحة . 

دفيه (أدلآ) أن" الرواية المذ كودة رواها فيالكاني عن ابن محبوب عنوهب 
أبن عبد ربه كما نقله في الواني و في الوسائل عن أحد عن ابن محبوب , و على 
أي منهما فإن طرءق الكليني إلى كل" منهما غيرمعلومالصحّة . 





)١(‏ التهذيب جم ص67١‏ ح171., الوسائل ج١١‏ ص “الا ب47 ح6. 
زفة الكافي ج” ص ١7١‏ حل الوسائل ج6١‏ ص "الاب17 ح١‏ : 
زفة الكافي ج ص؟5لا١‏ 320ل الوسائل ج١١‏ ص 117/7 ب17 ح7. 





اج" في ما ذهب إليه المصئف في هذا المقام 0 
(وثانياً) أثها معادضة برداية صاحب الفقيه (') وعي صحيحة , وقد تضمنت 
أن" الترويج إنّما وقع بعد موت الولدء مع أنه يللا حكم بأن" العدة أريعة 
أشهر وعشراً . ومن هذه الصحيحة بعلم بطلان ماذ كرده من الحمل' فإِتهم إفما 
جلوا روايات الأربعة أشهر دعشراً على ام" الولد من حيث إطلاقهاء وهذء الرداية 
كما ترى صربحة في أن الأمة ليست ذات ولد لأن التزديج إنما وقع بعد موت 
الوله مع أنه ئإئِلا حكم بعدة الحرة فيها . 

وعلى هذا فيمكن أن يقال : إن" ما تقل عن علي يِل في صحيحة سليمان 
ابن خالد من أن" حكم امهاتالأدلاد ذلك لايستلزم نفيه عن غيرهن» د غاية ما 
في الباب أنّه سكل عن الأمة التي توفي عنها زوجها فأجاب بأن" حكم امهات 
الأدلاد منهن" الاعتداد بما ذكرده: ودلالته على نفي ذلك ما عداهن' إثما حو 
بمفهوم اللقب ؛ وهو غير معمول عليه عندهم , بهذا يجاب أيضاً عن رواية وهب 
ابن عبد ربّه التي استدلوا بها زيادة على ها عرفت » فيكون هذا وجهاً ثالثاً 
للوجهين اللتقدمين . 

وبالجملة فإن" القول المذ كود لايخلو في نظري القاص من القسود؛ دلعل' 
الأظهر إنّما هو مل أخبار أحد الطرفين على التقيّة »وقد نقل فيالوسائل احتمال 
حل أخباد الشهربن وخمسة أُينّام على التقيّة » قال: لأفّه مذهب بع من العامة , 
فليتأمّل ذلك حق" التأمّل : فإن" المسألة محل" إشكال. دالحق" تصادم الأخبار 
المذ كورة , دعدم قبولها لهذا الجمع الذي ذكرده» فافّه ناش عن عدم إعطاء 
التأمل حقه في المقام . 

هذا كله إذا لم تكن حاملاً» د إلا اعتدت بأبعد الأجلين من شع الحمل 
والعدة المعتبرة » قال في المسالك : وهو موضع دفاق. 


(1) لم نعثر عليها في الفقيه. 





1ه كتاب الطلاق ج70 





تنبية 
مما يتفرع على الخلاف المذ كود أَنَّهم قالوا ‏ بناء على القول بالتفسيل 
من أن" ام" الولد تعتد" مع موت الروج عدة الحرة ؛ دغيرها عدة الأمة. : لومات 
الزوج عن ام" الولد في أثناء عدتها الرجعيّة استأنفت عدة الحرة في الوفاة لأثها 
بمنزلة زوجة الحرة لو مات عنها زوجهاني العدة الرجعية . ولولم تكن ذات ولد 
وقد هات وهيفي عدته الرجعية استأنفت عدة الوقاة المقردة على الأمة كما لو 
مات وهي في عصمته, هذا إذاكانت العدتر جعيّة , ولوكان الطلاق بائناً أتمت عدة 
الطلاق خاسّة كالحرة إذا مات زوجها دهي في العدة البائنة » فإفّه لا يجيعليها 
الاستئناف كالاولى لانقطاع العصمة يينهماء وهو ظاهن . 
السألة الخامسة : إذا مات المولى وأمته مزوحة فلا عدة عليها من هوته 
إجماعاً كمانقلدني المسالك: وأْما ذالم تكن مزوجة فهلتعتد "من مو تم و لاهاعدةالحرة 
اربعة أشهر وعشرا؟ أم لاعدة عليهاء بل مكفي استبر اها لمن انتقلت إليه إذا أراد 
دطؤٌها؟ قولان , اللشهور: الأول . 
قالفي المسالك: وهو قول جماعة هنهم الشيخ وأبوالصلاح دابن جزة والعلامة 
في موضع من التحريس والشهيد في اللمعة . 
أقول: ظاهره في المسالك أنه لافرق هنا بين ام" الولد وغيرهاء مع أنّه قال 
في المختلف : قال أبو الصلاح : عدة ام" الولد لو مات سيدها أربعة أشهر وعشرة 
ينام . دهو ظاهر كلام ابن جزة » وهو كما ترى ظاهر في تخصيص الحكم يام” 
الولد لامطلقاً . وهوظاهر كلامه .وأا الشهيد فى اللمعة فإنّه قال:د تعتد" ام" 
الولد من دفاة زوجها أد سمّدها عدة الحرة. وهو أيضًاً كما ترى ظاهر فيالتخصيص 
بام الولدء والمراد أتها تعتد" مندفاة الزوج إنكانت مزوجة ومنالسيّد إذا مات 
إن لم تكن مزوجة . 


دذهب أبن إدديس إلى القول الثاني : قال : لا عدة عليها من موت مولاهاء 





جه" في ما ذهب إليه صاحب المسالك في الأمة الموطوءة للمول 57 
لأنّه لادليل عليه من كتاب ولاسنة مقطوع بها دلا إبعاع, والأصل براءة الذمّة, 
وهذه ليست زوجة بل باقيةعلى أ للك والعبودية إلى حين دفاته. قال في المختلف: 
ولا بأس يقول ابن إددس . 

ثم" إن" الالامة احتج' يما دداه إسحاق بن تماد ' في اموق قال: سألت 
أباأير اهبم يِل عن الأمة يموت سيدها ء قال : تعتد" عدة المتوقى عنها زوجها » 
ثي* قال : دالجواب الحمل على ما إذا أعتقها للردايات . 

والظاهر أن" استدلال العلآمة بهذه الموثقه إثما هو بالنظر إلى إطلاقهاء 
وإلا فإئّه لا تسر يم فيها بام الولد . 

ثم" نه في المسالك بعد ذ كن هذه المسألة كما ذ كر ناه قال: ولوكانت الأهة 
موطوءة للمولى ثم" مات عنها فظاهر الأكثر هنا أنه لاعدة عليها , بل تسبترىء 
بحيضة كغيرها من الاماء المتقدمة من مالك إلى آخر . وذعب الشيخ في كتابي 
الأخباد إلى أنها تعتد" من موت المولى كالحرة سواء كانت أم” ولد أم لا. واستدل" 
عليه برواية زدادة ' عن أبي جعفر لقلا في الأمة إذا غثيها سيدها ثم أعتقها 
فإث عدتها ثلاث حيض عفإن مات عنها زوجها فأدبعة أشهر دعشر: أبّام» وبموثقة 
إسحاق بن سماد السالفة ) وحسنة الحلبي ” عن أبيعبداب يللا ه قال: قلت له: 
يكون الرجل تحته السرية فبعتقها , ققال :لا يصلح لها أن تنكم حتتى تنقضي 
ثلاثة أشهر ‏ وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشراًء . 

ثم" قال: والعجب مع كثر : هذه الأخبار وجودة أسنادها أنه لميوافق الشيخ 
(1) الكافي ج؟ ص١1‏ ح(ء الوسائل ج١١‏ ص75 ب47 ح4. 
(9) التهذيب جم ص66١‏ ح/ا17» الوسائل ج6١‏ صهل!؛ ب4 حه وفيهما إغتلاف 
(5) التهذيب جم ص©66١‏ ح178» الوسائل ج١١‏ ص الا ب47 ح؛ . 
(4) التهذيب جم ص؟ ١6‏ ح2179 الوسائل ج١١‏ ص574 ب47 ح١‏ وفيهما اختلاف 

يسير . 





؟5آسه كتاب الطلاق جه 





على مشمونها أحد , وخْحّوا ام” الولد بالحكم مع أنه لا دليل عليها ببخصوصها. 
دأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم ام الولد ب.وثقة إسحاق, 
مع أنها ندل" على أن" حكم الأمة الموطوءة مطلقاً كذلكء ومع ذلك فغيرها من 
الأخبا التي ذكرناها يوافقها في الدلالة مع أن" فيها ما هو أجود سنداً. اتتهى. 

وما سبطه في شرح النافم فإنّه قال _بعد تحقيق الكلام في مسألة الأمة 
المتوفى عنها زوجها حسيما أوضحتاه فيسايقهذه المسألة ‏ ماملختصه: ولميذ كر 
المسنف حكم الأمة الموطوءة إذا مات مولاها , وقد اختل ف الأصحاب في حكمهاء 
فقال ابن إددرس : لا عدة عليها من موت مولاها إلى أن قال: ‏ ونفىعته البأى 
في المختلف ثم" قال: ‏ هقال الشيخ في كتابي الأخباد أثها تعتد" منهوت المولى 
كالحرة سواء كانت ام" ولد أم لا. واستدل" بما دداء فىالحسن عن الحلبي ثم" أؤرد 
الروايات الثلاث التي تقدمت في كلام جده م قال بعدها : وهذهالروايات معتبرة 
الأسناد وليس لها معارض صريحاً فيتتجه العمل بها , انتهى . 

وأنت خبير يما دقع لهم من الاشطراب في هذا المقام وإن تبعهم من تأختر 
عنهم من الأعلام . 

ما كلامه فيالمسالك فإِئّه فرض فيه مسألئين: (أولهما) في الأمة التي مات 
يدها وليست مزوجة؛ ونقل عن الا كثر وجوب عدة الحرة عليها؛ دعن أبن إدديس 
والعلامة في المختلف عدم العدة » دظاهره أن" المراد بالأمة فيها ما هي أعم" من 
ذات الولد وغيرها والموطوءة وغيرها مع هاعرفت مما ذكرناء أن" من وقفنا على 
كلامه قد خصها بذات الولد. 

(والمسألة الثائية) وهيهوطوءة المالك إذامات عنهاء وهي أخص” من المسألة 
الاولى » دنقل عنها عن ال كثر عدم وجوب العدة , وعن الشيخ في كتابي الأخباد 
الوجوبء دظاحصر سبطه فيشرح النافع أن" خلاف ابنإددرس والعلامة في المختلف 
إثما هو ف هذه المسألة : و ظاهره أن" الأكثر و ملهم الشيخ في كتابي الأخباد 





ج10 في نقد المصنف لما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام اه 
على وجوب العدة » حيث خص الخلاف بابن إددرس ‏ رجه الله و العلامة 
_ قدسسره ‏ خاصة . 

هذا مع ما عرفت مما أسلفتاء من عبادة المختلف أن" محل" المسألة نما 
هي ام" الو لد » والخلاف الذي نقل عن ابن إدريس على عقب تقله عن أبي السلاح 
إِنّما هو في ام الولد » فائظر إلى هذا الاشطراب ني كلامهم, دعدم تعيّتن محل" 
النزاع ‏ بل كل" هنهم بفرضه في هادة . 

و أمًا الردايات التي نفل في اللسالك استدلالالشيخ. رجه الله بها على 
وجوب العدة عاى ال موطوءة : ووافقه عليها وشنع على من خالفة في ذلك ونحوه 
سبطه أيضاً ٠‏ 

ففيه أن" محل" البحث هي الأمة الموطوء: التي هات عنها سيّدهادظاهرها 
أنه ماتسيّدهاد هي أمة,دهذه الردايات ما عدا «وثّقة إمحاقبنممار قدتشمّنت 
أنّه قدأعتقهاسيدها عفالموت] نما دقع بعد عتقهاءولاديب أنها بالعتئق قد خرجت 
عن هموضوع المسألةالتي هي محل" البحث؛ و كيف يستدلون بها على هذا القول 
ويشنّعون على من خالفهم فيه ؟ دمسألة دجوب العدة على من أعتقها فيحياته أد 
بعدموته مسألة أخرىسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى على أثى هذه المسألة . 

د كيف كان فمع قطع النظر سما فرضوه من كون محل" الخلاف مجرد 
الأمة التي مات عنها سيّدها وهىغير مزوجة أد أنه الأمة الموطوءة إذامات عنها 
والر جوع إلى الأخبادء فإِئي لمأقف فيهذا المقام إلاعلى موثّقة إسحاق ينعار (؟) 
الم كورة , وموردها هوه الآمة يموت سيّدها , قال : تعتد" عدة اللتوفى عنها 
زوجهاء وإطلاق الأمة فيها شامل للموطوءة #دغير الموطوءةام' دلدكانت أو غيرهاء 
وتدعر فت مما قدمئا نقله عنالعلامة. قدسسرم فيالمختلف أثّه قيكد هذمالروايات 
ما إذا اعتقت قبل الموت حلاً على الردايات الدالة على ذلك. 

(1) التهذيب جم ص ه6١‏ ح1788» الوسائل ج١١‏ ص441 ب41 ح5. 





014 كتاب الطلاق ج16 

وفيه أن" الحمل على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض ء وهو هنا غير 
موجود , وظاهر إطلاق الموثثقة المذ كودة أنه بمجرد الملك د إن لم تطأ يجب 
عليها عدة الوفاة عن سيّدها مثل الزوجة الغير المدخول بها . ولم أقف على مصرح 
به منهم إلا أنّه المفهوم من موم المسألة الادلى التي فرضها في المسالك , لأنّه 
فرضها قيمن مات عنها سيندها دهي غير مزوجة . 

وأنتخبير بأن" أصحاب المتون لم يتعرضوا لهذه المسألة كالمحقئق فيالشرائع 
دمختصرء و العلامة في القواعد والادشاد و غيرهما فيغيرهما .د إنّما أشاد إليها 
أصحابالمطولات مع ماعرفت من الاضطراب فيه . 

المسألة السادسة : المشهود بين الأصحاب أن" الأمة إذا أعتقها سيدها في 
حياته وكان يطؤها فإنّه لا يجوز لها الترويج بغيره إلا بعد العدة بثلاثة أقراء » 
وإذا توفي عنها اعتدت عدة الوفا كالحرة و كذا لو ديرها فإنها تعتد بعد موته 
عدة الوفاة . 

ذ كن ذلك الشيخ في النهابة وغيره» وخالف في ذلك ابن إدريس فقال : قد 
ورد حديث بما ذكره الشيخفإنكان مجمعاعليهفالاجاعغهو الحجة؛ دإن لميكن 
مجمعاً عليه فلا دلالة على ذلك , والأصل براءة ذمتها من العدة أن" إحداهماغير 
متوفى عنها زوجها ‏ أعني هن جعل عتفها بعد موئه فلا يلزمها عدة الوفاة ب 
والاخرى غير مطلقة ‏ أعني من أعتقها في حياته فلابلزمها عدة المطلقه ‏ ولزدم 
العدة حكم شرعي يحتاج فيإثياته إلى دليل شرعي» ولادلالة على ذلك من كتاب 
ولا سنة مقطوع بها ولا إججاع منعقدء والأسل براءة الذمة. انتهى وهو جِيّد على 
أصله الغير الأصيل : وقاعدته التي خالف فيها العلماء جيلاً بعد جيل . 

ومن الأخبارالدالةعلى ماهو المشهور وهواطارٌ يد المنصور ماتقدم في سابق هذه 
ا مسألة من روا بة زدارة 2 وحسنةالحلبي'أدموردهما دمن غشيهاسيتدهائم" أعتقها 





١(‏ 19) التهذيب جم ص ١665‏ ح/1727١1‏ و2179 الوسائل ج١١‏ ص !5 ب"ة ح١‏ وه. 





ج10 في المستفاد من صحيحتي الحلبي وزرارة في هذا المقام س0 
ذإثها تعتد" عدة المطلقة » وإن مات قبل العدة اعتدت عدة الوفاة» . 

ومارداه في الكافي !' في السحيح أد الحسن عن الحلبي عن أب عبداة ل 
د قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثم ' أعتقها » وقد حاضت عنده حيضة بعد ما 
وطأها .قال: تعتد بحيضتين» . قال ابن أبي مير في حد يدث آخر: تعتد" بثألاث حيض. 

قال السّد السند في شرح النافع : دمقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة 
الواقعة بعد الوطء دقيل العتق من العدةء ولا أعلم بمشمونها قائلاً . 

وفي الصحيح أو الحسنعن الحلبي (" د قال : سألتأباعبدالل تلان رجل 
يعئق سر ته » أيصلم له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم » قلت : فغيره ؟ قال : 
لاء حنسى تعتد" ثلاثة أشهن » الحديث ©) 

و رواه الشيخ في التهذيب * في الصحيح عن زدادة عن أبي عبدال كلقا 
مثله إلى قوله : ثلائة أشهر 

ومن هذا الخبر وسابقه يستفاد أثها لو لم تكن من ذوات الأقراء فإمّها 
ع تعتد" بالأشهر كما سيأتي التصر يح به في صحيحة دادد الرقي . 





1 الكافي ج” ص١/7١ ح؛» الوسائل ج6١ ص40 ب47 ح1‎ )١( 

(7). الكافي ج7 ص77١‏ حت, الوسائل ج6١‏ صهلا4 ب417 ح: . 

() أقول: ومن صحيحة الحلبي المذكورة وموثقة أبي بصير التي بعدها يظهر بطلان الحيلة 
التي ادعوها في إسقاط العدة حيث انهم قالوا: إنه في مثل هذه المسألة لو أعتقها ثم 
تزوجها في العدة حيث لا عدة عليها من مائه ثم طلقها فإنه يجوز لها أن تتكح غيره 
بغير علة, لأنها غير مدخول بها ولا عدة عليها من هذا الطلاق. 
وفيه كما تقدم تحقيقه أن الساقط إنما هو عدة هذا الطلاق» وأما العدة السابقة التي 
نشأت من العتق فهي على ما هي. حيث أن سقوطها إنما ثبت للزوج خاصة إذ لا 
يجب عليها الاستبراء من مائه كما ذكره في خبر أبي بصيرء وأما غير فلا دليل على 
سقوطهاء ومجرد تزويج السيد بها وطلاقه لها لا يصلح لأن يكون سيباً في إسقاطهاء 
لأن هذا مختص به خاصةء والله العالم. (منه ‏ قدس سره -). 

(5) التهذيب جم ص هلا١‏ حه"7ء .الوسائل ج4١‏ ص١١ه‏ ب١1‏ ح١‏ . 





ام كتاب الطلاق 


ج16 
ومادراه فيالتهذيب ”" في المو ثق عن أبيعبدال يبلا ه قال: إن أعتق دجل 
جارشّه ثم أراد أن تزوحها مكانه قلا وأس .ولا تعتد” من مائة , وإن أرادت أن 





تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة » . 

ومارداء في الكافي والتهزيب 9 عن دادد الرقي في السحيح عن أبي عبدالل 
لاد د فيالمدبرة إذامات عنها مولاها أن" عدتها أريعة أشهر وعشراً من بوم دموت 
سيدها إن كانسيدها يطؤهاءقيل له : فال جل يعتق مملو كتهقبلموتهساعة أوبيوم: 
قال : فقال : هذه تعتد" بثلائة أشهر أ ثلائة قردء عن بوم أعتقها سيّدها » . 

وأمًا مادواء في الكاني ")عن أبي بصير عن أبي عبدالل يِلقِاٍ ‏ قال : سألته عن 
رجل أعتق وليدته عند الموت؛ فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشراً. قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي" وقدكانث يطؤهاء فقال: 
عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قرقء ». 

فظاهر صدرها الدلالة على أن" المعتقة تعتد" عدة المتوفى عنها زوجها إذا 

كان قبل الموته معاستفاضة هذءالةخباد أن" عدتها عدة المطلقةسواءكا صحيحاً 

(حيناً خل) أد فيمرض الموت: داهذا أن" الشيخ حمل صددها على المدبرة الملوصي 
بعتقها » كما تدل" عليه رداية داود الرقيلا أفّه أعتقها بالفعل . 

وهارداء في الكافي '' عن أبي يصير « قال : قلت لأبي عبدال بلقا : الرجل 
تكون عنده السرية له وقد ولدت مئه ومات ولدها ثم" يعتقها ء قال:لا يحل" لها 
أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر » . 0 


)١(‏ التهذيب جم ص4١؟‏ ح٠/اء؛‏ الوسائل ج5١‏ ص7١0‏ ب7١‏ ح7 وفيهما اختلاف يسير. 

(9) الكافي ج ص77١‏ حىء التهذيب جم ص56 16 ح151ء الوسائل ج6١١‏ ص ه47 
ب175 حا وما في المصادر اختلاف يسير. 

(” و5) الكافي ج” ص7/7١‏ ح/ و4. الوسائل ج6١١‏ ص 5غ ب47 ح6 و48. 





ج10 في ما لومات زوج الأمة ثم اعتقت 0 
هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسألة ‏ د كلها متفقة الدلالة د اضحة 
المقالة على وجوب عدة الحرة منالطلاق على الأمة إذا أعتقها سّدهاء وقدجعلوا 
َه المتق في هذه الحال مثل طلاق الحرة في وجوب العدة المذ كودة . 
وأمًا المديرةفيدل عليها صحيحداثدالير قي صر بحاً وصدر دوايةأبي يصيرملاً. 


الحاق 

المشهود منغير خلاف يعرف أنّه لومات زوج الأمة ثم" اعتفت نمت عدة 
الحرة تغليباً لجانب الحرريّة , ذ كر الشيخ ومن تأخر عنه . 

قال في المسالك : وتوجيهه أثها يعد العتق مأمورة با كمال عدةالوفاة, وقد 
صارت حرة فلا تكون مخاطية بحكم الأمة فيجب عليها | كمال عدة الحرة نظراً 
إلى حالها حي نالخطاب؛ ولاتنظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة فإفها كل" يوم مخاطبة 
بحكمها » دهومعنى قوله «تغليباً لجائب الحررية» » انتهى . 

أقول : قد عرفت في غير موضع مما قدمنا أن" مثل هذه التعطيلات العقلية 
لاتصلح لتأسيس الأحكام الشرعيّة » والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه الصدوق!") 
في الصحيح عن بعيل سارو مان او أ يداه 3 ار ل ا 
قبل أن 5زة تنقصي عدتهاء قال : تعتد * بثلاث حض ء فإن مات عنها زوجها ثم اعتقت 
قبل أنتنقضني فإن” عدتها أربعة أشهر وعشرأ». 

د حيناذ فما ذكره من التوجيه يصلح لآن مكون وجهاً للنص" لذ كود 
دبيان الحكمة فيه؛ ديعضّده ما دل" عليه صدر الخبر وتقدم أيضاً في غيره في المسألة 
الثانية من أثّه لواعئقت وهى في عدة الطلاق لحقها حكيم الحرة ع والاعتداد بعدتهاء 
دبذلك يظهر صحة نّة الحكم المذ كور وأئه لاإشكال فيه . 


)١(‏ الفقيه ج"ا ص07" ح14» الوسائل ج9١‏ صن487 ب0ه ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 





00 كتاب الطلاق جه" 
المسألة السابعة : في جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط 
الاستبراء زيادة على هاقدمناه في كتاب البيعو كتاب النكاح . 

(منها) لو كاقب جادية فإنّه بحرم عليه وطؤها :لآن الكتابة ثقتني نقلها 
عن ملكه د إن كان متزازلا , سواء قيل بأن" الكتابة بيع للمملوك من نفسه أم 
تق مشرط» دحيئئن فلوفسخت الكتابة لعجزها لميلزمها الاستبراء لما تقرد من 
أن" الغرض من الاستبراء الفرق بين الماءين المحترمين محافظةعلى الأنسابء والماءان 
هنا من واحد . و قد تقدم في كتاب النكاح له نظائى دردت بها النصوص , و لأنّه 
لابحل" لها التزويج بغيره زمن الكتابة كما سيأتي إنشاءاللٌ في محلّه . 

(ومتها) ها لو حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها م أسلمت أوأسلم 
هوفإنّه لابجب الاستبراء لما عرفت هن عدم تعدد الماء » وهوالمو جب للاستبراء, 
ولابد" من تقييد ارتداده بكونه عنملة ليمكن عود ملكها إليه بعوده إلى الاسلام 
والمرقد" الفطري يجب قتلهعندنا » و تبين منه زدجته » دتقسم أمواله د إن قلنا 
يقبول توبتهفيما ببئه دبين ال سبحاندإلآ أنّها لا وجب سقوط هذه الحقوقا من كود: 
فلا يمكن عودها إليه ‏ دهوظاه. . 

(3 هنها)هالوزو”ج المولىأمته ثم طلقها الزوج بعدالدخول فإنها لاتحل" 
للمولى إلا بعد الاعتدادمن الزوج كما صرحت بدالأخبار جموماً وخصوصاً؛ إلا أده 
تكفي العدة هنا عن الاستير اء فيدخل الأقل" تحت الأكثر. ما لوطلقها الزوج قبل 
الدخول فإنه لاعدة ولااستيراء لعدم حصول الموجب سواءكان المولى أدغيره . 

(ومنها) مالواشترى مشر كة أومرئدة فمرت بها حيضة في تلك الحال التي 
هي عليها ثم أسلمت فإنّه لامجب استبراء ثان ؛ ه اعتد” بما وقم حال الكفر 
لحصول الغرض المقصود مئهء د كذا لواستبرأها دهي محرهة عليه بسبب الاحرام 
فأحل ء والوجه في ذلك أنّه لابشترط في صحّة الاستبراء كو نالأمة محللة للمولى 
لولا الاستبراء» بل مكتفي بهو إن كانت محرمة عليه سبب آخر لحصولالغر ف منه 





ج10 في أنه لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته 00 





وهوعدم اختلاف الماءين ؛ د حيئئذ .فإذا زال ذلك السيب المحرم الموجود حال 
الاستبراء حلت للمولى بالاستبراء السايق . 

المقام التاسع :ل" فى اللواحق؛ د فيه مسائل : 

الادثى : قد صرح الأصحاب بأنّه لا مجوز لمن طأق دجمياً أن مرج 
الزوجة من ببته إلا أن تأتي بفاحثة , و هي أن تفمل ما يجب به الحدفيخرج 
لاقامته » وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله , ويحرم عليها الخروج مالم تضطر » 
ولواضطرت إلى الخردوج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر . 

أقول : تحقيق الحال في تفصيل هذا الاجمال أن يقال: الظاهر أثه لاخلاف 
نمسا و فتوى في و جوب السكنى للمطلقة الرجعيّة كمائجب لها النفقة, والأصل 
في ذلك قوله عز"وجل دلا تخررجوهن” من بيوتهن” د لا بخ رجن إلا أن بأتين 
بفاحشة. مبيكنة >(" والأخار المتكائرة ومنها : 

مارواه في الكافي 7 في الصحيم عن سعد بن أبي خلف « قال : سألت أبا 
الحسن موسى بن -جعفن للبلا عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته 
طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها د لاسبيل له 
عليها و تعتد" حيث شاءت د لانفقة لها قال :فقلت : ألي اله ع "وجل يقول : لا 
تخر جوهن” من ببونهن” د لا يخ رجن ؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق 
تطليقة بعد تطليقة» فتلك التي لاتخرج؛ ولانخرج حتتى تطلق الثالثة » فإذا طلفت 
الثالثة ققد بانت منه و لا نفقة لها د المرأة التي يطلْقها الرجل تطليقة ثم" بدعها 
حتتى بخلو أجلها فهذه أضَاً تعتد" في منزل زوجها د لها النفقة د السكنى حتى 
تنقضي عدتها ». 
)١(‏ والصحيح هو المقام الثامن. 


(؟) سورة الطلاق ‏ آية .١‏ 
زفنة الكافي ج” ص 9١‏ حة. الوسائل ج16 ص17 ب١7‏ ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 





23 كتاب الطلاق جه" 
وعن إسحاق بن عمثار (') عن أبي الحسن طلقا « قال : سألته عن المطلفة من 

تعتد ؟ قال : في بيت زوجها . 

ومارداءفي الكافيدالتهذ ملعن أبي سير عن أحدهما ايلام دفي المطلقة أبن 
تمتد" ؟ فقال : في ببتها إذا كان طلاقاً له عليها درجعة ليس له أن بخرجها , و لا 
لها أن تخرج حتتى تنقضي عدتها». 

ومارداه في الكاني('عنسماعة في المودّق دقال : سألته عن المطلقه أبن تعتد 
قال : في بيتها لاتخر ح, وإثأدادت زيادة خرجت بعد نصف الليل ولاتخرج نهاراً 
دليس لهاأن تح" حتتى تنقضي عدتها » الحديث . 

وعنص بنقيس ” في الصحيحأوالحسنعنأبي جعفر للئِلِ دقال المطلقة تعتد 
بيتها ولا ينغي لها أن تخرج حتنى تنقضيعدتها ؛ وعدتها ثلائة قروء أوثلاثة أشهر 
إلا أن تكون تحيض». 

دعن الحلبي © في السحيح أد الحسن عن أبيعبد ال ل د قال : لاينبغي 
للمطلقة أن تخرج إلا بإذث زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلائة أشهر 
إن لم تحض ». 

و عن أبي الصباح الكناني ”" عن أبي عبدارة لِلئةٍ ه قال : تعتد" المطلقة في 
بيتها ولاينبغي لزوجها إخراجها دلاتخرج هي ». 

أقول : إضافة البيت في هذء الأخبار إليها دقع تبعاً للآبة , والمراد به بيت 
الزوج اضيف إليها للملابسة بالسكنى قبل الطلاق . وقد افق الأصحاب أيضاً على 
أنه بحرم عليه إخراجها إلا أن تأتي بفا<شة كما صرحت به الآية» و أنّهكما 
إفة الكافي ج5 ص ١و‏ ح”ء الوسائل ج6١‏ ص 7*0 ب19 ح١.‏ 


[ف4 الكافي ج” ص'اح:»2 الوسائل ج6١‏ ص72 ب7ااح7. 
(5 و الكافي ج> ص 4م والةحاوتء الوسائل ج١١‏ ص :”47 ب18 ح١‏ وه. 





جه في معنى الفاحشة المذكورة في الآية 5 


بحرم عليه إخراجها بحرم عليها هي الخردج أيضاًء لكناختلفوا في أن" تحريم 
الخردجعليها هل هومطلقاً وإناثفقا عليه بأ نأرادت الخروج ودضي الزدج بذلك؟ 
أوبختص" بعدم رضا الزوج فلوأجاز وأذنلها جاز؟ ظاهر المشهود الأول لاطلاق 
الآبة والأخباد » ددلالتهما على تحريم الفردين المذ كودين . 

قال في المسالك تفريعاً على ذلك : فلواتفقا على الخروج منعهما الحاكم 
الشرعي لأن" فيه حقناً لله تعالى كما أن" في العدة حقناً له تعالى؛ بخلاف السكنى 
المستحفّة بالنكاح , فإن" حقها مختص" بالزوجين . 

دقيل بتقييد التحريم بعدم الاثفاق» فلوأذتلها في الخردج فنغرجت جاذء 
قله في المسالك عن جماعة من الأسحاب منهم أبوالصلاح دالللامة فى التحرين . 
ويدل" عليه ما تقدم في صحيحة الحلبي أوحسئته. فإنّها ظاهرة في جواذ الخروع 
مع إذئة .وعلى هذه فبخص” بها إطلاق الآية والأخباد المذ كودة؛ قال في المسالك: 
والأجود التحريم مطلقاً جملا بظاهر الآية . 

و فيه أن" الرداية المذكودة معتبرة الاسناد عندهم إن حسنها على تقدير 
عدها من الحسنإثما هوبإيراهيم بن هاشم الذي لاداد" لردايته ء هنهم كما سرح 
بدغير واحدء فالواجب تخصيص إطلاق الآبة بهاء دهم قد جروا على هذه القاعدة 
في غير موضع ء و لهذا مال سبطه في شرح النافع إلى هاذ كرناه ققال : و العمل 
يهذه الرواية نجه وإثكات المنع مطلقاً أحوط ؛ وهوجيد . 

وما الفاحشة الم كودة فى الآبة الموجبة لاخراجها ققد اختلف فيها (فقيل) 
هي الزنا .د المعنى إلا أن يزئين فبخر.جن لاقامة الحد عليهن . (د قيل) مطلق 
الذب وأدناء أن تؤذي أهله . (وقيل) المعنى أن" خروج المرأة قبل انقشاء العدة 
فاحشة في نفسه أي لابطلق في الخروج الذي هوفاحشة ء و قد علمنا أكه لايطلق 
لهن" في الفاحشة فيكونذلك منعاً لهن" عن الخروج على أبلغ وجه . 








س0 كتاب الطلاق جَ نكا 
والذي دقفت عليه من الأخباد المتعلقة بذلك ما رداه في الكافي! أعنعٌك بن 
علي بن جعقر دقال : سأل المأمون الرضا يقلا عنقول الله عز وجل «لائخر جوهن" 


من سو تهن "دلا دخرجن .إلا أنيائين بفاحشة مبيّئة » قال : ؛ معنى بالفاحشة اللبينة 
أن تؤذي أهل زوجها , فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن بخرجها من قبل أن تنقصي 
عدتها فعل ». 


دعن على بن إبراعيم عن أبيه عن بعض أصحابه"'عن الرضا للا «في قوله 
ع ز وجل < لاتخر جوهن' من بيوتهن” ولا بخرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبيّنة » 
قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلتها ». 

و مارداه في الفقيه ")هر سلاً ه قال: سل الصادق يلكلا عن قو لال عز "وجل 
ددائقوا اث ربكم لا ئخر جوهن" هن بيوتهن” دلا بخ رجن إلا أن يبأنين بفاحشة 
هبيئنة » قال : إلا أن تزني فتخرج فيقام عليها الحد ». 

دفي كتاب مجمع البيان للطبرسي :”' قبل : هوالبذاء على ألها فيحل” لهم 
إخراجها ‏ دهوالمردي عن أبي جعفر كلبلا دأبي عبدال للا . 

دردى علي بن أسباط ”ع نأبى الحسن الرضا يللا دقال : الفاحشة أنتؤذي 
أهل زوحها وتسبهم». 

وما رداه في كتاب إ كمال الدين 5 إتمام النعمة '' سنده فيه عن سعد بن 
عبدالله القمى«قال: قلت لصاح بالزمان صلوات الو سلامهعليه: أخبر نى عن الفاحشة 
المبيئنة التى إذا أقت المرأة بها فيأيام عدتها حل" للزدوج أن بخرجها من ببته » 
قال يابلا : الفاحشة المبيّنة هي السحق ددنالزناء فإث" المرأة إذا ذفت اقيم عليها 





١1و‏ الكافي ج> ص/اة ح١‏ وا الوسائل ج6١‏ ص 8غ ب”77 ح١‏ و1”. 
2 الفقيه ج؟ ص؟777احم 1 الوسائل ج١١‏ ص +1٠١‏ ب39؟ 7 

فى وه مجمع البيان ج ١‏ صة 7١‏ الوسائل ج6١‏ ص 1:1١‏ ب"7؟ مه و1 . 
[(9© اكمال الدين صة 276 الوسائل ج١١‏ ص 114١‏ ب73195 اخ . 





جه في الأخبار الواردة في تفسير الفاحشة /الاه 
وجب عليها الرجمء والررجم أخزى؛ ومن قد أمرالله برجعه ققد أبعدهء ومن أبعده 
فليس لأحد أن يقريه» . 
وأكثر هذه الأخبار على تفسير الفاحشة بالأذىلأهل زوجهاء وهر سلة الغقيه 
فسنتها بالزناءورداية كمال الدين بالسحق؛ د بذلكيظهر أن" ماذكره الأصحاب 
من التفسير بمطلقالذنب وأن أدناءآن تؤذي أهله لاأعرف له وجهاً لأن" الردايات 
صربحة في التخصيص بأذى أهله , و ليس فى شيء منها إشادة إلى مطلق الذئب » 
وكذلك هاذكره بعضهم منالتفسير بمطلق مابوجب الحد وجعل من بعلته الزنا 
فإيّه لاوجه له لاختساسالمرسلة التى هي مستند ذلك بالزنا , فالتعدية إلى مطلق 
ماو جب الحد" على هذا القول و كذا التعدية إلى مطلق الذئب على القول الآخر 
لامعنى له . 
بقي الاشكال في رواية سعد بن عبداله المرديئة عن صاحب الزهان صلوات 
ال وسلامه عليه فإثها قد تضْمّنت تفسيرها بالسحق ددن الزناء و جلها في 
الوسائل على أن" السحق أعظم أفراد القاحقة المبينةجععاً بينه وبين هامضى ديأني . 
أقول : كيف يتم" هذا الحمل همع نفيه الزنا بمعنى أن" الفاحشةفي الآية 
لم برد بها الزنا لقوله « السحق ددن الزناء د القدر المحكوم به في هذه الردايات 
هوالتفسير بأذى أهله: وقيماعداءهنالز نادالسحق إشكال لتصادمالروايتين المذ كورتين. 
والظاهر أنّه لولم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة , ويدل 
عليه ها دداء في الفقيه () دقال : كتب الصفتّاد إلى أبي د الحسن بن علي لمكا 
في امرأة طلقها زوجها د لم بجر عليها النفقة للعدةو هي محتاجة » هل يجوز لها 
أن تخرج دتبيت عن مئز لهاللعمل والحاجة ؟ فوقع إلا :لابأس بذلك إذا علماا 
(1) الفقيه جم صم88 ح217 الوسائل ج6١‏ ص١511‏ ب5* ح1 ونقله المصئف رحمه 
الله بالمعنى . 





يرك كتاب الطلاق ج16 
السحّة متهاء . 

قال في المسالك : و تحريم إخراجها د خروجها مشرفط بحالة الاختيار, 
فلو اضطرت إلى الخروج جاز , و وجب كونه بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر 
على ماذكره المصنّف وجماعة, وهو في موقوقة سماعة ‏ ثم ساق الردايةالمذ كودة 
كما قدمنا ذكره ثم" قال: ‏ وإنما يعتبى ذلكحيث تتأدى الضرددة به دإلاجاز 
الخروج مقداد ما تتأدىالذْردرة به هن غير تقييد بالليل » انتهى دهو جِيّْد . 

ويدل" على الحكم الآخر هاذ كر ناه من صحيحة الصفار ‏ والظاهر أنّه لم 
يقف عليها , وإلا لنقلها دليلاً اذ كره . 

قالوا : ولا يلزم ذلك في البائن والمتوفى عنها زوجها بل تبيت كل" منهما 
حيث شاءت . 

أقول : و يدل" على البائن صحيحة سعد بن أبي خلف 07) المتقدمة , د أما 
المتوقى عنها زوجها فاستدل" السيند السند ني شرح النافع عليها بروابتي معادية 
ابن جمار وسليمان بن خالد 7" الدائتين على إخراج أمير المؤمنين لافلا ام" كلثوم 
من هنزل مص للا مات » و قد تقدمتا في عدة الوفاة » قال : دقد ودد في يعض 
الروايات أن" المتوفقى عنها زوجها لاتبيت في غير بيتها ويجب ملها على الكراهة 
جععاً بين الأدلة . 

دفيه أنًا قد بِّنا في عدة الوفاة أمّه لامنافاة بين وجوب البيئونة في المنزل 
دجواز ا لخردوح من منزل إلى منزل بمعنىأ دهلا يجب على المرأة الاعتداد فيمنزل 
الزدج خاسة كالمطلقةبل لها أن تخرح إلى منزل أهلها فتعتد" فيه أو منزل آخر 
ولوتعددت المنازل؛لكن هتى جلست واستقرت فيذلكالمنزل لزمها حكم الاعتداد. 
دهن ججحلته عدم الخرديج إلا للْرودة أو قّاء الحقوق كما دلت عايه الروايات 


(1) الوسائل ج6١‏ ص45 ب١7‏ ج1١‏ . 
32 الوسائل ج6١‏ صرلة: ولادع ب75 ح١‏ و3. 








ج10 في ما تستمحو تستحق المطلقة الرجعية زمن العدةّ 68 


المتقدمة ثمّة فلامنافاة ولاضرددةإلى جل تلك الأخباد على الكراهة. فإن ظاهر 

بعلة منها مزيد التأكيد فيذلك الدال" على التحريم كأخباد إتكار الرسول ل 
على النساء : وأئّهن” كن" في الجاهلية يلتزمن ذلك . 

وبالجملة فإن" الظاهر من الأخبار أن" هذامن أحكام الحداد الذي لاخلاف 
في وجوبه عليها د حينئن فيحرم عليها المبيت في غير ببتها كما يحرم عليها 
الزينة عوالله العالم. 

المسألة الثانية : لاخلافني أن" المطلقة الرجعيّة زمنالمدة تستحق” النفقة 
والكسوة واللسكن لودّها زوجته مسلمةكانت ألذمية . 

قالوا : أمَا الأمةفإن أرسلها مولاها ليلأدنهاراً فلها النفقة والسكتى لوجود 
التمكين التام» و لو منعها ليلاً أونهاداً فلا نفقة لعدم التمكين وأنه لانفقة 
ولاسكنى إلا أن مكون حاملاً » فلها ذلك حتلى تشع . 

أقول:دمن الأخباد المتعلقة بهذه المسألة صحيحة سعدبن أبيخلف المتقدمة 
في سابق هذه المسألة . 

ومادداء في الكافي والفقيه؟) عن زدادةعنأبي جعفر يقلا دقال : إن المطلفة 
ثلاثاً ليس لهانفقة ولاسكنى على زوجها إتّماذلك للتي لزوجهاعليها رجعة» . 

أقول : قوله «ولاسكنى» لبس في الكافي بل في الفقيه خاصة . 

ومادداه في الكافي ''! عن عبدالل بن سنان عن أبي عبدالل لفلا دقال : سألته 
عن المطلقة ثلائاً على السنّةهل لها سكنى ونفقة ؟ قال:لا» . 

وعن أبي بصير 7" عنأبي عبدايل للفلا دأنّه سل عن المطلقة ثلاثاً ألهاسكنى 

)١(‏ الكافي ج” ص ٠١‏ ح. الفقيه ج؟ ص14 ح0؛ الوسائل ج6١‏ ص77 ب4 ح؟ 
وما في الوسائل والكافي هكذا «المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجهاء»: 


فم الكافى ي ج" ص ١٠‏ ع الوسائل ج6١١‏ ص 7177 بداحه وفيهما دأو نفقة. 
(6) الكافي ج ص ٠١4‏ ح"؛ الوسائل ج6١‏ ص78 ب8 ح” وفيهما «وتفقة» . 





كر كتاب الطلاق جه" 





أذنفقة ؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لاءقال: لا» . 

وعن سماعة (') فى الموثّق دقال : قلت : المطلقة لها سكنى و نفقة؟ فقال: 
حيلى هي؟ قلت : لاءقال : ليس لها سكنى ولانققة». 

ومادداء في التهذيب 7" عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبداله ل «أثه 
سثل عن المطلقة ثلاثاً ألها النفقةوالسكنى ؛ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لاء قال: لا. 

وعن اين سنان 7دقال : سألت أبا عبدالظٌ لقا عن المطلقة ثلاثاً على العدة 
ألهاسكنى أدفقة ؟ قال : نم»وهذا الخبر عله الشيخعلى الاستحباب قال: ويحتمل 
أن يكون المراد به إذاكانت المرأة حاملاً . 

ومادداء في الكافي © عن عد بن قبس في الصحيح أوالحسن عن أبي جعفر 
للا «قال: الحامل أجلها أن تشع جلهاء وعليهنفقتها بالمعردف حتى قشع حلها». 

وددابة عبداللٌ بن سنان ” عن أبي عبدالدٌ لفلا « في الرجل يطلق امرأته 
دهي حبلى ‏ قال : أجلها أنتضع حلها وعليه نفقتها حتى تضع» . 

ورداية أبيالصباحالكناني” عن أبيعبدالل للبلا دقال : إذاطلق الر جل المرأة 
دهي حبلى أنفق عليهاحتثى تشع حلهاء الحديث . 

وصحيحة الحلبي أوحسنته! ع نأ بي عبدالله بار دقال : الحبلى المطلقة ينفق 
عليها زوجها حتى تضع لها » الحديث . 

و الرقاية الاذلى من هذه الردايات وتحوها صحيحة سعدين أبي خلف قد 


)١(‏ الكافي ج” ص؟ ٠١‏ ح5ء الوسائل ج6١‏ ص77 بم ح"! وفيهما «المطلقة ثلاثأ». 

وثم التهذيب جم ص77١‏ ح 6١‏ وات الوسائل ج١١‏ ص7" بم جلا و4. 

(5 وه9١)‏ الكافي ج" ص١٠‏ ح١‏ و" و24 الوسائل ج6١‏ ص 77١‏ بلا ح١‏ و3 و3. 

(7) الكافي ج” ص١٠‏ ح””ء الوسائل ج6١‏ ص١77‏ ب/ ح: وكلمة وزوجهاء غير 
موجودة فيهما. 





ج10 في أنه هل تثبت النفقة للحامل بوطء الشبهة 01 

تسسّنت حكم المطلقة الرجعيئّة الحاءل » و أن" لها السكنى والنفقة ها داءت في 
العدة . والردايات الأخيرة دهي صححة عل بن قبس (ما بعدها قد تضمنت حى 
المطلقة ال جعيّة الحاءل وأن" لها النفقة والسكنى حتنى تشع جلها. وباقي الردايات 
تضينت حم المطلقة البائن حاملاً كانت أوحائلاً » وأن" الحائل لا ننقة لها و لا 
سكنى ءوأمًا الحامل فلهاالنفقةوالسكتى, وقد تقدمتحقيقالكلام في هذا المقاميما 
لابحوم حوله تقض هو لاإيرام في المسألة الثافية من المقصد الخامس في النفقات من 
الفصل الخامس فيما بلحق بالنكاح وهو آخر كتاب النكاح7" . 

قالوا : و شرط وجوب النفقة و السكتى للمطلقة رجعياً اجتماع الشرائط 
المعقيرة فيها حال الزوجِيّةءن الملاحيّة للاستمتاعه تسليم نفسهادغيره:لآن" المطلقة 
رجمياً تبقى بحكم الزوجة؛ فيعتين قيما يجب لها ها يعتبى في الزوجة؛ فلوكانت 
صغيرة لا تتحمل الجماح لم تتحق" النفقة في العدة كما لاتستحقتها في النكاح , 
و كذا لوطلقها وهي ناشزة لم تستحق السكنى والنفقة في العدة كما لاتستحقتها 
في صلب النكاح , و كذا لو نشزت في العدة دلو بالخردخ عن مسكنها بغير إذته 
تسقط نفقتها وسكناها , ولوعادت إلى الطاعة عاد الاستحقاق . 

أقول : وها ذ كرده وإن ميرد به نص" بالخصوص إلا أنه الأدفق بالقواعد 
الشرعيّة لتركب ذلك على بقاء الزوجِية , إلا أن" عد المغيرة منها لا يخلومن 
شيء فإدّها لاعدة عليها بعد الطلاق لعدم الدخول بها . 

مقي هنا شيء لم يتقدم ذ كره » دهو أنّه لاريب أن" العدة تجب مع وطء 
الشبهة إجماعاً نسًاً و فتوى » وهل تثبت النفقة لها لوكانت حاملاً ؛ دجهات ؛ بل 
قولان مبنيان على أن" النفقة على الحامل هل هي لها أو للحمل ؟ فقال الشيخ : 
حي للحمل و حينئذ. فتجب , و إن كانت الحامل غير مطلقة إذا كان الولد ملحقاً 

بالواطىء كما هو محل" البحث؛ فإ نفقةولده داجبةعليه, دإنلم تكن امدزوجته. 


)١(‏ راجع ص١٠‏ من هذا الجزء. 





امون كتاب الطلاق جه 
وأمًا على القول بأتّهاللحامل فلاءلآن" الموطوءة بالشبهة ليست زدجة جب 
الائفاق عليها , كذا قيل. 

و فيه أن" القائل بكونها للحامل يقول بِأدّها لأجل الحمل ؛ لا أنها لها 
مطلقاً حتى يعلل نفيها بِأنّها ليست زوجة على أنّه قد تقدم في الموضع المشار إليه 
أن" المسألة موضع إشكال , لعدم النص" الواضم في هذا المجال . 

وظاهر المحقئق في الشرائع الاستشكال في هذه المسألة أعني مسألة دوجوب 
النققة للموطوءة بالشبهة بناء" على كونها للحمل من وجه آخر. د هنشأ الاشكال 
مما تقدم من ها بناء" على القول المذ كور لولده الواجب النفقة عليه, ومن إمكان 
أن يقال : إن" دوجوب نفقة البائن على خلاق الأصل فيقتصص فيها علىهودد النص» 
دهو المطلقة الحامل فلا يتعدى إلى غيرها . 

د بالجملة فالتمسكبأصالة العدمأقوىستمسك حتى يقومدليل علىالوجوب 
والتمسّك فيذلك بماذك. مع كون تلك المسألة كماعرفت غيرخالية من الاشكال 
مما لا يمكن الاعتماد عليه في هذه الحال. 

وقد علم مما تقدم وهو المشهودني كلام الأسحاب وعليه دل" ما تقدم من 
الأخباد ‏ أن" نفقة المعتدة مختصّة بالرجعيّة والبائن إذاكانت حاملاً . 

وأمًا المتوفى عنها زوجها ء فإن كانت حائلاً فلا نفقةلها إجعاعاً , وإن كانت 
حاملاً قلاتفقة اها أيضافيمالالمتو فىعنها إجماعاً, وإنّما الخلاف ني أنه يجب لهاالنفقة 
في نصيب الولد أملا؟ فظاهرالمشهود ببنالمتقدمين الأولء والمشهود بين المتأخر بن 
الثاني» وقد تقدم تحقيق الكلام في المسألة منفحاً فيا موضع المتقدم ذكره. 

المسألة الثالغة : قدصرح الأسحاب بأنه لو تروجت في العدة لم ريصم" ولم 
تنقطع عدة الأول » فإن لم يدخل فهي في عدة الأول , دإن وطأها الثاني عالماً 
بالتحريم فالحكم كذلكء حلت أد لم تحمل ولوكان جاهلاً ولمتحمل أتمت عدة 
الأول لأفها أسبق » وأستأنفت اخرى للثاني على أشهر الردايتين . 








ج71 في ما لوتزوجت في العدة 0 

أقول: أمَا عدموصحة العقد عليها في العدة بائئة كانت أد رجعيّة فهو ممما لا 
خلاف فيه نسّاً دفتوىء علم بالحمكم أو لم يعلم » وقد تقدمت الأخبار المتشافرة 
بذلك في كتاب النكاح. 

وأمًا عدم انقطاع عدة الأول فظاه.. لعدم القاطع لها ء ومجرد العقد عليها 
لا أثر له في ذلك لفساده و كونه في حكم العدم . 

وأما أته إذادطأها الثاني ودخل بها بعدالعقد عالم ا بالتحريم فالمكم كذلك 
يعني أنه لا عدة » فعكل بأمّه زان ولا حرهة لمائه » فتكفي بإكمال العدة الاولى 
سواءكانت عدة طلاق أم عدة دفاة أم غيرهماء وهوهيئي" على ما هوامشهود بينهم» 
بل ريما ادعي عليه الاججاع من أنّه لا عدة على الزائية لا هنماء الزاني دلاغيره, 
مع أنا قد قدمنافيغير موضع !"ا 
اين الجنيد أيضاًء و حينئن فالأظهر عدمالا كتفاء بإ كمال العدةّالادلى كما ذكرده. 

وأما أنه لوكان جاهلاً ولم تحمل فإنها م عدة الأول ثم" تستأنف أخرى 
للثاني فالوجه فيذلك أن الدخول بها جاهلاً يسيس النكاح دطء شبهة, وهو تكاح 


وردد الأخباد بالعدة فيهذا الموضعدهومذهب 


صحيح موجب للعدة . 
وأماعدم تداخل العدتين فعلل بأنّه الأصلء دأنّهما-قئّان مقسودانكالدين» 
وأسنده هنا إلى أشهر الردابتينء دأداد بهما الجنس لتعدد الردايات منالطرفين. 
فمما يدل" علىالتعدد كما هوالشهور صحيحة الحلبي أوحسئته' بإب راعيم 





)١(‏ منها ما في هذا الكتاب [راجع ص!4 من هذا الجزء] في أول الفصل الثالث في 
العدد وقبله في كتاب التكاح [الحدائق ج7١‏ ص١1‏ 14] في الإلحاق المشتمل على 
جملة من أحكام الزنا من المقام الثاني في الزنا من المطلب الثالث فيما يحرم 
بالمصاهرة. (منه ‏ قدس سره -). 

2( الكافي جه ص/277 حةء التهذيب ج7٠‏ ص فك ان الوسائل ج5١‏ ص722 
ب/117اح5. 





01 كتاب الطلاق اج ه70 
ابن هاشم عن أبىعبداللٌ ِل ه قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زدجها قتع 
وتزوج قيل أن تمضني لها أربعة أشهر وعشراً : فقال : إنكان دخل بها فرق بينهما 
0 لم تحل” له أبداً داعتدت بما بقي عليها للأدل داستقبلت عدة اخرى من الآخر 
ثلاثة قروء » وإ لم يكن دخل بها فرق بمنهما واعتدت بما بقي عليها من الأدل 
وهو خاطب من الخطاب ». 

وموئّقة عد بن مسلء 7') عن أبي جعضى للب « قال: سألته عنالرجليتزوج 
المرأة في عدتهاء قال: إن كان دخل يها فرق بينهما دلم تحل له أبداً داعئدت ما 
بقى عليها من الأول واستقيلت عدة اخرى هن الآخىء وإن لمكن دخل بها فرق 
بيتهما دأتمّت عدتها من الأول وكانخاطباً من الخطاب» . 

ودداية عليبن بشير النبال '') عن أبي عيدالل للا وفيهاد دإن فعلت ذلك 
بجهالة منها ثم" قذفها بالزئا ضرب قاذفها الحد" دفرق بيتهماء وتعتد يما بقي من 
عدتها للاد لى ؛ وتعتد” بعد ذلك عدة كأملة » . 

وممًا بدل" على الاتحادصحيحة ذرادة (') عن أبي جعفر يِلئِلاٍ ه في امرأة 
تزوجت قبل أن تنقضي عدتهاء قال: يفرق بينهما دتعتد عدة وأحدة منهما جيعاً». 

وعن أب العباس ” عن أبى عبدالة بللا « في المرأة تروخ في عدتها , قال: 
يغرق بنهما وتعتد" عدةواحدة مئهما جيعا » . 

وعن جميل عن بعض أصحابه ” عن أحدهما ليام « في المرأة تزوج فيعدتهاء 
قال : فرق بيئهما وتعتد" عد واحدة منهما جيعاً » الخس . 





)١(‏ الكافي جه ص27 حنء التهذيب جلا ص/*” حه”7, الوسائل ج5١‏ ص15" 
ب17 ح؟ وما في المصادر اختلاف يسير. 

() التهذيب ج/, ص5١"‏ ح47» الوسائل ج4١‏ ص44" ب17 ح18 وفيهما اختلاف 

وة وه) التهذيب ج/ صم 7١‏ ح5" و88 و41» الوسائل ج5١‏ ص40" ب/7١‏ ح١١‏ 
و١١‏ و5١.‏ 





ا ا ا ا ا ا 7 


ورواية زدادة 9 عن أبي جعفر لللا دفي أمرأة فقدت زوجها أ نعي إليها 
فتزوجت ثم" قدم زوجها بعدذلك فطلقهاء قال: تعتد" هنهما جميعاً ثلائة أشهر عدة 
داحدة ولمس للأخر أن ممزدجها أبداً « 

والظاهر من نسبة الروايية إلى الشهرة أن" المراد بها الشهرة في الفتوى » 
فإن" المشهود هو التعدد كما عرفت ء إلا فالشهرة في الرداية إِثّما هي في جانب 
الروايات الدالةعلى الاتحاد . 

إذاعرفت ذلك فاعلم أ" الشيخ في كتابي الأخباد أجاب عن ردابتي زدادة 
وأبي العّاس الدائتين على الاتحاد بالحمل على ما ذا لم يكن الثاني دخل بهاء 
وهو كما ترى غفلة عجيبة» فإنهما قدص رحتا بأثّهاتعتد منهماجيعاعد: واحدة » 
وكيف تعتد" وهي غير مدخول بها . 

وجلة من المتأخّربن كالسيّد السند فيشرح النافع جلوا أخبار التعدد على 
الاستحباب. و الأظهر عندي هلها على التقيّة التى فياختلاف الأحكام أصل كل بلية. 

وتدل" علىذلك رواية زرار: () د قال: سألت أباجعفر يلبلا عن امرأة نعي 
إليها زوجها فاعتدت وتزوجت » فجاء زوجها الأول ففادقها وفادقها الآخر , كم 
تمتد" للناس ؟ فقال : ثلائة قروءء مما ستبرء دجها بثلاثة قروء و تحل للناى 
كلهم . قال زرارة : وذلك أن" اناساً قالوا تعتد" عدتين من كل" واحد عدة: فأبى 
ذلك أبوجعفر للبلا وقال : تعتد" ثلاثة قروء وتحل للرجال ». 

ورداية وى عن بعض أصحابه 307 في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم" 


[ل4 التهذليب ج7 ص8 170/7١‏ الوسائل ج5١‏ ص١4"‏ ب16اح1 وفيهما اختلاف يسير. 

زفة الكافي ج” ص ١6١‏ ح١‏ 2 الوسائل ج6١‏ ص18ة ب758 ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 

زليه الكافي ج12 ص١6١‏ ح271 الوسائل ج6١‏ ص18 ب18 1 وفيهما ثم قدم زوجها 
الأول» ‏ 





1ه كتاب الطلاق جَ ا 


قدم الزوج الأول قطلتها وطلقها الآخرء قال: ققالإبر اهيمالنضعي:عليها أن تعتد" 
عدتين. فحملها زرادة إلى أبي جعفر كلكلا فقال: عليها عدة واحدة» . 
ومنهذين الخبرين يعلى أن"الاتحاد مذهب العامة فيجب حل أخباره على 
التقفئة بلا إشكال . وقد تقدم هذا التحقيق في كتاب النكاح أ ونحوه في هوضع 
هذا فيما لوكان جاهلاً ولم تحمل ء وَأمًا لو سملت فيأتي- بئاء على وجوب 
تعدد العد: وعدم التداخل. التفصيل بأنّه إنكان ثمّة مايدل على أنّه للأول بأن 
وطئت للشبهة بعدالحمل اعتدث للأدل أولآ بوضعه؛ شم تعتد" للثاني بالأقراءءوإلا 

بالأشهى وإنكا تالحمل للثائي د يعلم يوضعه اذاد عن كثر الحمل من فطءالأول "١!‏ 

دلمابينه بين الأول من دطء الثاني اعتدت بو ضعهللثانيواً كملت عدةالاًدل بعدذلك, 

فإنكانت رجعيّة كان له الرجوع في زمن الا كمال دون زمان الحم لعلى الأشهر. 

ددبما قيل بجواز الر جوع فيزمن الحمل أيضاً لأثها لم,تخرج بعد همنعدته 
الرجعيّة ‏ لكن لا يجوز الوطء إلى أن مخرج من عدة الشبهة : ولو فر انتفاء 
الحمل عنهما بأن ذلدته لأ كثر منعدة الحملمن وطء الأول دلأقل" من ستئّة أشهر 
هن وطء الثاني لم بعتب زهان الحمل من العدة, وأ كملت الادلى بعدالوضع بالأقراء 

أو الأشهى على حسبها , ثم اعتدت بعدها للأخير كذلك . 

ولو احتمل أن يكون هنهما كما لو ولدته فيما بين أقل" الحمل تأقصاه 
بالنسبة إليهما انقضتإحدى العدتين بوضعه على كل حال واعتدت يعدذلك للآأخرء 
ثم" إن الحق بالأول استأنفت عدةكاملة للثاني بعدالوضمء وإنالحق بالثاني أكملت 

عد الأول : كما لوكان الحمل للثاني ابتداء . 

)١(‏ بأن تضعه لعشرة مثلاً من وطء الآول. والحال أن أقصى الحمل تسعة أشهر كما هو 
الأشهر الأظهر فإنه لا يمكن حيتئذ إلحاق الولد بالأول» أو تضعه لأقل من ستة أشهر 
من وطهءٍ الثاني » بمعنى أنه إذا اعتبر بوطءٍ الثاني كان لستة أشهر من وطئهء وإن اعتبر 
بوطءٍ الأول لأقل من ستة أشهر من وطته فإنه يجب الحكم به للشاني إذ لا يكون الولد 
حياً لأقل من ستة أشهر. (منه - قدس سره.). 








جَ م في أنْ زوجة الحاضر تعتد من الطلاق والوقاة من حين وقوعهه| لاه 
بقى الكلام فيا مهفي هذءالصوردالتي حتمل كو نه هنهما بمن يلحقمنهما'قولان: 

(أحدهما) للشيخ وهو أنّه يقرع بينهما لأذّها صادت فرائاً لكل" منهما في 
ونت إمكان جله فاشكل أمره » والقرعة لكل" أمر مشكل , دلا فرق فيذلك بين 
أن يتداعياه 0 لا. 

(وثانيهما) وعليه الأ كثر أنّه بلحق بالثاني انها فراش له بالفعل وفراش 
الأول قدا تقسى ‏ وصاحب الفراش الثابت بالفمل حال الحمل أولى لقوله بئذ دالولد 
للفراش» وقد تقدمتحقيق القول في هذا الحكم دذ كر الردايات الدالة على القول 
المشهود في كتاب النكائح 7" , 

المسألة الرابعة : لاإشكال ولا خلاف في أن" زوجة الحاضى تعتد" م نالطلاق 
من حين وقوعه , ومن الوفاة من حين دقوعها ٠و‏ أما لوكان الزدج غائياً فالأشهر 
الأظلهر أنّها تعتد" من الطلاف من حيئنه وس الوفاة من يوم بلوغ الخبن» وعلى 
ذلك ندل" الأخبار المتكاثرة. 

ومنها بالنسية إلى الطلاق هارداه ثقةالاسلام (') في الصحيح عن عدين مسلم 
د قال : قال لي أبو جعفر يبلا : إذا طلّق الرجل وهو فائب ليشهد على ذلك , 
فإذا حضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد اتقنت عدتها ». 

وعن الحلبي ('افي الصحيح أو الحسن عن أبي عبدألل إل دقال : سألته عن 
الرجل يطلق امرأقه دهوغائعنهاء من أي" يوم “تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة 
عدل أنها طلقت في يوم معلوم و تيقاّنت فلتعتد" من يوم طلفت , وإن لم تحفظ 
في أي" يوم دفي أي" شهر فلتعتد من يوم يبلغها ». 

دوعن زرارة و ل بن مسلم دير يد بن معادية © كلهم عن أبي جعض 14 
فى السحييح أو الحسن « أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنّهاتعتد" مناليوم 





)١(‏ تقدم ذلك في المقصد الرابع في أحكام الأولاد من الفصل الخامس فيما يلحق 
بالتكاح . (منه - قدس سره ) راجع ص١١‏ من هذا الجزء. 

)١( '‏ الكافي ج” ص١١١‏ حه.ء الوسائل ج١١‏ ص44 ب756 ح1. 

ئوة) الكافي ج” ص ١١١‏ ح1 2١9‏ الوسائل ج6١‏ ص5:: ب6١؟‏ ح؟7 و. 





5 كتاب الطلاق 
الذي طلقها 6 ٠‏ 
' و على هذا النهج رداية زدادة ") و ددابة اخرى له أيضاً ودداية أبي 

الصباح الكثاني 9 , 

وها رواه فى كتاب قرب الأسئاد عن أجد بن عل بن عيسى عن أعد بن 
عد بن أب نصر عن الرضا لقلا في الصحيح دقال : سأله صفوانين يحيى وأنا حاض 
عن رج لطلّق امرأته دهوغائب فمضت أشهر . فقال: إذا قامت البيئئة أنه طلفها 
منذ كذا د كذا وكانت عدتها قد القت ققد حلت للأزواج » قال : فالمتوفى عنها 
زوجها ؟ قال : هذه ليست مثل تلك ؛ هذه تعتد' من يوم يبلغها الخبر, لأن” عليها 
أن تحل» . / 

دتدل" على ذلك الأخباد الداكة على أنّها إذا لمتعلم بالطلاق إلأبسد|نقناء 
العدة فلاعدة عليها » ومنها رواية قرب الأسئاد المذ كورة. 

دما دداه الشينع ني التهذيب ' في الصحيحعن عبن مسلم عن أبي جعفى لبلا 
«قال : إذا طلق الرجل المراًة دهوغائب و لم تعلم إلا بعدذلك بسنة أو أكثر أوأقل 
فإذا علمك تزوجت دام تعتد» الحديث . ْ 

دما دوا الكليني. "' في الصحيح أد الحسن عن أحمد بن عد بن أبي نصس عن 
أبيالحسن الرضا يلقلا ه قال في المطلقة إذا قامت البيئة أنّه قد طلفها مئن "كذا: 


وكذا فكانت عدتها قد أنقضت فقد بانت» . 


ج76 





دعن أبي بصي (أعنأبي عبدالل لك دأنه عن سئلعن المطلقة سللقها زوحها فلا 





10 وو الكافي ج" صض١١اح؟ ولا وم الوسائل ج١١ ص 4:5 بااكااحغ وه‎ ١١ 
(؟) قرب الإسناد ص21669 الوسائل ج١١ ص 5:10 ب5؟"” ح/.‎ 

(5) التهليب جم ص4١١‏ ح18, الوسائل ج١١‏ ص 445 ب77 ١‏ وفيهما أختلاف يسير. 
(1) الكافي ج5 ص١١١ح1»‏ الوسائل ج١١‏ ص 445 ب77 ح7. 

[ف4 الكافي ج* ص١١اح:)‏ الوسائل ج6١‏ ص4:14 ب/1 ح3؟. 





ج10 في الأخبار الواردة في عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب 5ظ 
تعلم إلا بعد سنة » فقال : إن حاء شاهداعدل فلاتعتد :د إلا فلتعتد من يوم يبلغها». 

وأممًا بالنسبة إلى الوفاة فيدل" على ذلك «اتقدمني صحيحة البز نطيالمىدية 
في قرب الأسناد . 

و.ا رداء ثقة الاسلام ) في الصحيح عن جل بن مسلم عن أحدهما لَِذامْنٍ 
الرجل دموت دتحته امرأة وهو غائي ء قال : تعتد من يوم يبلغها دقاته» . 

وعن أبي الصباح الكناني ف عن أبي عبداطٌ لق , «قال : التي يموت عنها 
زوجها وهوغائب فعدتها من يوم يبلغها إن قاءت لها البينةأولم» . 

وعن زدادة دعل بن مسلم و ربد بن معازية في الصحيح أو اللحسن عن 
أبي جعفى إلئلا دقال في الغائب عنها زدجها إذا توفي , قال : المتوفى عنها زوجها 
تعتد من يوم يأتيها الخبر لأثها تحد عليه» . 

وعن اين أبي نصر ” في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا ِل دقال: 
المتوقى عنها زدجها تعتد" من يوم يبلغها لأنّها تريد أن تحد عليه» . 

وعن الحسن بن زياد ” عن أبىعبدارة للبلا دقال : في المرأة إذا يلنها نبي 
زوجها تعتد” من يوم يبلغها , إِنّما تريد أن تحد" له» . 

وعن رفاعة” «قال: سألت أباعبدالله يعن المتوفتىعنها زوجهادهوغائب 
متى تعد ؟ قال : يوم يبلغها» الخين . 
(ا) الكافي ج< ص1١1‏ ح1ء الوسائل ج6١‏ ص 441 ب18 ح1. 
(1) الكافي ج5 ص7١١‏ ح7» الوسائل ج١1‏ ص4 ب8؟ ح؟ وفيهما دان قامت البيئة أو 

لم تقم». 
(5) الكافي ج ١‏ ص7١١‏ حثلء الوسائل ج5١‏ ص"4؛ ب18 ح7. 
(5) الكافي ج* ص"7١1‏ حلاء التهذيب جلا ص171 ح114 وفيهما «تعتد حين يبلغها». 
الوسائل ج١١‏ ص/44 ب78 ح؛ . 

(0) الكافي ج5 ص؟7١١‏ ح#» الوسائل ج6١‏ صل/!؛ 5 ب18 ح68. 
(3) الكافي ج” ص7١١‏ ح5» الوسائل ج6١١‏ ص44 ب58 ح1. 





غ6 كتاب الطلاق جه 
وما دواء الشيخ في التهذيب "عن عل بن عسلم في السحييعن أبي جعفر .]4 

«في حديث قال : المتوفى عنها زدجها دهوغائب تعتد هن يوم-يبلغها وإن كان 
قدمات قبل ذلك بسنة أو سنتين» . 

دعن غل بن مسلم 7 أيضاً في الصحيح عن أبي جعفر كلبلا «قال : إذا طلّق 
الرجل امرأته وهوغائب عنها فليشهد على ذلك , وإذا مضى ثلاثة أشهر فقدانقشت 
عدتها , والمتوفى عنها تعتد" إذا بلغها» . 

دما رواه الصدوق في الفقيه 7" بإسناده فيقضايا أمير المؤمنين كادف حدريث 
قال: والمطلقة تعتد” من يوم طلقها زوجها والمتوفى عنها تعتد” هن يوم يبلغها 
الخبر , إن" هذه تحد" وهذه لاتحد» . 

دهادداء في العلل ” عن أحد بن غل بن أبي نصرفي الصحيم عن الرضا ثإلئلا 
ني المطلقة إن قامت البيّئة أنه طلّقها منذ كذا وكذا ء وكافت عدتها قد انقنت 
ققد يائت منه »والمتوفى عنهازو جهاتعتد حين يسلغهاالخي رلأتهاتر بدأن تحد"له» . 

قال في المسالك بعد يراد بعض الأخبادالمن كودة المتشمنة للتعليلبالحداد 
ما لفظه : وفيه إشادة إلى الفرق بينهما , فإن" المتوفتى عنها عليها الحداد : دهو 
لإبحصل قبل بلوغٌ الخبر» بخلاف المطلقة المقصود منها براءة الرحم , دهو يحصل 
بمضي” المدة علمت بالحال أم لم تعلم . ويشكل الحدكم على هذا التعليل فيالأمة 
حيث لا.بوجب عليها الحداد , وأن”مقتضاه مساواتها للمطلقة لعدم المقتضي لجعل 


)١(‏ التهذيب جم ص ١14‏ ح158ء الوسائل ج١١‏ ص448 ب58 ح8 وفيهما دولو كان قد 
مات . 

[(49) التهذيب جم صض١؟‏ حماكل الوسائل ج6١‏ ص8 ؛: ب58 ح١١‏ وفيهما اختلاف 

هه الققيه ج؟ ص758 حااء الوسائل ج١١‏ ص4ة؟5: ب8١1‏ ح؟١١‏ وفيهما اختلاف يسير . 

(5) علل الشرائع ص5٠‏ ط النجف الأشرف. الوسائل ج١١‏ ص5:64 بم ح4١1.‏ 





ج30 في تأييد المصنف لا ذهب إليه صاحب المسالك في المقام 04 


عدتها من حين بلوغ الخبر» ويمكن القول بمساداتها للحرة هنا نظراً إلى إطلاق 

كثير من الأخباد اعتداد المتوقى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر الشامل لها 
والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطاً للقواعد الكليّة لابعتبر فيه وجوده في بعيع 
أفرادها الجزئية كحكمة العدة دغيرها من الأحكام »وقد نهنا على هذا البحشغير 
هرة . اتتهى وهو جد , وقد تقدم هنا في هذا الكتاب ما ساعده ديو يده. 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن" في المسالةأقوالا زائدة علىما ذ كر ناءمتهاقول ابن 
الجئيه () بالتسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت «الطلاق: إن علمت الوقت 
وإلا حين يبلغها فيهما . 

ويدل على هذا القول ما رداء الشينع () في السحيم عن عبيداله الحلبي عن 
أبيعبدالل لاقلا «قال : قلت له : امرأة بلغها نمي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك, 
قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تشع حلها , وإن كانت ليست يبلى فقد 
منت عدتها البيّنة إذاقامت لهاأئّه مات فييوم كذا و كذاء وإن لمتكن لها بينة 
فلتعتد من بوم سمعت» . ش 

وعن الحسن بن زياد 7 دقال :سألتأباعبد ال يلقلا عنالمطلقة يطلقهازوجها 
ولاتعلم إلأبعدسئة, والمتوفى عنها زوجهاه لاتعلم بمو ته إلا بعدسنة قال : إنجاء 





(1) قال على ما نقله عنه في المختلف: والتي يطلقها زوجها أويموت وهوغائب عنها إن 
علمت الوقت» وإلا حين بلغهاء فإن كان قد خرج وقت العدة عنها فلا عدة عليها إن 
كان مسيرة ما بين البلاد ما كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت الذي علمت؛ وإن 
كانت المسافة لا تحتمل أن تعلم الحال في الوقت الذي علمت به اعتدت من يوم 
يبلغها طلاق ووفاة زوجها وهي معه في البلد: انتهى ( منه ‏ قدس سره-). 

(؟) التهذيب جم ص54١‏ ح١17‏ وفيه «عن عبداله عن الحلبي»» الوسائل ج6١‏ ص448 
ب18 ح١٠‏ وفيه «عبيد الله عن الحلبي». 

5 التهذيب ج84 ص4 ١١"‏ ح19١1‏ وفيه والحسين بن زياد»» الوسائل ج١١‏ ص44:84 ب18 
اح وفيهما دإن جاء شاهدان عدلان». 





65 كتاب الطلاق 


اج 





شاهدا عدل فلا تعتدان » وإلا تعتدان» . 

وهذان الخبران حلهما الشيخ في التهذ بين على الشذوذ لها لفةسائر الأخبار 
فلم يجوز العدول عنها إليهما ء ثم"احتمل وهمال رادي اشتباهه المطلقة بالمتوفى 
عنها زوجها . 

أقول : أممًا الشذون فنعم » لما عرفت ٠ن‏ استفاضة الأخبار بخلافهاء دأمًا 
الحمل على دهم الراوي بأن يمكوتسمع ذلك في المطلقة ثم" اشتبه عليه وظن" 
المتو فى عنها زوجها فبعيد غابة البعد, فإنّه للفلإقدجع بينهما معاً فيالحكمد صرح 
يكل" واحدة منهما على حالها . 

وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك  )'(‏ نظراً إلى ودود صحيحة الحلبي دالة 
على هذا القول» وهو أمثاله من أرياب هذا الاصطلاح يدورون مداد ذلك بجع 
بين الأخبار يبحمل الأخياد السابقة على الاستحماب كما هي قاعدتهم المتعارفة في 
هذه الأيواب . 

دقد عرفت مافيه " مما قدمناه في غير موشع من هذا الكتاب , والأظهر 
عندي جل هذين |الخبرين على التقئية » فإن” المحد ثشالشيخ شن بن الحسنالحر" 
العاملي نقل في الوسائل أن" القول بما دل" عليه مذهب جعيع العامة . 


)١(‏ قال في المسالك ‏ يعد ذكر جملة من الأخبار اسدالة على هذه الأقوال الشلاثئة ما 
صورته: واختلاف هذه الأخبار المعتبرة الإسناد يؤذن بجواز العمل بكل منهاء وذلك 
فيما يقتضي التحديد على وجه الاستحباب والاحتياط. انتهى» وفيه ما عرفت في 
الأصل, وأن الأظهر حمل الأخبار المخالفة على التقية وإن كانت هذه القاعدة عندهم 
مهجورة كما أشرنا في غير موضع مما تقدم في الكتاب, (منه ‏ قدس سره-). 

(؟) وهوإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح كالوجوب والتحريم 
واخشلاف الأخبار ليس في أدلة ذلك؛ وآيضاً أن الحمل على الاستحباب مع ظهور 
الأخبار في الوجوب مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة» واختلاف الأخبار ليس من قرائن 
المجازء هذا مع إمكان الحمل على وجوه آخر من تقية ونحوها. (مته ‏ قدس سره .). 





ج70 في ما ذهب إليه الشيخ في المتوفى عنها زوجها 0 
جعفرعن أببه لبتم دأن” علينًا يِل سثل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك 
وقد اتقضت عدتهاء فالحداد يجب عليها ؛ فقال على 9 : إذا لم يبلغهاحتى تنقضي 
عدتها ققد ذهب ذلك كلْهو تنكحمن أحبت» . 

وممًا يؤكّد القول المشهود وردد التعليل بالحداد , وأنّه واجيعليها كما 
تقدم » وأفّه إِنّما كانت عدتها من يوم بلوغالخير لذلكوالخير المعلل ياصطلاحهم 
مقدم في العمل به » فالقول بسقوط الحداد الثابت إجعاعاً بين كاقّة أهل العلم 2 
وفتوى” بهذه الأخباد الثلاثة مع المعارضة يما تقدم مما هوأكثر عدداً وأصح سنداً 
مشكل غاية الاشكال مع تَأسّد تلك الأخبار بالاحتياط الذي هو أحد ال مرجّحات . 
الشرعيّة في مقام تعارض الأخبار» كما دلت عليه مرفوعة زدارة . 

ومنها ها ذهب إليه الشيخ في التهذيب ؛ وهو أن المتوفى عنها تعتد" منيوم 
دفاة الزوج وإن كانت قرببة كيوم أذ يومين أو ثلاثة , وإلا فمن .وم بلغها الخيى. 

واستدل" عليه بما رداه فيالصحممعن منصور "') دقال : سمعت أباعبدالهكا 
يقول في المرأة يموت زدجها أد يطلفها وهوغائب» قال : إن كانت مسيرة أناوفمن 
يدوم دموت زوجها تعتد , وإن كان من بعد فمن يوم بأتيها الخبر لأفها لابد أن 
تحد له» . 

والأظهر عندي اركاب التأد يل فيهذا الخير وإن سد بحمل عسيرة الينام 
على الأينّام القليلة التي يمكن فيها دصو ل الخبى عاجلاً , وتصير حينئة في <كمالتي 
في البلد المعتدة من يوم الوفاة .لؤثه لافرق بيتهما إلاتأخر وسولالخير فيمادلت 
عليه الرداية يوماً أذ يوهين عن يوم الوفاة» و هذا في حكم الوفاة في البلد كما 


)00 التهذيب جلا ص 559 حل/اى الوسائل ج16 صرلاغ: ب58؟ ح/. 
؟) التهذيب جم ص ه5١‏ ح71١ء‏ الوسائل ج5١‏ ص8:: ب18 ج١1١‏ . 





65 كتاب الطلاق ج10 
لو كافت البلد متّسعة جد مشتملة على محلات عديدة بحيث يمكن تأخر 
وصول الخير من محلة إلى اخرى يوماً أد بومين . أو رستاق قيه قرى عديدمة 





كذلكء وحينئن فيجتمع هذا الخبر مع الأخبار المتقدمة ولايصين بينه د بيتها 

ومنها ها ذهب إليه الشيخ أبوالصلاح "') وهو أنها تعتد” من حين بلوغ 
الخير مطلقاً محتجناً بأن" العدة من عبادات النساء , وافتقار العدة إلى نيّة تماق 
بابتدائها ؛ وضعفه أظهر من أن يخفى على ناظى عفإن" فيه طرحاً للأخبار المتقدمة 
في المطلقة مع ماهي عليه من الكثرة والصصّةو الصراحة مع ما في تعليله العليل , 
لنع كون العدة من العبادات المتوقفة على النيّة بل من العبادات مطلقاً . 


قنبيهات 

الأول : ظاعر الأخباد المتعلقة بعد الوفاة وأنها تعتد" من يوم سلغهاالخس 
أد يوم ربأتيها الخبر » ونحو ذلك من هذه العبادات أنه لافرق في جواز الاعتداد 
لها بين كون المخس ثقة يفيد قوله طن" اموت أملا » صغيراً كان أو كبيراً . ذ كرا 
كان أو انثى» كل ذلك للاطلاق , إلا أنها وإن اعتدت دحدت بمجرد ذلك لكن 
لايجوز لها التزديج إلا بعد الثبوت الشرعي بالبيّنة أوالشياع وإن طالت المدة 
المتوسطة , وأما خب رالطلاق فلابد" أن يكون ثابتاً معلوهاً كونه في أي وقت 
كما أشارت إليها الأخبار المتقدمة . 


دمنها قوله يلا في صحيحة الحلبي أو حسنته'') دإن قامت لها بيّئة عدل 





)١(‏ قال على ما نقله في المختلف: إذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من 
يوم يبلغها الطلاق والوفاة لكون العدة من عبادات النساء. وافتقار العبادة إلى نية تتعلق 
بابتدائهاء انتهى . (منه ‏ قدس سره ) . 

(1) الكافي ج ص١١١‏ ح1ء الوسائل ج١١‏ ص444 ب76 ح7. 





ج10 قُِ ما لو بادرت فتزوجت بعد الاعتداد بالخبر الغير الثابت م6 
00 3 كيد . .- 
أنها طلقت في يوممعاومدتيقنت فلتعتد هن يوم طلقت» . دفي صحيحة البز نطي المنقولة 
من كتتاب قرب الأسناد '' دإذا قامت البيّنة أنه طلقها مئذ كذا وكذا ويحوها 
سحيحتهالاخرى المنقولة هن الكافي 9) و ما اطلق من الأخباد يحمل على هذه 
الأخبار المفصئلة المبينة. 
شو إِنّه متى ثبت عندها خبس الطلاق ددقته فإن كان قدمضى من الزمانها 
تنقضي به العدة فقد انقضت عدتها ولتتزوج إن شاءت وإلا انتظرت تمام المدة. 
الثاني : لويادرت فتزوجت بعد أناعتدت بذلك الخبرالغيرالثابت شرعافإن" 
الترديج يقع باطلاً بحسب الظاهر ؛ لأنا وإن جوزنا لها الاعتداد بمجرد ذلك 
الخبر إلا أنه لايجوز لها التزويج إلا بعد الثبوت الشرعي ٠‏ والحال أنّه لم يثبت . 
نعم لو طهر أن"الثز ووس كا نقدوقم بعد إلموت والخر دح من العدةكاث دنا 
لمطابقة ما دقع ظاهىاً للواقم ' و إن أثم بالمباددة إلى ذلك قبل الثبوت الشرعي 
لوكان عالماً بتحريم الفعل في تلك الحال . 
ويذلك صرح شيشنا الشهيد الثاني في المسالك 7 ثم" قال : ولوفر ضدخول 
الزوج الثاني قبل العلم بالحال والحكم بالتحريم ظاهراً ثم" انكشف وقوعه بعد 
الموت والطلاق وتمام العدة لم تحر م عليه بذلك ؛ وإن كان قد سبق الحكمبدظاهراً 
لتببّن فساد السب المقتضي للتحريم ؛ انتهيدهو جِيّد . 
ومر جع ذلك إلى الاكتفاء في الح بمطابقة الواقع ” وإن كان في ظاهر 
)١(‏ قرب الإسناد ص ١69‏ » الوسائل ج6١١‏ ص 4165 ب1؟ ح/. 
(؟) الكافي ج ص١١١‏ ح؟7ء الوسائل ج6١‏ ص1:44 ب١؟‏ ح8. 
أن قال قدس سره : لو بادرت فنكحت قبل ثبوته وقع العقد باطلاً ظاهراً ثم ان تبين بعد 
ذلك يموته قبل العقد وتمام العدة قبله ظهر صحته في نفس الأمر ولم يفتقر إلى 
تجديده. ولا فرق مع ظهور وقوعه بعد العدة بين كونه عالمأ بتحريم العقد قبله وعدمه 
وإن أثم في الأول» ولو فرض. . . إلى آخر ما في الأصل . (منه - قدس سره -) . 
(5) وقد تقدم أن من القائلين بالصحة في هذه المسألة المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب 
المدارك ‏ قدس سرهما ‏ وهو الحق في المسألة. (منه ‏ قدس سره .). 





:2 كتاب الطلاق اج ه10 
الأمر على خلاف المشردوع , وهوعلى خلاف مايئوا عليه فيغير مو ضع من الأحكام 
حيث إن" من جعلة ما خرجوأ فيه عن هذه القاعدة صلا الجاهل بالأحكام الشرعيّة 
فحكموا فيمن سلى لاعن اجتهاد ولا تقليد ببطلان صلائه وإن طابقت المشروع 

واقعاًء وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في غير موضع من الكتب المتقدمة . 

الثالك : قد دأت صحيدة الحلبي أو حسنتهوهي أول الردايات اللتقدمة على 
التفصيل بين ها إذا قامت البيّنة على طلاقها في بوم معلوم فإئها تعتد" من ذلك 
اليوم . وإن لم تحفظ في أي"يوم ولا أي" شهر فلتستد" هن يوم بلوغ الخبى . 

وظاهرها أن" الاعتداد يبلوغ الخبى في مقام بجهل دقت الطلاق على تقدير 
الجهل يه بكل' وجه بحيث يحتمال دقوعه قبل الخبر بغير فصل » والاعتداد من 
يبوم الطلاق إنّما هو في صودة العلم بذلك اليومالذي دقع فيه الطلاق , مع أن"هنا 
فرداً آخر خادح عن هذين الفردين » وهو مالوفرض العلم بتقدم الطلاق مدةكما 
لوكان الزدوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطعالمسافة بينها دبيئهفإته 
يحكم بتقدمه في أقل" زمان يمكن مسيء الس فيه ويختلف باختلاف هسافات 
البّعد وسرعة حر كة المخبر د بطتها , دحينئن فكل” وقت يعلم تقدم الطلاق عليه 
يحسب من العدة وإن كان ذلك قبل بلوغ الخبى فتضيف بعد بلوعٌ الخبر إلى ماتقدم 
هاتتم" به العدة . 

د بالجملة فإن" من كان زوجها بعيداً عنها بمسافة يعلم تقدم الطلاقعن بعض 
الينام والشهور دإنجهلت يوم وقوعه وشهره فإفهاتعتد بما تقدم مماعلم تأخره 
عن الطلاق: دتضيف إليه بعد بلوغ الخير هايكمل به العدة, والرواية محمو لةعلى 
عدم العلم بذلك بالكليتة , فلامنافاةبين ما ن كر ناد بينمادتعليدالرةايةالمذ كودة. 

المسألة الخامسة : قالوا : إذا طلقها طلاقاً رجعيناً ثم" راجعها انقضت العدة 
بالرجعة دعمادت إلى النكاح الأولالمجامع للدخول , وسارت كأثها لم تطلق 
بالنسبة إلى كو نها الآن منكوحة ومدخولابها , وإن بقي للطلاق السايق أثرهامن 





جه في ما لو طلّقها طلاقاً رجعياً ثم راجعها 5ه 
حيث عده في الطلقات الثلاث المحرمة ؛ فإذا طلقها بعد هذه الرجعة قبل المسيس 
ازهها استئناف العدة لأثها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي مسها فيهء فالطلاق 
الثاني طلاق في فكاح وجد فيه المسيس سواءكان الثاني بائنأمرجميئاً لاشترأ كهما 
المقتضي للعدة ,و هو كونه طلاقاً عن نكاح وجد فيه الوطء د في معنى الطلاق 
البائن الخلع . 

وني هذا الأخير قول للشيخ في المبسوط بعدم العدة للخلع بناء على أن" 
الطلاق بطل إيجابه العدة بالرجعة » د لم دمسها في النكاح المستحدث , والحل” 
المتحدث وهو ما بعد الرجعة, فأشبه ما إذا أبانها ثم'جددتاحهادطلتها . 

ورد" بن" الرجعة إثما أبطلت العدة المسبتبة عنالطلاقيسيب عود الفراش 
السابق وهو مقتض لصيردرتها مدخولا بها : وخلع المدخوربها يوجب العدة 
ولم يتجددكاح آخر لم يمسثها فيه , وإنما عاد النكاح الممسوس فيه , بخلاق ما 
إذا أبائهاثم"جدد تكاحها لارتفاع حكم النكاح الأول بالبينونة , والنكاح بعدمغير 
الأول :وإذاطلقها بعده فقد وقع بغير مدخول بها في ذلك النكاح . 

هذا كله إذا كان الطلاق الأول رجعياً , أمالوكان بائناً كما إذا خالعم 
زوجته المدخول بها ثم" تزوجها في العدة ثم" طلقها قبل الدخول فإنه لايلزمها 
منه العدة لإن" العقد الثاني لم يعدالفر اش الأولء وَإنّما أحدث فراشاً آخرءوالعدة 
الاولى بطلت بالفراش المتجدد دلميحصل فبددخول , فإذا طلقها حينئذ فقد صدق 
أنها مطلفة عن نكاح غير مدخول بها فيهء فيدخل تحت عموم قوله تعالى ثم" 
طلّفتموهن” من قبل أن تمستوهن” فما لكم عليهن” من عدة تعتددنها» '") 0 

وقبل : يلزم العدة , وهو متقول عن القاضى اين البر"اجفي المهذب محتجا 
بأثها لم تكمل العدة الادلى وقد انقطعت بالفراش الثاني قتجب العود إليها بعد 
الطلاق . قالوا : دشعفه واضم مما يناه . هذا خلاصة ما ذ كرده في هذاالمقام » 
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وهو ينحل إلى مسائل ثلاث : 
الاولى : ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً ثم" راجمها ثم" طلّقها قبل الدخول, 
دقد عرفت مما ذكرده أنه بالرجعة قد رجع النكاح الأدل »الطلاقالثانيالواقع 
بعد الرجعة إنما وقع لزوجة مدخول بها فيجب العدة البتئة , إلا أفّه لايخلو 
هن شوب الاشكال من حيث إن ماذ كروه غير هنصوص وإ ماهو تعليل اعتباري . 
وقد عرفت ما في بناء الأحكامعلى هذء التعليلاتالاعتباريّة »فإِنّه م نالجائر 
أن يكون الطلاق الأول قد رفع حكمالنتاح , فقوله دإنّها بعد الرجمعة كأئها 
لم تطلق: وأنها الآنمنكوحة مدخولا بها» ممنوع لأ" الطلاق قطع حتكمالنكاح 
الأول دمنع هن استيجابه , ون ثبت كونها زوجة بعد الرجعة إلا أنه ليسثبوت 
الزوجيّة من بيع الجهات ليترئب عليها ما ذ كرده . 
وبالجملة فالمائع مستظهر حتى يقوم الدليل الشرعي على هاذ كروهد ليس 
فليس . و استئٌناف العدة بعد الطلاق الثاني لايسلتزم ها ذ كرده » بل جوز أن 
مكون مستنده أنّه حيث إن" الطلاق الثاني لما كانبغير مدخول بها فلاعدة عليها 
هنه ء و عدة الطلاق الأدل نما انقطعت بالنسبة إلى الزوج كما يأتي مثله في 
المسألة الثالثة. 
وأمًا بالنسبة إلى غيرءفلافيجب حينئذ_بعدالطلاق الثاني استئناف عدةالطلاق 
الأول إذا أدادت التزديج بغير الزدج ؛ لابد لنفي ماذ كرئاءه من دليل . 
الثائية : إذا كان الثاني بائناًء وهذا هو الذيخالف فيه الشيخ فقال سقوط 
العدة كماتقدم من ذكردليله وما أورد عليه وفيه مافيسايقته من البحثالمذ كود 
فإن” المسألتين من باب وأحد . 
الثالئة : ها إذا كان الطلاق الأول بائئاً من خلع ونحوه؛ وهذا هو محل" 
الخلاف مع القاضي ابن الب راج . 





في ما لو كان الطلاق الأول بائناً 614 
قال الشبع في الخلاف على ما قله ني المختلف : إذا تزدج امرأة ثم" خلمها 
ثم" تزوجها وطلّقها قبل الدخول بها لاعدة عليها . دقال اين البن"اج في المهذب : 
فإن خالعها ثم تروجها م طلّقها استأئف سا العدة دلم يجزلها أن تبني على ما 
تقدم ثم قال في المختلف  :‏ والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف. اتتهى بدعليه 
جملة من دقفنا على كلامه من الأسحاب ء لم ينقل في هالخلاف إلاعنالقاشىالمذ كور. 

والظاهر أن" ما ذكردء من الفرق بين المسألتين الاولتين وبين الثالثة نما 
ألجأعم ليه المكم ني الثالثة بسقوط العدة في الطلاق الثاني استناداً إلى ماذ كرده 
من ظطاه. الابة » وعلى هذا بنوا الحيلة في إسقاط العدة في هذه السور: فجوزوا 
لغير الزوج أن يعقد عليها بعد هذا الطلاق الأخير لكونها مطلقة غير مدخول بها » 
وقد تقدم الكلام معهم في هذه المسألة في الالحاق المذ كود بعد الفسل الثاني في 
الرجعة من المقسد الثالث في جملة من الأحكام , د إلى ما اختر ناه فيهذهالمسألةمن 
من استئناف العدة كما ذ كره القاضي مال بعلة من متأخري المتأخثربن قدتقدم 
ذكرهم في الموضع المشار إليه . 

وعلى مان كر ناء يتجه أن يقال : إن" سقوط العدة الادلى بتزديجها فيالعد 
دهو المشاد إليه بالفراش المتجدد إثماتثبت بالنسبة إلى الزوج لحل ذلك لدخاسّة 
حيث إنّه لايجب الاستبراء من مائه الذي هوالعلّة في وجوب العدةء دأمًا غيره 
فإتّهلايجوز لدالعقد عليها فيهذه الحالمع العلمإجاعاً نسأوفتوى” لكونها فيالعدة 
دحينئن فإذا طلّقها بعدهذا العقد فإتّهلاعدة عليها من هذا الطلاق الثاني بلاإشكال 
لدلالةالآبة المن كو رةالمعتضدة بالأأخبارعلى عدم وجو بالعدةعلى المطلقةالغير المدخول 
بها » ونحن أدّما نوجب عليها العدة من الخلع الأول الذي فدتقدم فإن عدتهإئما 
سقطت سايقاً بالنسبة إلى الزوج خاسّة كما عرفت . 
وحينئذ فقولهم «فقدسدق أثّها مطلقة عن تكاح غير مدخول بها فيه» مغالطة 
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ظاعرة» فإن هذا الصدق المدعى إنمًا يتم" بالنيسة إلى الطلاق الثاني » وهو لبس 
محل" البحث ؛ وَإِنّما محلهالخلم الذي تقدم, فإن” الأدلة الدالة على وجوب 
العدةمنه دالة بإطلاقها على هذا الفرد الذي هومحل" البحث غاية الأمرأته قام 
الدليل على سقوطها بالنسبة إلى الزوجخاصة ,فهو باق محث إطلاقالأدلةالمشار 
إليها » وتخرج رواية ابن أبيعمير المتقدمة في الموشع المشار إليه شاهداً على ما 
ذكرقاء . 

المسألةالسادسة: قدصر حوا : بأن” الشبهة في الوطء إن وقعت من الطرفين 
فالولد يلحق بهما دعليها العدة ولها مهر المثل إذا كانت حرة , وإن اختصت 
يأحدهما لحق به النسب ووجبت العدة عليها سواء كانت هي المختصة بالشبهة أو 
هو مراعاة لحق الوطء السحيح هن طرف المشتبه عليه ؛ ويختص” الحد" بالعالم 
منهما ء ثم" إنكانت هي العالمة فلا مهلها , إلا ثبت ؛ ولوكاتت المو طوءة أمةوكانا 
معاً جاهلين لحق به الولد دعليه قيمته لمولاها .يوم يسقطحيئاً لأنّه عو ضمنفعتها 
الفائتة يالحمل وعقى الأمة , وإنكانت عالمة ددنه فكذلك , إلا أن" في ثيوت المهر 
لولاها هنا خلافاً من حيث! دّها بغي و لأمهر لبغي و كونهأولاها ولاتزر وازر:وزر 
أخرى » تإن كان هوالعالم دونها فعليه الحد" والولد رق"لولاها , وعليه القسء 
دحيث يثبت لها المهر فهل هوالمثل لأنّه عوض البضع شرعاً حيث لامقدر ؟ أمهو 
عل قيمتها إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيباً؛ قولان , د المنصوص منهما 
ضبحيحاً هو الثاني : 

أقول : دهذءالاحكام قد مرت متفرقة في الأ بحاث المتقدهة, وتقدمتالنصو ص 
المتعلقة بهاء ولكنّهم ذكردها هنا إجمالامن حيث مناسبة المقام وتتميماً لماذ كر 
حثا من الأحكام . 

ثم" إتهم قالوا أيضاً : إنّه إذا طلقها بائناً ثم" وطأها للشبهة فهل تتداخل 
العدتان لأنهما لواحد .دتؤيّده الروايات الدالةعلى التداخل مع التعدد. فمع 





ج 20 في مالو طلّقها بائنا ْم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟ ١وه‏ 
الاتحاد بطري قأدلى ؟ أم لا تتداخل بل تأتي بكل” منهما على الكمال لأتهما 
حقئان مختلفان؟ قولان , الثاني منهما للشيخ وابن إددس » والأول هوالمشهور. 

أقول : قد عرفت مما قدمناه () قرياً أن" الأظهر هو الاتحاد معالتعدد 
وأن" مادل" على التعدد من الأخبار نما خرج مخرج التقيّة ٠د‏ حينئذ فالقول 
يذلك مع كوتهما لواحد أظهر ظاهر . 

والمراد من التداخل هو أنه يدخل الأقل" منهما تحت الأكثر , فلوكانت 
بالأقراء أو الأشهر استأنفت العدة من حينالوطء , فيدخل باقي العدة الاولى تحت 
الثانية » وعلى تقدير كون الاولى دجعية يجوزله الرجعة في تلك البقيّة لابعدها 
لأن" تلك البقيّة هن عدته , وما بعدها من عدة الشبهة: وقد خرجت هن عدقه 





فلارجوع له عليه وقد خرجت من عدته . 

قالوا : ويجوز مجديد النكاح في تلك البقيّة وبعدها إذا ليك نعدد الطلاق 
مستوفى »يعني استيفاء الطلقات المحرهة بأن حصلت ‏ فَإفّه لابج وز العقد إِما 
مطلقاً أو إلا بمحثل . 

ولو اجتمعت العدتان من شخصين دكانت إحداهما عدة طلاق والآخرىعدة 
وطء الشبهة سواء كان المتقدم عدة الطلاق أودط ٠‏ الشبهة قلا تداخل على المشهور 
وأمما على ما اخترناه فيتداخلان . 

ئ" إِنّه على المشهور إن لم.يكن هناك جل أ كملت عدة الطلاق بالأقراء أد 
الأشهى إن كانت هي المتقدمة لتقدمها وقوتها ثم" اعتدت للثاني بعد الفراغ منها. 
دإن حصل هنا جلءفإن كان من الأدل الأول , وإنكان من الثاني قدمت عدته 
لأنها لاتقبل التأخير دوأكملت عدة الأول بعد الوضع , فإن كانت بالأقراءاعتبرت 
النفاى حيساً وأ كملتها بعدهاإن بقي منهاشيء “دلافرق فيذلكبين العدةالر جعية 
والبائنة إلا أن" الرجعيّة بجوذ للزوج الرجوع فيهاسواء تقدهت أم تأخرتلأن” 


.)- قد تقدم ذلك في المسألة الثالثة. (هنه  قدس سره‎ )1١( 





زوه كتاب الطلاق جه 


ذلك من مقتضاها شرعاً , ثم'إن كانت متقدمة على عدةالشبهة فررجع فيها اعندت 
عدة الشبهة بعد ال جوع , ولا يجوز له الوطء إلى أن تنقضي العدة الثانية , وإن 
كان المتقدم هوعدة الشبهة كما إذا ظهر منه حل فللزوج الرجوع في بقية عدته 
بعد الوضع دون زمان الحمل لأنها حيئئذ غير معتدة منه . 

ودبما قيل بجواز الرجوع في زمن الحمل أيضاً لأنها لم تخرج بعد من 
العد: الرجعية . لكن لايجوز الوطء إلى أن تخرخ عدة الشهة » والأصم الأول 
ولوكاتت عدة الطلاق بائثئة » فالكلام في جواز تزديجها في العدة كالقول في جواز 
الجوع , كذا أفاده شيخنا في المسالك سلك الله تعالى به أفضْل المسالك ء والل 
سبحاقه العالم بحقائق أحكامه دن "ابه العالموث بمعالم حلاله وحرامه . 





هذا آخر الكلام ف كتاب الطلاق 
ديتلوه إن شاء اين تعالى الكلام في كتاب الخلع والمباداة 
و الحمد لد وحده و سكى الله على غيل و آله الطاهر بن 





كتاب الخلع والمباراة 


قال في القاموس7): الخلم ‏ كالمنع ‏ : النزع إلا أن" فيالخلع مهلة ‏ إلى 
أن قال  :‏ وبالضم" طلاق المرأة يبذل منها أد من غيرها كاللخالعة و التخسالع . 
ونحوه قال الجوهري في الصحاح 9 . 

وقال الفيوهي في المصباح المنير 7 : خلعت النعل وغيره خلعاً نزعقه , 
وخالعت المرأة زوجها مشالعة إذا افتدت منه دطأقها على لفدية » فخلمهاهو خلعاً 
والاسم الخلع بالضم" , وهواستعادة هن خلم اللباى لأن”"كل واحد منهما خالع 
الآخر » فإذا فعلا ذلك فكأن" كل" واحد نرع لباسدعنه . 

ومقتضى كلامهم أفّه يطلق لغة' على المعثى الشرعي . 

قال في شرح النافع : د الظاهر أن" هذا المعنى كان ععردفاً قبل وردد 
)١(‏ القاموس المحيط ج"ا ص8١.‏ 


2( الصحاح ج؟ ص6 ١؟١.‏ 
(5) المصباح المثير ص78 وفيه ولآن كل واحد منهما لباس للآخر». 





5 كتاب الخلع والمياراة جه 
الشرع ؛ و مقتضى كلام الفيئومي ني المصباح أن" الخلع بالمعتى الشرعي مأخون 
من الخلع بالفتتح بمعتى التزع من حيث إن" كلا منهما لبان للآخر كما أشار 
إليه الآية دهن لباس لكم وأنتم لباى لهن» )د كأنّه يمفادقة أحدهما الآخر 
على هذه الكيفيّة ترع لياسه . 
والمباداة بالهمزة وقد تخفتف ألفاً : المفارقة. قال في القاموس 7 : بادأه : 
فارقه , والمرأة صالحها على الفراق . 
دقال الجوهري ' : تقول: بارأت شر سكي إذافارقته , وباداً الرجلامرأته 
دالمراد هنا إبائتها بعو مقصودلازمللزدج »ويفترقان باختصاص الخلع بكراهتها 
له خاصّة . والمباراة باشترا كهما في الكراهة دفي امور اخر ,بأتي ذكرها إنشاء 
الله تعالى . 
قال في المسالك : واعلم أن" الغرقة الحاصلة على العوض قاد تكون بلفظ 
الخلع والمباداة فيلحقها حكمهما , و تاد تكون بلفظ الطلاق» فيكوث طلاقاً 
بعوم ليس بخلع لكن جر تالعادة بالبحث عنه في كتاب الخلم ‏ لمئاسية له في 
كونه إيانة بعوض ء لكنته بخالفه في بعض الأحكام , فإنّه طلاق محض يلحقه 
أحكامالطلاق بأسرها , ويزيد عليهالعوضء وله أحكام تخصهزيادة على أسلالطلاق 
سيأتي إن شاءالله تعالى ببائها » انتهى . 
ثم إن" الظاهر من كلام جل" الأسحاب _دشوان الله عليهم ‏ أن" الخلع 
ليس يواجب؛ وظاهر الشيخ في النهاية وجوبه متى قالت تلك الأقوال؛ قال في 
الكتاب المذ كود : إنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها :إتى لاأطيع لك 





. 181/ سورة البقرة  آية‎ )١( 
. القاموس المحيط ج١ ص8‎ ١ 
زظة الصحاح ج١ ص7؟.‎ 





ج70 في سبب نزول آية طفإن خفتم أن لا يقيها حدود الله. . 4 0 
أمراً دلا اقيم لك حداد لاأغتسل لك من جنابة دلأدطئن" فراشك من تكرعه 
إن لم تطلقني » فمتى سمع منها هذا القول دعلم من حالها عصيانه في شيءمنذلك 
لم تنطق به وجب عليه خلعها. وتبعه أب و الصلاحةاين البراج فيالكامل دابنذهرة . 

كذانقله عنهم في المختلف ‏ ثم قال  :‏ لنا الأصل براءةالذمة منوجوب 
الخلع 8 قال: ‏ احتج" بأن" النهي عن المنكر واجب و إتّما 0 بهذا الخلع 
فيجب - ثم " قال  :‏ والجواب المنع هن المقدمة الثانية ‏ والظاهر أن هراد الشيخ 
بذلك شدة الاستحياب . 

أقول: بل الظاهر أن مراد الشيخ بالوجوب هنا إنما هوالمعنى اللغوي » 
أعنى الثبوت بمعنى أن ثبوتالخلم وش وعيّته متوقكفةعلى ذلك, ورواياتالمسألة 
على كثرتها نما تضمّنت أنه لابحل" له خلعها حتى تقول ذلك ؛ بمعنى أنه 
لاشرع ولايثيت إلا بعد هذه الأقوال . ليس في شيء منها ها يدل" على الوجوب 
كما توهموه , والجميع ظاهر فماةلناممن الحمل ال مذ كود . وكيفكاذفالكلام 
هنا بقع في مقصدبن : 

الاول : فى الخلع 

والأصل فيه الآبة الشريفة وه قولدعز”وجل دفإن خفتم أن لايقيماحدود 
اي فلاجناح عليهما فيما افتدت به(" . 

وروى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك 7 في سبب نزول هذء الآية أتها 
نرلت في بنت عبدالله بنأبي وكانت زوجة ثابت بن قبسء دكان يحبها وهي 
عه , فأنت رسول الل تك فقالت : بارسول ايدّلاأنا ولاثابت , دلا يجمعدأسى 
ولارأسه شيء» والله ها أعيب عليه في دين ولاخلق دلكن أكره الكفر يعدالاسلام 
ها أطبعة نهنا إني رفعت جالب الخيا فرأبته أقبليعدة » فإذا هو أشدهم سواداً 


)0 سورة ة البقرة ‏ آية 84 
ف مسالك الأفهام ج١٠‏ ص8 ه وقد نقله المصتف بامعنى . . وراجع سنن البيهقي جلا ص!311. 
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وأحقرهم قامة" وأقبحهم وجهاً » فنزلت الآبة «وإن خنتم أن لايقيما حددد الل 
الآبة ؛ وكان قد أصدقها حديقة , فقال ثابت : بارسولاللاتر بدالحديقة ؟ فقالرسول 
عيابي : ما تفولين ؟ قالت : نعم وأزيده , فقال : لاء حديقته فقط » فاختلعت منه . 
ودداه الطبرسي في كتاب مجمع البيان 7 ملخصاً . 

والظاهر أن" الخبى ا مذ كود من طريق العامة فإنّي لم أقف عليه في كتب 
أخبارنا »وهو هروي في كتبهم بطرق متعددة ومتون مختلفة . 

إذا تقرد ذلك فاعلم أن" البحثفي الخلم دتحقيق الكلام فيه يقع فيالصيغة 
والفدية والشرائط «الأحكام » فهنا مقامات أريعة : 


الاول فى الصيغة: 

دالكلام بقع فيها فيمواضع: أحدها : لايخفى أنّه حيثكان الخلع من 
العقود المفيد: لابانة الزوجية بعوض مخصو صقلايد"له من صيغة دالة عليه كغيره 
من نظائرء ؛ وقد ذ كرا أكّه بقع ذلك بلفظ «خلمتك وخالعتك على كذا ,وأنت 
ا اام تقدم في الطلاق أن" بعضهم بملع من وقوعه 

بلفظ «أنت مطلقة» معللاً بأنّه بعيد عن شبه الانشاء , وحكموا باعقاد بعنها 
بالجملة الاسمية كانعقاد الْسّمان بقوله «أنا ضامن» والهية بقوله دهذا لك » قاسداً 
به الهبة . 

قال السيد السند في شرح النافع ‏ بعد نقل ذلك عنهم ؛ ونعم ما قال : 
دليس في هذه الأحكام أصل يتعينالرجوع إليه ولامستند صالح يعو"ل عليه. 

أقول : وقد تقدمه في هذا الكلام جدم قدسرسره في المسالك حيث قال : 
واللفظ السريح فيه قوله دخلعتك وخالعتك على كذا أد أنت أو فلانة مختلعة 
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جه في ما ذهب إليه صاحب المسالك في هذا المقام لاهه 


على كذا» . 

ما الأولات فو اقعان بصيغة الماضى التي هي صر بحةفي الانشاءعلى ماتقررد تكرد. 

وما الأخيران فلأتّهما وإن لم يكونا باللفظالماضي لكنهما يفيداتالانشاء 
بل هما أصرح فيه من الحاضي المفتقر في دلالته على الانشاء إلى النقلإليه . 

ولكن مثل هذا لم يلتزمه الأسحاب في بعيع العقود اللازمة' بل أمرهوفيه 
مشطر ب من غير قاعدة برجع إليها :د د دلالة عله من التصوصةوحبها » وقدتقدم 

في النكاح والطلاق ما يشالف هوذاء وأنه لاقم بقو لهدأنت مطلّفة» دنحوه .واعتمددا 

فيالقو امه على خبر لابو جب ذلك الحص ركمابِيّْنًا »ولو جوزدا فيجميعالأبواب 
الألفاظ المفيدة للمطلوب صر بحاً من غير حصر كان أولى أنتهى وهوجِيّد .وإن 
خالفه فيما مصْى من الأبواب الابقة : ووافق الجماعة فيما ذعبوا إليه من هذه 
المواضع التي اعترضها هنا كما يشفى على من راجع الكتاب المذ كور . 

دبه يظهر قوء ما ذهبنا إليه في كتاب البيع وغيره من الكتب السابقة من 
عدم الاتحصار في لفغل خاص” ولاصيغة خاسّة » بل كل" ما أفاد المطلوب فإنه 





كاف في هذا المقام» وسيأتي إن شاء الل تعالى مايز بده تأبيداً د يوشحه تأكيداً » 
في حديث ججعيل من حكابة خلع ذلك الرجل لابنته من زوجها . 
وعلى هذا فكما يقع الخلع بالألفاظ المتقدمة كذا يقم بقوله «أنت طالق 
على كذاء . 
وقد صرح بذلك جعلة من الأسحاب أيضاً » منهم الشخ في المبسوط حيث 
قال على ما نقل عنه : : فأمًا إذا كان الخلع بسريح المللاق كان طلاقاً بلا خلاف 
ومنهم العلآمة حيث قال في الارشاد: السيغة د هي : خلمتك على كذا أد أنت أد 
فلائة مشتلعة على كذا أو أنت طالق على كذا. دنحوه قال في القواعد والتحري ٠‏ 
وفيه دلالة على أن" العللاق بموض من أقسام الخلع تترئب عليه أحكامه » 
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دسيأني تحقيق المسألة في محلها . 

وحيث قد عرفت هماتقدم في صدر الكلامأن" الخلم من قبي لا لعاوضات 
فلابد" فيه من القبول من ام رأة إن لم يسبق سؤالها ذلك » ويعتبرتعاقبهما بحيث 
ييكون أحدهما جواباً عن الآخر , فإن تقدم التماسها بقولها : طلقني يألف مثلاً 
اعتير كونه جواباً على الفور بحيت لايتخلله زمانيوجب عدم ارتباط الجواب 
بالسوّال . وإن تقدم لفظه فقال : خالعتك لي ادا ايان حراي يي احلا 
كذلك ء ولو قال: خلءتك على كذا ولم يتعقّبه قبولها على الفور فقد صرحو 
بأن" الأظهر بطلان الطلاق' لأن” الطلاق بالعوض لميقم لانتفاء شرطه , والطلاق 
المجرد غيرمقصود بل ولامدلول عليه باللفظ ؛ لأن" الكلام لايتم" إلابآخرهكذا 
أفاده السيثد السند ‏ قدس سره ‏ في شرح الناقع . 

والظاه أنّه على هذا النهج كلام غيرهمن الأسحاب » دلم أقف في النصوص 
على ما يدل" عليه » ولابهدي بوجه من الوجوه إليه : وغاية مايستفاد منها أنّه 
إذا قالتالمرأة تلك الأقوال الدالة على البغضدالكر اهة لزوجها حل له أن خلعها. 

نعم في بعضها ها ريما يشير إلى ما ذكره من سوؤّالها ذلك . و أما وجوب 
القبول منها بعد تقدم كلامه دقوله: خلعتك على كذا و كونذلك على الفود إلا 
طل » فلم أقففيه على نص 

انك نه ال اق شير إلى سؤالها هو مارداه في الكافي ('أعن 
شل بن مسلم فى الحسن أو الصحيح عن أبيعبدالة لله قال : المختلعة التيتقول 
لزوجها : أخلعني وأنا اعطيك ما أخذت منك » فقال : لابحل” له أن يأخذ منها 
فنا تس تقول: وال لا أي" لك قسماً دلا اطيع لك أمراً ولآذنن" في بيتك بغير 
إذنك دلأدطئن” فراشك غيرك , فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل"له ما أخذ 
منهاء الحددث . 


تسعد يبعي تمده 
)3 الكاقي ج15 ص "114اعث3 الوسائل ج6١‏ ص5:88 ب١‏ اح وفيه اختللاف يسير . 





ج70 في أنه هل تكفي صيخة الخلع وحدها أم لا؟ 5 

وعن أبي الصباح الكناني (') عن أبىعبدالة كا «قال : إذا خلع الرجل 
امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب , و لايحل له أن يخلعها حتى 
تكون هي التي تطلب ذلكمنه من غير أن يضر بهاء دحتى تقول: لا أبن" لك قسماً 
ولا أغتسل لك عن جنابة ولأدخلن بيتك هن قكره دلأوطئن” فراشك و لا اقيم 
حدود ال فك ؛ فإذا كان هذا منها قفد طاب له ما أخذ منهاء . 

والرواية الاولى غير ظاهرة الدلالة ,لأن" الظاهر أن" الكلام الأول إِنّما 
هو من السائل , د كلام الامام يلبلا خال من ذلك . 

نعم الرداية الثالثة ظاهرة في طلبها ذلك منهء لكن لادلالة فيها على أزيد 
من توقف المنع على طلبها ذلك مع قولها لتلك الأقوال القبيحة , ولادلالة فيها 
على وقوع الخلع على أثر هذا القول؛ بحيث لايفصل بيئهما بزمان, بل الظاهر 
إِنّما هو خلاف ذلك » بمعنى أن" صحّة الخلع متوقّف على طلبها ذلك وقولها 
تلك الأقوال , دحينكة فيحل” خلعها سواء كان في ذلك المجلس أو غيرءدفيذلك 
اليوم أوبعده » هذا ظاهن الخبرالمن كور . 

وكذا ظاهر الخير الأول لوفرضنا ذلك الكلام الأول من كلامه إللفإنه 
يرجع إلى هذا الخبر » ولم أقف علىغيرهما مما يتَعلّقبهذا الكلام الذي ذاكره 
وظاهر كلامه أنهم ينوا الأمر فيما ذكرده على ماصر<وأ به من أن" الخلع من 
قبل المعاوضات. . إلى آخر ما تقدمء وهومن التعليلات الاعتباريئّة التى لاتصليح 
لتأسيس الأ حكام الشرعية . 

الغانى: اختلف الأسحاب_دضوانالعليهم ‏ فى صيغة الخلع إذا وقمت بلفظ 

الخلم منالصيغ المتقدمة ونحوها هل يجب اتباعها بلفظ الطلاق» أمتكفي وحدها؟ 
فولان . 


)ع2 الكافي ج" ص * ١5‏ حة. الوسائل ج6١‏ ص88 بِ١1‏ اح وفيه اختلاف يسير. 





توم كتاب الخلع والمباراة ج16 

دإلي الثاني ذهب المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في المسائل الناصريّة ققال : 
إن" الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق يانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق. ونحوه 
قال ابن ااجنيد: حيث صرح بأنّه ليس عليه أن يقول : قد طلقتّك إذا قال : قد 
خالعتك. وإلى هذا القول مال العلامة في المختلف والتحرير هالشهيد فيشرح 
الادشاد ‏ ونقله فى المختلف عن ظاهر الشيخ المفيدهالصدوقدابن أبيعقيلوسلاد 
وأين حمزة ء واعتمده السيد السند قي شرح النافع دقيله جده ء و الظاهر أثّه 
المشهود ء د إلى الأول ذهب الشيخ في كتابي الأخبادء و تبعه ابن البر'اج في 
المهذبدا بن إدرس» دهوالظاهر من كلام أبيالصلاح؛ واختادا لشهيدفي اللمعة . 

وظاهر المحقاق في كتابيه التوقف في المسألة, حيث [قّه قال في الشرائع 
وهل تقلع مجردة؟ اللردي نعم » وقال |الشي: لاتقع حنلى تتبع بالطلاق. . ذ نحوه في 
المختصرحيث قال: وهل بقع بمجرده؛ قال علم الهدى: نعم دقال الشيخ: لاء حتلى 
بتبع بالطلاق » انتهى . 

وأنت خبير بأن" اقتصاره على مجرد نقل القولين كما في المختصرأد نسبة 
أحدهما إلى الرواية كما في الشرائع ظاهرفيما قلناه . 

والأسل في هذا الاختلاف اختلاف الأخبارالواردةعنهم كلل في هذاالمقام 
قالواجب أولا نقل ماوصل إلينا من أخبار المسألة : ثم ' الكلام فيها بما دفق الل 
سبحانه لفهمه مئها ببر كة أهل الذ كر عليهم الصلاة والسلام . 

فمن الأخباد الدالة على القول الثاني ما رواه السدوق 7 في السحبح عن 
حماد عن الحلبي عن أبيعبدالٌ يلقلا دقال :عدة المشتلعة عدة المطلّقة» وخلعها 
طلاقها » دهي تجزي من غيرأن رسمثى طلاقاء 9) , 





. باح‎ 44١ الققيه ج؟ ص78 جلء الوسائل ج5١ ص‎ )١( 

)١(‏ أقول: ما دلت عليه هذه الرواية من اشتراط كون الخلع عند السلطان مذهب ابن 
الجنيد والمشهور بين أصحاينا خلافه» والرواية المذكورة حملها العلامة رحمة الله 
عليه في المختلف على الاستحباب» وهو جيد (منه ‏ رحمه الله ). 





ج10 في ما رواه الشيخ في هذا المقام 1ه 

وما رداء الشبيع (') عن زرارة عن أبي جعفر ليلا «قال : لايكون الخلع 

حنتى تقول: لا أطيع لك أمراً دلا أبر"لكقسماً ولااقيولكحداً فخذ مني د الفني 
فإذا قالت ذلك فقد حل" له أن بخلعها بما تراضيا بدمن قليل أذ كثير يرء ولايكون 
ذلك ك إلا عند سلطان » فإذا فعلت ذلك فهيأملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقاً». 

وعن سليمان بنخالد'" في الصحيح «قال: قلت: أربت إن هو طلقها بعدما 
خلعها , أسجوز عليها؟ قال : قال : : لم يطقها دقدكفاء الخلع ؟ دلوكان الأمر 
إلينا لم نجز طلاقها» . 

وعن ص بن إسماعيل بن بزريع 7" في السحيح دقال : : سألت أنا الحسنالرضًا 
لبلا عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غيرجعاحح 
هل تبين منه يذلك ؟ أو هي أمرأته مالم يتبعها بالطلاق ؟ فقال : تبين منهء وإن 
شاءت أن برد" إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت »فقلت : إِنّه قد روي 
أنه لاتبين منه حتى يتبعها بطلاقء قال: ليس ذلك إذاً خلماً ٠‏ قات : تبين منه؟ 
قال : تعم» . 

ومارواه في الكافى ” عن ع ين إسماعيل بن بزيع في الصحيح «قال :سألت 
أبا الحسن الرضا لِلئلةٍ عن ٠‏ المرأة تباري زوجها أد تختلع منه بشاهدين على طهر 
من غير جعاع : هل قبين منه ؟ فقال : أمّا إذا كان على ما نكرت فنعم »قال : 
قلت : قد روي لناأئها من لائبين منديتبعها بالطلاق ؛ قال : فليس تلك إذأخلعاً 
فقلت :تبين منه ؟ قال : نعم» . 


)0غ( التهذيب ج87 ص8ة ح 235١‏ الوسائل ج١٠١‏ ص1:47 ب3 ج١٠١‏ وص 546 ب4 حه 
وفيهما «تراضيا عليه؛. 

م( التهذيب جم ص44 ح؟1ء الوسائل ج١١‏ م487 ب ح4 وفيهما دقال يطلقها؛ ودلم 
نجز طلاقأء . 

5) التهذيب جم صلىم4 ح١1ء‏ الوسائل ج5١‏ ص47 ب" ح1 وفيهما اختلاف يسير. 

2( الكافي اج ص15 ١‏ حلاء الوسائل ج6١‏ ص4472 بلاحة وفيهما اختلاف يسير. 





!0_5 كتاب الخلم والمباراة جح 6و 


د أمَاها يدل على القول الأول فمنها ما رداء في الكافي (') عن هوسى بن 
بكر عن العبد الصالم كْللاٍ «قال : قال على كِائةٍ : المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت 





في العدة» . 
قيل : (') المراد بالعدة عنا عدة الطهر ' أي لوحاضت بعد الخلم قب لالطلاق 
لم يج يل يننظن الطهن . 


وما رداء الشيخ في التهذبي '') عنموسى بن بكر عن أبي الحسن الأدل إقر 
دقال: المختلعة .تبعها الطلاق مادامت فيعدتها» . 

هذاما حضر ني هن أخبار المسألة امن كورة. 

قال ثفة الاسلام في الكاني ” : حميد بن زياد عن الحسن بن عل بن سماعة 
عن جعفى بن سماعة أن جعيلاً شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن بخلعابنتهمن بعض 
أصحابنا , فقال جيل : ما تقول؟ رضيت بهذا الذي أخذت دتى كتها ؟ فقال : نعم » 
ققال لهم جيل : قومواء فقالوا : يا أبا علي ليس تريد يتبعها بالطلاق ؟ فقال :لاء 
قال : وكان جعفر بن سماعة يقول : بتبعها الطلاق ما دامت في العدة؛ وبحتج" 
برواية موسى بن بكرعن العيد الصالح ... نقل الرداية كما قدمناء . 

دقال الشيخ في التهذرسين”" : الذيأعتمده في هذا البابوافتي يه أن" المختلعة 
لابد" فيهامن أن تتبع بالطلاقء وهو هذه جعفر بن سماعة والحسن بن سماعةوعلي 


(1) الكافي ج" ص١4١‏ ذيل ح4» الوسائل ج١١‏ ص١44‏ ب" ح١‏ وفيهما «يتبعها 
الطلاق». 

(7) القائل هو صاحب الوسائل ‏ ربحمه الله -. 

(5) التهذيب جم ص47 ح8» الوسائل ج6١‏ ص57 ب" حه وفيه «ما دامت في عذة». 

(5) الكافي ج” ص١4١‏ ح4 وفيه اختلاف يسير. 

(0) التهذيب جم ص/!5. 





ج76 في نقد السيّد السند لما ذهب إليه الشيخ في المقام 01 
ابن رياط وابن حذيفة من المتقدمين ؛ ومذهب علي بِنالحسين من المتأخت رد( 

إلى أن قال  :‏ واستدل" من ذهب إليه من أصحابنا المتقدسين بقول أبيعبدالله 
لقا : لوكان الأمر إلينا لم نجز إلاطلاق السنئة . 

واستدل” الحسن بنسماعة وغيره بأن قالوا: أثه قدتقرر أثه لابقع الطلاق 
بشرط ؛ والخلع من شرطه ‏ وأن يقول الرجل : إن رجعت فيما بذلت قأناأملك 
ببشعك , وهذا شرط ٠‏ فينبغي أن لابقع به فرقة . 

واستدل" أيضاً ابن سماعة بما رداه عن الحسن بن أيُوبٍ عن ابن بكير عن 
عبيد بن زدارة ') عن أبيعبداله لفل دقال : ما سمعت مني يشيه قول الناىفيه 
التقّة » وما سمعت هنى لايشبه قول الناس فلا تقمة قية» . 

ثي' جل ما خالف ذلك مما بدل" على انهلا بحتاج إلى أن يتبع بطلاقعلى 
التقسّة لموافقتها لمذاهب العامة . 

قال السكد السند ‏ قدس سره ‏ في شرح النافم بعد أن تقل عن الشيخ 
العمل برواية موسى بن يكن المتقدمة , وأفّه أجاب عن الأخباد المتقدعة بالحمل 
على التقيّة لأنها مواقفة لمذهب العامة مالفظه: وهذا الحمل إِنُمابتم ”مع تعادض 
الر واءات دتكافئها من حيث السند , والأمرهناليس كذلك , فإن' الأخبار المتقدسة 
مع صحّتها وسلامة أساتيدها مستفيضة جدأءوما احتج" به الشيخ رداية وأحدة 
ورواها موسى بن بكر » وهو داقفي غير موق , فكيف يعمل بروايته ديشر كها 
الأخبار الصحمحة الدالة على. خلافه؟ 





)١(‏ وقال بعد قوله من المتأخرين: وأما الباقون من فقهاء أصحابئا المتقدمين فلست أعرف 
لهم فتياً في العمل بهء ولم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالهاء ويجوز 
أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما 
قلناف انتهى (منه - قدس سره-). 

١ك‏ التهذيب ج8 ص8 ؟ة ح3) الوسائل ج6١‏ ص4:47 ب”7اح/ا وفيه وما سمعته مني». 





21 كتاب الخلع والمباراة ج16 

ما هذا إلا عجب من الشيخ '' ؛ ومع ذلك فهذه الردابة مترد كة الظاحر 
لتضمدتها أن" المشتلعة بتبعها بالطلاق ها دامت في العدة : والشيخ لايقول بذلك , 
بل بعتير وقوع الطلاق بعد تلك السيغة بغير فسل ء فما قدل" عليه الردايةلايفول 
به دما يقول ب هلاتدل عليه الرقاية , انتهى . 

أقول: أمتا ما اعترض به من الوجه الأول فهو غير موجه كما أسلفئالك 
تحقيقه فيغير مو ضع مما تقدممن الشيخ دأمثا لهمن المتقدمين ا لذ ين لاأثر لهذا الاسطلاح 
عتدهم وأن' جصيم الأخباد المرديّة في الأسول المعتمدة كلها سحيحة إلا ما 
استئني مما نبّهوا عليه , وصحة الأخبار عندهم ليست بالأسائيد كماعليها سطلاح 
المتأخربن » وإقّما هو بالمتون: ومادلت عليه الأخباد بموافةته للكتاب والسئة 
وددايته في الاسول المعتمدة ونحوذلك ؛ ولاريب أنه على هذا التقدير من الحكم 
بسسحّة بيع هذه الردايات ‏ فإنه مع اختلافها يجب الجمع بينها , ومن القواعد 
المقردة عن أسحاب العسمة ولق وإن ألغوها دشر بوا عنها صفحاً في بجي عالممواضع 
عرص الأخبار عند الاختلاف على هذهب العامة , والأخذ بخلافه , وقداستفاضت 
بذلك الأخبار ,و بو كدها الحديث المتقول هنا في كلام الشيخ , و هو خبن عبيد 
اين زدارة ؛ وتلك الأخبار الكثيرة موافقة ذهب العامّة, وحينئذ فيجي جلهاعلى 
التقيئة » عملاً بالقاعدة المذ كودة , و كثر تها وسحة أسائيدها لايئافي جلهنا على 
التقيّة إن لم يؤكد. 

وبالجملة فإن" كلام هذا الفاضلإنمايتمشىويتم" بناء على هذا الاسطلاح 
المحدث الذي بنوا عليه , وأمًا على مذهب المتقدمين فلاء كما هو ظاهر لكل" 
ناظى » ويذلك يظهرلك أن تعجنبه من الشيخ ‏ رحة الله عليه مقلوب عليه . 

نعم ما ذكره هن الوجه الثاني متنجه : إلا أن" الظاهر من كلام صاحب 


)١(‏ أقول: وأعجب من ذلك ما يوجب ذلك وهل هو إلا رد لأخبارهم عليهم السلام 
المستفيضة بذلك» نعوذ بالله من زللات الأقدام وهفوات الأقلام . (منه ‏ قدس سره). 








ج76 في ما ذهب إليه المصئف في هذا المقام 0ه 





الكافي ونقله ذلك أيضاً عن جعفر بن سماعة أن" الطلاق !لذي يوجبونه بعد الغلع 
لامشتر طون فيه ما ذكره الشيخ و أتباعه من إلحاقه بالصيغة ؛ بل يكتقي بوقوعه 
فق العدة أي" وقت كان : وهذا إشكال آخرني المسألة أيضاً » وظاهر كلام الشيخين 
امتقدسين أن" هذا الاختلاف الذيدأت عليه هذهالأخبار كانم جوداً بنَأسحاب 
إإكئية يلل , دأن" بعضهم مثل جعي لكان يقول يعدم دجوبه . و الاكتفاء بمجرد 
صيغة الخلم ؛ وتلك الجماعة الذين ذ كرهم ااشيع يقولون بوجوب ذلك. 

وبالجملة فالظاه رأنّه إن ثبت أن" مذهبالعامّة الاقتصار على صيغة الغلع 
كما ادعاه الشيخ و اين سماعة فحمل تلك الأخباد على التفية غير بعيد » إلا 
أن" الظاهر من صحيحة سليمان بنخالد!" المتقدمة كما هوالمكس' فإفه كلقا 
بعد أن أفتى بالا كتفاء بمجرد الخلع د أنّه لا شرددة إلى الاتباغ بالطلاق قال 
دولوكان الأمى إلينا لم نجز طلاقهاء فإنّه ظاهر كما ترى في أن" الاتباعبالطلاق 
ما أجازده تقيبّة , ولو كانالأمر رجع إليهم لم يجيزدا الطلاق هناء يلا كتفوا 
بالخلع و كيف كانفالمساًلة عندي لاتخلو منشوبالاشكال, وللتوقّف فيها مجالء 
دابلّالعالم بحقيقة الحال . 

ثم إنّه لابخفى أن" ما اشتملت عليه حديث[ دداية] جيل المتقدمة تقلدعن 
الكافي من الاكتفاء في دقوع الخلع بالسؤال من الزوج بقوله «رضيت بهذا الذي 
أخذت تر كتها ؟ فقال : نعم» أظهر ظاهر في دفم ها ذكره أصحابنا رشوانالله 
عليهم - في هذا المقام من الشروط في الصيغة , و وجوب سؤال المرأة أولا الخلع 
أو قبو لها بعده ,نحو ذلك » وأن” دائرة الأمرفي هذا العقد دغيره أوسع منذلك 


مضافاً إلى إطلاق الأخبار الواددة في المسألة حيث لا إشعار في شيء منها بما 





)00 التهذيب ج8 ص94 ج211 الوسائل ج6١‏ ص5:57 ب"7 حم. 
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ن كروه . . 
ديذلك يظهر لك ها في قولهم إن" حقيقة الخلع هو قول الزوج ذلك مع 
سئؤال المرأة أو قبولها , لآث" السبب لايتم" إلا بهما فيكون هر كياً منهما . 
قالوا: ويمكن أن يكونسؤ الهاشر طافيصحته, فإن" فيه أن غابةمايفهممن 
أخبار المسألة أنه لابه" هن تحقق ذلك من المرأة» د ما أنّه يجب حال ألصيغة 
و قول الزوج خلعتك على كذا مقدماً أ مؤخراً بحيث تكون الصيغفة الموجبة 
للخلع هن كبة منهما أوأنّه شرط في الصحةفلادليل عليه بوجه كما أسلفنا ذكره 
في الموضع الأول. 
الغالث : أنه على تقدير الاجتزاء بلفظالخلع منغيى إتباع له بالطلاق هل 
ييكونذلك فسخاً أو طلاقاً ؟ المرتضى ‏ دحةالل عليه دالا كثر علىالثاني , والشيخ 
علىالأد ل. 
والأظهر ما ذهب إليه الأ كثى للنصو#الصريحة فيه كقو لَهلليٍ يصحيحة 
الحلبى (") المتقدمة «وخلعها طلاقها». دقول أبيعبدالل يللا ني صحيحة الحلبي أو 
(1) بل الظاهر منها إنما هو حصول ذلك مجرداً من مثل هذا الكلام. مثل صحيحة الحلبي 
أو حسنته عن أبي عبدالله عليه السلام ققال: «المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول 
لزوجها: والله لا أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً- إلى أن قال: ‏ فإذا قالت المرأة ذلك 
حل له ما أخذ منهاء فكانت هذه على تطليقتين باقيتين» وكان الخلع تطليقة, وقد 
يكون الكلام من عندهاء» وظاهرها أنه بمجرد هذا القول الموجب للكراهة ويذل ما اتفق 
عليه يحل ذلك له ويحصل الخلع بمجرد ذلك من غير صيغة في البين أزيد مما 
وقع » وعلى هذا النهج ما في أمثال هذه الرواية من روايات المسألة كما لا يخفى على 
المتأمل فيها ولا ينافي ذلك قوله في صدر الرواية «المختلعة لا يحل خلعها حتى 
تقول. . . الخ» إذ لا إشعار فيه بالصيغة الخاصة» بل المراد منه الحكم إنما هو أن 
المرأة التي تريد فراقها بائناً وهي المسماة شرعاً بالمختلعة لا يحل فراقها على هذا 
النحو المخصوص إلا بعد القول المذكور. (منه - قدس سره ) 
(7) الوسائل ج6١‏ ص١54‏ ب" حة . 





جه في الأخبار الدالّة على أنَّ الاكتفاء بالخلع طلاقاً ده 
ته(" دفإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل" له ما أخذ منها , وكانت عنده على 

تطليقتين باقيتين » دكان الخلع تطليقة » . د قوله يقل ني صحيحة على ين مسلم أو 
حنته 7 «فإذا فعلت ذلك منغير أن يعلمها حل" له ما أخذ منها دكانتتطليقة 
يغير طلاق يتبعها ‏ وكانت بائناً بذلك» الخبر . 

وي خيس أبي الصباح الكنائ 9) عن أبي عبد الله ضار «إذا خللع الج لامرأته 
فهي واحدة بائن »وهو خاطب من الخطاب» . 

وفي رواية أبي سير " عنه يللا هفإذا فالت المرأة لزوجها ذلك حل" خلمها 
وحل" لزوجها ماأخن منهاء وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة» 
إلىغير ذلك من الأخبادء وهي كما ترئصر بحة فيالمر اد عادية عن وصمة الايراد. 

احتج في المختلف للشيخ وأتباعه بأنّها فرقةعريت عنصر يح الطلاق ناته 
فكانت فسخاً كسائى الفسوخ ثي" أجاب عنه بأن لااستيعاد في مساواته للطلاق » 
وقد دل" الحديث عليه فيجب المصير إليه؛ انتهى . 

وبالجملة فإفّه لاريب فيضعف القول المذ كور يعدماعرفت منتكاثر الأخبار 
بالقول الآخرء ويتفرعٌ على القولين عد الخلم فيالطلقات المحرمة وعدمه: فعلى 
القول بأنّه فسخ لا يعد" عنها أو يجوز تجديد النكاح والخلع من غير حص ولا 
احتياج إلى محلل في الثلاث ؛ وعلى القول بأنّه طلاق تترتب عليه أحكام الطلاقه 
و هذا هو المستفاد هن الأخبار المتقدمة الدالة على كوتها عنده بعد الخلع على 
تطليقتين باقيتين , وأن" الخلع تطليقة . 
)١(‏ الكافي ج” ص14 ح١‏ وفيه اختلاف يسيرء الوسائل ج١١‏ ص411 بح75. 
(5) الكافي ج” ص ١1*‏ ح”ء الوسائل ج6١‏ ص 441١‏ ب" ح" وفيهما اختلاف يسير. 
(1) الكافي ج” ص ١1٠‏ ح 5 » الوسائل ج6١‏ صهم: ب١‏ ح" وفيهما اختلاف يسير. 
(5) الكافي ج” ص١١‏ ح0)» التهذيب جه ص98؟ ح26 الوسائل ج6١‏ ص1:44 ب١‏ 

حل/ا. 





4ه كتاب الخلع والمياراة ج76 

ائرا بع : اعلم أنه قدتكرر في كلام الأسحاب ‏ رضوانالله عليهم -ذ كر 
طلاق القدية والطلاق بعوطء وأفّه تقم به البينونة كما تقع بالخلع , ولم أقف 
في الأخبار على أثى لهذا الفردء والموجود فيها نما هو الشلع دالمبادأة . 

إلا أن" ظاه الأصحاب من غير خلاف يعرف إلآ من شيخنا الشهيد الثاني 
أنه هذا القرد الذي ذ كرده لابخرح عن الخلع أو المباداةء فهو أمر كني" شامل 
لكل" متهماء فهو أعم' من كل" متهماء وليس بخارج عنهماء بل هو متحصى فيهما 
لا وجود له في مادة غيرهما لاشتراطه بالكراعة المشترطة فيهما » فإن كانت من 
الزوجة خاسّة فهو خلع , وإنكانت منهما معاً فهو مباراة » ولاكان أعم" من كل" 
منهما فهو لا ينصرف إلى داحد مئهما إلا بالنية و القسد واجتماع شرائط ذلك 
المقسودء فحيث يطلق فإن قصد به الخلم داجتمعت شرائطه دقع خلعاً؛ وإن قسد 
به أ مباراة واجتمعت شرائطها وقع مباراة » دمع الاطلاق يقع البيئونة به ويجوز 
انصراقه إلى ها اجتمع شرائطه منهما ‏ و لو اتتغت شردط كل" منهما كما لو 
انتفت الكراعة بالكليئّة فهل يقع باطلاً منأسله أوسحيحاً دجعيناً؛ قولانه يأني 
الكلام فيهما إن شاء اله تعالى . 

دلم قف علىخلاف لما ذ كرناه في كلام الأصحاب إلالشيخنا المتقدمذ كرهء 
فإنّه ذهب إلى أن" الطلاق بمو وهو طلاق الفدية خارج عنالخلم والمباراة 
لاشتر اطهما بالكراهة وعدم اشتراطه بهاء فعنده تحصل البينونة إن لم يكن ثمة 9 
كرأهة . و لم يسيق إليه غيره سابق د لا لحقه فيه لاحق من أصحاينا - دضوأن 
الل عطيهم ب و أدعى دلالة الأخباد عليه , مع أنتها في الدلالة على خلافه أوضح » 
وبأني على قوله المذ كود أن" الطلاق بعوض منغير كراهة بالكلّيئّة تقع به البينونة 
وقد صرح بما ذكرناه عنه في غير موضع من شرحه المسالك . 

و في شرح اللمعة قال قدس سره ‏ في شرح قول المصنّف فىالشرائع 
« ويقع الطلاق من الفدية باثناً وإن انفردعن لغظة الخلم » ما صودقه : إذا دقع 








جه" في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في هذا المقام 04 
الطلاق مع الغدية بدسواء كان بلفظ الخلم وقلنا إفّه طلاق أد أتبع به أ بلفظ 
المثلاق وجعله بعوض فإِنّه يقم بائناً لا رجعياً للنسوص الدالة عليه , وقد تقدم 
بعضها إلى أن قال: اعلم أنه مع اشتراك الخلع والطلاق بعوض فيهذا الحكم 
رن بأن ' الخلم مختص بدال كراهة الزوجة له خاصة كما انفردت المباراة 
يكون الكراهة منهماء داشتراط كون العوض بقدر مادصل إليهاء بخلاف الطلاق 
بالعو ضف فإمّه لا يشترط فيه شيء هن ذلك , تقال أيضاً فوشرح قول المصندّف في 
الشرائع د فلو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يسح الخلم ولابملك الفدية به . دلو 
طأقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح" الطلاق دله الرجعة » ما لفظه : 
ما بطلان الغلع فلا تقدم من اشتراط صحته بكر اهتهاله؛ فبدون الكراهة يع 
باطلاً لتقد شرطه . وما الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصتف و الجماعة كونه 
كذلك لا شتراكهما في المعنى- إلى أن قال: ‏ دهذا إنكان إجاعاً فهو الحجة, 
وإلا فلايغلو من إشكالء لأن" النصوص إِنّما دلت على توقف الخلع علىالكراهة, 
فظاهر حال الزلاق بعو ص أنه مغاير له وإِن شاد كه في بعض الأحكام» انتهى . 
وقال في مبحث المباراة في شرح قول المصتّف ‏ و لو اقتص على قولهأنت 
طالق بكذا صم" د كان هبارأة , إن هي عبارة عن الطلاق يعو مع منافاة بين 
الزد جين » فقال قدس سره ‏ بعد كلام فىالمقام: وظاهى كلامهم اتحصاره يعني 
الطلاق بعوض فيهما بعتي الخلع والمباراة: واعتبار مراعاة الحال فيه دعندي فيه 
نظر , وقد تقدم الكلام على مثله في الخلع , دلو قيل بسحئته مطلقاً حيث لابقصد 
به أحدهما كان وجهاً لعموم الأدكة على جواز الطلاق مطلقاً وعدم وجود مايثافي 





ذلك في خصوص البائن » انتهى . 
دقالفي الروضة: : ولو أنى بالطلاق مع العو فقال أنت طالق على كذا مع 
الهأ نبوليابده كذلك أن عن ل ال ند نال دل يقر إلى م 





اه كتاب الخلع والمباراة ج30 
أقول ‏ دبالله تعالى التفهّم لنيل كل" مقصود ومأمول .: إن" ها ذكره 
-قدس سره ‏ فى هذا المقام منظود فيه هن دجوه : 
الأول :قولدعز”وجل «دلابحل لكم أنتأخذوا هما تيتموهن ثيئاً إلا أن 
يخافا ألا يقيما حددد الل فإن خفتم ألا يقيما حددد الل فلا جناح عليهما فيما 
افتدت ه204 , 


والتقريب في الآبة المذ كودة أنها صريحة الدلالة داضحة المقالة في عدم 





حل" أخذه الفدية منالمرأة إلا معخوف عدم إقامة حدود الله سبحاته. بأ يظهر 
لزوجها ما يدل" على البغض والكراهة والنفرة منه» وأنّه إن لميطلقها ارتكبت 
في حقنّه تلك الأفعال المحرمة كما سيأتي ذكرها في الأخبادالآنية إن شاء الله 
تعالى: دقضية ذلك أنه لا يجوز للزوج أخذ الفدية فيالطلاق بعوض كالخلم إلا 
مع الكراهة ,و مع عدمها فلا بحل" شيء من ذلك ء ولا يع الطلاق بائناً كما 
سيأتى التصريح به في النصوص أيضا . 

دلو قبل بأن" الآية مفسّرة في الأخباد بالخلعوأفّه السبب في نزولها قلا 
تتنادل الطلاق بعوض . 

قلنا؛ قدعرفت فيما تقدم أن" الرداية الدالة علىسبب النزدل إثما هي من 
طريق العامة , فلائقوم حجدة؛ ومع تسليم ورددها من طر قنالاتدل على الاختصاصض 
إذ العبرة بعموم اللفظ , وإن كان الخلع أحد من أفرادها و لا ريب في دخول 
المباراة تحثالآبة المذ كودة؛ بل ظهود الآبة فيها أقوى للاتضمنه منإسناد عدم 
إقآمة الحدود إليهما معاّء وذلكإنما هومن شرفط المبارأة» ومن ثم "جلها المحقفق 
الأددبيلي في آيات الأحكام على المباداة خاصة , وهو وإن كان له وجه إلا أن" 
كلام جملة المفسرين وتو يده الأخباد على العدم. 

وبالجملة فالنظى في الآبة إلى عموم اللفظ , والاستدلال إئما وقع من هذه 


. 774 سورة البقرة  آية‎ )١( 





ج10 في نقد المصئف لا ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام ١لاه‏ 
الجهة وهيممالاديب فيهدلا ]شكال يعتريه؛ والتخصيص يحتاجإلىدليل :ليس فليس. 
الثائي: الأخباد الدالة على أنّه لابحل" للزدج أن يأخذ منالزوجة شيئاً 

إلا أن تتعدى عليه بذلك الكلام القبيح الدال" على كراعتها له , دأفها لا تبينمنه 
إلا إذا كان أخذ الغدية على هذا الوحه . 

ومنها صحيحة عل بن مسلم ') عن أبي جعفى يبلا « قال : إذا قالت المرأة 
لروجها جملة «لاأطيع لك أمر أ» مفسرة أو غير مفسرة حل" لدما أخذ مئهاء وليس 
له عليها دجعة» دلت الرداية بمفهوم الشرط الذي هوحجئة عند المحقنقين, وعليه 
دكت الأخبار على أنّه مع عدمالقول المذ كود الدال" على الكراهة لابحل" له أخذ 
شيء منها , وله الرجعة عليها .وهو المطلوب . 

الثالك : عدم الدليل على ماذ كره , وهو دليل العدم كما تقرد في كلامهم 
لأن" الأسل في الطلاق أن مكون رجعيئاً إلا ما قام الدليل فيه على البيئوتة به» 
ولادليل هنا على ثبوت البيئونة بهذا الطلاقالمجردعنالكراهة وإن بذلت له مالا 
بل إِمّا أن يقع باطلاً من أصله كما هو أحد الفولين أد رجعيناً كما هو القول 
الآخر » والأخبار الدالة على البينونة في هذا المقام منحصرة فى الخلع والمياداة 
ولم بصرح في شيء منها بطلاق الفديةولاطلاق العوض الذيهو محل البحث كما 
توهّمه من دلالة الأخبار على هذا الفرد ء فإنه لادجودلهذه النسمية فيالأخبار 
بالكلية . 

نعم للا كان المعتبر في الخلع «المباراة بعد اجتماع شرائط كل منهما ها 
بدل" من الألفاظ على المعئى الذي يدل" عليه أحد ذينكاللفظين من غير اختصاس 
بهما جوزنا لفظ الطلاق في كل" منهما » فكما بقع الخلع بقوله خلمتك على كذا 
كذلك بقوله طلّقنك على كذا , وهكذافي المباراة , وقد مر" إلى ذلك الاشارةيما 
)١(‏ الكافي ج" صض ١4١‏ حل الفقيه جا ص74 ح5؛ التهذيب جة ص/اكح/اء 

الوسائل ج6١‏ صا48 ب١‏ ح١.‏ 





6/1 كتاب الخلع والمباراة جه" 
كما توهمة ‏ قدص سره - . 

الرابع : عيادات الأصحاب في هذ الباب» فإنهامتفقة النظامد | ضحة الانسجام 
على تخصيص البيئونة (') وحل الفدية بالكراهة . وأنّهمععدمها فلاتحل الفدية 
ولاتبين مله . 

ومنها عيادة المحقئق في الشرائع المتقدمة قريباً , د نحوهاعبادة العلامة في 
القواعد حيث قال : ولوخالعها والأخلاق هلتئمة لم .يصح' الخلع ولم يملك الفدية 
ولو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه , دوقع رجعياً . ونحوه في التحريروالادشاد 
والتلخيص . 

وقال في كتاب نهج الحق" د كشف الصدق : ذهبت الاهاهية إلى أنّه إذا 
كانت الأخلاق ملتئمة بين الزدجين دالحال عامرة » فبذلت له شيئاً على طلاقها لم 
بحل" له أخذه » وخالف أبوحنيفة ومالك والشافمي وأحد , وقد خالفوا قول الل 
تعالى «ولابحل" لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاًإلا أن يخافاألايقيماحدود 
الله وقدقال تعالى «فإن خفتم ألا يقيما حددد الل فلاجناح عليهمافيما افتدتب» 
أتهى . 

وقدسرح ابن إددرس في تفسيرء المنتخب من تفسير الشيخ ‏ طابثراهما - 
يعدم جواز أخذ الفدية بدون خوف عدم إقامة الحدود مطلقاً . 

دقال في كتاب الحادي : واعلم أن" المدار في جواذ الغراق بالفدية على 
كراهة الزوجة منفردة أو مجامعة » فإن انفردت بها جازت الزيادة على المهى , 
وصح" ‏ على قول ‏ تجرد صيغة الخلع عن الطلاق ؛ وسمي خاعاً وإن يتلفظبه 
)١(‏ بمعنى أن الطلاق من حيث هو لا يوجب البينونة إلا بانضمام أمر من خخارجء وإلا فإنه 

متى طلق فله الرجوع ما لم تخرج من العدة لأنها تلك المدة باقية على حكم الزوجية: 
وهذه قاعدة مسلمة متفق عليها نصاوفتوى. (منه ‏ قدس سره -). 
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وإن كانت من الزوجين لم سجز الزيادة وتعيينت صبغه المبارامَ ٠‏ وسمي مباراأة 
وإن لم يتلفظ بها أو طلّق بزايد على المهر دقعت البينونة ولم تلزم الزيادة ,فإن 
انفرد بها الزوج أو كانت الأخلاقملتئمة حرمت الفديةوكانالطلاق رجعياً ٠اتتهى.‏ 

وقال الشيخ جعالالدين الشيخ أحد بن عبدالله بن المتوج البحراني ‏ عطر 
إل مرقدء 27 في كتاب يات أحكام القر آن : دَأمًا الطلاق بفدية وهو أن تقول 
الزوجة للزوج : طلقئي على كذا ء فيقول هوعلى الفور : فلانة على كذا طالق» 
وهذا إن دقع في حال الكراهة منها فلفظه لفظ طلاق الفدية دمعناه خلع يحل له 
أخن ما بذلته من غير حد , و إن دقع في حال يكون الكراهة منهما فلفظه 
لفط طلاق الغدية معناه المباراة » فلا يحل" له أن يتجادز في الفدية قدر ها وسل 
إليها , انتهى . دهذه العبادة كما ترى صريحة فيما قدمناه من أن" طلاق الفدية 
لاتخرج عن الخلع والمباراة بل هو أعم"من كل" منهما ,ولاوجود له في غيرهما. 

وقال الشهيد في شرح اللمعة : ولايصلح إلامع كراهتها , لولم تكرءبطل 
البذل ووقع الطلاق رجعيئاً » التهى . 

وبالجملة فإن” كل" من تعرض للمسألةفإئه لم يذ كرء إلا علىهذا الوجه 
الذي ن كرناء . 

الخامس : اثفاق الأسحاب ظاهراً على أن" الطلاق بع وها تتعأق به أحكام 
الخلع ؛ وقد اعترف ‏ قدص سره ‏ بذلك فيما قدمئاه من عبادئه المذ كورة في 
مبحث المباراة من قو له دوظاع ر_كلامهم اتحصاده يعني الطلاق بعوض فيهما يعني 
الغلم والمباراة, واعتبار مراعاة الحال فيه». 

وحينئن فإما أن يكو ن لدليل أو نص" يدل على مساناة الطلاق بعو”#الخلع 
فيبعيع أحكامه ولكوئه قرداً من أفراده مندرجاً أعداده » فيكون خلعاً بعينه » 
() كان هذا الشيخ - قلس سره- من أفاضل تلامذة فخر المحققين ابن العلامة؛ وقوه 

الآن موجود في جزيرة البحرين. (منه - قدس سره -) . 
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والأول هنتف فإنا بعد التتسع التام" للأخباد لم نقف فيها على الطلاق بعوض 
وطلاق الفدية والتسمية بهذا الاسم بالكلْييّة فشلاً عن الدلالة على أن" حكمهحم 
الخلع أو أنه أمر خارج عنه مشارك له دَإدّما وقمت هذه التسمية في كلام 
الأصحاب خاصة ,و حينئذ فيتعين الثاني , ووقوغ هذه التسمية من الأصحاب 
دقعت تفرعاً على أنه لابتعيئن في الخلع الاقتصار على هذه المادة بل كلما أفاد 
مفادها هن لفظ الطلاق دغيرميقع الخلع به بعد استجماع شر اثطه كماتقدم تحقيقه. 

السادس : تصر يم بعلة من الأصحاب يعد" طلاق الفدية من الخلع كالشيخفي 
ا ميسوط » حيث قسم الخلم إلى داقع بصريح الطلاق و إلى داقع بغيره: وجعل 
الأول طلاقاً وخلعاً , وجعل الخلافني الثاني هل هو طلاق أم فسخ ؟قال : وأْمّاإذا 
كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقاً بلاخلاف . 

دقال العلآمه في الادشاد : والصيغة وهي : خلمتك على كذا وأنت أو فلانة 
مختلعة على كذ! دأنت طالق على كذ ء ونحوه في القواعد والتحرير . 

دقال سبطه السيكد السند في شرح النافع : إن" الطلاق بعوض من أقسام 
الخلع كما صرح بدالمتقدمون والتأخس ونمن الأصحاب ‏ ثم" قال ولنعم ماقال 
دهان كره جدي فيالروضة والمسالك منأن الطلاق بعوض لابعتين فبه كراهة 
الزوجة يخلاف الخلع غير جِيد لأنّه مخالف لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب» 
فإنًا لاتعلم له في ذلك موافقاً , انتهى . 

السابع : ماذ كره في المسالك فيشرح قول المصنلف «ويقمع الطلاق همع 
الفدية بائناً ... إلخ» من قوله «فإنّه بقع بائناً لارجميثا للنسوص الدالة عليه» . 
فإن فيه أنه إن أداد بالنسوص هى نسوس الخلع كما يشير إليه قوله «وقد 
تقدم بعضها» فهو جيد ء ولادلالة فيه على مابدعيه ‏ فإن" دخول الطلاق بالفدية 
تحت الخلع وإجر اءأحكامالخلع عليهمم استجماع شرائطه إثما هولكو نهخلعا لا 
لكونهطلاقاً بالغدرية , فإنّالاافئترطفي الخلع الاتيانبهذءالصيغة بخصوصها ب ل كثّما 








جه" في ما لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة هلاه 
جرى مجراها ؛ ومن جعلته لفظ الطلاق . 

وإن أراد بالنصوص المذ كورة ما صرح به في بحث المباراة من قولددلعموم 
الأدلة على جواذ الطلاق مطلقاً» فهو محل" بحث ونظر ء إذ لابشفى على الحاذق 
اللبيب والموفّق المصيبأن” غاية ما تدل" عليه أخبار الطلاق هو جواذه وصحته 
في الجملة . 

وما أنه كالخلم والمباداة في كوته بائناً ويملك الزدج فيدالفدية فلادلالة 
لها يوجه إن لم تكن بالدلالة على خلافه أنسب وإلى ما ذكرناه أقرب , لأن" 
الطلاق من حيث هو لابقتضي البينونة بمجرده؛ بل مقتضاءهوجواز الرجوح مالم 
تغرج من العدة » لامتداد حكم الزوجية وبقائه إلى ذلك الوقت , والبينونة 
ونسوها إِنّْما عرض له بأسباب زائدة على مجرد الطلاق . 

وبالجملة فإن” كلامه ‏ قدس سره ‏ في هذا المقام من أفحش الأدهامء 
والعجب من جهلة ممّن عاصر ناهم هن علماء العراق حيث اعترفوايما ذكره -قدس 
سره - في هذه المسألة فجروا على منواله وحكموا بسحّةأقواله , وطلقوا النساء 
وأبانو هن" من أزواجهن , وحللوا الفدية من غير كراهة في البين »الله الهادي 
لمن يشاء . 

بقي الكلام في أنّه لو خلا الطلاق بعو ض عن الكراهة » فعلى ا مشهور 
من عدم حصول البينونة به كما أدعاء شيخنا المتقدم ذكره؛ فهل يكون صحيحاً 
رجعياً أو باطلاً من أصله ؟ قولان » الظاهر أن" المشهور الأول ١‏ دبه صرح جلة 
ممّن قدمنا كلامه كال لحقق والعللامة في بعلةمن كتبه , والشيخ منتجبالديني 
كتاب الحادي . 

وبالثانى صرح السييّه السئد في شرح النافع دعكله بأن' الطلاقالر جعي غير 
مقصود ولامدلول عليه باللفظ إِنّما المقصود من لفظ الطلاق البائن ؛ لأن الكلام 
نما يتم" بآخرء ء والفرض إِنّما تعلق يذلكالطلاق الخاص ‏ دلم يتم » فلايئتجه 
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صحّة طلاق آخر .وبالجملة فما دقع غير مقصود » وها قصد غير صحيح ولاواقع 
دالعقود بالقسود . وتبعه فيهذا القول جدلة ممن تأخرعنه » هنهم صاحبالكفاية 
وشيختا الشيخ سليمان البحرائي وتلميذه الوالد قدس الله روحهما . 

واللسألة عندي موضم توقلف وإشكال لعدم النص" الذي به يضم الحال, 
ومااحتج" به السيّد المذ كور من الدليل : دتبعه عليه هؤلاء الأجلاء » فهو وإن 
كان همنًا يتسادع إلى الفهم قبوله , إلا أذك قدعرفت في غير موضع مما تقدم ما 
في بناء الأحكام الشرعيّة على مثلهذه التعليلات العقلية “لاسيما وقد وردفيعلة 
هن النصوص ها بهدم هذه القاعدة , ويزلزل ها دترت عليها من الفائدة » فإن" 
السيكد قدس سره ‏ وجده قبله وتيعهماججاعة من تخسر عنهما قد صرحوا أن" 
العقد المشتمل على شرط فاسد باطل هم نأصلهء وعذلوه بهذا التعليل من أن" أأصل 
العقد العاري عن الشرط غير مقصود , والقصد إِدّما تو جِّه للمجموع , وهو غير 
صحيح » فما كان مقصوداً غير صحيح , وماكان سحيحاً غير مقصودء والعقود يا لقصود 
فيازم بطلان العقد مع أنا رأينا بعلة من النسوص الصحيحة الصريحة قد صرحت 
يصحدة العقدهبطلان الشرط ؛ فكيف يمكن اتخاذ مان كروه قاعدة كلَيّة والحال 
كما ترىء والله العالم . 


ذل ثمب 
هل يجب في الكراهة المشترطة في مسّة الغلم أن تكون ذاتيّة؟ أم يسم" 
دإنكانت عارضية؟ المفهوم من كلام الأسحاب كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى 
الثاني » والمستفاد من كلام من عاصر ناه منمشايشنا في بلاد البحرين هو الأدل» 
وقد حظر ناه فيغير موضعء دقد كانوا لاإبوقعون الخلع إلا بعدتحقيق الحال ومز يد 
الفحص «السؤال في ثبوت الكراعة الذاتيّة وعدم الكراهة العارضيّة , والسعي في 
قطع الأسباب الموجبة لكر اهة التي تدعيها المرأة ليعلم كو نهاذانيّة غير عارضيّة 





ج10 في تحقيق معتى الإكراه على الفدية يا 
بهاء ومن الظاهر أَنّهُم إثما أخذواذلك من مشا بخهم وأساتيده لحشورهم مسجالسهم 
وحلق درسهم دسماعهم ذلك منهم مدة ملازمتهم لهم دتلمّذهم عليهم : 

والذي دقفت عليه بعدالفحص «التتبّع لكلامالسحاب رضوانالله عليهمب 
خلاف ذلك , فإن كلامهم ظاهر في كونها أعم" منالعارضيّة دالذاتية, ولكنهم 
لو يصرحوا بذلك في باب و إن أشار إليه بعضهم إشادة إلا أنهم أوشحوا ذلك في 
ناب الشققاق بين الزوجين في تحقيق معنى الا كراء على الفدية . وها أنا أسوق لك 
ماحشر تي هن عبائرهم و كلامهم فيهذا المقام ليظهن لك صحة المناقضة لمانقلناه 
عن ادلثئك الأعلام . 

قال المحفق ‏ ده الله في كتابه الشرائع: دلو منعها شيئاً من حفوقها 
أو أغارها فبذلت له بدالا لخلعها صم » دليس ليس ذلك كراهاً . 

قال شيخنا في المسالك بعدنقل هذه العبادة ها لفظه: المراد بالحق” الذي 
مئعها إناه فبذلت لدالفدية لأجله الحق" الواجب لهامنالقسمة والنفقة وتحوهما » 
وإتمالم يكن ذلك ] كراها وإنكان محرماً لأنّه أمرمنفك "عن طلب الخلع ولا 
ستلزمه ء بل قد يجامع إدادة المقام معها ء دإنْما الباعث على ثر كه حقها ضعف 
دينه وحرصه وميله إلى غيرها دونحو ذلك مما لا ستلزم إدادة فراقها ولا يدل" 
عليه يوجهء دنيتّه بقوله د أغارها » أي تردج عليهاء على أنّه لافرق في ذلك بين 
ترك الحقوق الواحبة و غيرها , لون" إغادتها غير محرهة :و ترك شيء من حفوقها 
الواجبة محرمء و كلاهما لا يقتضيان الا كراه. 

ما غير الحق" الواجب كالتزويج عليها وترك بعش المستحبات كالجماع في 
غير الوقت الواجب والتسوية بينها وبين ضراتها في الاثقاق ونحوه فظاهص؛ حتى 
لو قصد بذلك فراقها لتقتدي لنفسها لم يكن كراهاً عليه لآن" ذلك أمر سائغ . 
واقترانه بإدادة فراقها لايقتضي الا كراء . 
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و أمًا تركه الحق” الواجب فلما ذكرناه هن أنّه ب.جرده لا يدل" على 
الا كراءه يوجهء د كذا لوقسدبتر كحفنها ذلك ولم ,يظهره لها , أمَا لوأظهر لهاأن" 
تر كدلة جل البذل كان ذلك! كراعاء وأظهر منه ما لوأ كرههاعلى نفس البذل . 

وما ذكره المسنّف قول الشيخ في المبسوط : ووافقها عليه العلامة في 
الادشاد ء دفي التحريى نسب القول إلى الشيخ ساكتاً عليه مؤذفاً بتردده فيه أو 
ضعفه , دفي القواعد قيّد حقوقها بالمستحبئة » ومفهومه أنّه لومنع الواجبة كان 
كراهاً ‏ وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا عن بعض العامة , ثم” قال  :‏ 
الذى يقتضيه مذهبنا أنه ليس بإكراه وهو المعتمد . اتتهى كلام شيخناالمن كور 
وهو كما ترى مع كلام المصدّف صريح الدلالة في أنه يكفي في صحّة الخلع 
الكر اهة الحاسلة من مضادة الزوج بمنع النفقة أ القسمة أو حصول التزديج 
عليها أونحوذلك من موجبات النفور والكراهة العارضة . 

دظاعره في المسالك أنه لاتراع ولاخلاف في سحّة الخلم في هذا المقام 
د نما الاشكال من جهة أن" ذلك يستلز مالا كراه على الفدية أم لا ؟ والذياختار. 
قدس سره ‏ داعتمده أنه مالم ريظهر أن" تركالحقوق لأجل الفدية فلي سذلك 
]كراهاً » وحينئذ, فيصم الخلع كما هوصر يم عبارة المستف . 

دقال أيضاً في المسالك ‏ في باب الخلع عند قول المصتّف «ولو أكرهها 
على الفدية فعل حرامأ» ‏ ما صودته : ولايتحقّق الاكراء بتفسيره في حقوقها 
الواجبة لها من القسم والنفقة , فاقتدت منه لذللكعلى الأقوى ء إلا أن ,يظهر أن" 
ذلك طلباً لبذلها » فيكون [ كراهاًلصدق تعريفدعليه . ثم" أحال ذلك علىهاتقدم 
في باب الشقاق ؛ وهو ما قدمنا نقله عنه . وأشار بقوله «على الأقوى» إلى الرد" 
علىما ربقهم من طاهر عبارة القواعد “وهو ا لذى نقلهالشيخ في المبسو طعن بعض العامة. 

دقال في شرح اللمعة في بحث النشوذ : وليس له منئع بعض حقوقهالتبذل 
له مالا ليخلعهاء فإن فعل فبذلت أثم وس" قبوله » دلم يكن إ كراهاً . 
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وقال العلامة في التحرير : دلومئعهابعض حقوقها أوأغارها فبذلت لمالا 
سم" وليس إكراهاً . قاله الشيخ . 

وقال في القواعد : ولو منعها شيئاً هن حقوقها المستحبّة أو أغارحافيذلت 
له مالا للخلع صح”؛ لم يكن | كراهاً ؛ دمفهومه كما صرح به في المسالك أنّه 
إذا منع الواجبة كان [ كراهاً مبطلاً للخلع . 

وقال الشبخ أمين الاسلام الطبرسي ‏ دحدالل ‏ في كتاب مجمع البيان ' : 
والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه : 

(أحدها) أن تكوب المرأةعجوذاً أد ذميمةفيشاد" بهاالزوج لتفتدي نفسها 
منه » فهذا لايحل” له القداء لقو لهتعالى «دإ نأددتم استبدالزوج مكان زدحو 1 تيتم 
إحداهن" قنطارا» 9 الآية . 

(الثاني) أن يرى الرجلامر أته على فاحشة: فيثار" بها لتفتدي فهذا جائز 
وهو معنى قوله تعالى «ولاتمضلوهن" لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموعن" إلا أن يأتين 
بفاحشة مسبنة» 9 , 

(الثالث) أن يشمافا ألا يقيما حددد الل , لسوء خلق أدقلةنفقة من غير ظلم 
أو تحوذلك فيجوز لهما جميعاً الفدية على هامر" تفصيله؛ أتتهى . 

والوجه الأدل في كلامه هو الاكراء على الغدية وهو المحرمء دالثانيها 
استثني من قاعدة الخلع دحو جواز الاكر اءعلىالفدية »والثالكهوموضوءعالمسألة. 

و ظاهر قوله «أوقلة نفقة من غير ظلم » يعطي أنه لو كان قلَة النفقة بقصد 
الاضر اد بها والظلم لها كان الخلم باطلاً » وكان ذلكمن قبيل الا كراء علىالغدية 
وهو مطابق لظاهر عبار القواعد كما عرفت ء وسوء الخلق المائع هن إقامة 
الحدود كما يحتمل أن يكون من المرأة كذلك يحتمل أن ييكون من الرجل 
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بقريئة عطف قلة النفقه عليه » دهوأظهر »دمعناء أن" الكراهة الحاصلة لهالسوء 
خلق الزوج أو لفقد النفقة أو نحوذلك . 

وقال العلأمة في الارشاد : ولو أغادها أد منعها بعض حقوقها فبذلت مالا 
للخلع حل وليس با كرام . 

هذا ما حضرتي من عبائر الأسسحاب في المقام ‏ و كلها متلفقة النظام على 
صحة الخلم الناشىء عن الكراهة العارضة هن غير تقل خلاف و لاتوقكف من 
أحد في المسألة وهؤمؤذن بالادّفاق على الحكم المذ كور , د كوقه مسلماً بينهم 
غيرمنكور . 

و ما الآآية الواددة فى الخلم د عي قوله د فإن" خفتم ألا يقيما حددد الل 
فلاجناح عليهما فيما افتدتبه»'') و كذا الأخبار الواردة فيالبابءففاية مايستفاد 
منها أنه لابد" من بلوغ الكراهة إلى حد" شاف فيدعدم إقامة حددداك تعالى 
في حقئه بأن تسمعه تلك الألفاظ المذ كودة في الأخبار , دهذا لايترئكب على 
الكراهة الذائية يغصوصها كما ريما توهلمه من خص” الكراهة بها بل يجوز 
ترتتبه على الكراهة العارضة لبعض الأسباب أو بالنسبة إلى بعش الأشخاص ء ولا 
سيّما في مقام الاغارة بالتزويج , فإِنّه ريما حل ذلك المرأة على قتل زوجهاً فسْلاً 
عن أن تقصده بأنواع الأذى كما نقل عن كثير من النساء على أنّه لم يشترط 
أحد فيما أعلم ممّن تقدم أدتأخسر البلوغ إلىهذا الحد المستفاد من هذه الأخبار 
وتوف الخلم على كلامها دشي ء من هذه العبارات كما عرفت من كلامهم الذي 
أسلفنا نقله عن جاعة هنهم . 

وبالجملة فحيث كان ظاهص كلمة الأصحاب على الا كتفاء بالك راهةالعارضة 
دظواعر الأخباد لاتنافيه إن لم تكن مؤئْدة له لدلالتها بإطلاقها على ذلك , 
فالقول بخلاف ذلك قول بغير دليل , دهشي على غير سبيل . 


)١(‏ سورة البقرة ‏ آية 779ا. 





ج10 في ما لوو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجر نا عن لفظ الطلاق ‏ امه 

لعم قد تقدم في الحديث العامي المروي في سببالنزول ماديما يوهوذلك 
إلاأنّه لادلالة فيه على الاختصاص بذلك الفرد وأنّه لايصم” في غيره » فال 
سبحافة العالم : 

فروع 

الأول : قالوا : لو طلبت منه طلاقاً بموض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق 
لم بقع على القولين , دلو طلبت خلعاً بعوض فطق به لم بلزم البذل على القول 
يوقوع الخلع يمجرده فسشاً ويلزمعلى القول بأنّه طلاق أدأنه يفتقر إلى الطلاق . 

وعلل الأول بأن لم .بأت بما طلبث فلايستحق" ما بذات لأجله لها طلبت 
الطلاق ‏ وهو أمن يتققع به البينوئة وترفع به الزوجِيّة إجعاعاً ديقع به نقسان 
الطلاق فيكون جزء” من المحرم » بخلاف الخلع لما قد عرفت من الخلاف فيه 
فإنًا إذا قلنا إِنّه فسخ فكوئه خلافماطليتهداضمءدإن جعلناء طلاقاً فهو طلاق 
مختلف فيه :دما طلبته لاخلاف فيه » فظهر أنه خلاف مطلوبها على القولين . 

وعلل الثاني وهو هالوطلبت منه خلعاً بموض فطلقبه بأنًا إن جعلناالخلع 
فسخاً فطلق لم يلزم البذل لأثه لم يأت يما طلبت ويقع الطلاق رجعيئاً إن لامائع 
من صحّته "كذلك فإنه غير مشروط بالعو ض ولابالتماسها أو رضاها , وإن جعلنا 
الخلع طلاقاً أو مفتقراً إلى الطلاق وأتبعهبه لزم البذل لاتيانه بما التمسته وزيادة 
كما علم من السابقة. 

أفول : حيث إن" ما ذكروه غير منصوص ولاميرهن عليه بالأدلةالواشحة 
فللمناقعة فيه مجال واسع ٠‏ إذ لايخفى على من أعطى التأمل حقّه في الأحكام 
الشرعيّة الدائرة مدار الأدلة القطعيّة أمْه نا كان المفهوم من نسوص هذا الباب 
هو أن مرجع الفراق مع البذل المشترط بالكراهةإلى دقوع سيغته بلفظالخلع 
خاسة أو.لفظ الطلاق خاسكة أو هما معاً » أله مع الوقوع بأحد هذه السيغ 





مه كتاب الخلع والميارأة ج 
الشيخ من كونه متى وقع بلفظ الخلع خاصة فهو فسخ قول مطرح بالنصوص, 
فهو فى حكم العدم » فللقائل أن يقول إنّه إذا كان الحكمالشرعي تساديالصيغ 
الثلاث في الأحكام وانتظامها في ذلك علىأحسن نظام فلافرق حينئّذ بين أن يطلب 
منه طلاقاً بعوض فيخلعها أو خاماً فيطلفها بالعوض» لأ" مرجع الجميع شرعاً 
إلى أمر داحد؛ دليس بينهما فرق إلا باختلاف الألفاظ ‏ دإلآ فالمرجع شرعاً 
إلى أمرواحد كما عرفت » داختلاف الألفاظ لابتر تب عليه أثى شرعاً . 

وبالجملة فإنّه قد أتى بما طلبته, في كل" هن الصودتين , لأن" المراد حو 
الفراق ألبائن الذي به تحل" الفدية و هو الذي طلبته دو إن عبرت بتلك العبارج 
وهو قد أتى به ,إن عبس بعبارةاخرى تر جم إلى تلك العبادة شرعاً . 

دأمًا الخلاف والوفاق في تلك الألفاظ فلا دخل له بعد ثبوت الحكمشرعاً 
للجميع وترتّب الحكم الشرعي على كل" منهما كما هو المعتمد عندهم, و عليه 
دلت نسوس المسألة » وإن لم يكن ماذ كرناء هو المتعيئن لما عرفت فلا أقل" أن 
ييكون مساوياً فى الاحتمال لما ذكردهء دبه لايتم' ما اعتمدده » والله العالم . 

الثاني : قالوا : لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أد عليك ألف سح" الطلاق 
رجعيئاً و لم يلزمها الألف دلو تبرعت بعد ذلك يضمانها لأنّه ضمان ما لم يجب » 
دلو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة , ولا تصير المطأقة بدفعها بائنة . 

قال في المسالك بعد نقل ذلك : يعتس في صيغة الخلع دقوعها على دذجه 
المعادشة بينه دبينالزوجة ويتحقّق ذلك بأحت أعرين : تقدم سؤالها ذلك بعوض 
معيكن كقولها طلقني بألف أ اخلعني بألف فيجيبها على ذلك؛ كفي فيظهود 
المعاوضة حينئذ إتيائه بالطلاق أو الخلم مقردناً بذلك العوضء ومجرداً عنه مع 
فته ء كقوله أنت طالق بألف أوعليها أد على العوض المن كود أو خلمتك عليها 
أو بها » أد أنت طالقة أو مختلعة مجرداً تاوياً به كونه يذلك العو لظهور 





ج70 في ما لو ابتدأ بالطلاق مصرحاً بذكر العوض ارق 
سقاك. 

والثائي: ابتداذه بدمصر حاً بذكر العوض كقو له أت طالق يألف أو خلمتك 
بألف أو عليها ونحو ذلك مع قبولها بعد بغير فسل يعتد" به كغيره م نالمعاضات, 
فلو تخلف الأمران معاً بأن !بتدأت السؤال بغير عوض كقولها طلقني فأجابها 
كذلكء أو أجابها بمو ولم تجدد القبول في محله , أو ابتدأ بذكن العو 
سرربحاً ولم يحصل مها القبول كذلكء أو أتى بلفظ لا يدل" على العوض مع عدم 
تقدم سؤالها بهء دإن قبلت لم بلزم العوض ء بل إنكاقد أتى يلفظ الطلاق دقع 
رجعياً , وإن أتى بالخلم يطل ء ثم" أطال الكلام في المقام . 

أقول : لا بخفى على من تأَمّل أخبار هذا الباب بالتأمّل السائب ونظر فيها 
بالذهن الثاقب أنه لادلالة فيها على ما أدعوه من هذا التقرير الذي قردهء دغاية 
ماستفاد منها هو أنّه متى حصلت المنازعة والمجادلة بين الزوجين وإظهاد التفور 
منها والتراضي على بذل معيكن بأي" نحو كانت تلك الألفاظ الجارية بينهما من 
لفظ الخلم أو الطلاق أو غيرهما فإنّه بعد تراضيهما على فدية مخصوصة تنشخلع 
منه بمجرد تلك الألفاظ الجارية بينهماء ديكوت ذلك بحضودالعدلين ؛ د كونها 
طاهراًء ونحو ذلك هما يشترط في الصحة . 

وأما وجوب سؤالها أولا أو قبولها ثانياد كون ذلك فوديئاً ويحوذلك مما 
ذكرده قلادليل عليه إلامجرد دعواهم ذلك في المعادضات وأن" الخلع منجعلتها, 
مع أنًا لا نسل لهم هذه الدعوىء فإنّك قدعرفت في كتاب البيع أنّه لا يشترط 
في سحّته ودقوعه أزيد من تراضي البائع دالمشتري على نحو مخصوص بما يتعلق 
بكل" من المبيع دالثمن؛ فإِفّه بلزم البيع بمجرد ذلك دما اشترطوه من الا يجاب 
دالقبول على الوجوه التي قرردها والاعتبادات التي اعتبردها فإنه لا دليل على 
شيء منها » دوحديث بعيل المتقدم أظهرظاهى فيما ذكرناه في الخلم؛ وعليه تنتظم 





28 كتاب الخلع والمباراة جه 
أخبار الباب كملاًء ولاسيثما الأخبار الكثيرة الدالة على أنّه إذاقالت تلك الأقوال 
المحرمة حل" له ما أخذ منهاد كانت عنده على تطليقتين باقيتين» فإن" ظاهرها أنه 
بمجرد هذه الأقوال ال موجبة للكراهة وأخذ مابذلته لهتنخلع منهبالشروط الاخر 
ا معلومة من الأخبار الاخر من حضود الشاهدين دنحوهء دليس هنا صيغة دلا عقد 
أزيد من هذه الألفاظ الجادية بينهما التي استقر" رضاهما عليها د نحو ذلك في 
البيع وغيره من المعادضات كما تقدم تحقيقه في محله . 

ومن أوضم الأخبار الداكة على ماقلناء مارداه الثقة الجليل علي بن إبراهيم 
في تفسيره (') عن أبيه عن ابن أبي سميرعنابن سنان ‏ يعني عبداله- عن أبي عبداله 
ليلا ه قال: الخلم لابكون إلا أن تفول ‏ إلى أن قأل: _فإذا قالت ذلك فقد حل" 
له أن بأخذ منها بيع ما أعطاها و كل" ماقدر عليه ممنًا تعطيه من مالهاء فإن 
تراضيا على ذلك على طهى يشهود فقد بائت منه بواحدة وهو خاطب من اخملاب 
فإن شاءت زواجته نفسها » الحديث . 

وهو صرريح كما ترى فيتر تب ذلك على مجرد حصول التراضي بينهما على 
الا ل 0 

ستقر" عليه رضاهما من الفدية بعدتحقق الكراعة بتلك الأقوال: ولا ينافيذلك 
0 له أن بخلعها حتسى تكون هي 
التي تطلبذلك منه منغير أن يضر" بها , وحتى تقول ما أبر” لك قسماً ولاأغتسل 
لكمن جنابة . . . إلخ » فإنّه لادلالة في هذا الخبر على أزيد مناشتراط طلبها 
لعل دصري الي له وأن تقول معذلك تلك الأقوال المحرهة » بمعنى 
أن" الخلم لا بقع حتتثى يكوث الداعي إليه من جهتها , دأما أنّه يشترط ذلك في 
صيغة الخلم ولا تسم" إلا به متقد متقدماً أو متأشراً فلا دلالة عليه , و سبيله سبيل 








ج10 في ما لو قالت طلّقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟ ره 
الأقوال المذكودة في اشتراطها في صحّة الخلم ء إن ليس المراد إلا توقف صحّة 
الخلع على صددر هذه الأقوال في الجملة وإن لم يمكن في مجلس الخلم ‏ وبذلك 
بظهر أن" جمع ما أطال به قدرسرم هنا د كذاغير. من الأسحاب ممًا لايرجع 
إلى طائل قلا بعود إلى حاصل ء الل العالم . 

الثالث: قال المحقئق فيالشرائع: إذاقالت طلفني بألفكان الجواب على الفور, 
فإن" تخسر لم ,ستحق” عوضاً بلكان رجعياً . 

وقال الشادح في المسالك: قد تغرر أن" الخلع يشبه عقود المعادضات أو هو 
من جملتها لاشتماله على افتداء البضع دعو طن ميخصو ص و هو يفتني لفظاً دالا على 
إدادتها يذل ما تجعله عوضاً , دلفظاً منه يدل" على إباتتها بذلك م كان ذلك 
كالا يجاب والقبول في العقود اللازهة ولومن طرف واحدءفإن ذلك لازم من طرفه 
الى أن ترجع فيالبذل؛ قلا بد" من دقوعهما متعاقبين بحيث يدل" على أن" أحدهما 
جواب للآخر والتزامه بهء فإن تقدم التماسها فقالت طلّقني بألف مثلاً اعتبر كون 
جوابه لها على الفود بحيث لا يتخللهما زمان طويل» ف لا كلام أجنبى" يوجب 
دفع ارتباط أحدهما بالآخر ؛ فإن تقدم لفظه فقال خالعتك على ألف مثلاً اعتير 
التزامها بالألف دقبو لها لهاعقيب كلامه كذلك؛ ومتى حصلالتراخي بينهما طويلاً 
علر الوجه الذي بيننناء لويستحق" عوضاً ودقع الطلاق دجميناً يعني كوه سحيحاً 
خالياً عن العوض . . . إلى آخر كلامه زيد في ! كرامهء دعلى هذا النهج كلام 
غيره في المقام . 

وقدعرفت ما فيه ('ممًا يكشف عن ضعف باطته وخافيهه وإِنّما ذكرناها 





)١(‏ أقول: وبيان ذلك أنه قد علل الحكم المذكور بأن الخلع يشبه عقود المعاوضات ففيه 
أن تشبيه شيء بشيء لا يقتضي أن يكون من جميع الجهات كما هو ظاهر قوله دوهي 
تقتضي لفظا دالاً على إرادتها. . . الخ ومع تسليمه لا يدل على وجوب كونهما 
متعاقبين كما ذكره بل يكفي في الجملة فلا بد في إثبات وجوب التعاقب على الوجه 
المذكور من دليل» وليس فليس. (منه - قلس سره-) . 
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بطوله لتطتلع على العلة فيما ذكرده؛ وأن' منشأً الحكم بماذكرده إِنّما هو هذه 
الوجوه الاعتبارية والتخر يجات الفكريّة التي لاتصاح لتأسيس الأأحكام الشرعيّة, 
سيما مع تلهود الأدلة فيخلافها. فإن" إطلاق أخبارالباب أظهر ظاهر في استحقاق 
الغدية والبيئونة بعد حصول الكراهة؛ وبذل المرأة لما بذلتهء سواء قالت اخلعني أو 
طلقني على كذا أه لم تقلء وسواء قال هو خلعتك على كذا أو طلفتك على كذا 
أ نحو ذلك من الألفاظ الدالة على هذا المعنى » بل دلو لم يقل شيئًاً كما سمعته 
هن كلام جيل في حديثه (') ,د قوله للزوج دما تفول رضيت بهذا الذي أخذت 
دقر كتها ؟ فقال : نعم » فقال لهم جيل : قوهواء فإفمّه جعل جواب الرجل عمًا سأله 
دقب و لمطان كرهعوالخلع كماهو ظاهر: دالرجل المذ كود من أجلاءفقهاءالأسحاب 
المعاصر بن للأئمّة الأطياب »دهوظاهر في أ فد لم يغهم من الأئمسّةهلموات الّعليهم في هذه 
المسألة أزيد منهذا» فلوكان لهذه الشردط التيقرردها والاعتبادات التياعتبردها 
أصل فيالحكم لما أحملها وحكم بخلافهاء دلهذا ا سئل عن الاتباع بالطلاق الذي 
هو أحد القولين في المسألة د عليه دل" بعض الأخبادنفاء جملاً بتتلك الأخبار الدالة 
على نفيه . 

3 بالجملة فإن بعيع ماذ كرده فيهذءالفروع إتّماجر دافيه على هذهالتعليلات 
الاعتبارية التي لاتصليم لتأسيس الأحكام الشرعيّة سينّما معظهور الأخباد فيعدمها 
كما أضحناء وال العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه. 
المقام الثانى فى الفدرية : 

ومته مسائل: الاوثى : قد صرح الأصحاب بأن كلما يسح أن كوت مهراً 

يسم" أن مكون فدبة في الخلع » وأنه لا تقدير له في جائب الكثرة؛ وقد تقدم في 
بحث المهر أن كلما يملكه المسلم من عين أو دين أد منفعة يصم” كونه مهراً إذا 





)١(‏ الكافي ج5 ص١4١‏ ح4: الوسائل ج6١‏ ص"44 ب87 ح1. 





جه في المراد من قولهم: كلا صم أن يكون مهرأ صمّ أن يكون فدية 2 لاإيره 
الكثرة بما دصل إليها من المهر و غيره ‏ بخلاف عوط المياراة فإنّه لا يجوز أن 
يتجادز به ما وصل إليها . 

أقول : الظاهر أن" المراد من قولهم « كلما صح أن يكون مهراً صمح" أن 
يكون فدية » نما هو بان أَنّه يجب أن يكون شيئاً متمولا في الجملة عيناً كان 
أو ديناً أو منفعة", قليلاًكان أو كثيراًء و أنّه لاحد" له بوجه من الوجوء ولاتقييد 
فنه بمادة من المواد بخعلاف عوض المباداة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

دهن الأخبار المتعلقة بهذا المقام قوله يلقلا في موثقة سماعة!"! د فإذا عي 
اختعلت فهي بائن , وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه , دليس له أن يأخذ من 
الممارأة كل" الذي أعطاء » دلت هذه الرواية على الفرق بين المختلعة دالمبادأة بما 
قدمنا ذكرهء وأنّه لا يتقدر ما أخذه من فدية الخلع بقدر ' دلايحد بحد . 

دفي رواية زدادة "ا دفإذا قالت ذلك فقد حل" له أن يخلعها بما تراضيا 
عليه من قليل أد كثير» . 

وروى زرارة 6 في الصحيح أو الحسن عن أبي جعشس إلا دقال : الممادأة 
يؤخذ منها دوت الصداق والمختلعة يؤخذ منها ماشاء أوما تراضيا عليه من صداق 
أو أكثر ء وَإِيّما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهروالمختلعة يؤخذ منها ما 
شاء لأ" المختلعة تعتدي في الكلام د تكلم بما لابحل" لهاء دفي جلةمن أخباد 
الباب دحل" له ما أخذ منهاء , وبالجملة فإن" الحكمهمالاإشكالفيه بعدماعرفت. 

الغانية : قالوا : لايد" في الفدية من العلم به بالمشاهدة أو الوصف الراقع 
(1) الكافي ج” ص 14١‏ ح1ء التهذيب جم صه؟ ح1؛ الوسائل ج9١‏ ص444 ب4 


ح5. 

(0) التهذيب جم ص48 ح١٠.‏ الوسائل ج١١‏ ص4410 ب4 ح0٠‏ 

) الكافي ج17 ص47١‏ ح7ء التهذيب ج48 ص١ ٠١‏ ح215» الوسائل ج6١‏ ص؟441 ب 
حا 





ممه كتاب الخلع والمباراة اج ه15 
للجهالة , دظاهرهم أَقّه يكفي العلم الجهلي بذلك بحيث يرتفع معظم الغرد ولا 
يجب الاستقصاء , فإن كان حاضراً فلابد من التعيين بالاشارة كهذا الثوب وهذ 
العبد دهده الصبرة من الحنطة أو الوصف والقدر الذي يحصل بدالتعيين » سواءكان 

وإن كاثغائياً قال في الشرائع «لابد" دن ذ كر جنسه ووصفه دقدر.» مع 
أنه ا كتفى في الحاضر بالمشاهدة وإنت لم بعلم مقداده أو وزنه أو كيله أو زرعه 
فقال بعد الكلام المذ كور «دمكفىفي الحاضر المشاهدة»وهذا هو المطابق لاتقدم 
ذاكره في المهر , وهوقدخ. جو اعلى هجر ىما تقدم في باب إل مهىو على عذافلو بذلت 
له ها في ذمته من المهى جاز وإن لم تعلم قدرء ء لأن" ذلك متعيان فى نفسهوإن 
لميكن معلوماً لها , ويأتي على ماذ كر المحقتقفي الشرائع من أن" الغائب لايد" 
من ن كر جنسه ودصفه وقدده عدم الصحة ,لآن هذا من قبيل الغائب الذىلاايصح 
الخلع إلا بعد معرفة مقداره, ويهذاصرح في المسالك , وبالأول صرح سبطه في 
شرح النافع » ويتفرع على أصل المسألة واعتبار هذا الشرط ما لوخلعها على 
ألف دأطلق ولميذ كر المراد من تلك الألف جنساً ولاوصفا د لاقسداً ولانيّة فإنّه 
لايسيم” الخلع لعدم التعيين ‏ المانع من لها على بعض دون بعض . تالجهالة 

دلو اتققا على قسد معيّن بأن قسدتألف درم وقسد هو كذلك قال في 
أمسالك : صم ولزمهما ما قصداءهء وإن لم بجز ذلك فيغيره من المعادضات كالبيع 
لآن" المقصود أن يكون العوض معلوماً عند المتعاقدين ٠‏ فإذا توافقا على شيء 
بالنية كان كما لوتوافقا بالنطق . 

هذا هو الذي اختاره المصنف والعلامة , وقبلهما الشيخ في المبسوط وهو 
الذي يقتضيه قوله «ولاقصد فسد الخلع» لأن' مفهومه صحلته مع قسد, , وسيأتي 
فيمسائل النزاع ما نيه عليه أيضاً . 


م قال : ويحتمل فساد الخلم باهمال ذ كرالجنس الوصف دإن كان قصداءه 








ج70 لا إشكال في صحّحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة 4مه 
في ذمتك أو ما عندي أو ما أعطيتني من الأساب ونحودلك مععلمها بقد رمه د صقه 
سم , دلووقع البيع على مثل ذلك لم بصع , بل لابد" فيه من التلفظ بمايعتير 
تعبيئه من الجنس والوصف والقدر ء وهذا من الامورا محتملة في هذا الباب من 
الغرد دون غيره من المعادضات الحضة , انتهى . 

و اعترضه سبطه هنا في شرح النافع فقال : وما ذكره من عدم صحة البيع 
علي مثل ذلك غيرواضح ؛ والمتجه الصحة في الموضعين . 

أقول :لابخفى أن" ردابات هذا الباب ومنها ما تقدم قريباً في سابق هذه 
المسألة مطلقة بالنسبة إلى الفدية لاتعرض في شي منها بتصر بح ولاإشادة إلى ما 
ذكرده من اشتراط ها مشترط في ألبيع والمعادضاتني الخلع ,وغاية ها يفهم منها 
أن كلما تراضيا عليه من المال وتحوه صح” به الخلع معلوهاً كان تي نفسه 
أو مجهولا. نم لابد من أن يكون متدّققاً عليه بينهما معلوماً لكل" منهما ليقع 
الرضا به وأن ليكوت مما يتعقبه الخلاف والنزاحٌ , فقي بعش أخباد المسألة 
زيادة على هأ تقدم دحل" له أن بأخذ منها ما وجد» دني آخر «فقدطاب له ما 
أخذ منها» وني الك دحل" له أن يأخذ منها يع ما أعطاهاء و كلما قدد عليه 
مما تعطية من مالها» الحديث . 

والجميع "كما ترى ظاهر فيما قلناه واضح فيما ادعيناه » فعلى هذالاإشكال 
في صحة الخلع على الأشياء المشاهدة المشار إليها كهذا العبد دهذا الثوبدهدذه 
الصبرة من الحنطة أو الشعير ونحوذلك مما لم يعلم قدده بالجملة د كذا و 
على ما في الذمّة من مهن دغيره إذا تراضيا به معلوماً كان مقداره أو مجهولاً . 

الحاق 

لوبذلت له مائة درهم أو مائة ديناد ولم تكن حاضرة مشاراً إليها اصرف 

ذلك إلى الرائج من نقد تلك البلد في ذلك الوقت إن اتحد » وإن تعدد فإن كان 





دوه كتاب الخلع والمباراة ج10 
ثمة نقد غالب حمل عليه ء لآن" المعاملات ننزل على النقد الغالب , والخلع مما 
يرجع إلى المال كسائر المعاملات ٠‏ ولافرق فيالغالب بين كو نه ناقص الوز تعن 
الدراهم الشرعيّة أو زائدة , ولايين كونه مغشوشاً أو خالصاًء ولو تعدد دلم يكن 
فيها غالب وجب التعيين وبطل الاطلاق كغيره من المعاوضات لاستحالة الترجيح 
من غير مر جح . دلو كان هناك نقد غالب أدنقد متتحد فعينا غيره وتراضياعليه 
صح ء لآن المرجع في ذلك إليهما كما لو بذلت غير النقدء كذا صرح به في 
المسالك, وهو جيد لآن" المرجم في اليذل إلى ما تراضيا عليه . دأن يكون 
معلوماً على دوجه لابتطرق إليه النزاع بعد ذلك ء ولا شتحقق فيبهالاختلاف بيتهما. 

الثالثة : لووقع الخلع على ما لايملكهالمسلمكالخمر والخنزيز وعلالزوج 
بذلك فالظاهر أنه لاخلاف في بطلا نالخلع ؛ لأن" من شرط الفدية أن يكو نمالا 
مملو كا للمرأة» قالوا: لأنه عوض عن حق” البضعفلابد”من صلاحيته للمعادضة 
دالأظه. الاستدلال بما تقدم في الأخبار من كونه من مالها كما تكاثرت الدلالة 
عليه » وما عللوه بويكون وجهاً للنص . 

إنما الخلاف في دقوعه طلاقاً دجمياً وبه قال الشيخ في المبسوط لاشتماله 
على أهرين الطلاق والعوض ء فإذا بطل أحدهما بقي الآخر كما لو لواختل" أحد 
الشرائط . 

دفصل المحقنق '"' فقال : إن" ما ذكره الشيخ حق” إن اتبع بالطلاق: 
دإلا كان البطلات أحق”" . انتهى . 

دتوضيحه علمى هاذ كره في المسالك : إنّه مع الاقتصار على الخلع وعدمه 
الاتباغ بالطلاق لإيتحقق صحئة الطلاق مع فساد العوض لإن” الخلع الذي يقوم 








)ع( أقول: ويما ذكره المحقق ‏ قدس سره ‏ هنا من التفصيل صرح العلامة ‏ قدس سره - 
في القواعدء والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. (منه ‏ قدس سره .) . 





جه بسكم الخلغ في ما لوقع عل بها لا ملك السام 54١‏ 
يكوت خلعاً ؛ قلا ,2 ار بائناً 00 ! "إذا أبن 
بالطلاق ليكو نا أمر بن متغاير ين لايازم من فساد أحدهما فساد الآخر » فيقسد 
حينئذ. الخلع لفوات العوض ويبقى الطلاق الاتعقي له رجعياً لبطلان العوءف 
الموجب لكونه بائثاً ؛قال٠‏ وهذا أقوى. 

أقول : وفيه أن" ما اختاده هنا من صحة الطلاق دجعياً يناني ماصرح به 
في غير موضع مما تقدم من أن" العقد المشتمل على شط فاسد يجب أن يكون 
باطلاً , لأن” الواقع غير مقصود ء والعقود بالقصود , وماقصد غير داقع عفإنهآت 
في هذا المقام, إن القصد هنا إنما توجه إلى الخلع بهذا البذل والبينونة بهولم 
تعلق بمجرد الطلاق الرجعي » فالطلاق الرجمى غير مقصود , والمقصود وهوالبائن 
حي شيع ولاداقع لمق لبدلا , فإن" وجوده هنا كعدمه . ومن هنا ينقدح قول 
ثالث دهو البطلان مطلقاً . هذا إذا كان عالماً كما تقدمت الاشارة إليه . 

ما لوكان جاهلاً بعدم ماليته كما لو تلنّه خالا فبان خمراًء أو ظنه عبداً 

فظهى حرا »فظاهر الأسحاب كما صرح به المحقكق في الشرائع والعلآمةفيالقواعد 
هو صحّة الخلم وكات له بقدر الخمر خالا كما لو أمهر هاذلكفظهر كونه كذلك. 

وعلله في المسالك قال : لأن" تراشيهما على المقدار من الجزئي المعيئنالذي 
بظنّان كونه متمولا يقتضى الرضا بالكلي المنطبق عليه » , لن" الجزثي مستلزم له 
فالرضا بهيستلزمالرضابا لكليء فإذا فات الجزئي لمافم عدم صلاحيكته للملك بقي 
الكليولاتهأقرب إلى المعقود عليه . 

ثم" قال : ولم ينقلوأ هنا قولآ في فساده ولا فى وجوب قيمته عند مستحليه 

كما ذكرده في المهر مع أن" الاحتمال قائم فيه . 

ما (الأدل) فلققد شرط سحّته وه وكونه مملوكاً والجهل به لايقتضي 

السحة , كما لوتبين فقد شرط في بعض أركان العقد . 





4ه كتاب الخلع والمباراة ٠‏ ج16 





وأمًا (الثاني) فلأت" قيمة الشىء أقرب إليه عند تعذره » دلآن المقصود من 
العين ماليته ؛ فمع تعذرها يصار إلى القيمة لأتته لامثلله في شرح الاسلام ,فكان 
كتعذد المثل في المثلي حيث يجب » فَقّه ينتقل إلى قيمتهء ولوظهر مستسقناً لغيره 
فالحكم فيه مم العلم والجهل كما فصل . انتهى . 

أقول : دالمسألة من أصلها غير خالية من شوب الاشكال لعدم النص الواضح 
في هذا المجال , د بناء الأحكاءالشرعية على هذهالتعليلاتالعقلية إن اشتهر بينهم » 
إلا أنه محض مجازفة في أحكامه سبحانه التي استفاضت الآيات والرفايات بالعلم 
فيها من الكتاب العزيز أو السئّة المطهكرة سيما مع تعارض التعليلات المذ كورة 
وقد تقدم في بحث المهور نقل الخلاف في صحة العقد علىهذه الأشياء دبطلانه 
وأنّه على تقدير القول بالسمّة فما الواجبعوض هذه الأشياء ؟ على أقوال ثلاثة 
وليس لهم في هذه المقالة إل مجرد العلل الاعتبادية . فكل" من ذهب هنهم إلى 
قول عله بوجه اعتبادي كما هنا * دالحكمعندي فيالجميع مر جوع إل صاحب 
الأمر صلوات اش عليه دعلى أيائه الطاهرين : وإتمائقلت مثل ذلك هنا ديغير 
هذه المواضم للوقوف على مذاهب الأصحاب واحتجاجاتهم في هذه الأبواب . 

الرابعة : لاخلاف في صحة بذل الفدية من اطرأة فإِنّهموردالآبةوالأخبار 
ومثلها د كيلهاالباذل لذلك من مالها لرجوع ذلك بالآخرة إليها » دلدخولهنحت 
الآبة » أعني قوله «فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (') وبذل و كيلها من مالها 
بإذنها في معنى يذلها . 

دألحق في المسالك بالو كيل الضامن له بإذنها من ماله ليرجع به عليها , 
قال بعد ذكرالو كيل :ىكذا بذله ممّن يضمن فيذمته بإذئها , فيقول للزوج طلق 
زوجتك على مائة دعلي ضمائها , والفرق بينه دبين الو كيل أن" الو كيل يبذله 
من مالها بإذنها » وعذا يبذل من هالهيإذنها ليرجععليها بما يبذله بعد ذلك ؛ فهوني 
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ج75 في حكم بذل الفدية من الضامن التبرع 04 
بمنزلة إقراضه لها ء إن كان بصورة الضمان » انتهى . 

أقول : ديعت ريني في هذه الصودة المذ كورة إشكال من استفاضةالأخبار يكون 
الذل من مالها » ففي موثّقة سماعة المتقدمة دويأخذ من هالهاما قدر عليه» وني 
صحيحة عبدالله بن سنان المنقولة في تفسيى الثقةالجليل علي بنإبراهيم«فقدحل” 
له أن ,بأخذ منها بيع ها أعطاها , و كلما قدر عليهممًا تعطيه من ٠الها»الحديث‏ 
وني بعلة من الأخبار دحل" له ما أخذ منهاء دنحو ذلكممًا يدل" صر يحأعلىأن" 
المأخون من مال الزوجة ء و القول بذلك في الو كيل إِدّما هو من حيث كون 
المدفوع من مالها بإذنها وإن اختلف الدافع . 

ما في صورة الدفع من ماله وإن كان بقصد الرجوع عليها فَإنّه لايدخل 
تحت هذه الأخبار إلا بنوع تكلف واعتبار , والأسل بقاء الزوجية والعصمة فيها 
ومن الجائز أن ينكون لمالها خصوصيّة فيذلك ددن مال غيرها وإن رجع يدعليها. 

وبالجملة فالقول بذلك غير خال ءن وصمة الاشكال لخروجه سما صرحت 
به نصوص المسألة , و كيف كان فالصودتان الاولتانممًا لاخلاف فيهما ولا إشكال . 

إِنّما الخلاف في صحّته من المتبرع بالبذل من ماله , بأن يقول للزوج : 
طلّق ام رتك بمائة من مالي بحيث يكو نعوضاً للخلع: والأشهر الأظهر العدم» لأن” 
الأصل بقاء النكاح حتئى يعلم المزيل شرعاً وليس فليس . 

وأنت خبير بِأمّه لافرقبين هذه الصودةوالصورة الملحقةسابقاً إلا فيالرجوع 
بعد الدقع كما في الاولى و عدمه كما في الثائية » وإلا فالبذل في كلتا السودتين 
إنما هو من مال الياذل . 

ورد" هذه الصورة ‏ بأصالة بقاء النكاح حتتى يعلم المزيل ه لم يعلم كون 
الدفع.من مال الباذل مع عدم الرجوم به مزيلاً للنكاح , لعدم وجود ذلكنيأدلة 
المسألة ‏ جاد, أيضاً في السورة الملحقة » فإن" أصالة النكاح ثابتة ؛ والدفع منمال 
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أجنبي غير دافم للنكاح وإن كان بنيئّة الرجوع الما عرفت من اختصاص النصوص 
مكوت المدفوع من مالها . 

وممًا يويد ما ذكرناه من عدم صصّة هاتين الصودتين الأخبار الدالة على 
جواز رجوعها فيما بذلته : وأن" للزوج الرجوغ فيهاء فإن" ظاهرها اختصاص 
الرجوع بما بذلته ‏ دهي في هاتين الصودتين لم تبذل شيثاً , دإفّما بذله ذلك 
الأجنبى , غاية الأمى أن" في إحداهما على دجه الرجوع د أنه .يكون قرضاً 
علمهاء وهذا لابصدق به الرجوع فيما بذلته إلا بنوعمن التأويل والتكلفالبعيد. 

د يويد ماذكر اه أيضاً ظاهى الآية ‏ أعني قوله « فلا جناح عليهما فيما 
أفتدت به» _دهي فيهاتين الصودتين لم تفتد بشي وإتمافداها الأجنبي ويموجب 
تلاهر الآية لاتحل" الفدية للزوجلبقائهتحتالجناح بحيث إنها لم تفتد ,والجناح 
إِنّما ادتفمت عمنًا اقتدت به دون ما فداها الغير إلآ بارتكاب التأويلات البعيدة 
والتكلفات الغير السديدة . 

و بالجملة فالحكم امن كود غير خال عندي من الاشكال , ون كن جعلة من 
الأصحاب أن" المخالف في هذه المسألة من أسحايئا غير معلوم على التعيين: إلا 
أنّه مذهب بجهور الجمهور » وربما علل بأن" البذلافتداء , وهو جائر من الأجنبي 
كما تقع الجعالة منه على الفعل لغيره وإنكان طلاقاً . 

ودد" بأن" البذل المتنازع في صحّة مااقتضى جعل الطلاق معهخلعالتتركب 
عليه أحكامه المخصوسة لا مجرد بذل المال في مقابلة الفعل على وجه الجعالة , 
كأن يقول :طأق زدجتك وعلى" ألف من مالي مقلاً , فإن" الفرض هنا صحّة 
وقوخ الطلاق؛ ولا مائع من صحتّه ولامن صحّة الجعالة عليه » لكن لايشترط 
عنا في إجابته المقارئة لسؤ اله ولاالفوديّة, ويكون الطلاقرجعياً من هذءالجهة, 
انتهى دهوجيتد. و كيف كان فشعف القول المذ كود أظهن من أنيخفى . 

قيل : ولو قلنا بصحئة الخلعالواقعمع بذل الأجنبيفهل للأجنبي أنير جع 
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بالبذل ما دامت في العدة ؟ يحتمل ذلك كما في بذل الزوجة ؛ ويحتمل قوياعدم 
جواز الرجوع هنا مطلقاً , اقتصاراً فيما خالف الأسل على موضع اليقين دهو 

رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة . 

أقول: وحيث علمأن" أصل القول المذ كور لاوجهلددلادليل عليه؛ فالتفريع 
عليه هما لاوجه له ولاسبيلإليه . 

وني هذا المقام جعلة من الفروع ذكرها الأسحاب ‏ دضوان الله عليهم ‏ 
أعرضنا عن ذكرها لعدم النصوص الدالة عليها و عدم الاعتماد عندنا على هذه 
التعليلات الاعتباريّة» فذكرها مجرد تطويل بغير طائل فليرجع إليها منأحب" 
الوقوف عليها في مطولات الأصحاب ء وال العالم . 
المقام الثالث فى الشرائط: 

وهي إِما أن تعلق بالخالع أذ المختلعة أو نكون خارجة عنهماء فهنا 
مواضع ثلاثة : 

الادل : ما يتعأق بالخالع , ويشترط فيهالبلوغ و كمال العقل والاختبار 
والقصد , والوجه في ذلك أن" الخلم طلاق كما تقدمت الاشادة إليه » فيشترط 
في الخالع ها يشترط في المطآق » وقد تقدم تحقيق القول في هذه الشردط في كتاب 
الطلاق فلا وحه لاعادة الكلام فيها . 

قالوا : دلو خالع ولي" الطفل , فإن جعلنا الخلع طلاقاً أد مفتقراً إلى أن 
يتبع بالطلاق لم يسح" مطلقاً لما تقدم من أنّه ليس للولي أن يطلّق عن الصبيدإن 
وجد مصلحة ؛ وإن جعلناء فسشاً كما هو القول الآخر صيم: و روعي في صحته 
الصلحة » لأمّه حينئن. بمنزلة المعاوشة عنه و هي جائزة مع المصلحة» قلا فرق 
حينئذ بين خلعه بمهر المثل أو أقل , لأن" المصلحة هى المسوغة للفعل . 

الثانى : ها يتعلق بالمختلعة » ومشترط فيها مع الدخول بها أن تكون في 





(1) الكافي ج” ص"57١‏ ح١٠»‏ الوسائل ج١١‏ ص49 ب5 ح7. 
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طهر لم يقربها فيه إذا كان زوجها حاضراً وكانمثلها تحيض » وأن تكو نالكراهة 

منها خاصة . 

أما (الأول) فلما تقدم تحقيقه في كتاب الطلاق : لأن" الخلع طلاق كما 
عرفت » دقد تقدم اشتر اط ذلك فيهموضتحاًفيشترطهناأيضاً » دويرجع في توضيحه 
إلى ما تقدم, قالوا : ويشترط قيه ذلك وإن قلنا بكونه فسخاً لدلالة الأخبار على 
أنه لا يكون خلع إلا على طهر . 

أقول : والتحقيق أن" ذكر هذا القول أعني القول بكون الخلع فسخاً ‏ 
لاوجه له في هذه المواضع ولاالتفريع عليه بلا تقدممن بيان ضعفه؛ وظهودالأخبار 
الصحاح الصراح في رده وتصر سح الأخبار هنا ياشتراط كوت الغلع على طهر إنّما 
خرج بناء على تلك الأخباد الدالة على كونه طلاقاً لافسخاً . 

ومن الأخيار الداكة على اشتر اط كونه على طهر مادواه الكليني!"فيالصحيح 
عن حل بن مسلم عن أبي جعفر كلتلا « قال : لاطلاق و لاخلم و لأميادأة و لاخيار 
إلا على طهر من غير جاع» . 

وما رداء الكليني اما في الصحيح عن غك بن إسماعيل «قال: سألت 
أبا الحسن الرضا يِل عن المرأَة تبادىء زوجها أوتختلع منه بشاعدين على طهر 
من غير جماع , هل تدين منه ؟ فقال : إذا كان ذلك على ماذ كرت فلعم» . 

وما دداه في التهذيب 7 عن عل بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح «قال: 
سألت أبا الحسن الرضا يبلا عن المر أةتبارىء زوجها أو تختلع منه يشهادةشاهدين 
على طهر من غير جماع , هل تبين منه بذلك ؟ أو حي أمرأته مالم بتبعها بالطلاق . 
فقال : تبين منه» الحديث دقد تقدم في الأخباد الدالةعلىأن" الخلع لايتبع بالطلاق 

وها رواء ني الكاني ”' عن عبدالر من بن الحجتّاج في الصحيح «قال : سألت 
)١(‏ الكافي ج" ص"17١‏ ح١٠2‏ الوسائل ج6١١‏ ص/497 ب١‏ ح7. 
,0( الكافي ج” ص25 ١‏ ح7. 
(”) التهذيب جم ص98 ح11ء الوسائل ج١١‏ ص47: ب35 ح1. 
(؟) الكافي ج>" ص" ١‏ حدء الوسائل ج6١‏ ص5:45 ب6 ح١.‏ 
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أاعبدالل لقلا : هل يكون خلع أد مباراة إلا بطهر؟ فقال : لاإنكون الأبطهر». 

وما رداه في التهذيب ('اعن م بن مسلم دأبي بصير في الموئق «قالا : قال 
أبوعبدالل يا : لااختلاع إلا على طهر من غير جماع» . 

وعن زرادة دعل بن مسلم (أاعن ني عبدالله ]لكلا «قال : الخلم تطليقة بائنة 
وليس فيه رجعة » قال زرادة : لا يكون إلا على مثل هوضع الطلاق » إِم طاهراً 
وما حاملاً يشهود» . 

وعن ابن رئاب 7) دقال : سمعت هران يروي عن أبىعبدالة ل قال: 
لانكون خلمع ولاتخبير ولاماراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع» الحديث » 
وسيأتي تمامه قريباً إن شاء الل تعالى . 

وأما (الثاني) وهو كون الكراهة منها خاصّة فلما استفاض في الأخبادمن 
أذها لانختلم حتسى تقول قلك الأقوال المحرمة الدالةعلى كمال كراهتهادنفرتها 
من زدجها . 

ومئها زيادة على ما تقدم مادواء في الكافي والفقيه ” فيالسحيح عنالحلبي 
عن أبيعبدالة ا دقال : المختلعة لابحل" خلعها حنتى تقول ازوجها : دالةلاأبى 
لك قسماً ولااطيع لك أمراً ولاأغتسل لكمن جناية, ولأوطئن" فر أشكمن تكرعه 
ولآذئن” عليك بغير إذنك , و قد كان الناى بر خصون فيما ددن هذاء فإذا قالت 
المرأة ذلك لزوجها حل" له ما أخذ منهاء وكانتعنده على تطليقتين بافيتين» د كان 
الخلع تطليقة » وقال : .يكون الكلام من عندهاء . 





١(‏ و؟ و" )التهلذيب ج8 ص١٠٠‏ ح؟١١‏ و6٠‏ ولااء الوسائل ج6٠١‏ صلا باحة وه 
0 01 
(5) الكافي ج" ص7"4١‏ ح١‏ » الفقيه ج١7‏ ص76 ج15 التهذيب جم ص40 ح١اء‏ 
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ومارواء في الكافى (') عن سماعة في الموثّق «قال : سألته عن المشتلعةفقال: 
لابحل لزوجها أن يختلعها حتنى تقول: لاأبر لك قسماً ولااقيم حددد فيك 
ولا أغتسل لك هن حنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن ببتكمن فكره من غير أن 
عل بعذا الإتكلموتهم ومكرت حي التي ' تقول ذلك » فإذا عي اختلعت فهيبائن 
وله أن يِأخذ من مالها ما قدرعليه» الحديث . 

وما رواه في الكافي (") عن شن بن مسلم في الصحيح أد الحسن عنأبيعبدالل 
لكلا دقال : المختلعة التىتقول لزوجها : أخاعني وأنا اعطيك ما أخذت مئك .فقال: 
لابحل" له أن بأخذ منها شيئاً حتنى تقول : والله لاأير"لك قسماً ولا اطيع لك 
أمراً ولآذئن” في ببتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ؛ فإذا فعلتذلك منغير 
أن يعلمها حل" له ما أخذمئها ‏ دكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها , وكانت بائناً 
بذلك » وكان خاطباً من الخطّاب» . 

إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذا المنوال في اشتراط مشروعية 
الخلم بأمثال هذه الأقوال ‏ دهو في غاية الاشكال والاعضال . 

ديظاهص هذه الأخبار وها دلت عليه من هذا الاشتراط أفتى الشيخ دغيره 
من المتقدمين حتنى قال ابن إدديس في كتابه : إن"إجعاع أصحابنا منعقد على أنه 
لايجوز الخلع إلآ بعد أن يسمع منها ها لابحل" ذكره من قولها : لاأغتسل لك 
من جنابة ولا اقيم لك حددداً ولأدطئّن فراشك من تكرهه* ديعلم ذلك فعلاً » 
ا 

دومشكل ذلك بما لولم تنته الكراهة إلى هذا المقدار , فإِنّه بموجب هذه 
)١(‏ الكافي ج" ص ١5١‏ ح5ء التهذيب جم ص96 ح7, الوسائل ج١١‏ ص8ه: ب١‏ 

حة. 


١١ج ح5» التهذيب جم ص90 ح" وفيه اختلاف يسيرء الوسائل‎ ١1١ الكافي ج” ص‎ )١( 
ص88؛ باح1.‎ 
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لأخبار لايجوز خلمها »بلأن" الذي شاهدناه منمشايخنا') بل هوظاهر متأخري 
أسحابنا هو الاكتفاء بما هوددن هذه المرتية!" . 

و يشكل أيضاً بما لولم تق لأمئال هذهالأقوال' فإن"النسو صعلى كثرتهامتافقة 
علىأ دلا بحل" أخذشيء منهاء ولايسم"خلعها حتثى تقول ذلك , حتتى أنه دلت 
على أنه لابد" أن تكون تلك الأقوال منها دون أن يعلمها غيرها' د المغهوم من 
كلام متأختري الأصحاب عدم اشتراط ذلك لأنّهم جعلوا مناط الخلع حسول 
الكراهة هنها , ذلم مشترط أحدهنهم الاتيات بهذه الأقوال بالفعل , بل كلما دل" 
على الكراهة من لفظ أد فعل أد نحو ذلك فهو كاف في صحّة الخلع ه تركب 
أحكامه عليه . 

ولم أقف على من تنيّه لهذين الاشكالين في المقام إلا السيّد السند فيشرح 
النافم» فإنّه تنبئه للإشكال الأول منهماء فقال بعدتقل كلام اب نإدديس المذ كور : 
وعلى هذا فيشكل وقوع الخلع في كثير الموادد إذا لم يعلم دسول الكراهة من 
الزوجة إلى هذ الحد . انتهى , وقدغفل عن الاشكال الثاني مع أنه أشد* وأعضل , 
فإن" كثيراً من النساء وإن كرهن كراهة تامة إلا أنهن" لايهتدين إلى هذه 
الأقوال ولا أمثالها , والنصوص كما ترى ظاهرة في اشتراطها و كذا ظاهى كلام 


أبن إدرس . 





(1) حيث انهم قد صرحوا بأنه لو منعها شيئاً من حقوقها الواجبة كالقسمة والنفقة فبذلت له 
مالاً ليخلعم صح خلعهاء وإن فعل محرماً إلا أنه منفك عن الخلعء وكذا لو أغارها 
وتزوج عليها فبذلت له مالا للخلع منه فإنه يصح خلعهاء ومن المعلوم أن الكراهة 
الحاصلة بهذه الأمور لا تبلغ إلى تلك المرتبة المذكورة في الأخبار كما هو ظاهر. 
(منه ‏ قدس سره -) . 

0) قال بعض مشايخنا ‏ رضوان الله عليهم : أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين 
الرخصة في الخلع أو في الأخل منها زائداً على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذه 
الأقوال» انتهى . (مئه - قدس سره -). 
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د بالجملة فا مسألة عندي غير خالية من شوب الاشكال , دفحيث قدعر فتأن 
الخلع طلاق كما دلت عليه النصوص اللمتقدمة وإنلم يتبع بالطلاق » فاللازممن 
ذلك هو لحوق أحكام الطلاق له ء وقد تقدم في كتاب الطلاق جواز طلاق الحامل 
فى الدم إن قلنا ينها تحيض ء د كذا طلاق التىلم يدخل بهاوإن كانتي الحيض 
و كذا اليائسة وإن وطأها في طهى المخالعة. وحينئذ يسم" خلم هؤلاء الثلاث في 
المواضع الثلائة كما يصم" طلاقهن : دنقل عن بعض أصحابنائة حكم بعدم جواز 
خلع الحامل إنقلنا إنها تحيض إلا فيطهر آخرغير طهر المواقعة بخلاف الطلاق. 
قال في شرح النافع بعدنقل هذا القول: دوهوهجهول القائل والمأخذء أقول : 
وضعفقة طاه. مما قدمئاء . 
الثالث : ما هو خارج عن الأدلين »ومنه الاشهاد ‏ فيتيعه فيصحة الخلع 
حضور شاهدين عدلين ؛ دقد تقدم في الأخبار قريباً ما يدل" عليه . 
ديدل عليه أيضًاً ما دداء الشيخ 0 عن علي بن رئاب «قال : سمعت هران 
بردي عن أبيعبدالل يلبلا قال: لإنكون خلع ولاتخيير ولامباداة إلا على طهر عن 
غير جماع وبشاهدين بعر فان الرجل وير يانالم رةه يحضران التخبير وإقراد المرأة 
على أنها على طهر من غيرجاع يوم خيترهاء قال : فقال مد بن مسلم: أصلحك 
الله ما إقراد المرأة هاهئا؟ قال : قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل 
حذراً أن تأني بعد فتدعي أنه خيترهاء وهي طامث فشهدان عليها بما سمعامئها 
د نما بقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم . وَأمًا الخلع و المباداة 
فإفّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها دبين زوجها بما يفترقان 
عليه في ذلك المجلس », فإذا افترقا على شيء د رضيا به كان ذلك جائزاً عليهما : 
وكانت تطليقة بائنة لارجعة له عليها سمي طلاقاً أو لم يسم" , ولاميراث بينهماني 





)1١(‏ التهذيب جم ص54 ح17» الوسائل ج6١‏ ص/!49 ب" ح؟ وفيه اختلاف يسير. 





ج10 في اشتراط حضور شاهدين عدلين في صحة الخلع 3 
العدة » قال : دالطلاق والتخيير هن قب لالر جل , والخلع «المباراة يكون منقبل 
المرأة» . 

أقول : مادل" عليه هذا الخبر من اشتراط معرفة الشاهدين للرجل:امرأة 
بمعتى العلم بهما لم أقف على من صرح به إِلآا السيئّد السند في شرح الناقع . وقد 
تقدم الكلام معه في هذه المسألة في الر كن الرابع في الاشهادمن كتاب الطلاق » 
وظاهر الخبر المذ كور هود لماقدمنا ذ كره منعدم اشتراط صيغة خاصّة للخلع 
أو المياداة » بل كلما دل" على الرضا بهما من الألفاظ الجارية ببنهما فهو كاف رفي 
صحّة الخلع وتركب أحكامه عليه » فإنّه ينادي بظاهره أنّهما إذا تراضياعلىشيء 
وافترقا عليه من ذلك المجلس دكات ذلك التراضي بحضودالشاهدين مع استكمال 
باقي الشرائط فإنّه يكون خلعاً , وهذا نحو ها وقع في خبر جعيل المتقدمن كره. 

ومنه ما ذكرده من أنه يشترط تجريده من الشرط ء والمراد الشرطالذي 
لايقتضْيه العقدء أُمَا لواقتضاه كما لواشترط الرج-_وع إن رجعت في البذل فإثّه 
لايأس بهء بل اشتراطه في التحقيق كلا اشتراط . فإن هذا الحكم ثابت لهاشترط 
أو لم مشترط . 

أما ها لايقتضيه العقد فظاهرالسيّد السند في شرح النافع ''! نقل الاثفاق 
على عدم جواز اشتراطه؛ قال : ويدل" عليه أصالة عدم البينونة مع الغلعالمعلق 
على الشرط السالمة جما رحج عله . 

أقول : لايخفى ما في هذا التعليل العليل من الوهن سيما مسع معارضته 
بعموم مادل” على مشر وعيّة الخلع الشامل لماكانمشروطاً أدغير هشردط ,والكلام 
ف هذه المسألة يجري على ما تقدم في كتاب الطلاق من أنه يشترط تجر يدالطلاق 





)١(‏ قال قدس سره ‏ وأما أنه يعتبر فيه تجرده من الشرط الذي لا يقتضيه العقد فمقطوع به 
في كلام الأصحاب» وظاهرهم أنه موضع وفاق» أنتهى. (منه ‏ قلس سره -) . 





5 كتاب الخلع والمباراة جه 
هن الشرط ؛ وظاهرهم الاثفاق على الحكم المذ كود في الموضعين » وهو الحجّة 
عندهم , وإلآ فما دكن من التعليلات في كل من الموضعين عليلة لايصلح لتأسيس 
حكم شرعي . 

وظاهر جعلةمن الأصحاب دمنهم شيخنا في المسالك التوقاف فيالحكمالمذ كود 
في الطلاق , وقد تقدم البحث فيه مستوفى , دهو الظاهس منه أيضاً في هذه المسألة 
حيث قال :الكلام في اشتراط تجر يده عنالشر طكالكلامفي الطلاق من أتّهمذهي 
الأسحاب ' ودليله غير صالح: دحمو الأدلة الدالة على هشر وعسته يتئال المشروط 
ووردد النص' بجواز تعليق الظهار على الشرط ,يؤنس بكونه غير مناف للصحّةفي 
الجملة » إلا أن" الخلاف هناغير متحقّق فإن تم" فهو الدليل ؛ أنتهى . 

أقول: ديد الصحّةمع الشر طتمومالأدلةالدالةعلى وجوبالوفاء بالشرءط() 
دد أن" المؤمنين عند شردطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو حذل حراماً » د بالجملة 
فالمسألة محل" توف , والاحتياط يقتي الوقوف على القول المشهورء والالعالم. 

ومن الشروط المقتضية ليطلان العقد عند الأصحاب وهي التى ليست من 
مقتضيات العقد ها لوقال : خالعتك إن شت فإفّه لايصم وإن شاءت لأتُهشرط 
ليس هن مقتضى العقد , و كذا لو قال: إن ضمنت لي ألفاً أد إن أعطيتني أد نحو 
ذلك , د كذا : حتى أد مهما أوأي"دقت أو أي حين* قالوا : دشابطهأن يكو نأمراً 
متوقتماً بعد السيغة علقت عليه يمكن وجوده وعدمه » دالك العالم. 





المقام الرابع فى الاحكام: 

وفيه مسائل : الادثى : قالوا : لو أكرهها على الفدية فمل حراماً .دلو 
طلق به صح" الطلاق دلم تسَلّم له الفدية وكان له الرجعة . 

أقول : هذا الكلام يتضْمّن ححكمين :(أدلهما) أنّه بإكراهه لها علىالفدية 


)ع( التهذيب ج7٠‏ ص/5517 ححى الوسائل ج7١‏ ص ه17 باحه وفيهما اختلاف يسير. 





جه في ما لو خلعها والأخلاق ملتثمة 3 
أنه «لايحل" هال امرىء إلا بإذئه» ويتحقق الا كراء عليها بتوعده اها يما 
لاتحتمله أد لايليق بحالها من ضرب وشتم دنحوهما ‏ لابالتقصير فيحقوقها الواجبة 
من النفقة والقسم فتعتدي منه لذلكفإتهلابعد"! كراهاً , لتّهديمايكون الحامل 
عليه شعف ديئه وحرصه على المال . نعم لوظهن لها أَكهإتما فملذلك لتفتديمنه 
فهو ] كراه لصدق تعر يفه عليه , دقد تقدم في بحث الشقاق من كتاب التكاح ما 
يشير إليه. 

و(ثائيهما) أنه حيث يتحقدّق الاكراه على البذل فإن كان الواقع طلاقاً 
كماذ كرده ديكوت من قبيل الطلاق بعوض صم" الطلاق خاصة وفسدالبذل لعدم 
سسسّة كونه عوضاً وكان له الرجعة كما فى سائر أفراد الطلاق : ويحتمل بطلان 
الطلاق لعدم توجّه القصد إليه إلا بالفدية وهى باطلة ‏ فما قسد غير صحيح» وها 
هو صحيح لم يتوجله إليه قسدء و قد تقرر أن" العقود بالقسود . 

وإن كان الواقع خلعاً وإن لم تعر له في العبادة المتقدمة كان باطلاً » 
وإن قلنا إنّه طلاق فلامكون رجعيثاً لأن" ماهيّته لاتتحقدق بدون صحة البذل 
عند الأصحاب . 

الثانية : قدصر حو _رضوان الل عليهم ‏ بأنْه لوخلعهادالأخلاق ملتثمة 
لم يصمح" الخلع ولم يملك الفدية , ولو طلقها والحال هذه بعوض صح' الطلاق دلا 
ملك العو وله الرجعة . 

أقول : أمَا عدم صحّة الخلع في هذء الحال فظاهر , لأن" منشر وطهادقوح 
الكراهة , والفر أنّه لكر اهة كما هوالمراد من التثام الأخلاق : دإذالويصم” 
الغلع لم يملك الفدية » ثم" إنّه لإيخفى أن" التعبير بالتثام الأخلاق هنا عن عدم 
الكراهة الموجبة لصحة الخلم إِنْما خرج مخرج الغالب » دذلك فإن" الكراهة 
أمو نفسى يمكن مجامعتها لالتثام الأخلاق , فيمكن أن تكرهه و تحدن السلوك 





6#" كتاب الخلع والمباراة اج ه؟ 
معه امتثالا للأواهر الشرعية , والقيام بما هو الواجب عليها هن حقوقه , ولكن 
لا كان ذلك على خلاف الغالبدالطريقة الجاديةبين الناس لم يلتفت إليهالأصحاب 
وبنوا الأمر على الغالب , دفي كلام العقلاء دالظاه. أنّه في بعض الأخبار دما 
اشع أحداكم شيئاً إلا أظهره الل تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه» . 

دفي المقام حكاية يناسب ذ كرها وهو أن" رجلاً مرض مرضاً شديداً ,وكان 
له زوجة تقوم عليه وتخدمه خدمة فائقة لم يرمثلها في الأزداج , فلمًا من" الل 
عليه بالصحّة قال لزوجته : إن" لك علي" حقناً من أعظم الحقوقاحب" أناكافيك 
به واجازيك عليه دهو أنّك قد خدمتني سيّما في هذا المرض خدمة زائدة , 
قاطلبي ها تريدين , فَإِنّه لابد" لي من مكافاتك , فقالت له : اله عن هذا ء فإثيلا 
أطلب عا قألمعليها وأكد تمام انَأ كيد بحيث إنها لم تجد دفعاً له , فقالت 
إن كان ولابد" فإني أطلب الطلاق منك ؛ فتعجب الرجل غابة العجب»ء دقال : 
نك بهذء المحبة التي تظهر مننك بهذهالخدمة العظيمة في الصحّة والمر عض كيف 
تطلبين الطلاق ؟ فقالت: اعلم ني منذ تزوجت بك فإدي كارهة لك تمامالكراهة 
وإنما كانت هذه الخدمة مني امتثالا لأمر الل سبحانه فيالقيام يما أدجبه علي "من 
حقوقك , والظاهص أن" الرجل أجابها إلى الطلاق بعدذلك . 

ثم إن ما ذكرده من قولهم «ولوطلقصح"” الطلاق .. إلخ» فالمراد أتهلولم 
بقع بلفظ الخلم دَإنّما دقع يلفظ الطلاق بعوض فإن" الطلاق يكون صحيحاً , 
دلكنّه يصير رجعيئاً لابائناً » دلم تسلّم له الغدرية لما عرفت من الأخباد المتكائرة 
المتقدمة من أن" الفدية لاتحل" إلا بتلك الأقوال المنكرة التي حي كنابة عن 
هزيد الكراهة , والمفروم هنا أن" الأخلاق ملتئّمة » هذا هو المشهود , دقيل : 
بالبطلان د قد تقدم الكلام في ذلك في آخر الموضم الرابع من المقام الأدل في 
الصيغة .ويأتي على هاذهب إليه شيخنا الشهيد الثاني كما قدمنا البحث فيه معه 
في الموضع المذ كور أنه يقع الطلاق هنا موقعالخلم ديتر تب عليه مايش على 








ج70 في حكم عضلها إذا أنت بفاحشة مبينة لتفتدي نفسها 57 

الغالغة : قد صر حوا رضوانالعليهم ‏ بِأنّهيجوزعضلها إذا أنت بالفاحشة 
لنفتدي نفسها ء وقيل : بِأَنّه منسوخ والأكثر على العدم . 

أقول : الأصل في هذا الحكم قوله عز "وجل «ولاتعضلوهن" لتذهبوا ببعض 
ما 1تتموهن" إلا أن يأين بفاحشة عبِيئّنة» 7" والعضل لغةالمنع والتضييق »«المراد 
هنا التضييق بالمنع هن التزويسج دسوء العشرة معها لتفتدىئمئه . 

قال في المسالك : واختلف في الفاحشة المستثناة بسببها » فقيل : هو الزنا » 
وقيل :ها يو حب الحد” مطلقاً » وقيل : كل معصية , و كون الحكم على خلاف 
الأصل يشبغي معه الاقتصار على محل" الوفاق ' دهمو الأول لأثه ثابت على تيع 
الأقوال » انتهى . 

أقول : أنَا الفاحشة الموجمة لاخراج الزوجة المذ كودة في قوله عز وجل 
دلاتخر جو هن" هن بيو تهن "3 لاخر جن إلاأن بأنين بفاحشة مبِيئنة» 9" فقدتقدم''" 
ذكر البغلاف فيها , والأخبار المتعلفة بها وأكثر الأخبار على أن" المراد منها 
إبذاء أعلها وسوء خلقها معهم ,وفي رداية الزناء وفي ثالثة ها السحق لا الزنا 
اما الفاحشة في هذه الآية فلم أقف على اختلاف الأقوال فيها إلا فيما ذ كرههنا 
ومن المحتمل قريباً أنّه بنى على تلك الأقوال التي تقدمت في تلك الآبية . 

دأمًا مايتعآق بهذه الآيتمن الأخباد فلم أقف فيه إلا على ما ذ كرء أمين 


1 1 . 
الاسلام الطبرسي طيتب الله مرقده ‏ في كتاب مجمع البيان ”" حيث قال : دإلآ 





.19 سورة النساء  آية‎ )١( 

(0) سورة الطلاق- آية .١‏ 

() تقدم ذلك في المسألة الأولى من المقام الثاني في اللوئحق وهو آخر كتاب الطلاق» 
(منه - قدس سره ). والصحيح هو المقام الثامن راجع ص "577 من هذا الجزء. 

(4) مجمع البيان جا ص78 . 
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أن يأنين بفاحشة هبيّنة» أي ظاهرة : وقيل : فيه قولان (أحدهما) يعني إلا أن 
يزنين » عنالحسن وأبي قلابة والستدي وقالوا :اذا اطلع منها علىزيئة فله أخذ 
الفدية . (و الآخر) أن" الفاحشة النشوز » عن ابن عباس , و الأولى حمل الآبة 
على كل" معصية هو المردي عن أبي جعفر إإلقلا واختاده الطبري » انتهى . 
دليس في المقام غير هذه الرواية فيتعيّن الحمل عليهاء إلا أنّه من المحتمل 
قريباً تفسير الفاحشة هنا أيضاً بما دلتعليه تلك الأخباد المتقدمةمن تلكالأقوال 
القبيحة التي إذا قالتها المرأة حل" له ما أخذه منها دحل" لدخلعهاء دلكن هذا في 
الحقيقة مرجم إلى هادل” عليه الخبر المتقدم هن أنّها كل" معصية ؛ فإنّه أحد 
أفراد المعاصي فلايكون خارجاً عنه . 
دبماذ كر نا يظهر لك ما في كلامه ‏ قدس سره ‏ من الاشكال : فإن العمل 
في تفسير الآبة دبناء الأحكام الشرعيّة على ذلك إنما هو على الأدلة الشرعيّة 
والحجج الواضحة الجليئّة , لا على هجرد الأقوال » ليرجّح همنها ما هو المتفق 
عليه من تلك الأقوال وإن عرت عن الاستدلال. 
دأما ها ذكن من القول يِأنّها منسوخة فهو قول ذكره الشيخ في المبسوط 
وتبعه فيه بعض من تأخر عنه , والظاعر أنّه من أقوال العامة كما نيه عليه 
شيخنا في المسالك © . 
قالوا : إن هذالآبة منسو خةيقو له تعالى«الز انيةوالزاني فاجلدوا كل" واحد 
منهما هائة جلدة» 7 وإنّهكان قبل تزول | لحدددللر جل أن يعضل الزائية لتفتدي 
(1) قال قدس سره - ونعم ما قال: واعلم أن القول الذي حكاه المصئف من كون الآية 
منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوطء وهو قول بعض العامةء وأما أصحابنا فلا يعرف 
ذلك لهم ولم ينقله أحد من الأصحاب عنهمء ولكن الشيخ في المبسوط يحكي 
أقوالهم ويختار منها ما ترجح عندهء وقد نقل القول بكونها منسوخة بقوله: وقيل وهو 
ضعيف المستند. أنتهى . (منه ‏ قدس سره ) . 


(؟) سورة النور. آية 7. 





ج16 في أنه متى صم الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة 7 
نفسها ء فلممًا تزلت الحدود حرم أخذ المال بالاكراء . 

وأنت خبير بأفّه لاوجود لهذء الأخبار المبئى” عليها هذا القول في شيء من 
اسولنا ء دالموجود في أخبارنا في تفسير هذه الآبة أن" الفاحثة فيها إِثّما مي 
بمعنى كل" معصية كما عرقت لابخصوص الزنا » وبالجملة فالفول المذ كور غير 
ملتفت إليه ولامع و لعليه . 

الرابعة : لادروب فيأنّه متى صح” الخلم واجتمعت شر ائطهكانتفرقة بائنة 
لارجعة للزوج فيها إلآ أن ترجع هي فيمابذات إذا كان رجوعها في العدة 'فإنه 
مع دجوعها يكون الطلاق حينئن رجعياً » فإن شاء الرجل أن يرجع رجع . 

أمًا ما يدل على البينونة بذلك على الوجه المذ كور فجملة هنالأخبارء 
منها قوله ِل في صحيحة عل بن مسلم (') «المختلعة التي تقول لزوجها :أخلمني 
.إلى أن قال بلقلا  :‏ فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمهاحل” لدما أخذ منها دكانت 
تطليقة بغير طلاق يتبعهاء وكانت بائنة بذلك ‏ وكان خاطبأمن الخطاب». 

دفي رداية أبي الصباح الكناني!" عنأبيعبدال هاقلا دقال :إذا خلعالرجل 
أمرأته فهي واحدة بائنة » وهو خاطب من الخطاب». 

دفي صحيحة عل بن مسلء!") عن أبي جعفر باتلا دحل" له ما أخذ منها ليس 
له عليها رجعة» . 

دَأمّا ها يدل" على كونه رجعيا متى رجعت هي في العدة فمنهسميحة عل 
ابن إسماعيل ” بن بزيع غن الرضا كيل قال فيها «تختلع منها بشهادة شاهدين 
١(‏ وك" الكافي ج” ص١5١‏ ح"؟ و5ء التهذيب جم ص40 ح١‏ و؛ الوسائل ج6١‏ 

صرهه؛ باح 59. 

(9) الكافي ج* ص ١4١‏ ح8: التهذيب جم صل!ؤ حلاء الفقيهج؟ ص اح ١‏ 


الوسائل ج6١‏ ص445 به ح". 
(5) التهذيب جه ص48 ح١1ء‏ الوسائل ج6١‏ ص4947 ب7 ضمن ح 4 ونيهما اختلاف 


يسير . 
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على طهر من غير جماغٌ .وهل تبين منه بذلك أدهي أمراته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ 
ٍ فقال : تبين منه , وإن شاءت أن يرد إليهاماأخذ منهاد تكو نامر أتهفعلت»الحديث. 
وموثتئقة الفضل أبي العيّاس (')عن أبي عبدالل , يقلا «قال : المختلمة إن 
رجءت في. شيء هن الصلح يقول : لأدجعن"' في بضعك» . 
دفي صحيحة عبدالله بن سنان 7 المرديئة في تفسيى الثقة الجليل على بن 
إبراهيم القمى ‏ دحدالل ‏ عن أبيعبدال إلفلإدقد تقدم صدرها 9 قال فيها 
دو إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من 
الخطتاب , فإن شاءت زد جته نفسها ء وإن شاءت لم تفعل , فإن تزدوجها فهي 
عنده على ثنتين باقبتين » شغي له أن مشترط عليها كمايشترط صاحبالبارأة: 
إن ادتجعت ني شيء هما أعطيتني فأنا أملك ببشعك , وقال : لاخلع ولامباراتولا 
تخيير إلا على طهى من غير جاع يشهادة شاهدين عدلين » والمختلعة إذا تزوجت 
زوجاً 1 خر ثم" طلّفها بحل" للأولأن يتزوجها ؛ ولادجعة للزوج علىالمشتلعة .ولا 
على المبادلة إلا أن يبدد للمرأة فيرد" عليها ما أخذ منها» . 
دفي عذه الرداية الأخيرة د كذا صحيحة ابن بزيع ما يدل" على الأمرين 
على البيتونة بالخلع د كونه رجعيئاً بعد رجوعها . 
إذا تفرد ذلك فاعام أن" المشهود أن" للمرأة الرجوع ما دامت في العدة 
فإذا دجعت كان للزوج الرجوع في نكاحها إن شاء » صرح به الشيخ وغيره . 
قال في النهاية : ونكون تطليقة بائنةلايملك رجعتهاء اللهم" إِلَآ أن ترجع 
المرأة فيما بذلته من هالهاء فإن رجعت في شيء من ذلك كان له الررجوع أيضافي 





):00 التهليب ج82 ص؟١٠١٠‏ ج215 الوسائل ج6١‏ ص1:44 بلاح؟3. 

زفة تفسير القمي ج١‏ ص دولل الوسائل ج١١‏ ص 5:44 بلاحة. 

(5) أقول: تقدم ذلك في الفرع الثاني من الفروع الملحقة بالمقام الأول في الصيغة. 
(منه - قلس سره -) . راجع ص 588 من هذا الجزء . 
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بسْعها مالم تخرج هن العدة » فإن خرجتمن العدة ثم' دجعت في شيء ممايذلته 
لم يلتفت إليها ولم يكن له عليها أيضاً رجعة, وإن أداد مر اجعتها قبل اتقضاءعدتها 
إذا لم ترجع هي قيما بذلت أو بعد انقضائها كان ذلك بعقد مستأنف دمهر جديد. 

وهذا الكلام دال" بإطلاقه على جواز رجوعها في البذل سواء اشترطت 
ذلك في العقد أم لا ء وسواء اختاد الرجل ذلك أم لاء د ظاهر ابن جزة أنّه مع 
الاطلاقوعدماشتر اط رجو عهادر جوعدفلايد منتراضيهما مع بالر جوع واتفاقهما 
عليه , فلولم يرم الزوج بالرجوع لم يكن لها الرجوع؛ بناء على أن" الخلع 
عفد معاوضة , فيعتبن في صحنّته تراضيهما ٠»‏ مع التقييد فالحكم كما ذكره 
الشيخع إذا كان في العدة . 

قال ابن جزة على ما نقله عنه في الاختلف : يجوز أن يطلقا الخلع دأن 
تقيّه المرأة بالرجوع فيما افتدت بهء والرجل الرجوع في بشعهاء فإن اطلقا لم 
يكن لأحدهما الررجوع بحال إلا برضا الآخر , وإن قيّدا لم يغل إِما لزمتها 
العدة أو لم تلزم » فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة» فإن خرجت 
منها أدلم تلزم العدة لم يكن لهماالرجوع بحال إلا بعقد جديد ومهر مستأنف. 

واختار هذا القول السيد السند في عر الناقع م وقيلة جده في المسالك 
ومراده بمن لم تلزهها العدة ها لوكانت صغيرة : أو دائسة أو غير مدخول بها دمن 
تمت عدتها , دفي معناها العدة البائنة كعدة المطأقة الثالثة ٠د‏ ظاهرءأقّه مع 
التقييد, فجواز رجوعها لازم لجواذ دجوعه؛ فلو لميمكنه الرجوع لكونالمدة 
بائنة كأن مكون الطلقة ثالثة أد كانت غيرمدخول بها و نحوهما مما تقدم فإنّه 
لاسجوذ لها الررجوع ء دظاهر الأخباد اللتقدمة » فإنها ظاهرة كالصربحة في إمكان 
رجوعه لقوله في صحيحة ة ابن يزيم د د تكون امرأته » وقوله في موثقة الغشل 
دلأر جعن في بضعك» ونحوهما الرداية الثالثة إذلا بصدق شي* من ذلك فيماإذاكانت 
العدة بائئة » كما أنه لايصدق بعد خروج العدة» إلا أنه لاإشعاد في شيء منها 
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بصودة التقييد كما ذ كردم بل ظاهرها أعم" من ذلك كما هو ظاهر عبادةالشيخ 
في النهاية . 

د كيف كان فالظاحصر من الأخبارالمتقدمةهواتفاقهماء تر اضيهماعلىالر جوع 
شرط أحدهما أم لميشترط؛ وإن كان الأدلى الاشتراط كما دل" عليه الخبرالثالك. 

ديظهر الخلاف من كلامي الشيخ ابن هزة في أنّه مع الاطلاق لورجعت 
المرأة في بذلها و لم برض الرجل بذلك فإئّه لايصم” دجوعها على قول أبن رج 
المتقدم , لأفه اشترط في جواز دجوعها تراضيهما معاً عليه » بناء" على أنّه عقد 
معاوضة * فيعتبس في فسخه رضاهما. وأمًا على قول أأشيخ؛ فإنّه يصح” لأن" غايةما 
دلت عليه الأخبار هوجواز رجوعه بعدرجوعهاء فالشرط إمكان رجوعه فيصحّة 
رجوعها , وإن لم يعتّين رضاء . 

د بالجملة فالأولى الوقوف على ظاهر الأخباد المذكودة كما أشرنا إليه . 

بقي الكلام هنا في مواشم : الأول : أنك قد عرفت أنه برجوع المرأة في 
البذل تصير العدة رجعيّة بعد أن كانت بائنة قبل ذلك , وحينئن, فهل تر تي عليها 
أحكام العدة الرجعيئّة مطلقاً كوجوب النفقة والسكتى وتحديد عدة الوفاة لومات 
في هذه العدة وفحوذلك أملا؟ إشكال ينشأ من أن" كو نهاعدة رجعيّة يقتضي ذلك 
إذ لامعنى للعدة الرجعية إلا ما يجوز للزدج الرجوع فيها » وهو يقتضي بقاء 
الزدجية الموجبة للأحكام اذ كودةء دمن أنها ابتدأت على البيئنوئة وسقوط 
هذه ال حكام ؛ فعودها بعدذلكيحتات إلى دليل » والأصل يقتضي استصحاب الحكم 
السابق ؛ ولايلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعيّة مطلقاً لجواز 
أن يراد بالرجعيّة مايجوز للزدج الرجوع فيها مطلقاً كما هوالظاهرء وأمًا قبل 
دجوعهافلاشبهة في انتفاء أحكام ال جعيّة عنها . 

أقول : لاريب أن" الأنسب بالقواعد الشرعية «الضوابط المرعيّة ‏ وإن لم 
يبوجد قص في خصوص هذه المسألة بالكليّة ‏ هو الوجه الأول من الاحتمالين 
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لذ كودين» فتجب هذه الأشياء المعدودة ونحوها . دمئه ها لومات الرجل والمرأة 
في تلك الحال ؛ والظاهر أنّه لاخلاف في بوت التوادث من الطرفين . 

و هما يؤيّد ذلك قوله لِلئلاِ في صحيحة ابن بزيع المتقسة © « و إن 
شاءت أن برد" عليها ما أخذ منها د تكونامرأته ... إل فإنّه ظاهر في أثها 
برجوعها في البذل تكون امرأته » بمعنى ملك رجعتها .كما أن" المطلقة في العدة 
الر جعيمّة كذ لك(" دقشيّة ذلك تر ّالأ حكام المذ كورة على رجوعهاء دبعيع ما 

ما قوله « [نُّها ابتدأت على البينونة .. . إلع» ففيه أن" العدة د إن كانت 
ابتدائها على البيئونة و سقوط تلك الأحكام إلا أنه برجوعها في البذل قد تغيئر 
الحكم م نالبينونة إلى الى جعيئة؛ فبتبدل الحكم امن كود تبدلت الأحكام المترقذبة 
عل ىكل" منهماء ديذلك يظهر ما في قوله الأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق 
وأي" أصل هنا مع تبدل المسكم الأول إلى نقيضه لأأتها أدلاكانت عدة بائنة و الآن 
صارت عدة رجعية 0 ومقئضي الأصل اشتصحاب أحكام العدجّ الرجعتة9) ةُ 

قوله « و لايلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه ... إلخ» مرددد» بأنّه 
أي" ماع بمئع من أن" الشارع حك بالبينونة وها يشر تب عليها قبل رجوع المرأة 
في البذل, ثم" يكم بالرجعة وما يترئب عليها بعد الرجوع فيه وجواز أنيراد 
)ع( التهذيب جم ص8ة ح١١21‏ الوسائل ج١١‏ ص5:47 ب" ضمن ح1. 

(9) لا بمعنى أنها تصير امرأته حقيقة» لأنها لا تكون كذلك إلا بعد رجوعه فيها إذا رجعت 
في البذل. (منه ‏ قدس سره-). 

(*) أقول: وفي الأخبار الظاهرة فيما قلناه قول أبي جعفر عليه السلام في موثقة زرارة لما 
سأله عن الرجل يطلق المرأة هل يتوارثان؟ فقال: «ترثئه ويرثها ما دام له عليها رجعة؛» 
ونحوها غيرهاء وهي ظاهرة بل صريحة في دوران الإرث مدار ثبوت الرجعة كما لا 


(منه - قلس سره -) 
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بالرجعيّة ما يجوز للزدج الرجوع فيها مطلقاً بمعثى رجعت أدلم ترجع خلاف 
للظاهر لأُنك قد عرفت أن هذه العدة قد اتّصفت بالبينونة والرجعية باعتبادرين, 
فبالنظر إلى عدم رجوع الزوجة بالبذل فهيبائنة لايجوزللزوج الرجوعفيها كما 
صرحت به الأخباد , د باعتبار رجوعها فيه قد انقلب الحكم و تغيس. إلى نقيضه 
من الى جعيثة , وبترٌب على كل" منهما أحكامه الشرعيتّة , و ظاهرء في المسالك 
الميل إلى الوجه الثاني » وفيه ماعرقت . 

الثاني: هل يجو ذللر جل أنيتزوجاخت الزوجة التي خلعتهاءو كذا هل يجوز 
أن يتزدج برابعة أملا؟ دجهانبل قولان , أظهرهما الأول لتحقق البينو ئةالتيهن 
قردعها ذلك . 

عليه يدل" بالنسبة إلى ترويج الاخت ما دذاه ثقة الاسلام " في الصحيح 
عن أبِي بصير عن أبيعبدالة يلتلا دقال: سألنه عنر جل اختلعت منه ام رأته يحل" 
له أن .يشطب اختها من قبل أن تنقضي عدة الشتلعة ؟ قال : نعم قد يرئتعصمتها , 
دليس له عليها رجعة» . : 

دعلل القول بالمنع بِأنّه عقد متزلزل في حكم الرجعي , ولأنّه على تقدرير 
تقدم ذلك ثم" رجوعها يصير جامعاً بين الاختين وأذيد من العدد الشرعي . 

وضعف التعليل الأدل أظهر هن أن يخفى إن لاترلزل مع ثبوت البينونة به 
د كونه يصير رجعيئاً بعد رجوعها لايوجب هنع إجراء أحكام البينونة عليه قبل 
الرجوع , دلابو صف بالتزلزل في تلك الحال الاولى . 

دأمًا الثاني فهو مبني" على تجويز الرجوع لها , وسيأتي ما فيه ,ثم" إنّه 
على تقدير ها اخترناه من جواذ التزديج فهل للزدجة الرجوع في البذل بعد 
تزويجه باختها أد أخذ الرابعة , أم لا؟ دجهان * أقربهما الثاني لما تقدم من أن" 


)1غ( الكافي ج* ص5 ١14‏ ح3 الوسائل ج١١‏ صغ ٠ه‏ ب؟1 ج1١‏ . 
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رجوعها مشروط بإمكان رجوعه , وهو في هذه الحال لاإيمكنه الرجوع إليها . 

وما قل من أنه يمكن إزالته يتطليق الاخت والرابعة بائنة فله الرجوع 
حينئذ. لزدال المائع مر دود بأن" ظاهن الأخبار الدالة على الانقلاب رجعرا سد 
رجوعها أنها بمجرد رجوعها في البذل صارتامرأنه من غيرتوقةه على أمر]آخر 
وهذا لاتصيرامرأته بمجرد ذلك» كمالاتصير ذات الطلقة الثالثة والغير المدخول 
بها امرأته بمجرد الرجعة ؛ فإذا لم تصر امرأته يمجرد رجوعها في البذل امتنع 
رجوعه ؛ وقدعرفت أنه متى امتنع دجوعه فيها امتنئم دجوعها في البذل . 

الثالث : عل يجوذ لها الرجوع في بعض ما وذلته ؟ وجهان: أختارثانيهما 
السيد السند في شرح النافع حيث قال : د الأظهر أنه ليس للمرأة الرجوع في 
بعض ها بذلته . 

وقال في اللسالك : لورجعت في البعض خاصة هل يسح" الرجوع ديشر تب 
عليه صحة رجوعه؟ لم أقف فيه على شيء يعتد* به دفيه أوجه كل" منهامحتمل: 

(أحدها) جواز الرجوع؛ ويترتب عليه رجوعه . أما الأول فلما افق عليه 
الأصحاب من أن" البذل غير لازم من جهتها » فكما يصح”لها الرجوع في الجميع 
يسح" في البعض لأن" الحق" لها , فلها إسقاط الجميع فإن" عدم الرجوع فيقوة 
الاسقاطء إن لايلزم منه رجوغ العو الآخر بل جواذه؛ وأما الثاني فلأثهمترئكب 
على رجوعها . وقد حصل . 

دفي ردابة أبي العيتاس 7 ما ورشد إليهما , لأتّهقال«المختلعة إن دجعت 
في شيء هن الصلح «قول : لأدجعن فى بضعك» د هو صريح في ألا كتفاء بالبعضس 
دتركب رجوعه عليه . 

و(الثاني) المنع فيهما. أَمّا الأول فلآن" جوازهيقتضىسيرددة الطلاقدجميئاً 


)00 التهذيب ج8 ص ٠١٠١‏ ح5١13.‏ الوسائل ج6١‏ ص2:84 بلاح"؟. 
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وإنّما تصير رجعيتاً إذا لم يشتمل علىعو ضء والعوض باق في الجملة , إذلافرق 
فيه بين القليل والكثير , ومن ثم" لوجعل ابتداء ذلك القدر الباقي بل أقل” منه 
كفى في البينوئة ٠‏ فالجمع بين كون الطلاقر جعي تاه بقاءالموض في مقا بلهمتنافيان. 

وفي صحيحة ابن يزيم (') ماي رشد إليه » لأنّه قال «وإن شاءت أن برد" 
إليها ها أخذ منها وتكون أمرأتدفعات» ده يالعمدةفي الباب لصحتتهاء وظاعرها 
اعتبار دد" الجميع لأن' هامن صيغ العموم فلايترتب عليه الحكم بالعوض . 

د(ثالئها) جواز رجوعها دونه . أمَا الأول فلمائقردمن أن"البذل من جهتها 
جائز قيتخيسس في الر جوع . دأمَا الثاني فلآن" بقاء شيءمن العوض مام من رجوعه 
وهو حاصل هناء وأضعفها الأخير لمايظهر هنتلازعالأهمرين حيث لاينكونالمائع من 
قبلهوهوهنا ليس كذلك, ولآن هذا لو سح" لزم الاضراد به بأن ترجع فيأ كثر 
البذل » دتبقى شيئاً يسير؟ لتمنعهمن الرجوع؛ وهومنفي, دلادسيلة له إلى إسقاطه 
بخلاق ما تقدم , دالوسط لابخلو من قوة » اتتهى . 

أقول : لايخفى أن المسألة المذ كودة محل" توقتف د إشكال ' أَما بالنظر 
إلى التعليلات العقلية فلما عرفت من تصادمها د تقابلهما مع ها عرفت هن أثها 
وإن خلت هن ذلك لاتصلح لتأسيس الإأحكام الشرعيئة . 

دام بالن إلى الردايات فلتعارضها أيضاً بحسب الظاهر» فإ ظاهر صحيحة 
أبن بزيع كما ذكره تخصيص الحكم بالرجوع في الجميع فلا نكفي ال رجوعفي 
البعض » ومثلها قوله كلا في آخى صحيحة عبدالله بن سنان 7 المتقدم نقلها عن 
تفسير الثقة الجليل على بن إبراهيم دإلآا أن يبدو للمرأة فيرد" عليها ما أخذ منها» 
وظاهر رداية أبي العا عن كما ذ كره صحّة الرجوع منها ومنه برجوعها في البعض 
لقوله دإن رجعت في شيء من الصلح ‏ يعني البذل ‏ يقول : لأدجعن » والظاهصس 
(1) التهذيب جم صية ج١1‏ الوسائل ج١١‏ ص47 ب ضمن ح5, 
(؟) تفسير القمى ج١‏ ص هلاء الوسائل ج9١‏ ص444 ب7 اح . 





ج71 في ما لو أراد الرجل إعادة الزوجة وم ترجع في البذل 1" 
أن" شيخنا المذ كور د سبطه إِدّما اختارا مادلت عليه صحرحةابن يزهم هن حيث 
صحّة الرداية المذ كودة وضعف الأخرى. 

هفيه أن" مادكت عليه رواية أبىالعياس قد ورد فيصحيحة عبدانة بن سئان 
المذ كورة لقوله لِلئْلاْ فيها ده ينبغي له أن يشترط عليها كما يشترطه صاحب 
المبادأة : وإث ار تجعت فيشيء عَمنا أعطيتني فأنا أملك ببضعك» ومثل هذه العبارة 
في كثير هن أخبارا لباداة, ومنها المحيح وغيره » وسيأتي قرسا إنشاء اث تعالى» 
وبذلك يظهن لك الاشكال . 

ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل «من» في هذهالأخبار على البيائيئة 
دون التبعيضيّة , والظاهر أنّه هوالذي فهمه الأسحاب عنهذهالأخبار حيث إن" 
بيع مادل” على جوع المرأة فيالبذل فيباب المباراة إفّما عبن عنه بهذه العبارة, 
مع اتفاقهم على تخصيص الحكم بالرجوع في الكل , ولم يذ كر أحد منهم لا 
في الخلم دلا في المباداة ‏ الرجوع في البعض» وإذما وق الكلام فيه منشيخنا 
امن كود ومن تأخترعنه كما أشار إليه بقوله دل,أقف فيهعلى شيء يعمد به6ز نبعد 
أشد"البعد اتتفاقهم على الحكم الن كو رمع كون ظاهر الأخبار كلهاعلى خلافه لو 
حلت « من » على التبعيضيّة إلا أنّه يحتمل أن يقال إن" ما دل" على الرجوع في 
الجميع لا دلالة فيه على الحص في هذا الفردء بل من الجائز كونه أحد الغردين 
دما دلت عليه الأخبار الاخر من الجواز بالرجوع في البعض هو الفرد الآخرء إلآ 
أن" فيه ها عرفت » الله العالم . 


فوائد 
الاولى : إذا أداد الرجل إعادة الزوجة ولمترجع في البذل , فإنّه لا يكون 
إلا يعقد جديدة مهن مستأنف لنها بالخلع صارت بائنة أجنبيئٌة ذ بطر بق أولى لو 


خرجت هن العدة . 





51" كتاب الخلع والمباراة جه" 

الثانية: لا إشكال في أنه لاتوادث ببنالمختلعين لماعر فت من البينوقة بالخلع, 
والخردج عن الزدجِية بالكلّية ,و انقطاع العصمة بينهما. يدل عليه قوله في 
رداية أبنرئاب المتقدعة (0) و لأمير اث بينهما فيالعدة» ولاريب فيثبوت التوارث 





بعد دجوعها ورجوعه , لأنّه برجوعه فيها بعد رجوعها صارت زوجة . 

وإذما محل الاشكال فيما لو دجعت هي ولمير جع هوء ويأتي على ماقدمنا 
ذكره في الموضع الأدل من المقام الرابع ثبوت التوادث وفحوه من تلك الأحكام 
أللمن كورة ثمّة, لأنها بر جوعها فيالعدة تصير العدة رجعية: يملك الزوج الرجوع 
فيها » ومن شأن العدة الرجعيّة تركب تلك الأحكام عليها . 

الثالثة : لو خالعها و شرط الرجوع لم يسم ء لآن" مقتضى الخلم البينوثة: 
فيكون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد , فيبطل و يشر تب عليه بطلان الخلع , 
دالظاهر أن "تر ثب بطلان الخلع عليه هبني" على القاعدة المشهودة م نأنّه إذا فسد 
الشرط الذي تشمنه ذلك العقد لزم منه بطلان تلك العقد , حيث إنّْه لم يتوجّه 
القصد إلى ذلك العقد إلا بهذا الشرط ه الحال أنه فاسد» فما تعلق به القسد غير 
صحيحء وما هو صحيح ذهو العقد بدون الشرط المذ كود لميتعلق به القصد. 

وقد عرفت ما في هذه القاعدة من المناقشة فيغير موضع مما تقدم؛ وقضيّة 
ذلك صحة الخلع دإن بطل الشرط المذ كورء ونحوذلك يأتي في الطلاق بمو ضُم 
فته كالخلع يكون بائناً , والشرط المذ كور مناف للقتضاء . 

الرابعة : لواتفقا على قدد البذل كمائة مثلاً واختلفا في الجنس . فادعت 
الزدجة أنه مائة درهم وادعى الزوج أنّه مائة ديناد . والمشهور وبه صرح الشيخح 
دغيره أن" القول قول المرأة لأنّها منكرة نلا يدعيه؛ والأصل عدماستحقاقه إيّاء , 
قالوا: تعم » لو أخذء على وجه المقاصّة انشجه جوازه . 
)١(‏ قد تقدمت في الموضع الثالث من المقام الشالث في الشرائط. (منه ‏ قدس سره-). 

راجع التهذيب جم صةو حا الوسائل ج١١‏ ص617: بااحة. 





ج76 في ما لو اتفقا على قدر البذل واختلفا في الجنس 1 
مدع وهدعى عليه , والآخر يشكر ها يدعيه: وهذه قاعدة التحالف فينظائره من 
عو البيع والاجادة دغيرهماء وما يتشجه تقديّم قول أحدهما إذا اتّفق قولهما 
على قدر وادعى الآخر الزيادة عليه وأتكرها الآخر, فيكون منكر الزيادة منكراً 
لكل" وجهء ومدعيها مدعياً ؛ بخلاف صودة النزاع لأن" دعوى الذهب لا يجامع 
دعوى الفضّة ‏ والانكار من كل" منهما لما ,بدعيه الآخر متحقّق ‏ فلو قيل بأَدّهما 
يتحالفان د سقط ها يدعيائه بالفسخ أو الانفساخ فيثيت مهن المثل إلا أن يزيد 
عممًا بدعيه الزوجكان حسناً ' دلايتاجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على صحته, 
أذ إِنّما برجع اختلافهما إلى مايثبت من العوضء ويستم لأن يثبت مع تحالقهما 
مهر المثل مطلقاً لتساقط الدعويين بالتحالف » انتهى . 

أقول: ما ذكره -قدس سرهم من رجوع حكم المسألة إلى التحالف جيئده 
وإِنّما يبقى الكلام في أنّه بعدالتحالف: وسقوط كل" مما يدعيائه» فإن" الظاهر 
هو بطلان الخلع بالمرة لخلو" الخلع من العو ض لأنّه منحص في أحد هذين 
المذ كودين ؛ وقد تساقطا معاً بالتحالف , دمهرالمثل غيرمذ كور في صيغة الخلم 
ولامقصود ولا مراد بالكلية » فبأي' وجه يثبت هنا؟ وتقديره والرجوع إليهبعد 
التحالف لامعنى له » لأنّه لبس هن قبيل المهن الذي يجب تقديره مع خلو عقد 
النكاح عنه : وإدما هو عوض يجبن كره فيعقد الخلع: ويكون ركناً من أركائه 
وهو هنا محص في أحد هذين أللن كودين' لأنه لابد” بحسب الواقع أن يكون 
أحدهما صادقاً والآخر كاذباً » لكن لا اشتبه ذلك وكان اللازم شرعاً هو التحالف 
الموجب لسقوطهما معاً لزممنه خلو" الخلع منالعوض» وهوموجب لبطلانه ظاهراً 
وإنكان سحيحاً في الواقع تعلق به أحكامهبالنسبة إليهما المعلوميئةنلكعندهما 
كما في نظائره من العقود الصحيحة في الواقع الفاسدة بحسب الظاهرء ويؤيده ما 
تقدم في كتاب البيع من أنه بالتحالف يبطل الببع دتحوه من العقود التي يكون 





518 كتاب الخلع والمياراة ج16 
ل 
الحكم فيها ذلك . 
وأما قوله دولا جه هنا يطلات الخلع لاثفاقهما على صحته » قفيه أن" 
البيع كذلك أيضاً , مع نهم صرحوا بالبطلان بعد التحالف, وذلك أنّه إذا قال 
البائع بعتتك بهذا العيد أو بهذا الدينار , دقال المشتري يل بهذه الجارية أو بهذه 
الدراهم» فإنهما قد اقفقا على دقوع البيع؛ مع أنه بعد التحالف الذي هوالح 
في هذه الصورة يحكم ببطلان البيع ٠د‏ إن اختلفوا في أن" البطلان هل هو من 
الأصل فيئزل البيع يمئزلة العدم؟ أد منحين التحالف أو الفسخ كما نقله شيغنا 
في المسالك في كتاب البيع 0 مو 
د بالجملةفإن" العقد الذي محري في هالتحالف لالإشكالفي صحّته بحس الواقع 
دنفس الأمس لاشتماله على شرائط الصسّة؛ لكن باعتبارهذا الاختلاف بينالمتعاقدين 
اللوجبي للتحالف الذي شساقط به الدعويان ديزم منه الخلو" من العوض يجب 
الحكم بالبطلان فيظاصس الأمر » د إلا لزم الترجيح بغير مر جّح. د بالجملة فإني 
لا أعرف للا ذكره وجه صسّة يعتمد عليه لما عر فت » دالله العالم . 
الخامسة : قال في المختلف : لو خالع المرريض لم ترثه الزوجة في العدة , 
)١(‏ قال في المسالك في كتاب الببع : إذا وقع الفسخ بالتحالف فهل يبطل العقد من 
أصلهى وينزل البيع بمنزلة المعدوم؟ أم من حينْ التحالف والفسخ؟ وجهان. اختار 
أولهما العلامة في التذكرة. محتجا عليه بأن اليمين قد أسقطت الدعوى منرأس» 
فكأنه لم يبع. كما لو ادعى على الغير ببيع أو شراء فأنكر وحلف فإن الدعوى تسقط 
ويكون الملك باقياً على حاله ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه. ويشك 
باتفاقهما على وقوع عقد ناقل للملك. أما في الثمن الموصوف فظاهر, وأما في العين 
الذي أوجب التحالف لاختلافه فالمبيع أيضاً متفق على انتقاله من البائسع إلى 
المشتري. وإنما الاختلاف في انتقال الثمن المعين؛ فيمكن أن يتوجه ذلك في الثمن 
دون المثمن في الموضعين . 
واختار ثانيهما في القواعد. وتبعه في الدروس». والتحقيق ما أشرنا إليه من أن البيع لا 
يبطل إلا من حينه. وأما الثمن فييقى على حكم الملك بالحلف كما مثل به في 
سره -) . 





ج76 في ما لو خالع المريض 4114 
سواء قلنا إفّه طلاق أو مفتقى إليه لانتفاء التهمة . 

قال ابن إدديس : وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفى في استيصاره قال 
د ولنافي ذلك نظ » و هو يدل" على تردده» لنا ما تقدم من اثتفاء سبي التوادث 
وهي التهمة . 

و مادداء ع ين القاسم الهاشمي (') عن الصادق للق ه قال : سمعته يقول : 
لانرث المختلعة «المبارأه والمستأمرة فيطلاقها من الزوج شيئاً إذاكان ذلك منهن” 
في هر الزوج وإن مات في مرضه لآن” العصمة قدا نقطعت منهن" دمنه » انتهى. 

أقول : ما ذكرء العالامة ب قدس سره ‏ عن نفي التوادث لانتفاء سببه وهو 
التهمة جار علىهذهبه في المسألة كما تقدمنكرء, وهو المختار كما تقدمذ كره. 

وأمًا علىالقول المشهور من أن" مطلقة اللمىريض ترثه فيهرضة إن خرجت 
من العدة بالمرة ها لم تتزدج أد يبرأ أو تمشي سئة, سواء كان السبب الداعي إلى 
الطلاق من جهته أو من جهتها ء فإثها ترئه في هذه الصودة , وهو مردود بالأخبار 
المتقدمةالتي منبجعلتها هذا الخبر ومنهنا تنظّر ابن إددسهنا . 

السادسة : نقل في المختلف عن الصدوق في المقنع أنه قال فيالمختلعة : دلا 
تخر ح من بيتها حتشى تنقضي عدتهاء وإذا طلقها فليس لها متعة ولانفقة ولاسكنى. 

ثم" أعترضه فقال: والجمع بين الكلامين مشكل »والوجه أن" لها الخردوج 
لأنّه طلاق بائن » انتهى. 

وممًا بدل" أنه لاسكنى لها دلانفقة هادداه في من لابحشره الفقيه ") عن 
رفاعة بن موسى في الصحيح « أنه سأل أباعبدالل لق عن المختلعة » ألها سكنى 
ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها دلا نفقة ». 


ع( التهذيب ج8 ص١٠٠‏ حةق1ء الوسائل ج17١‏ ص ه "اه ب16 ح1 : 
(0) الفقيه جا ص96 حا الوسائل ج6١‏ ص؛ 5٠‏ ب7١1‏ ح1١.‏ 





ف كتاب الخلع والمباراة ج56 
ومادواء في الكاني (') عن رفاعة عن أبيعبدال ا « قال: المختلعة لاسكنى 
لها ولا نفقة » . : 
وإذائيت أن لاسكنى لها على الزدج بل لها أن تسكن حيث شاءت, فكيف 
بوجب عليها أن لا تخرج من بيتها الذي هو عبارة عن ببت زوجها كما تقدم ؟ 
إلا أنه قدورد مايناني هذهالأخبار مما يدل" على كلام الصدوق. رحةالل عليه . 





ومنه مارداه في الكافي '') عن دادد بن سر حان عن أبيعبد الل لئاو في ا ممخشلعة 
« قال : عدتها عدة المطلقة » وتعتد" في بيتها » واللختلعة بمنزلة المبارأة » . 

دعن زرارة"دقال: سألت أ باجعفن يلار عنعدة المشتلعة عقال: عدة المشتلعة 
عدة المطلقة دلتعتد" في بيتها . والمبارأة بمنزلة المختلعة » . 

د مادداه الشيخ ” في الصحيح عن أبي بصيرعن أبي عبدالل يال «قال :عدة 
المبارأة والمختلعةوالمخيرة عدة المطلقة » و.يعتددن في بيوت أزواجهن» . 

دهي كما ترى صر يحة فيما ذكرء الصدوق » إلا أن" الجم.ع بين الأعررين 
كما عرفت لا بخلو من الاشكال , والردايات الادل أقفق باصول ال مذهب ء لأنّها 
بائن بالاتفاق نصاً وفتوى , فلا سكنى لها ولا نفقةلها . 

واحتمل شيخنا المجلسي ‏ رحة الل عليه فحواشيه على كتب الأخبار 
حم لالروابات الأخيرة على الاستحباب» قال: وإنكان القول بظاهرها لابخلومنقوة. 

دفيه ما عرفت من أن" هذه الأخبار مع معادضتها بالأخباد الادل مخالفة 
لاصول ا للذهي . 
)١(‏ الكافي ج” ص5 ١5‏ حلاء الوسائل ج6١١‏ ص0 ١ه‏ ب17١‏ ح7. 
)١(‏ الكافي ج7 ص44١‏ ح5ء التهذيب جم ص171 ح”لاء الوسائل ج9١‏ ص7 50 ب١٠‏ 

7 
إفة اكاني جد ص54١‏ ح؛ء التهذيب جم ص١‏ حالاء الوسائل ج6١١‏ ص”"١٠ه‏ ب١٠‏ 

اح وما في المصادر اختلاف يسير. 

[43) التهذيب جم ص6١‏ حؤلاء الوسائل ج6١‏ ص” 6١‏ ب١٠‏ حه. 
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و ظاهر المحداث الكاشاني الميل إلى ل هذه الأخباد الأخيرة على التقية 
بقرينة الخبى الأخير ؛ دعدة المخيرة فيه , مع أنه لا تخبير عندناء دهو وإنكان 
لايغلو من قرب إلا أن" الاشكال باق, قي المقام, ولايحضر ني الآن هذهب العامة, 
فلعكّه كما دكت عليه هذه الأخباد , دالل العالم . 


المقصد الثانى فى المباراة 

وأصلها المفادفة » دهى هنا عبارة عن الطلاق بعوض مع كراهة كل" من 
الزوجين الآخر ء و لها أحكام تخصنهاء و أحكام تشارك الخلم فيها ء وأنا أذكر 
أولا ما دقفت عليه منالأخباد المتعلقة بها ثم" أردفها إن شاءاله بما يتعلق بها من 
الأبحاث في المقام . 

الأول: مارداه ثقة الاسلام (' فيالموثق عن سماعةه قال: سالته عن المياداة 
كيف هي ؟ فقال : تكوث للمرأة شيء على زد جها من صداق أذ منغيره ويكون 
قد أعطاها بعضه فيكره كلا" منهما صاحبه؛ فتقول المرأة لزوجها ما أخذثمنك 
فهولي وما بقي علميك فهو لكء دابارئك» فيقول الرجل لها: فإن رجعت في شيء 
مما تر كت فأنا أحق” ببضعك» . وداه الشييع فيالتهذيب عنسماعة عن أبيعبدالله 
للد أبيالحسن للق مثله . 

الثاني: عن عل بن مسل !"في السحيحدقال: سألت أباعيدالل ]لل عنامرأة قالت 
لزوجها: لك كذا و كذا وخل سبيلي » فقال . هذه المباراة» . 

الثالث: عن أبي بصير ) في الصحيح عن أبيعبدالل تلا« قال: المباراة تقول 


)١(‏ الكافي ج" ص؟47١‏ ح١1»‏ التهذيب ج48 ص١ ٠١‏ ح11ء الوسائل ج١١‏ ص٠‏ ٠ه‏ بم 


ح7. 
0( الكافي ج" ص؟ ١2‏ اح الوسائل ج5١١‏ ص 85: بة ح؟. 
زه الكافي ج51 ص23١‏ ح0. التهذيب ج48 ص١١١‏ حداء الوسائشل ج6١‏ ص١‏ ٠'ودب8‏ 


حة. 





رفة كتاب الخلع والمباراة جه" 
المرأة لزدجها : لك ما عليك واتى كني أ تجعل له من قبلها شيئاً فيثر كها 0 
أنه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك : دلا بحل" لزدجها أن بأخن منها إلا 
المهر قما دونه ». 

الرابع: عن عبداللين سنان 7" فيالموثّق عن أبيعبداللٌ يلقلا ه قال : المباداج 
تقول لزوجها: لك ما عليك دبارئني فيتى كهاء قال: قلت: فيقول لها: إنارتجعت 
في شيء فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم ». 

الخامس : مارداه في من لاابحضره الفقيه (") في السديم عن اد عن الحلبي 
عن أبي عبدالله يللا« قال : المباراة أن : تقول لزوجها : لك ما عليك و اتر كني 
فيتر كها , إلا أنه يقول : إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك» ثم" قال في 
الفقيه د و ردي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ء بل يأخذ منها 
ددث مهرهاء . 

السادس: ومارواه في الكاني والتهذيب 7 عن أبي الصباح الكنانيد قال: قال 
أبو عبد الله ا : إن بارأت أمرأة زدجها فهي داحدة وهو خاطيمن الخطاب» . 

السابع؛ هادواه فيالتهذيب” عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما لِجيلِمٌ دقال: 
المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة » . 

الثامن: عنزدارة وعدبن مسلم ”" عن أبيعبدالل 1 د قال: المباراة تطليقة 
بائن دليس في شيء هن ذلك رجعة » . 


)١(‏ الكافي ج؟ ص6١‏ ح5» الوسائل ج١١‏ ص١‏ 50 بم حه. 

,0 الفقيه ج؟ ص 7355 ح1 وا الوسائل ج١١‏ ص" 5١٠‏ بم ح١‏ و؟ وفيهما اختلاف 

(95) الكافي ج> ص417١‏ ح”ء التهذيب جم ص١ ٠١‏ ح8, الوسائل ج١١‏ ص١ 5١‏ ب4 
36 

(5) التهذيب جم ص7١٠‏ ح77ء الوسائل ج١١‏ ص١‏ 0ه با ح7. 

هه التهذيب جم ص؟ 1٠١‏ حثل الوسائل ج5١‏ ص1:48 بكاح5. 





ج50 في أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين للآخر زنذ 





التاسع: عن زدادة وعّدين مسلم (') عن أحدهما لَِعكِمُ « قال: لا مباداة إلا 
على طهن من غير جات بشهود » . 

العاشر : عن بجران 9') « قال : سمعت أباجعفر بلكلا بحدث يقول : المياداة 
تبين هن ساعتها من غير طلاق ولا هيراث بينهما :لآن العصمة منهما قد بانت ساعة 
كان ذلك منها ومنالروج ». 

الحادي عشى : عن بعيل بن دد' اح ( في الموثئق عن أبيعبدالُ يلقلا ه قال: 
المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق ». 

الثاني عشر : هارداه في الكافي " عن زرادة في السحيح أو الحسن عن أبي 
جعضر ل قال: المبارأة وؤخذ منها ددن الصداق وا م شتلعة بخن منها ماشاءت 
أو ها تراضيا عليه من صداق أذ أكثر , و إنّما صارت المبارأة بخن مئها دود 
السداق » د المختلعة يؤخذ منها ماشاء, لأن" المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم 
نالا جل ل 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" الكلام هنا يقع في مواضع : 

الال : لاخلاف فيأن المباراة مشردطة بكراهة كل منالزوجين الآخر» 
دهذا الشرط مقطوع به في كلامهم ؛ دعليه يدل" الخبن الأدلء و كذا ظاهن الآبة 
- أعني قوله عر"وجله ولا يحل" لكم أن تأخذدا هما اتيتموهن” شيئاً إلا أن 
يبخافا ألا يقيما حددداللة فإن" مودد الآبة الخلمدالمباراة؛ دقد أسند خوف 





)1غ( التهذيب ج8 ص؟١٠‏ ح231) الوسائل ج١١‏ ص1:58 باحلا. 

(7) التهذيب جم ص/7١٠‏ ح15.؛ الوسائل ج5١‏ ص١ 5١‏ ب4 جح" وفيهما «سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يتحدث قال:». 

زقة التهذيب ج8 ص؟١٠١‏ حول الوسائل ج6١‏ ص١‏ ١ه‏ باحة. 

)0( الكافي ج11 ص7 ١5‏ كي التهذيب جم صض١١٠‏ حقكء الوسائل ج6١‏ ص1:93 ب 
ح1. (0) سورة البقرة ‏ آية 779 . 





14 كتاب الخلع والمباراة اج ”1 
عدم إقامه الحددد الذي هو كناية عن الكراهة إلى كل" هنهما فيحق” الآخر. 
دهذا من جلة المواضع التي يفارق فيها المباراة الخلع » حيث إنّه شترط 
هنا الكراهة من الطرفين دفي الخلع من طرف المرأة خاصة . 
الثانى : المشهود يل ادع عَذيهالاججاع كماصرح بدالمحقدّق فى الشرائع والءلامة 
في جملة من كتبه وجوب إتباع المباداة بلفظ الطلاقء و أثهلا يعتد بها بدوته , 
مع أن" المحقدق في النافع دهوهتأخمر عن الشرا؟ لع سب القول بذلك إلى ال كثرء 
دفيه إإبذان بعدم تحقق الاجماع المدعى» وأنّه لادليل على ذلك إلامجرد الشهرة. 
والشيخ. رحة ايد عليهفت قال فيالتهذيب بعد أن أورد الروابات الدالة على 
عدم الاتباع بالطلاق دمتها الخبى العاشر والحادي عشر قال : قال صل بن الحسن: 
الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في المختلعة ‏ د هو أنه لابقع بها 
فرقة ما لم رشعها بطلاق» وهو مذهر ب تنيع أصحاينا المحققين من تقدم عنهم دوهن 
تأخر : د لبس ذلك مئافياً لهذا الخس الذي ذ كرئاه ب وعثنى به رواية جيل ب 
لأن قوله « المباداة تكون من غير أن رشعها بالطلاق » لا يفيد أنه تقع الفرقة 
بينهما بذلك إلى أن قال: ‏ ولوكان صريساً بالفرقة لكننًا نحمله على ضرب هن 
التقية كما قدمنا في ياب الخلع . 
دقال في الاستبصار: دهذه الأخبار أوددناها على مارو يت»د ليس العمل 0 
ظاهرها لأن' أطياراة ليس بقع يها فرقة منغير طلاقء وإثما توت في ضرب من 
الطلاق في أن بقع بائناً لا يملك معه الرجعة , د هو مذهب جبيع تقهاء أسعاينا 
المتقدمين منهم والمتأخر بن لاتعلم خلافاً بينهم فيذلك, والوجه فيها أن تحملها 
على التقية لأنها موافقة فقة لمذهب العامة, ولسئا تعمل به » انتهى . 
ديشكل أولا يعدم الدليل على مان كره هن الأخباد اللذ كودة, دهي أخباد 
المسألة كملاً, بل هي في خلافه ما بين صر يح الدلالة وظاهرهاء قمن الأول الخين 
العاش والحادي عشر؛ دمن الثاني الخبر الأول والثاني والثالث والرابع دالخامسء 





جَ م فق وجوب اتباع المباراة بلفظ الطلاق وعدمه 7 





فإنّما اغتملت عليه من أنثها تفول كذا ‏ و يقول الزوج كذا هو صيغة المباراة 
التي يترئّب عليها حكمها مع استكمال باقي الشرائط من الطهارة د الاشهادء 
وكونها في طهر لم يقر بها فيه وهم دضوان الله عليهم قد صرحوا بن صيغة 
لمماراة بأ يقول : بادأتك على كذا فأنت طالق . 

وقال السيكد السند في شرح النافع ‏ بعد نقل هذه الصيغةني كلام المصئف. 
ما لفظه : الكلام فى صيغة المباداة كما في الخلم من افتقارها إلى اللفظ الدال” 
عليه من قبل الزوج » والاستدعاء أد القبول.من جهة المرأة. 

مع أن" ظاهر هذه الأخباد كما ترى أن" هذه صيغة المباراة التي يشرئُب 
عليها أحكامها , لأن" هذا الأخبارقد تشمنت أن" المباداةالتيتتر تب عليهاالأحكام 
عبادة عن هذه القول منهاومنه ؛ ولي سني شي'منهاتعرس للفظ الطلاق و لالاستدعاء 
المرأة أو قبولها » كما ذكره السيّد السند وغيره , وعلى هذا النحو باقي أخبار 
المسألة من قولهم كلل «المباداة تطليقة بائن ليس فيها دجعة»د نحوذلك فإتدقد 
رمب الحكم فيها على المباداة الصادقة لما ذ كرفاه من الأقوال التي اشتملت عليها 
تلك الأخبار ونحوها . 

وبالجملة فإنّه لايشم "لهذا الطلاق دائحة من أخباد المسألة فلاً عن الدلالة 
عليه ؛ بل هى في عدمه أظهن من أن يشكر . 

وثانياً ما نكره شيشناالشهيد الثاني فيالمسالك هن أن المباراة لايستعملها 
العامة ؛ دلابعتيرون فيها ما يعتبره أصحاينا بل يجعلونها من جلة كنايات الخلع 
أو الطلاق » وحينئذ. فكيف يتم" حل هاورد من أحكامها على التقية وأنت قد 
عرفت فيماتقدممن أخبار الخلع أن" بعضهادال”على الاتباع بالطلاق كمابدعونه » 
إلا أن" الأ كثر الأصم” منها على العدم » وأا في هذا الباب فلادلالة في شيء من 
أخباده كما عرفت على مان كرةه . 

وبالجملة فإفّه لم بق في معارضة هذه إلآ ما .يدعو نهمنالاجماع وقدعرفت 





27 كتاب الخلع والمباراة ج70 
ها فيه من الجدال والنزاع , ويظهن من شيخنا الشهيد الثاني المناقشة في هذا 
الاسجاع () وعدم تسيلمه في أمثال هذه المقامات وهو كذ لك,دهذا الموضم أيضأأحد 
مظاهر الفرق بي نالخلعالمباداة بالنظر إلى أنّدفي الخلع قدوقع الخلاف فيوجوب 
الاتباع با لطلاق و عدمه » وفيالمياراة قد وقع الاججاععايو جو بالاتباغ ,د كل" هن 
قال في الخلع بالعدم أوجبه في المباداة »دفيه ما عرفت مما أوضحنا تحقيقه . 

الثالث : اختلف الأصحاب فيماءؤ خذ من فدية الممارأة بعد الاتفاق على 
أنه لا جوز له الزيادة علىما أعطاها , فالمشهور أنَّه يجوز له المهر فمادونه . 

وذهب بع من الأصحاب إلى أنه لايؤخذ إلآ ددن ما دقع إليهما »دنقلدني 
المختلف عن الشيخ علي بن بابويه في الرسالة » قال : قال الشيخ علي بن بابوبه في 
دسالته في المباداة : وله أن .بأخذ منها ددن الصداق الذي أعطاها , وليس له أن 
يأخذ الكل . 

ومن صرح بجواذ أخذ المهر كملاً الشيخ المفيدواينإدريس » دهوا مشهور 
بين المتأخ رين . 

وقال الصددق في المقنع : ولاينبغي له أن بأخذ منها أكثر من مهرها بل 
يأخذ منها دئن مهرها . وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية دابن وأبي عقيل 
دأبن حزة ؛ دهذا القول إنما تعرض فيه للأكثر و الأقل" خاسّة . وأمًا جميعما 
أعطاه من غير زيادة ولانقصان فهو مجمل فيه . 

والذي يدل" على القول المشهود الخبر الثالثك » وهو صحيح صر بحفيذلك, وما 
ذ كره السيند السند في شرح النافع ‏ من أنه ضعيف لاشتر اك أبي بصير ب هردود 





)١(‏ حيث قال بعد نقله عن المصنف في النافع والعلامة في كتبه دعوى الإجماع وأنه في 
المختصر نسبه إلى قول مشهور ما صورته: وهو المناسب لتحقيق المصنف فإنه لا 
يعتد بالإجماع بمثل هذه الشهرة كما نبه عليه في المعتبر ونهى عن الاغترار بذلك 
أنتهى . (منه ‏ قلس سره ) . 





جه" في أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهها 557 

ويدل” على ما ذهب اليه الشيخ علي بن بابويه الخين الثاني عشروهو صحيح 
أو كالصحييم , لأن" حسنه إنّماهو بإ بر اهيم بن هاشم » وما قدحبه فيالخبر المذ كور 
في المسالك ‏ من أنّه مقطوع ‏ مردود بأنّه وإن كان كذلك في التهذيب دمنه 
تقل , إلا أنّه في الكافي كما نقلناء متصللاقطع فيه . 

ومن هنا بظهر لك أن" ما جّحة في المسالك من العمل بصحيحة أبي بصير 
بناء" على رد" هذه الرقاية بالقطع ليس في محله , وماد جححسيطهمن العمليهذه 
الرواية بنا* على نقله لها من الكافي » وهي حسئة عنده كالصحيح بئاء على طعنه 
في صحيحة أبي بصير باشتر اك الرادي ليس في محله أيضاً » لما ذكر ناه من القرينة 
على أثه ليث لمر ادي الثقة الجليل , لهذا دصفها في المسالك بالصحة , ويبذلك 
يظهر لك تصادم الخيرين المذ كور ين مع صسّتهما معاً في البين ‏ أنه لاوجه 
لثر جيح أحدهما على الآخر من حيث السند . 

ديمكن الجمع بيئهما بحمل دداية الأقل' منالمه على الأفشل , دإنجاز 
لدأخذ الجمييع , وهذا اللموضعأحدمظاهر الفر قبي نالخلع والمباراة كالموضعالأدل. 

الرابع : قال المحقّق في الشرائع ‏ بعد ذكن الصيغة د أنه عبادة عن أن 
يقول بارأتك على كذا فأنت طالق ‏ :و لواقتصر على قوله أنث طالق بكذا صح , 
وكان مباراة , إن هي عبارة عن الطلاق بيعو مع منافرة بين الزوجين . 

أقول : قدعرفت مما قدمئا في كتاب الخلع أن الفرقة الحاصلة بالخلع أو 
المباراة لاتنحصر في لفظ الخلع أدالمباداة, بل كلما أفاد هذا معنىمن الآلفاظمتى 
استكمل باقي الشروط فإئه تركب عليه حكم تلك الفرقة الخاصة ‏ ومنذلك 
قوله أنت طالق بكذا فإن استكمل شرائط الخلم كانخلعاً, وإن استكملشرائط 
المياراة كان مباداة . 

وبالجملة فإن" الطلاق بعوض وإن لم برد بخصوصه في الأخباد إلا أنه 





78> كتاب الخلم والمياراة جح 6" 





لايغرج عن أحدهما حسبما قدمئا تحقيقه في اللوضع الرابع من المقام الأول في 

وما ذكره في المسالك هنا بناء" على هاذهب إليه من: جودمفيمادةغيرهما 
حيث قال : ولو قيل بصحّته مطلقاحيث لايقصد به أحدهماكاندجهاً لعمومالادلة 
قد قدمئا ها فيه مما يكشف عن بطلاك ياطنه وخافيه. 

الخامس : الظاهر أنّه لاخلاف في أن" يع ما ذ كر من الشرقط المعتبرة 
في صسّة الطلاق فإثها تعتير فى المباداة أيضاً , و كذا ها يترئب على الخلعم من 
البينوته بعد استكمال الشرائط فإثها تترتب على المباداة كذلك ء و كذ! هاتقدم 
من أنّه ليس للزوج الرجوع إلا أن ترنجع حي في البذل . 

وهمًا يدل" على البينونة بذلكالخبر السابع والثامن والعاش » وعلى الاشتراط 
بشروط الطلاق قول زدادة في الخير الثامن وقوله لِثلدٍ في الخبى التاسع , وعلى 
رجوعه بر جوعها الاشتراط المذ كور فيبعلة منها . 

بقي أن" ظاهر هذه الأخبار إثّما هو الرجوع في شيء مما أعطاها ‏ دهو 
ظاهر في الترتّب على الرجوع في البعض » دقد تقدمالكلامفيه » ينا أن"الظاهس 
حل «من» هنا على البيانيئة لاالتبعيضيتة » ولم أقفعلى من تعرض للكلام فيذلك 
إلاشيشنا فى المسالك؛ فقالهنا ‏ زيادة على ما تقدم فيالخلع : دفي هذهالأخباد 
ألتتي ذ كر اها سابقاً في المباراة ها يدل" على جواز رجوعه في الطلاق متىرجعت 
في شيء من البذل دإن لم مكن جعيعه , وقدتقدم ما فيه في الخلع , انتهى . 

أقول : مقتضى الوقوف على ظا. هذه الأخبار المتذفقة على هذه العبارة حو 
تخصيص الرجوع برجوعها قي البعض خاصة ؛ إذ ليس سواها في الباب , ولافائل 
به » بل ظاهرهم التخصيص بالجميع ؛ ولامخر معن هذا الاشكال إلآ بما ذ كن تامن 
حل «من» على البيانية » والظاهن أنه هو الذي فهمه الأسحاب ‏ رحة الله عليهم ‏ 
من هذه العبارة , وال العالم بحقائق أحكامه . 





كتاب الظهار 

قال في كتاب المصباح المنير (') : ظاهر عن امرأته ظهاداً مثل قاتل قتالآ ء 
ونظهتر: إذا قال لها: أنت علي" كظهن امي؛ إِنّما خص" ذلك بالظهر لأن' الظهر 
من الدابة موضع الى كوبء والمرأة مر كوبة وق تالغشيان» فر كوب الام مستعار 
من ركو بالدائة, ثم" شبّه ركوب الزوجة بر كوب الام” الذي هوممتئع ‏ وهو 
استعادة لطيفة » فكأئه قال : ركوبك للنكاح حرام على" » و كانالظهار طلاقاً 
في الجاهليّة » فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهليئّة وأوجب عليهم الكفارة تغليظاً في 
النهي » انتهى . 

وف المسالك أيضاً: إثهكان طلاقاً فيالجاهليّة كالايلا” ففيس الشرع حكمه 
إلى تحرنجها لذلك وازدم الكفارة بالعود كما لبان » انتهى . 

وقيل في تعر يفه : إنّه تغبيه الزوج المكلف زوجته دلومطلقة رجعية في 
العدة بظهر أمّه » وقيل وبمحرهه نسياً أورضاعاً على ها سيأتي ذكره منالخلاف» 
ولا خلاف بين العلماء في تحردمه. 

والأضل فيقو له عز"وجل:الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم 
إن امهاتهم إلا اللآئي دلدنهم وإتهم ليقولون منكراً من القول وزورأ» '') وقد 





. 7 سورة المجادلة - آية‎ )١( 2.5٠ المصباح المئير ص‎ )١( 





خرف كتاب الظهار 


اج 56 





دلت الآية على أنه منكر وزدر ء ولاريب في تحريم كل”منهما ‏ دتق لني الشرائع 
قولآ بأنّه محرم , دلكن يعفى عن فاعله يعني في الآخرة » قلا يعاقب عليه استناداً 
إلى قوله تعالى في آخر الآبة «د إن اله لعف و'غفوده . 

قال في المسالك : وهذا القول ذكره بعض المفسرين د لم يتستعن ال صحاب 
ثم" تنظر فيه بأنّه لايلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليّتهما بهذا النوع 
من المعصية , ذذ كره بعده لأيدل" عليه . نعم لايخلو من باعثعلى ال جاءوالطمع 
في عفوالله تعالى » إلا أثّهلا بلزم منه وقوعه به بالفعل , ونظائره في القرآن كثيرة 
مثل قوله تعالى دوليس عليكم جناح فيما أخطأقم بهدلكن ما تعمدت قلويكم 
وكان الله غفوداً دحيماً» 7 مع نهل يقل أحدبوجوبعفومعن هذا الذني المذ كور 
قبله ‏ إلى أن قال : والحق" أنه كغيره من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشيّة 
الله تعالى » انتهى . 

والسبب في تزول هذه الآآبة ما دوا الثقة الجليل على بن إبراهيم القمي في 
تفسيره ''' يسنده امن كور فيه عن جر ان عن أبي جعفر يقل دقال : إن" امرأة من 
المسلمات أنت النبي يه فقالت : ربا دسول الله إن" فلانازوجي وقدنثرت لهبطني 
وأعنته على دنياه و خرته, لي رس هنسي مكردهاءأشكوه إليك ,قال : فيمتشكونيه؟ 
قالت : إنّه قال : أنت علي حرام كظهر امي ؛ وقد أخر جني هن منزلي فانظرفي 
أمري فقال لها رسول الله َيه : ها أنزل الل تبارك دتعالى كتا با أقضني فيهبيئنك 
وبين زدجك وأنا أ كن .أن أكو نَ من المتكأفين» فجعءات تسكي د تششكي مابها! لى 
الل عز"وجل وإلى رسول الله ملي دانصرفت» قال : فسمع الله تبارك وتعالى 
(؟) تفسير القمي ج7١‏ ص707 ط النجف الأشرف وفيه اختلاف يسيرء الوسائل ج60١‏ 


ص05 ب١‏ ح؟ لحد قوله دهذا حد الظهار» مع اختلاف يسير وأما بقية الحديث 
فمذكور في ص ١ه‏ ب؟ ح١.‏ 





ج76 في شأن نزول آية الظهار 7 
ده صَلَاقءٌ ٠١ ٠‏ 8 
مجادلتها لرسول الله يفيه في زدجها وما شكت إليهء وأتزل الله ع وجل في 

ذلك قر آنا #سماللّ الرءن الرحيم *# قدسمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله دا سمم تحاور كما إلى قوله ‏ وإفُهم ليقولون منكرأمن 
القول وزدداً وإن" الله لعفو" غفود» قال : قبعث رسو لالله 2 إلى المرأة؛ فأئته 
فقال لها : جيكثني وزدجك » فأتت به , فقال له : أقاتلاهرأتنك هذءأنت على حرام 
كظهر امي ؟ فقال : قد قلت لها زاك ' فقالله رسو لال للع : قد أتزل الفيك 
وفي امرأتك قرآناً وقرأ: «بسم الله الرحن الرحيم 6 قدسمع الله قولالتىتجادلك 
في زوجها دتشتكي إلى ل دألله مسمع تحاور كما إن" أتٌّ سميع يصير ؟ الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم ماهن" امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي دلدنهم وإتهم 
ليقولون منكراً من القول وزدراً وإن” الله لعنو'غفود» قشم إليك امرأتك؛ فإدّك 
قد قلت منكراً من القولوزوداً » وقد عفااللُ عنك وغفر لك دلاتعد , قال : فانتسرف 
الرجل دهو نادم على ما قاللامرأته . 

وكرمالله عز"وجل ذلك للمؤمنين بعددأتزل اللهدالذين يظاهردن مننسائهم 
ثم يعودوث لطا قالوا» يعني ماقالالرجل الأول لامرأته أنتعلي" حرام كظهراهي؛ 
قال : فمن قالها بعدماعفا الله دفر للرج ل الأول » فإن" عليه «تحريس دقبة منقبل 
أن سّماساء» يعني مجامعتها «زلكم توعظون به دالل يما تعملون خبير *# فمن لم 
بجد فصيام شهربن متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم ستطع فإطعام مشين 
سكين قال : فجعل عقوبة من ظاهن بعد النهيهذا , ثم' قال «ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسو له وتلك حددد انثّء قال : هذا حد" الظهار . وقال جران: 7 قال أبوجعفر 
ا : ولامكونظهارفي بمينءولافيإضراد » دلافيغضب , ولايكون ظهار إلاعلى طهر 
من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» . 

وداه ثقة الاسلام في الكافي () فى الحسن عنجر ان عن أبي جعض للق مثله. 
)0 الوسائل ج6١‏ ص56:٠‏ با ح١‏ وفيه اختلاف يسير. 








يفن كتاب الظهار اج 

دأنت خبير بأن" المفهوم من هذا الخبر أن"ذ كر العفودالمغفرة في 1 خرهذه 
الآبة نما هو بالنسبة إلى ذلك الرجل الأول الذي كان هو السبب في نزو لالآبة 
لابالنسبة إلى كل" من ظاهر » فإن” هذا الرجل المشاد إليه كان جاهلاً بتحريم 
ذلك ؛ ومن ثي" عفا الله عنه . وأمًا من علم بعد ذلك فَإنّه لايدخل تحت الآبة »بل 
تجب عليه الكفارة عقوية لما ارتكيه من ذلك الفعلالمحرم كماصرح به يلكلا : 
في الخير الم كور. 

دبما ن كرناه من التفسيل يظهر لك مافي كلام شيخنا المتقدم ذ كره هن 
الاجعال , أن" الفاعل لذلك مطلقاً تحت المشيّة , فإمّه لامعنى لهء إن الأول كما 





عرفت معفو" عنه لجهله , والثاني حيث كان عالماً يتحريم ما ارتكبه فإنّه يجب 
عليه الكفارة عقوبة ما ادتكيه » فلا معتى لقياسن هذا الفرد على غيره من الذنوب 
الداخلة تحت المشية ؛ بل الحكم فيه بمقتضى الخبر المن كور هوماعرفت . 

وددى السددق في هن لايحضره الفقيه "2 بطريقه إلى ابن أبيجمير عن أبان 
دغيره عن أبي عبداية للبلا دقال : كان رجل على عهدر سو لالد قي يقال له أوس 
ابن الصاحت» دكانت تحته أمر أةيقال لها خولة بنت المنذر , فقال لها ذات بوم:أنت 
علي كظهر امي , ثم' ندم وقال لها :أينتها المرأة ما أظنك إلا وقد حر متعلي* 
فجاءت إلى دسول اله َلبق فقالت :يارسول اللهإن” زوجي قال لي: أنتعلي” كظهر 
امي , وكان هذا القول:فيما مضى بحرم المرأة على زدوجها . فقال رسول الش#. 
ما أظنتك إلآ وقد حرمت ؛ فرفعت المرأَة يدها إلى السماء فقالت : أشكو إلى الل 
فراق زوجي فأتزل ال عز وجل با عُددقد سمع اقول التي تجادلك في زد جها» 
الآبتين » فم أتزل الله عز "وجل الكفار: في ذلك فقال« دالذين يظاهردن من 
نسائهم» الآيتين . 


)1( الفقيه ج؟ ص ١75احة‏ وفيه اختلاف يسير. الوسائل ج١١‏ ص5 60١‏ ب1 ح١.‏ 





اج ه70 الروايات الواردة في شأن نزول آية الظهار واه 

أقول: يمكن سمل إجمال الشبى الأول علىهذاالخير المذ كود فيهاسمالرجل 
والمرأة فتكون القصّة واحدة , وإن فسّلت أحكامها في الرداية الادلى وابملتفي 
الثانية ,وإلا فشكل الجمع بينهما لوتعددت القسة . 

وروى المرئضى على بن الحسين فيدسالةالمحكم واللتعابه () تقلا من تفسير 
النعمائي بإسناده إلى علي إِلقلاٍ دقال : د أَمًا المظاهرة في كتاب الله عز"وجل فإن”" 
العرب كانت إذا لاه دجل منهم من أهرأته حرهت عليه إلى آخر الأبد , فلا 
هاجر دسول الل َيل كان بالمديئة رجل من الأنصار يقال له أوس بن الصامت » 
وكات أول رجل ظاعص في الاسلام فجرى ببنه دبين امرأته كلام » فقال لها : أنت 
علي" كظهر أمي » ثمإنّه ندم على ماكان منهء فقال: وبحك نا كنا فيالجاهلية 
تحرم علينا الأزداج في مثل هذا قبل الاسلام , فلو أتيترسول الل تي فسألته 
عن ؤلك, فجاءت الم رأةرسول اليه فأخبرته , قفال : ماأظنّك إلا وقدحرمت 
عليه إلى آخرالاًبد » فجزعت دبكت . وقالت: أشكو إلىاللهُ فراق زدجيء فأتزل 
الله ع نوجل «قد سمع اك قول التي تجادلك في زدجها ‏ إلى قوله ‏ دالذين 
يظاهرون من نسائهم » الآبة» فقال رسو لاله يِه : قولي لأوسزوجك يعتقسمة 
فقالت : وأثى له نسمة«الله ما له خادم غيري, قال : فيصوم شهرين متتابعين » 
قالت : إمّه شيخ كبير لايقدد على الصيام » قال : فمرريدفليتصدق على سين مسكيناً 
فقالت : وَأنّى له السدقة » فوالله مابينلابنيها أحوج مناء قال : فقوليله :قليمض 
إلى ام”اللنذر فليأخذ منها شطردسق تمر فليتصدق على ستذين مسكيئاً » الحديث. 

أقول : هذا الخبر لابخلو من الاشكال: فإن" ها تضمنه من وجوبالكفتارة 
برده ظاهر الآبة بالتقريس الذي قدمنا ذكره , وماصرح به في الخبن الأدل من 
العفو دالمغفرة عن الأول ء وأن" الكفاد: إنماعلى من علم بالتحريم بعدهذالقصّة 
ثم "ظاهر لقو له ملقلا هدفمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للررجلالأدل فإن" عليهتحرير 
(1) الوسائل ج6١‏ ص50 ب١اح؟‏ وفيه وتسأليه» بدل «فسألته». 








نان كتاب الظهار ج16 
رقبة ‏ إلى أن قال: ‏ فجعل عقوية من ظاهر بعد النهى هذا » الحديث؛ دأيضاً 
فإن" الظاهرأن" الظهاد هنا لم يستجمع شرائط الظهاد الموجبة للتكفير » سيّما 
الشاهدين فإنّه لم يتقرد بعدء وإنما تقرد ورتبت عليه الأحكام بعد هذهالقضية . 

إذا تقرد ذلك فاعلم أن" البحث فى هذا الكتاب بقع في الصيغة والمظاهر 
دالمظاهرة : وها تركب على ذلك من الأحكام : فهاهنا هطالب أدبعة : 





الادل فى الصيغة : 

لاخلاف دلاإشكال في اتعقاد الظهاد بقوله أنتعلي كظهر امي ؛ قيل دفي 
نف عل" غرا من الألفاظ كمننيوعندي ولدي” دمعي ٠د‏ كذا يقوم مقام أنت 
ها شابهها من الألفاظ الدالة على تميزها من غيرها كهذه أء فلانة . 

دلو قال : أنت كظهر امي بحذف حرف الصلة فال كثر على أنه ظهار , 
واستشكله العلآمة في التحريرء دوجهه في المسالك بأنّه مع ترك حرف الصلة 
يحتمل أنه أداد كونها محرهة على غيره حرمة ظهن أمّه عليه . ا 

دفيه أن"الاحتمال لابنافي الظهورء دالظاهر المتبادر من هذا اللفظ] تماحو 
إدادة التحريم على نفسه الذي به يصدق الظهار , دالعمل إنّما هو على الظاهر في 
جنيع الموارد. 

بقي هنا مواضع دقم الخلاف فيها: ها لو شبهها بظهرغير الام من المحارم 
فسباً أو رضاعاً . 

فقيل بأنّه لابقع .وهو اختياد الشيخ في الخلاف داين إددرس في السرائر» 
محتبتاً عليه بأن" الظهاد حكم شرعي .وقد ثبت وقوعه إذا علق بالظهرداضيف 
إلى الام» ولم يثبت ذلك في باقي الأرحام دلاالمحرمات . 

واستدل"' له بعش الأسحاب بما دواه الشيخ (') في الصحيح عن سيف التمار 
)١(‏ الكافي ج5 ص610١‏ ح18ء التهذيب جم ص١١‏ حه. الوسائل ج6١١‏ ص١١ه‏ ب 

ع5 





ج70 في صيغة الظهار ار 
١‏ دقال: قلت لاب عبداط للقلا: الرجل يقول لامرأته أنت علي" كظور اختي أومتتي .. 
أو خالتي؟ قال : فقال: إنّما ذكر الل الامهات, أن" هذا الحرام» . 
ورد ذلك جملة من المتأخرين هنهم السيدّد السند في شرح النافع وقبله 
جد في المسالك ومن تأخر عنهما بأن" الرواية غير دالةعلى ذلك بل هي بالدلالة 
على نقرشه أشبه » فإن" الظاهى من قوله دوأن" هذا الحرام ني هذه الرواية إنّه 
ظلهاد محرم وإن لم يكن ذكره الله فى كتابه . 
أقول : ومنالمحتمل قريباً إن لم مكنهوالأقرب أن الاشارةني الخبر إثما 
حتهت إلى الذي ذكره في كتابه لاإلى الاختومابعدهاء ويؤيّده أنه الأقرب 
وا معنى أن" الذي ذكره في كتابه ورتب عليه الظهار إنمًا هو الام وهو الحرام 
الذي أشاد إليه عز"وجل بقوله دإ ثهمليقو لونمتكراً من القول وزدرأءلاالاخت 
وتحوهاء هذا هو الظاهر من الغبر , وعليه بني الاستدلال . وأمًا مان كردمفإتّه 
وإن احتمل إلا أن" الظاهر. بُعدهء وعلى هذا يكون الخبر دليلاًللقول المذ كود 
لايعتر به فتود دلاقصودء إلا أنّه معارض بغيره كما ستقف عليه . 
وقيل بِأنّه يقع بالتشبية بالمحرمات النسبيئة اميد تحريمهن , وهوقول 
ابن البى اج . 
قال في المهذب : فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأميد غير الامهات 
كالبنات وبنات الأولاد والاخو ات ويناتهن" والعمثات والخغالات , فمندنا أنهن 
و مجرى الامّهات , وأمّا النساء المحرمات عليهبالرضاع والمصاهرة فالظاهر 
أنه لامكون بهن مظاهر » التهى . 
وبدل” على هذا القول صريحاً ما رواه الشيخ "') فى الصحيح عن زدادة 
دقال: سألت أباجعفى بق عن الظهار فقال : هومن كل ذي محرم ام أذ اخت 
)١(‏ الكافي ج7 ص6١‏ ح2 التهذيب ج8 ص4 ح1ء الفقيه ج ٠‏ ص80 ح"ء الوسائل 
ج6١‏ ص١١ه‏ ب4 ح1١.‏ 





ف كتاب الظهار جع 
أو ملة أوخالة , دلايكون الظهار في دمين؛ قات: د كيف يكون؟ قال :يقولالر جل 
لامرأته د هي طاهر في غير جماع أنت علي" حرام مثل ظهى امي أد اختي , و حو 

بريد بذلك الظهار» . 

وهادداءفي الكافي7")في الصحيح أوا لحسنعن جيل بندد" ا جدقال :قلت لا بيعبد ارط 
يلكلا : الرجل ,يقول لامرأته أنت علي" كظهر عمّته أ خالته ‏ قال : هوالظهار» . 

دعن بوقس عن بعض دجاله '"' عن أبي عبدالة يقلا في حديث يأتيذ كره 
قريباً دقال :و كذلك إذا هو قال : كبعض المحادم فقد لزمته الكفتارة» . 

دقيل : بإضافة الممحر هات الرضاعية إلى المحرماتالنسبيّة » وهوقول الكش 
على ماذ كره في المسالك ؛ ومثله سبطه في شرح النافع . 

أقول : ممن ذ كر هذا القول صريحاً الشيخ في المبسوط حيث قال : إذا 
شيهها باهرأة تحرم لاعلى التأنيد كاللطلفة ثلاثاً أد اخت اه ر أن هأومتتها أو خالتها 
لم يكن مظاهراً بلاخلاف وإن شبئهها بمحرهة على التأبيد غير الامّهات والجدات 
كالبنات دبنات الأدلاد والأخوات دبناتهن" والعممات والخالات » فروىأصحابنا 
أنهن" هجر بن مجرى الامهات . وأا النساء والمحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة 
فالذي يقتضيه مذهبنا أن" من يحرم عليه بالرضاع حكمه كم من يحرم بالنسب 
لقوله يي وبحرم من الرضاع ما ,بحرم من النسب» وأمًا من يحرم عليه بالمصاهرة 
فينبغي أن لإنكون مظاهراً لأنّه لادليل عليه , ونحوه اين حزة 27 واين الجنيد 





)03 الكافي ج> ص66١‏ ح 21٠١‏ التهذيب جم صةاح؟3. الوسائل ج١٠١‏ ص١١اه‏ بغ 
ح7. 

(5) الكافي ج> ص١5١‏ ح0"ء الوسائل ج١١‏ ص١؟7١ه‏ بوح4. 

(1) قال ابن حمزة: لو شبهها بواحدة من المحرمات نسباً أو رضاعاً وقعء وقال ابن الجنيد: 
والظهار بكل من حرم الله عليه وطؤها بالنسب والرضاع واقعء كقول الرجل أنت علي 
كظهر أمي أو ابنتي أو مرضعتي أو ابنتهاء انتهى. (منه ‏ قدس سره ). 





ج16 في كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار > 
فائهما صرحا بذلك . 
وأمًا باقي الأسحاب مسن نسب إليه هذا القولكالشيخ في النهاية «الشيغ 
المفيد والصددق فإنما هو عن حيث الاطلاقه دنحوهم غيرهى كاين أبيعقيل دابن 
الب راج في الكامل وسلار وأبىالصلاح وابن زهرة , ويمكن أن ,ستدل” على هذا 
القول زيادة على ها ن كره في المبسوط هن حديث بحرم من الرضاع مايحرممن 
النسب» بإطلاق مرسلة يونس المذ كورة د كذا إطلاق قوله يلتلا في صحيحةزدارة 
دهومن كل" ذي محرم» دلابئافيه تخصيص العد” بالام” والاخت ومن معهماءلان" 
الظاه. أن" ذلك إ دما خرج مخرج التمثيل لا الحسر , ولاللزوم الحصص في هذه 
الأفراد امن كودة في الرداية : والنص" والاجاع على خلاقه . 
دوقيل : بإضافة محرمات المصاهرة: وهو اختيار العلامة في المختلف , حيث 
قال بعد تقل أقوال المسألة : و الوجه عندي الوقوع إذا شبهها با محرمات على 
التأبيد » سواء النسب والرضاع والمصاهرة للاشتر اك في العلة . والظاهر أنّه أداد 
بها تأبيد السرم » فإئه مشترك بين النسب والرضاع والمصاهرة . 
وأودد عليه بأن" هذه العلة. مستنبطة فلاعبرة بها.نعم يمكن الاستدلالعليه 
بإطلاق صحيحة زرارة ودواية يوس المذ كودتين؛ لصدق كل ذي محرم على 
اللحرمات بالمصاهرة , و التمثيل بذي المحرم النسبي لابفيد الحصر فيه ؛ د ظاحر 
السيّد السند الميل إلىهذا الفول!') لاطلاق الصحيحة امن كورة وهو غير بعيده بل 
لايخلومن قرب . 
ومئها: أنه هل يقم بغي لفظ الظهى كأن بزل كن اماد يدها أورجلها 
أو شعرها أم لا؟ قولان : 
(أولهما) للشيخ رحمدالل - فيالخلاف وجعاعةمدعياًعليه فيالخلافإعاح 
)١(‏ وإليه يميل كلام جده في المسالك» حيث قال بعد الاستدلال عليه بصحيحة زرارة 
بالتقريب الباقور: وفي هذا القول قوة. (منه ‏ رحمه الله -). 








3 كتاب الظهار أ ج" 





الفرقة » وأّه إذا قال ذلك دفعلما يجب علىالمظاهر كان أحوط في استباحة الوطء 
داذا لم بفعل كان مفرطاً . 

د ( ثانيهما ) للسيّد المرتضى ب دضي الله عنه ‏ في الانتصار مدعياً عليه 
الاجماع , وتيعه اين إدرس ابن ذهر: وجمم من الأسحاب وعليه المتأخرون . 

و الذي دقفت عليه من الأخبار هنا ما رداه في الكافي (') عن ونس عن 
بعض د-جاله عن أبيعبد الله يللد قال : سألته عن جل قال لامر أئ أ نت علي" كظهر 
امي أو كيدها أه كبطتها أه كفر جها أو كنقسها أو ككعيها , أكون ذلكالظهار؟ 
دهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ فقال : المظاهر إذا ظاهس من امرأته فقال حي 
عليه كظهر امه أو كيدها أد كر جلها أو كشعرها أو كشيء منهايتويبذلكالتحريم 
فقد لزمته الكفثارة في كل" قلل منها أو كثير , د كذلك إذا عوقال كبعض 
ذدات اللحارم فقد لزمته الكنارة» . 

دمارداه الشيخ في التهذيب '') عن سدير عن أبيعبدالّ ]لفلا «قال : قلت له : 
الرجل يقول لاهمرأته نت علي كشعن امي أد ككفها أو كبطنها أو كرجلها , 
قال : ماعنى ؟ إن أراد أنّه الظهار فهو الظهار» . 

د هذان الخبران كمائرى ظاهران فيما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه من 


دقوع الظهار بهذم الصيغة 5 
وجعلة من المتأخر بن كصاحب اللسالك وسبطه ذكروا الروابة الثانيةدليلاً 
للشيخ ترد ادها بضعف السند. 


دأنت خبير بأن" عن لايعمل بهذا الاصطلاح كالشيخ وأمثاله من اللتقدمين 
وجملة من متأختري المتأخر بن فإفّه لامناس" له من العمل بالخبرين اذ كودين 
لعدم المعارش في البين» و غابة ما استدل” به لقول السيّد المرتضى بأن" الأصل 
(1) الكافي ج7 ص١17‏ ج277 الوسائل ج١١‏ ص/10ه ب4 ج1. 
9) التهذيب جم صضص١اح4.‏ الوسائل ج6١‏ ص/ا١ه‏ با ح؟. 





ونا في ذكر صور عديدة تفريعاً على التشبيه أرق 





الاباحة إلا ما خرح عنها بدليل أو إجماع ,وهو الظهر » فيبقى الباقى على الأصل 
ولأ" الظهار مشتق" عن الظهر » فإذا علق بغيره بطل الاسم المشتق” منه , وهذه 
التعليلات عند من يعمل بالخبر ين المذ كورين غيرمسموعة , لأنها مجرد اجتهاد 
ف مقابلة النصوص ء والأصل الذي اعتمدده يجب الخردج عنه بالنص المذ كور . 

إذا عرفت ذلك فاعلل أنّهم في هذا الموضع قد ذ كرا صوراً عديدةتفريعاً 
على التشبيه : والنسبة فيه من كونه بين الجملة والجملة أو الأجزاء دالأجزاء 
أو الجملة دالأجزاء »ذلك مما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . 

الاولى : أن بقع التشبيه بين بعلة الزوجة و ظهر الام » وهو أن يقول : أنت 
على" كظهن امي , دهذا هو المتفق عليه إجاعاً صا وفتوى » قد تقدم ما الحق 
به هما هو في معئاه من تبديل حرف الصلة وتبديل اللفظ الدال" على التعيين . 

الثائية : أن بقع بين جملة الزوجة وجزء آخن من الام غير الظهس » سواء 
كان مما لايتم' حياتها إلآ به كوجهها ورأسها ديطنها أو يتم كيدها ورجلها, 
وسواء حلته الحياة أم لاء دهذء الصورة هي محل" البحث المتقدم , دقد عرفت 
الخلاف فيه وما تعلق يدمن الأخبار . 

الثالثة : أن يشيّه الجملة بالجملة بأن يقول أنت علي" كامي , أديدنك أو 
جسمك علي" كبدن امي أو جسمها , و في وقوع الظهاد به قولان مبئيان على 
ماسبق؛ والشيع حيث قدحكمفيما سبق بالوقوع حكم به هنا , قال: لأن صحته 
مع تشبيههبتلك الأجزاء تستلزم صحته معالتشبيه بنفسها بطريق ألى لاشتمالها 
على تلك الأجزاء و زياد ؛ ولاشتمال جعلتها على ظهرها الذي هو هورد النص » 
فيدل” عليه تضمتاً . 

وأجيب عنة بمنع الأصل و الأدلوية فإن” الأسباب الشرعية لاتقاس » 
وتمئع هن دخول الظهى في قولهأنت , وجاز أن يكون لتخصيصه فائدة باعثة على 
الحك ‏ و الأكثى كما ذكره في المسالك على عدم الوقوع بذلك لفوت الشرط 
وهو التشبيه بالظهر كما قد علم من السابق . 





+٠‏ كتاب الظهار ج56 





أقول : ونحن وإن اخترئا مذهب الشيخ ثمة لما عرفت هن دلالة الخبررين 
المذ كودين عليه إلا أن حل هذه الصودة عليه كما ذكره لا يخرج عن ظلمة 
الالتباى المحتملة للوقوع فيالقياس . 

الرابعة : أن يشبّه بعض أجزاء الزوجة يجملة الام" كأن يقول بدك أو 
رأسك أو دجلك علي كامي . دفيه القولان السابقان . فالشيخ قال بصحتته لأمّه 
مسقب هن أمربن صحيحين ؛ دفيه هنع ظاهرهمًا تقدم . 

الخامسة: أن يشبّه جزءالزدجة بظهر الام" بأن يقولبذلك دفرجك كظهر 
امي » دصحاحه الشيخ أيضا بطريق أ لى » والأشهر الأظهر العدم لماعرفت . 

السادسة: أن يشبّه النجزء بالجزء كأن يقول يد علي" كيد امي وصحّحه 
الشيخ مع قصد الظهاد , ددليله هس كب مما سبقء والأشهر الأظهر العدم كماتقدم . 

السابعة : أن يقع التشبيه بين الزوجة يصودها الست" المذ كورة وغيرالاء* 
هن المحارم ؛ فإن وقع بين الجملة من الزوجة وبينالظهر من تلك المشبه يهافقد 
عرفت صححته هما تقدم . 

د إن دقع بين الجملة من الزوجة والجزء من المحادم غير الظهن فالظاهى 
بطلائه » دريظهر من المحقق ادعاء عدم الخلاف في ذلك . 

دفي المختلف : 7 إن" بعض علمائنا قال بوقوعه وآ خردت بعدمه , د تقل 
الخلاف ني ذلك عن ابن إدررس . ش 

د إن دقع بين الجملة والجملة بغيرلفظ الظهر فالقولان, دبالجملةفالظاهر 
الوقوف على موادد النصوص ء وإن ضعف سندها بهذا الاصطلاح المحدث , وال 
العالم . 





)١(‏ قال في المختلف: لو شبهها بإحدى المحرمات غير الأم بغير لفظ الظهر كقوله أنت 
علي كيد اختى أو ابنتي قال بعض علمائنا: لايقع. وقال آخرون بالوقرع. ونقلهما . 
ابن أدريس» انتهى . (منه - قدس سيره .). 





اج 5 لا يقع الظهار يما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة >:١‏ 





تنبيهات 
الأول : لا خلاف 2 أن" ما عدا هن حرم بالنسب أوالرضاع أو المصاهر:ةمن 


المحرمات الغير الم بْدة فإئّه لاإيقع بهن" ظهاد , قد تقدم في عبارة الشيخ في 
المبسوط ها بدل" على أنّه لاخلاف فيه . 

وقال في المسالك : أَمّا من لابحرم مو بّدأكاخت الزوجة دبنت غيرالمدخول 
بها ممما بحرم بجعا خاصّة فحكمهماحكم الأجنبيّة في جعي الأحكام لأن" تحر يمهما 
يزول يفراق الام والاخت كما بحرم بجع ساء العالمعلىالمتزوجأدبعاً » يحل" له 
كل" واحدة ممن ليسث محرهة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق داحدة من 
الأدبع ؛ والأدلى بعدمالوقوعتثبيهاً بعمّة الزوجة وخالتها , لأن تحريمهماليس 
مو بدا عيناً ولاجمعاً مطلقاً بلعلى وجه مخصوص كمالا يخفى » انتهى . . 

وأنت خبير بأن" ظاهر كلامهم يدور في صحة المظاهرة وعدمها على كون 
المشيّه بها مو بد التحريم دعدمه , فإن كان تحر يمها هو بّداً صح أن يشبّه يهاني 
الظهاد , ويكون ظهاراً صحيحاً, وإلا فلا . 

وفيه أن" هنا جلة من الأفراد التي تحريمها مؤيداً كما تقدم في كتاب 
النكاح مثل المطلقة تسعاً » وام من لاط به وبنته داخته ‏ ومن زنى بها وهي ذات 
بعل أوني عدة رجعيئّة , ونحوذلك ممنًا تقدم . فإن" التحريم في الجميع مؤْبد 
وهي خادج عن الأفراد الثلاثة المتقدمة » معأن" الظاهى أتدلايقعالظهار بالتشبيه 
بإحداهن” اتفاقاً . 

وبالجملة فإئي لاأعرف للتقييد بالتأبيد هنا دجهاً وجيهاً * بل ينبغي أن 
يبجع ل الحكم منوطاً بكل” من خرج عن الأفر اد الثلاثة سواءكان تح ريمهسؤيداً 
أم لاءفإنّه لابقع الظهار به. 

الثاني : ظاهر الأسحاب أنه لاديب في تحريم التشبيه بالجدة لب كانت أو 





حل كتاب الظهار ج16 
ام على تقدير القول يوقوع الظهار بالتشبيه بالمحرمات النسبية ,وإنما الكلام 
على تقدير الاختصاص بالام” فهل يتعدى إلى الجدة مطلقاً “وجهان : 

(أحدهما) نعم ؛ لصدق الام" عليها في قولهه حرمت عليكم أمّهاتكم » '") 
فإن" المراد بالامهات من ولدته بلاداسطة أو بواسطة وإنعلت والأصل فيالاستعمال 
الحقيقة » ديو بده انها" شار كن الام" في سقوط القصاص ووجوب النفقة . 

(وثانيهما) لاء لجواز سليها عنها فيقال : ليست أي بل ام أبي أد ام امي, 
ولقوله عر وجل « أن أعهاتهم إلا اللائي دلدتهم» 09 وهي مفيدة للحص . 

وأنت خبير بما في الثاني من القصود لضعف مستئده المذ كود . 

ما أول دليله فإنّه إن أداد بقوله «دليست امّي» إن أداد علىالاطلاق مئعنا 
السلب , وهو أول المسألة » فالاستدلالبه مصادرة محضة ء ه إن أداد به يعني بلا 
واسطة بل هي أمي بالواسطة فلا ضير فيه. 

وَأمًا ثانيدليله فلصدق دلادتها له بولادة أحد أبويه: دالمراد ولدتا بواسطة 
أو غير واسطة , مع أن" الحس فيظاهر الآبة [دّما هوإضاني بالنسبة إلى المظاهر 
من أمرأته بكونها كامّة فيالتحريم عليه فلا تعّق لها يما نحن فيه , دبذلك يظهر 
لك قوة الوجه الأدل من الوجهين المذ كودين . 

الثالث: لاخلاف في أنه يشترط فيصحة الظهار دترئب أحكامهعليه سماع 
الشاهدين لنطق المظاهى دأن يكون ظاهرها في طهر لم بقريها فيه . 

ومن الأخبار الدالة على ما قلناه ما تقدم في صحيحة زرارة ') من قوله 
قلا ه يقول الرجل لامرأته دهي طاهن فيغير جاع: أنتعلي” حرام مثلظهر أمي » 
دهو يريد بذلك الظهار » . 
)١(‏ سوورة المجادلة ‏ آية . 


زفة الكافي ج5 ص ١67‏ ذيل ح””» التهذيب جم ص احا الفقيه ج؟ ص 74١‏ ح7 وما 
في المصادر زيادة «أو أحتى»» الوسائل ج6١‏ ص 5٠4‏ ب١؟‏ ح7. 








ج73 في اشتراط سماع الشاهدين لنطق المظاهر 365 





ومارداه في الكافي ‏ في الحسن عن ران في حديث « قال : قال أبو جعفر 
للا : لا يكون ظهاد في يمين دلا في إضراد دلا في غضبء دلا يكون ظهار إلا 
في طهى من غير جاح بشهادة شاهدين مسلمين» . 

وما دداه في الكافي والتهذيب!'' عن ابن فضال عم ن أخبره عن أبيعبدالط كلكا 
دقال : لايكون الظهار إلاعلى مثل هوضع الطلاق» . 

ودواء الصدوق 9) بإسناده عن أبن فضال دعن حمزة بن جر أن عن أي جعف 
لبلا في حديث «قال : لايكون ظهار الآ على طهر من غير بجاع بشهادة شاهديين 
مسلمين» . 

ورواه الصدوق ”' بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن جزة بن 
حران مثله . 

وها دل عليه ظاهر هذين الخيرين من الا كتفاء بإسلام الشاهدين يجبمله 
على التقيّة لما دلت عليه الآآبةوجلة من الأخبار الصحييحة من اشتراط العدالةالتي 
هي أمر زائد علىالاسلام, وقد تقدم تحقيق الكلام ني هذا المقام يما لابحومحوله 
نقض ولا إبرام في بحث صلاة الجمعة من الجلد الثاني من كتاب الصلاة ". 

الرابع : لاخلاف بين الأسحاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ في أنه لاينعقدالظهار 


)1( الكافي ج* ص5 ١6‏ حل التهذيب جم ص١٠‏ ح28 الفقيه ج؟٠‏ ص 10" ح 2371١‏ 
الوسائل ج١١‏ ص05١5‏ ب؟ ح١.‏ 1 

() الكافي ج” ص؛ ١١‏ حه. التهذيب ج84 ص7١‏ ح19ء الفقيه جا ص٠4"‏ ح؟ رواه 
مرسلا وفيه «إلا على موضع الطلاق»: الوسائل ج١١‏ ص9٠ه‏ ب؟ ح؟. 
الكافي ج7 ص”57١‏ ذيل ح1ء الفقيه ج! ص40" ذيل ح١1‏ مع اختلاف يسير 
التهذيب جم ص١٠‏ ذيل ح8» الوسائل ج6١‏ ص١٠ه‏ ب١‏ ح: وما في المصادر دعن 
حمران» وليس فيها «ابن فضال». 

(5) الفقيه ج ص ه" ح ٠١‏ الوسائل ج0١‏ ص 5٠١‏ ب ح؟ وفيهما دعن حمران». 

(5) الحدائق ج١٠‏ ص؟١.‏ 





.5 كتاب الظهار جه 
بقول الزردج كظهر أبي دأخي دمي » دقد ذ كر الأصحاب ذلك هنا تنبيهاً على 
خلاف بعض العامة » حيث حكم بوقوع الظهاد بالتشبيه بمحادم الرجال . 

دفيه (أ2[!) أثه لادليل عليه وأصالة الاباحة ثابئة حتى يقوم دليل على 
خلافها . 

(وثائياً) أن" الرجل ليس محل" الاستمتاع و لافي معرض الاستحلال» 
وهكذا لوفالت الزوجة أنت علي" كظهر أبي أد امي فَإنّه لايفيد التحريمإجاعاً , 
أن" الظهاركالطلاق مختص" بالرجال . 

دعلى ذلك بدل أيضامارداءثقةالاسلام دالسدوقفي كتابيهما!' عنالسكوني 
عن أبي عبدالل بإلقلا « قال : قال أميرالمؤمنين يِتلا : إذا قالت المرأة زوجي علي" 
حرام كظهر أبي فلا كفارة عليها» . 

الخامس : اختلف الأصحابفي تعليق الظهار علىالشرط كأن يقولإندخلت 
الدار أو فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي هريداً به التعليق » فهل بقع الظهاد 
متى وجد الشرط أم لا ؟ قولان . 

اختار أولهما الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والصدوق في المقنمدبه 
قال ابن جزة والعلآمة والمحقدق في النافع : ونقلهفيالمسالك عنأ كثى المتأخرين 
قال : إنه الأقوى , و كذا اختاره سبطه في شرح النافع . 

واختار ثانيهما المىتشى ‏ دحةالله عليه في الانتصار والشيخ المفيد رجه 
الل - داين المر"اج في كتاببهالكامل دالمهذب وسلاد دأبو الصلاح وابنزهرة »ذهو 
ظاهر ابن الجنيد ‏ وبه صرح ابن إدريس فقال : وهو الأظهن بين أصحابنا الذي 
يقتضيه أصول المذهب . لأنه لاخلاف بينهم أن' حكمه حكم الطلاق : ولاخلاف 
بينهم أن" الطلاق لابقع إذا كان مشردطاًء وهواختياد السيّد المرتضى وشيخنا 





)ع2 الكافي ج” ص59١‏ حلال الفقيه ج؟ ص1 ”7 277 الوسائل ج6١‏ ص67 ب١؟7‏ 
.١‏ 
ح6ّ 





ج76 في تعليق الظهار على الشرط 4 
لمغيد وعليه جملة أصحابنا وهو اختياد المحقاقفيالشرائع وظاهرماً تهقول ال كثر 
وأن" القول الآخر نادر , مع أنّه في النافع دهو متأخترعن الشرائع جعل القول 

بالصحّة مع الشرط أشهن الردايتين . 

والأسل في الخلاف اختلاف أخبادالمسألةالمذ كودة ؛ فالواجبذ كرهاءسل 
إلينا من أخبادها ثم"الكلامفيها بمارزق التعالى فهمهمنهايبر كة أهلالذ كر #6 

ومئها ما رواه ثقة الاسلام في الكاني والشيخ في التهذيب ') عن عبدالرحن 
أبن الحجّاج عن أب عبدالل يللإ دقال : الظهاد ضريان أحدهما فيه الكفادة قيل 
المواقعة , والآخر بعدها ء فالذي يكس قبل المواقعةالذي يقول أنتعلي كظهر 
أمَى ولايقول : إث فعلت بك كذا و كذا . والذي يكفى بعد المواقعة هو الذي 
يقول :أنت علي" كظهر امي إن قربتك» . 

وما ردآه الشيخ عن عبدال رجن بن الحجتاج 7" قال الظهار علىضربين في 
أحدهما الكفادةإذاقال أ نتعلي” كظهر اهي و لايقو لأنت علي" كظهر امىإثقربتك». 

ومن حريز ('! في السحيمعن أبي عبدالظ بلقلا قال : الظهارظهاران فأحدهما 
أن يقول أنت علي" كظهراهي ثم" سكت, فكذلك الذي يكس قبلأن يواقع عفإذا 
قالأنت علي" كظهر امي إن فعلت كذا دكذا ففعل فعليه الكفادة حينزيحنت» . 

وهذه الردايات ظاهرة |الدلالة على القول الأول ؛ ديؤيّدها جموم الآيات 
الداكة على وقوعالظهار المتنادلة موضع النزاع , وعموم © دام منينعندشر وطهم». 





1١١ب الكافي ج5 ص؟١٠١ حال التهذيب ج84 ص؟١ ح16» الوسائل ج6١ ص19؟5‎ )١( 
.ا١ح‎ 

() التهذيب جم ص١١‏ حا1اء الوسائل ج6١‏ ص١1ه‏ ب51١‏ ح8. 

5 التهذيب جم ص١١‏ ح18١»‏ الوسائل ج6١‏ ص ٠ه‏ ب15 ح7 وليس فيه «قبل أن 
يواقع» مع اختلاف يسير فيهما. 

(5) الكافي جه صة 4١‏ ح8 و3. 
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دمنها مارواه في الكافى دالتهذيب 7 عن القاسم بن ع الزيات «قال :قلت 
لأبي الحسن الرضا لِللاِ : إني ظاهرت من اهرأتي » فقال : كيف قلت ؟ قال:قلت : 
أنت علي” كظهر اي إن فعلت كذا و كذا » فقال : لاشيء عليك فلاتعد» . 
ْ وما رداء في الكافي ل الموثق عن ابن بكير عن ر جل من أصحا بناهقال: 
قلت لآبي الحسن كْلباِ ::إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر امَى إن خرجت من باب 
الحجرة فخرجت ء فقال : ليس عليك شيء : قلت :إثي قوي” على أن اكفره؟ 
فقال : ليس عليك شي" » إتي قوي” على أنا كف ررقبة ودقبتين, قال: ليس عليك 
شيء قويت أولم تقو». 

والتقريب فيهما أن" «شيئا» في الخبرين فكرة في سياق النفي فتفيد العموم . 

وما دداه في الكافي دالتهذيب 7 عن ابن فصال تمن أخبره عن أبيعبدال 
لو «قال : لايكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق» . 

والتقريب فيه أن الطلاق لابقع معلقاً على الشرط؛ وحينئذ فيجب أنيكون 
الظهار كذلك ء لأنه كالطلاق بمقتضى الخبى اللذ كور . 

وأجاب ني المسالك دمثله سبطه ني شرح النافع دقبلهما العالآمةفي المغتلف 
عن الرواءيات بشعف السئد ء فلا تنهض حجة في مقايلة تلك الأخباد الصحاحء 
والأخير لايدل" على محل" النز اع» إذ الظاصس أنه إنما يريد بموضع الطلاق 
الشرائط المعتبرة فيه هن الشاهدين وطهارتها من الحيض «التقالها إلى غير طهى 
المواقعة ,د نحوذلك . 

أقول : هان كره ‏ قدس سره ‏ من عدم ظهور الخبر الثالك في الدلالة 
لاحتماله لما ذ كره جيد , دعليه يدل" ما قدمناه من الأخباد في التنبيه الثالك . 

د أما الجواب عن الأخبار بشعف السند فهو جِيّد على تقدير العمل بهذا 


١4و‎ ١الح‎ ١١ص حغ؟ و5 وه التهذيب جم‎ ١648و‎ ١١5 و5 و" الكافي ج” ص‎ ١( 
.ا١17و ه و١ "اه ولام بتاح"” وغ‎ ١5 وى الوسائل ج6١ ص‎ 





ج70 في الأخبار الواردة في تعليق الظهار على الشرط 577 
الاصطلاح المحدث ء و أمًا منلايعمل به قلايد" له مع العمل بها من تأويلها يما 
تجتمع به مع الأخباد الاخر ,و الشيخ ‏ دجدالله ‏ في التهذيب بعد أن طمن في 

الخبر بن الأدلين بشعف الاسناد تأدلهما بتأديلات بعيدة . 

ومادفاه الشيةء7'عن عبدال رمن بن أبي نجران «قال : سأل صفوان بن ,محيى 
عبدالر حجن بن الحجتاج د أنا حاضض عن الظهار » قال : سمعت أيا عبدالثٌ يلقلا 
يقول : إذا قال الرجل لامر أنه أنت على كظهر امي لزمه الظهارء قال لها دخلت 
أولم ند خلي خرجت أولم آخر جى أدلم يبقل شيئاً ققد لزمه الظهار» . 

أقول : الظاهر أن" المراد من الخبر هي أن" الظهاد لازم بهذه الصيغة: علقه 
على شيء من الدخول أو عدمه أو الخرد جأوعدمه أو لم يعلق وحينئذ فيكون 
من أدلة القول الثاني . 

و بالجملة فإنّه على تقدير العمل بجملة هذه الأخبار كما هوالمختاد فإن' 
المسألة محل" إشكال وإعضال, لعدم حضور وجه وجيهيجتمع عليه في هذا المجال . 

هذا مم إمكان أن يقال [نُهم قد صرحوا ‏ كما سيأتي ذكره بعد تمام 
الكلام في هذه المسألة ‏ بأن" الظهاد لايسم" مع قصد الحلف به وإن جعل يميئاً 
كما هو عند العامّة , و هو في الصورة يشادك التعليق على الشرط الذي هو محل" 
البحث , وَإنّما يفارقه بالنيّة والقصدء فإذا قال أنت علي كظهن امّى إن كلمت 
فلاناً و إن تر كت الصلاة فإن قسد به الزجر عن الفعل أو البعث عليه فهو بمين » 
وإن قصد به مجرد التعليق كان ظهاراً, والأخبار و كذا كلام الأسحاب قد منعت 
7 الحلف بالظهار لأن" الحلف لايكون إلا بالله عز"وجلء داللخالفونعلى صحته 
وصحة الحلف به. 

وعلى هذا فمنالمحتمل قريباً حمل صحيحة عبدالر عن بن الحجاج وصحيحة 
(1) التهذيب جم ص14 ح؟1ء الوسائل ج6١‏ ص الاه ب15 ح١1‏ وفيه وعن عبد 

الرحمن بن أبي نجران عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أيا عبدالله». 





54 كتاب الظهار اج ه15 


حريز على التقية » بمعئى أن هذا الفرد المعق على الشرط فيه | إِنّما هو من 
قبيل اليمين؛ وقد قصد به الزجر أدالبعث على الفعل لامجرد التعليق» وإن" الحكم 
بسحّته ووجوب الكفادة به في الخبرين المذ كودين إِنّما هو على جهة التقيّة 
لون العامة يحكمون صحة الحلف به , وريوجيون الكفتارة بالحنث به » وبذلك 
يتعاظم الاشكال في هذا المجال . 

و إلى ما ذ كر تايميل كلام المحد'ث الكاشاني ‏ رحة الله عليه في الوافي 
حيت أاستوجه مل هذه الأخبار على التقية كما ذ كرتا . 

وروى في الكاني '" عن غك بن أبي عبدال الكوفي عن معادية بن حمكيم عن 
صفوان عن عبدالرسمن بن الحجتاج: قال : سمعت أبا عبدالله يقلا يقول: إذا حلف 
الرجل بالظهار فحنث فعلية الكفادة قبل أن يواقع ٠‏ فإن كان منه الظهار فيغير 
يمين فإنما عليه الكفارة بعد ها يوافق ». ١‏ 

قال في الكاني بعد نقل هذا الخبس : قال معاوية: وليس بيصم" هذا على جهة 
النظ والآثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لن" أصحابنا رودا أن" الاسسان 
لايكون إلا بالل : د كذلك تزل بها الفرآن » انتهى . 

دقال في الوافي بعد نقل هذا الكلام عنالكاني :أقول: هذا عو الحق" وقد مر 
الاخبار في ذلك » فالخس محمول على تقدس صحته على التقيّة لموافقته لذاأهىف 
العامة » انتهى . 

أقول: وأكثر أخبار هذا الباب غير خال هن الاشكال لما فيه م نالاحتمالء 
وعسى أن نشير إلى جملة منها إن شاء الل تعالى بعد تمام الكلام في هذا المطلي . 

بقي هنا شىء يشبغي التنبيه عليه » وهو أن" المحقئق في الشرائم قال : دلا 
بقع إلا منجراً فلو علقه باتقضاء الشهر ددخول الجملة لم.يقع على القول الأظهر 

دقيل : إنّه بقع ذهو نادر. 


)0 الكافي ج> ص 15١‏ ح ثاثا الوسائل ج١١‏ ص8 ١ه‏ ب ح". 





ج 2200 في أنه لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر ١‏ 44+ 

وأنت خبير بأن" المشهود في كلام الأصحاب, دهو الذي دلت عليه الأخباد 
أن" محل" الخلاف فيهذا ا موضع إنّما هوالتعليق على الشرط دون الصفة وظاحر 
عبادته هنا أن محل" الخلاف التعليق على الصفة, فإن" ها ذكرء من المثالين نما 
هو من باب المفة , وهو الأمر الذي لابد" من وقوعه عادة من غير احتمال تقدم 
و لا تأخر كلمثالين المث كودين ء وأمًا الغرط فهو عبادة مما يجوز و قوعه عند 
التعليق وعدمه كقولك إندخلت الدار وإنفعلت كذا و كذا لنفسه أو المخاطب. 

ويمكن أنيقال إن" الحكم من أصله مترتب على التعليق سواء كان المعلق 
عليه صفة أو شرطاًء دأن" الظاهر منالأخبار صحة" وبطلاناً إِنّما هوبالنسبة إلى 
التعليق» دأمّه هل يشترط كونه منبئزاً لابسآق على شي" بالكلية أم لا؟ ويؤيده 
أن" هذا القسم فيما علق عليه منهذين الفردين المعبر عن أحدهما بالشرط دعن 
الآخ بالصفة إِثّما هو أمر اصطلاحي من كلام الأصحاب لا أثر له في النسوص . 

وربما قبل: إن"الخلاف مختص” بالشرط عملاً يمدلول الأحاديث المذ كورة 
في المسألة » فإن" متعلقها الغرط فتبقى الصفة على أصل المنع . 

وفيه أن" ما ذكن في الأخبار من ذكن الشرط إنّما خرج مخرح التمثيل 
للتعليق فلايقتشي الحصر فيه والظاهر منها أن" مجع الخلاف إلىالتخيير وعدمه. 

وإلى ماذ كرا ميل كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلا أن" المسأألة 
بعد لا تخلو من شوب الاشكال . 

السادس : قد صرح الأصحاب ‏ دضوان الله عليهم ‏ من غير خلاف يعرف 
أنّه لا بقع الظهار في بمين ولا في إضرأر ولا في غضب ولا فى سكن . د تفصيل 
هذا الاججاع بما ينضح به الحال . 

ما بالنسبة إلى كونه لا يقم يميئاً فالمراد أنه لا بجمل جزاء على فعل 
أوترك لقصد البعثعلى الفمل أد الزجر عن الترك» دلو علق لابقسد شيء من هذين 





56> كتاب الظهار اج ه*” 
الأمررين: فهو محل البحث الذي تقدم الكلام فيه صحئّة” دبطلاناً دليس م ناليمين 
فيشيء: والفارق بي نالأمرين هو القصد كما عرقت . 

ويدل" علىعدم صحة قصد اليمين به أولآا: ما دل" هن الآيات والروايات على 
عدم الحلف إلآ بالل عر" وجل . 

د ثائياً: مارداه في العاف )١(‏ في الحسن أو الموثق عن عبيد بن زدارة عن 
أبي عبدالل يللاه قال : لا طلاق إلآ ما اريد به الطلاق : و لا ظهاد إلآ ما اريد 
به الظهار » . 

وحاصله أنّه لا يكون الطلاق طلاقاً دلا الظهاد ظهاراً بتر تب على كل" 
منهما أحكامه إلا بالادادة » و القسد إلى الغرف هن كل" منهما ؛ و هو الفرقة 
الخاصّة» فلو أداد بالظهاد ماتقدم منالزجز أ البعث فقال إنكان كذا أو إن فملت 
كذا فاه رأته طالق أو كانت كظهن امّه عليه فإنّه لا يكون طلاقاً ولا ظهاراً. 

دفي معنى هذه الرداية موثثقة مار (' عن أبي عبدالل ليلا ه قال : سألته 
عن الظهاد الواجب » قال : الذي يريد به الرجل الظهاد بعينه » والمراد بالوجوب 
هنا المعنى اللغوي أي الثا ب تالذي بترمب عليه أحكامه. وقوله دبعينه» احترازاً مما 
ذ كر ناه من إدادة معنى آخر غيرمجرد المفارقة؛ وقد تقدم نحو هذا اللفظ في خر 
صحيحة زرارة!" المتقدمة فيصدد هذا المطلب وحسنة حران ” المتقدمة فيالتنبيه 





)١(‏ الكافي ج” ص167 ح7ء التهذيب ج8 ص4 ح7 وفيه «عن ابن بكير عن زرارة»» 
الوسائل ج6١‏ ص١٠0ه‏ ب"3 ح١.‏ 

9( الكاقي ج” ص8 ١0‏ حال التهذيب ج82 صااحق الفقيه ج؟ ص 356 حال 
الوسائل ج6١‏ ص١٠ه‏ ب" ح7. 

زشقة الكافي ج5 ص167 ح27 التهذيب جم صاح1ء الفقيه ج٠1‏ ص 1١‏ ”3ح الوسائل 
ج6١‏ ص١١ه‏ ب4 ح1. 

[648) الكافي جلا ص67١‏ ذيل عق التنهذيب ج82 ص١٠‏ ج23 الفقيه ج7 ص 7560 ح 070 
الوسائل ج5١‏ ص01 ب7 ح7. 





8 دان في الروايات الواردة في المقام 


>6١ 


الثالك وفيهما « لا يكون ظهار في دمين ولا في إضرار ولا في غضب » . 

وروى في الكافي (') فيالصحيم عن صفوان عن أبيالحسن باقلا د قال: سألته 
عن الرجل يصلّى الصلاة أو يتوضأ » فيشك" فيها بعد ذلك, فيقول : إن أعدت 
الصلاة أو أعدت الوضوء فاهرأته عليه كظهر امه ويحلف على ذلك بالطلاق» فقال: 
هذا من خطوات الشيطاث » ليس عليه شيء» . 

وهذا الخبر مفسر للخبر الأدل؛ فإن” الطلاق والظهار في هذا الخين لمبقصد 
معئاهما الحقيقي المتمادر منهما » فلذا جعله لْلِةٍ لغواً م نالقولء والعامة يجعلونه 
حلفاً صحيحاً يركب عليه أثره '" . 

وما بالنسبة إلى الاضرار فلما تقدم في حسنة جران 7 , د تقل عن فخر 
المحفتقين أنّه حكى قولا بوقوع الظهاد بالاشرار » لعموم الآية . 

قال في شرح النافع : وهو جِيد لو لميعمل بهذه الرواية ,د كذا بالنسبة 
إلى الفشب . 

ويدل" على عدم الظهار في حال الغمب زيادة على حسنة ران المذ كورة 





)1غ( الكافي ج” ص ١60‏ حف الوسائل ج6١‏ ص؟73اه بكح4. 

(؟) أقول: ومن الأخبار الدالة على بطلان اليمين بالطلاق والظهار خلافاً للعامة ما رواه 
عبدالله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن الحسين عن محما بن 
سئان قال: «كتب معي عطية المدائتي إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: 
قلت: امرأتي طالق على السئة ان أعدت الصلاة: فأعدت الصلاة» ثم قلت: امرأتي 
طالق على الكتاب والسئة إن أعدت الصلاة؛ فأعدتء ثم قلت: امرأتي طالق على 
الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة؛ فأاعدت» فلما رأيت استخفافي بذلك؛ قلت: 
امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة» فأعدت» ثم قلث: امرأتي علي كظهر أمي 
إن أعدت الصلاة» فأعدت» ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة» 
فأعدت» وقدل اعتزلت أهلي مندك سئين »2 قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : الأهل 
أهله ولا شىء عليه إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان؛ (منه - قلس سره-). قرب 
الإسناد ص 176 وفيه اختلاف يسير» الوسائل ج١١‏ ص4 0١1‏ ب7 ح/7. 

زه التهذيب ج8 ص١١‏ ح8 الوسائل ج5١‏ ص١‏ ١ه‏ بلا ح؟. 





10605 كتاب الظهار جح 30> 


لاابابسل يي يبب م سس 
أضاً مارداه في الكافي (0) عن سعد ين غلبن أي نص في الصحييح عن إلرضا فا « قال: 


الظهاد لا بقع على الغضب» . 
و إطلاق الخبرين المذ كورين شامل بلطلق الغضب ء ارتفع معه القصد أو 
لم برتفع . 


دما بالنسبة إلى السكر فالأمى فيه أظهر » فإن" السكران لا شعود له . 

وينبغي أن يضاف إلىهذهالأفراد ما لو أداد أنيرضي يذلك امرأته, والوجه 
فيه ظاهر لعدم القصد إلى الظهاد بالمعنى اطراد به و طا دداء في التهذيب 9') عن 
حهزة بن حمر ان «قال: قلت لبي عبدالل يِلئلا: رجل قال لامرأته أنت علي" كظهر 
اي » بريد أن برضي بذلك امرأته ؟ قال : يأقيها ليس عليه شيء » . 

ودداه في الفقيه () عن ابن بكير عن ران مثله » وفي1 خره «ليس عليها 
ولا عليه شيء ». 

ومن الأخبار الدالة على عدم صحته مع قصد الحلف أيضاً مادداه في الكافي 
دالتهذيب ” فيالموثق عن ابن. بكير دفال: تزدج حزةين ححرات ابنة بكير فلم 
أداد أنيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لناولسئنا فرضى 
أن تحلف لنا بالعتق لأفّك لا نراه شيئاً ‏ د لكن احلف لنا بالظهار د ظاهر من 
امهات أولادك د جواريك فظاه. منهن » ثم ذ كر ذلك لأبي عبدالة للا فقال : 
ليس عليك شيء ارجع إليهن » . 

وهذا الحلفكان على عدم طلاقها كما يفصح به خسن آآخر في معئاهء وفيه 


.١ح ح755» الوسائل ج١١ ص6١ه بلا‎ ١5 الكافي ج” ص8‎ )١( 

32( التهذيب جم ص١٠‏ حلاء الوسائل ج6١1‏ ص6١اه‏ بااحة. 

زفنة الفقيه ج؟ ص 746 ح ١١‏ : 

0( الكافي ج> ص5 ١6‏ حلا التهذيب جم ص١١احاكل‏ الوسائل ج١١‏ ص١١ه‏ به؟ 
ع7 وما في الكافي والوسائل دعن عبدالله بن المغيرة». 





ا في ما لو قيد الظهار يمدة معينة 001 





أنّهم قاارا له «أنت مطلاق فنخاف أن تطلقها فلاندخلها عليك حتتى تقول إن" 
انّهات أولادك عليك كظهر امَك إن طلقتها » الحديث . 

السابع: لو قبّدالظهاد بمدة معيّنة كيوم أوشهر كأن يقول أنت علي" كظهر 
امي يوماً أو شهراً أو سنة ء أو إلى شهى أد إلى سنة , فقد اختلف الأصحاب في 

ذلك على أقوال : 

(أحدها) أنه لا يكون ظهاداً : اختاره الشينع في الموسوط حيث قال : إذا 
اص هن زوحجته هدة مثل أن بقول أنت علي" كظهر امي يوما أو شهراً أو سنة 

لم يكن ظهاراً ‏ وتبعداين البراج داين إددرس . 

(وثانيها) أنه يقم , وهو اختيار ابن الجنيد» وإليه يميل كلام المحفق 
في الشرائع . 

(وثالثها) التفصيل ؛ فإن زادت المدة عن هدة التر بص على تقسدير المرافعة 
وقع» و إلا فلاء دإليه يميل كلام شيخنا في المسالك , قال: لأن الظهار دازمه 
التر يّص هدة ثلائة أشهر منحين الترافع , دعدمالطلاق , دهو يدل" بالاقتضاءعلى 
أن" مدقه تزيد عن ذلك ء وإلا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم » وإلى هذا 
التفسيل ذهب في المختلف ولابأس به ء دالرداية الصحيحة لاتنافيه وإن كان القول 

بالجواز مطلقاً لابخلو من قوة , انتهى . 

ونقل العلآمة في المختلف ومثله شيخنا في المسالك الاستدلال للشيخ فيما 
ذهب إليه من عدم صحّة الظهار بصحيحة سعيد الأعرج '') عن موسى بن جعفن 

دفي رجل ظاهصر من امرأته يوهاًء قال: ليس عليه شيء» '" . 

(1) التهذيب جم ص؟١‏ ح١73»‏ الوسائل ج6١‏ ص اله ب17 ح١1.‏ 

(9) وقال الفاضل الخراساني في الكفاية ‏ بعد نقل صحيحة سعيد الأعرج المذكورة كما في 
المسالك والمختلف ‏ ما لفظه : هكذا نقل الحديث في المسالك» والذي رأيته في التهذيب 
«فوق» بدل ديومء» وهو ظاهر في أنه ل يقف إلا على هذه النسخة خاصة, وبالجملة 
فإنه يشكل الاعتماد على الخير المذكور لما ذكرنا. (منه - قدس سره-). 





16 كتاب الظهار جه 





د المحدث الكاشاني في الوافي تقل هذه الرداية هكذا ه ظاه من امرأته 
فوفى ‏ عوش قوله ديومأ» _قال : ليس عليه شي ثم" قال : بيان: أي لم يقادبها 
ثم قال: دفي بعض النسخ «يومأ»مكان «فوفى» وإ دّمالم يجب عليه شيء لأن"الظهار 
بمجرده لابوجب شيئاً ٠‏ ثم" إن فاء كفس أى طأق خلص؛ وإن صبر «يوهأ» على 
النسخة الثانية فلاشيء عليه ؛ انتهى . 

واختلاف النسخ في ذلك مؤذن بوهن الاعتماد على الخبر في الاستدلال 
كبا اق" ظاهره ني الوافي الاعتماد على سخة «فوفى» حيث إنها هي التي نقلها 
في هئن الخبر » والثانية دهي نسخة ديوما» إِنّما ذكرها في البيان مسنداً لها إلى 
بعض النسخ المشعر بقلّة ذل كالبعضء وظاهر الشيخين المذ كورين حيث استدلا بالشير 
بهذأ النحو الذي ذ كراه؛ دلم يشيرا إلى نسخة اخرى بالكليّة هو الاعتماد عليه . 

وما ها نقل عن أبن الجنيد من القول بوقوع الظهار بهذا القول فاحتجوا 
له بعموم الآبة وأأقكه منكر من القول وزدر كالظهار المطلق . 

واستدل" له في المسالك بما روي عن سلمة بن صخر الصحابي 0 وأنّهكان 
قد ظاهس هن امر أنه حتنى بنسليع رمضان ثم" وطأها في المدة ' فأمره النبي 8# 
بتحرير رقبة » ثم' إنه ‏ قدس سره ‏ بعد كر صودة الرواية تفصيلاً قال : وجلة 
الردابة عن سلمة بن صخسهقال : كنت اهرء قد أدقيت من ماع النساء مالمريؤت 
غيري » فلا دخل دمضان ظاهرت من امرأني حتتى ينسلخ دمضان خوفاً من أن 
اصيب في ليلتي شيئاً فانابسع في ذلك إلى أن يدر كني النهاد د لا أقدر على أن 
أتزل؛ فبينما مي تخدمني من الليل إذ انكشف لي متها شيء فوثيت عليها ؛ قلينًا 
أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري دقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الل 
فأخبرده بمخبري » فقالوا : دالله ما نفعل » تتخوف أن ينزل فينا قرآت, 
ديقول فينا رسو زان #لايق مقالة يبقي عليناعارها » لكن اذهب أنت واصنعمايدا 
)١(‏ سئن البيهقي ج/ا ص87 ونقل ملخصاً. 





ج50 في نقل كلمات الأصحاب في المقام مو 
بذلكفقال: أنت بذاك؟ فقلت :أنا بذلك؛ فقال : أنت بيذاك؟ فقلت: نعم »ها أنا ذأ 
فاعض في* حكم الل عز"وجل فأنا صابر له فقال: اعتق رقبة؛ فضربت صفحةعنقي 
مدي وقلت : لا والذي بعثك بالحق”" ما أصبحت أملك غيرها » قال : فصم شهر.دن 
متتابعين » فقال : فقلت : يا رسول الله دهل أصابني ها أصابني إلا فيالصوم ء قال: 
قال : فتصد"ق »ء قال : قلت : والذي بعثك بالحق” لقد بتنا ليلتنا دهالنا عشاء:قال: 
اذهب إلى صاحب صدقة بني دزين قل له ؛ فليدقعها إليك فاطعم عنك وسقاً من 
قمر , فادفمه إلى ستتين مسكيناً » ثم" استعن سائره عليك وعلى عيالك: قال: 
فر جعت إلى قومي فقلت: : وجدتعند كو الشيقوسوء الرأي ‏ دوجدتعنددسول اله 
لت السعة دالبر كة, وقد أمر ني بصدقتكم فادفعوها إلي" قال: قدفعوهاإلي ». 

وفىرداية اخرى «أن النبي' إل أعطاه مكتلاً فيه خمسة عشرصاعاً فقال: 
تطعمه سين مسكيناً لكل" مسكين هده وإنّما أثينا على الرواية مع طولها لما 
تغتمل عليه من الفوائد والنكت ؛ انتهى . 

أقول : والتحقيق أن" المسألة لاتخلو من شوب الاشكال الموجب للبقاء في 
قالب الاحتمال. 

وأمًا.ما استدل" به للقول الأول من الصحيحة المنكود: فإن فيه زيادة على 
ماعر فت من اختلاف النسخاللوجب اروج الخير عنموضع الاستدلال بناء على 
تلك النسيخة الاخرى أن" الخبر ال لذ كور على تقدير النسخة التي ذ كردها غير 
صر بح الدلالة ولاواضحها فيما أدعي مئه. لاحتمال أن يقال : إن المر اد بيانأن” 
الظهار بمجرده لادوجب شيا , وإثّما تجب الكفتارة بإدادة العود قبل انقضاء المدة 
ونا كانت مدة الوم قسيرة ‏ فإذ! سين حتثى مشي فليس عليه شيء » دحينئد, 
فقوله «ليس عليه شيء» لاستازم أنه ليس ظهاراً كما هو المدعى ؛ بل هو أعيه" 


من ذلك كما عرفت » دمتى قام الاحتمال بذلك بطل الاستدلال , هذا بناء” على 





261 كتاب الظهار ج16 
النسخة التي أدردوها , د إلا فالخبر لا تعلق له بما نحن فيه بناء على النسخة 
الآخرى. وت جييم! حدى النسختين على الاخر ى بحتاع إلى مر جسمء دهذمعلة اخرى. 

د أمَا ها استدل" به لابن الجنيد من إطلاق الآبة ففيه نُك قد عرفت في 
غير مقام مما تقدم أن" الاطلاق نما يبحمل على الأفراد الشايعة المتكردة؛ فإنها 

حي التي ينصرف إليها الاطلاق ددن الفروض النادرة التي ديما لاتق بالكلينّة, 

وإثما تفر أ فرضاً د لاريب أن" التقبيد بمدة في الظهار شان" 0 
محرماً ومنكراً من القول وزوراً لإستلزم كونه ظهاداً تترئّب عليه أحكاءالظهار 
فإن” كثيراً من الأقوال محرمة ومنهي” عنها شد" النهي » »مع أنها لابقع بها ظهار 
وإن اشتملت على لفظ الظهن . 

دما الرداية التي سل بها دنقلها بطولهادنوه بشأنها من أنه نما نقلها 
بطولها لا اشتملت عليه من الفوائد د النكت فالظاهى أنّها عامّية , إن لا وجود 
لها في كتب أخبادنا بالمرة ؛ دالعجب منهم في استسلامهم هذه الأخباد العاميئة في 
أمثال هذه المقامات , ور." هم للأخباد الاماميّة المثقولة في الاصول الصحيحة 
بمجرد العمل بهذا الاصطلاح ال محدث . 

دَأمًا القو ل بالتفصيل كماجنح إليه فهويتوقّف علىالدليل وليسإلامجرد 
هذه التعليلات العقلية التي يتدادلونها » وقدعرفت مافيه . : 

وَأمَا ما ادعاه ‏ - قدس سره ‏ من أن العلآمة ذحب في ال مختلف إلى هذا 
التغسيل قهو عجيب , فإن العلامة إثما ذ كره احثمالامؤذنا بأنه لاقائل بهءحيث 
إنه بعد أن نقل قولي الشيخ دابن الجنيد ‏ ونقل دليلهما ,قال : ويحتمل القول 
بالصحة إن زاد عن هدة التربتص , وإلافلاء » انتهي ٠‏ دأين هذه العبارة عمدًا نقله 
عنه ؛ بل ظاهره إفاما هو التوقلف في المسألة كما ذ كر ناه , فإنّه بعد أن نقل 
القولين الأدلين أددفهما بهذا الاحتمال دلم يرجح شيئاً في البين . 

الثامن : قدوقع الخلاف هنا في صيغتين : (إحداهما) ها لوقال أنت طالق 





ج70 في ما لو قال: «أنت طالق كظهر أمّي» 7 
كظهر امي فقال الشيخ في المبسوط : إذا قال أفت طالق كظهر امي دقصد إيقاع 
الطلاق بقوله «أنت» و الظهار بقوله هكظهرامي» طأقت بقوله «أنت طالق» ويصير 
مظاهر أمنها بقو له« كظهر امي»إنكان الطلاقر جعيئاً “ويكون تقديره أنتطالق » 
وأنت كظهر امي : 

دقال ابن البراج : لابقع بذلك ظهار , نوى ذلك أولم ينو . 

قال في المختلف : وهو الأقوى ء لنا إنّه لم يأت بالصيغة , ولايققع الظهار 
بمجر د القصد الخالي متها ء وقولهه كظهرامي» لغو , لأنّه لوبقل أفتمنتي ولامعي 
ولاعندي ؛ فصار كما لوقال ابتداء كظهر امي . 

وقال المحقدّق في الشرائع بعد أن نقل قول الشيخ : وفيه تردد ؛ لأن النية 
لانستقل" بوقوع الظهار مالم يكن اللفظ الصريح الذي لااحتمال فيهء والظاهر 
أنه على هذا اللمنوال كلام من تأخسّ. عنهما , وهو الظاهرهنالقواعدالمقردة في 
هذه الأبواب بينالأصحاب ‏ لأثهبناء على ماذ كره الشيخ من قصد إيقاع الطلاق 
بقوله أنت طالق ء و الظهاد بقوله كظهرامي ‏ دقوع الطلاق ؛ لحصول صيغته 
والقسد إليه , دأما الظهاد فإنّه لم تحصل صيغته الشرعية , إن لم ببق من الكلام 
بعد صيغة الطلاق إلا قوله كظهر امي» مع أن" الانفاق قائم على أنّه بمجرد قول 
الرجل كظهن امي لاسكون مظاهراً . 

وما قوله «إمّه بتقدير أنت كظهر امي» بمعنى أنه وإن صرفت كلمة 
الخطاب السابقة أدلا إلىالطلاق : إلا أنها تعود إلى الظهاد أيضاً مع النيّة ويصير 
كأحّه قال أنت طالق » وأنت كظهن أمي ' 

ففيه ماعرفت من أن" اللفظ بانقطاعه ما تقدهه ليس صريحاً في الظهار, 
والنيّة غير كافية عندنا في دقوع ها ليس بصريم , وَإنما يتوجّه هذا عند من 
بعتد" بالكنايات اعتماداً على النية » بل صرح بعض من يعتد"” بالكنايات هنا 
برد هذا أيضاً بناء" على ماعرفت من أَنّه إذا استعملنا قوله أت طالق في إيقاع 








04 كتاب الظهار ج76 
الطلاق لم مق إلا كظهر امي . وهولايصلح كناية إن لاخطاب فيه لأحد » وأيضاً 
فالأصل في هذا الت ركيب أن تكون الجملة الواقعة بعدالنكرة وصفاً لها .فيكوت 
«كظهر امي» وصفاً لقوله «طالق» فالعدول بها عن ظاهر التر كيب الذي تقتضيه 
القواعد من غير موجب خلاف الظاهر . نعم لوعكس فقال: أنت كظهرامي طالق 

مع قصدهما معاً صح" الظهار لوجود صيغته وقصده . 

ودبقى الكلام في الطلاق فيجري فيدالو جهان والشيخ على صلههنايضاً من 
عكتهنا معا بالتقرين الذعا د كوه ثمة . 

(دثانيهما) ما لوقال أنت على" حرام كظهن امي , فقال الشيخ فياللبسوط 
دتبعه اين البراج : لوقال أنت على" حرام كظهر امي لم يكن مظاهراً سواءنواه 
أو لا. وتبعه أيضاً المحقلق في الشرائع . 

ورد العلآمة في المختلف والشهيد الثاني فيالمسالك وغيرهمابأته مخالف 
لمذهبه في المسألة السابقة » وتوضيحه أنّهم احتجوا هناعلى هاذهبوا إليهمن عدم 
دقوع الظهار بهذه الصيغة بأن” الخطاب بقوله «أنت» انصرف إلى الكلمة الادلى» 
دوهي قوله دحرام» وم الكلام يحصول المسئدوا لسئد إليه فيلغو لأن هذ هالعبارة 
لاتقتضي الظهار . 

وأمًا قوله بعد ذلك «كظهر امي» وأنّه وقم خالياً من المسند إليه لفظاً » 
دالنية غير كافية في تقديرء , هع أنّه في المسألة السابقة ادعى تقدير المسئد إليه 
فقال : تقديره أنت طالق وأنت كظهر امي . 

و كيفكان فإن” وقوع الظهار بهذه الصيغة يدل" عليه ماني صحيم زرادة 
المتقدم (') عن الباقر يلبلا وفيه لا سأله عن الظهار كيف يكون؟ دقالكاقَةٍ : يقول 
الرجل لاهرأته دهي طاهر في جماع أنت على" حرام كظهن امي» دوهي صريحة 


49 قل تقدم في صدر هذا المطلب. (منه ‏ قدس سره-) . الكافي ج” ص؟167 ح"7. 





ج16 في أنه يعتبر في المظاهر ما يعتير في المطلّق 5 
ب بي تت 1 ا ا ا 6 رت 0030 
قِ المطلوب وقوله فيهااحر أم» تا كيد لغرضه من الظاهار ء فلايثاقيه 5 

والعجب من الشيخ ‏ رحةالل عليه في تجويز الظهار بالكنايات : وماهو 
أبعد من هذه مع الخلو" عن النصوص في الجميع , ومئعه هذه السيغة مع درود 
النص" الصحيم بها(" . 
المطاب الثانى فى المظاهر : 
لاخلاف فيأنمّه يعتبر في المظاهر مايعتبرفيالمطأق م نالبلوغ و كمال العقل 
والاختيار والقسد , وتحقيق هذه الشروط قد هضى في كاب الطلأق ؛ قليطلب من 
هناك , فلا بصح" ظهار الطفل ولا المجئون دلا المكره ولا فاقد القصد؛ بسكر 
كان أو إغماء أد غضب يبلغ به إلى ذلك , وهو هما لا إشكال دلا خلاف فيه . 
بقي الكلام هنا فيمواضع:الاول : أثه هل يسم" ظهار الخصي" والمجبوب 
أم لا؟ وتفصيل القول فيذلك أنه إن بقيلهمامايمكن به الجماع المتحقق يإدخال 
ال ا 0 1 
)١(‏ بقي هنا في المسألة صور أخرى: (منها) أن يقول هذا القول ولا ينوي شيئا بالكلية؛ 
والذي صرحوا به أنه يقع الطلاق هنا لإتيانه يلفظه الصريح » وأما الظهار فإنه لا يقع» 
لأن قوله دكظهر أمي» لااستقلال له حيث أنه قد انقطع عن قوله «أنت». 
(ومنها) أن يقصد بمجموع الكلام الطلاق خاصة. بجعل قوله «كظهر أمي» تأكيدا 
لتحريم الطلاق بمعتى أنها طالق طلاقا كظهر أمه. ولا إشكال في أنه يقع الطلاق هنا 
دون الظهارء قالوا: ولا خلاف في هذين الفردين. 
(ومنها) أن يقصد بالجميع الظهار خاصة؛ قالوا: يحصل الطلاق دون الظهار أيضاء أما 
الأول فللفظه الصريح فيه واللفظ الصريح لا يعقل صرفه إلى غيره؛ حتى لو قال 
.لزوجته أنت طالق» ثم قال أردت به طالق من وثاق غيري أو نحو ذلك لم يسمع منه 
وحكم به عليه. وأما الثاني فلان الطلاق لا.ينصرف إلى الظهار والباقي بعد صيغة 
الطلاق ليس بصريح في الظهاركما عرفت مع أنه ل! ينوبه الظهاروإفمانواه بالجميع. 
(ومنبا) أن يقصد بمجموع كلامه الطلاق والظهار معأء وحكمه أنه يحصل الطلاق دون 
الظهار أيضاً بالتقريب المذكور في سابق هذه الصورة. 
(ومنها) أن يقصد الطلاق بقوله أنت طالق: والظهار بقوله كظهر أمي, وهذه مسألة 
الكنايات المذكورة ق الأصل وهي حل الخلاف. (منه - قدس سرهة-). 





1 كتاب الظهار ج10 
الحشفة أو قدرها هن مقطوعها فلاإشكال فيصسّة ظهارهما لأنهما في حكم الصحيح 
وإن لم يمكنهما الايلاج بني صحّة ظهارهما وعدمها . 

(أولا) على أن فائد: الظهار هل يختص" بالوطء بمعئى تحر يم الوطه عليه 
خاسّة , و بحل" له ها سوى ذلك ؟ أد يشمل ما عداه هن الاستمتاعات » فيحرم 
عليه الجميع ؟ دسيأتي تحقيق الكلام ني ذلك إن شاء الله تعالى » فإن قلنا بالثاني 
صصح" ظهارهما , وإلا فلا لعدم ظهود فائدته . 

(و ثانياً) على أنّه هل يشترط في صححة الظهاد الدخول أولآا بالمظاهرة أم 
لا؟ فإن قلنا بالأدل فلاظهار هنا حيثإنه لميتحقق منهما الدخول ولميوجد 
شرطه قلا وجود لهء إن قلنا بالثاني صم" ظهارهما ؛ وسيأتى الكلام في المسألة 
إن شاء الله تعالى . 

الثانى : هل يصمح" الظهار من الكافر أم لا؟ فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف 
إلى الثاني , دفحوه يظهر هن اب نالجنيد أيضاً . 

قال الشيخ في الكتابين المذ كودين: لايسح الظهار من الكافرولا التكفير. 

دقال اين الجنيد : و كل" مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغاً مملكاً 
للفرج همنوعاً من تكاح غيره بملكه إينّاء إذا ظاه. منزوجته في حال صحة عقله 
لزمه الكفادة . د القيد بالمسلم في كلام مشعر باختياره لهذا القول», د من ثم" 
نسباه إلى ظاهره . 





وإلى الأدل ذهب ابنإدديس فقال : الذي يقوى في نفسي أن" الظهاد بصم" 
من الكاقس . 

و بذلك قال المحقّق و العلامة : و الظاهر أنّه المشهود بين المتاخربن . 
واحتجموا عليه بعموم الآربة » وهي قوله عز وجل <د الذين بظاهر ون من تسائهم» 
وغير ذلك من العموهات . 





ج70 في أنه هل يصمّ الظهار من الكافر أم لا؟ 1 

احتج الشييع بأن" من يصح' ظهاده تسح" الكفئارة منه لقوله عز'وجل 
دالذين يظاهردث من نسائهم ثي" يعوددن لا قالوا قتحرير رقبة» 9 والكافر لا 
يسم" منه الكفارة لأنّها عبادة تفتقى إلى النيئة 9) كسائر العبادات » و إذا لم 
بصي" منه التكفير الرافع للتحريم لم يسح" التحريم في حقّه . 

واجيب بمئع عدم صحّتها منه مطلقاً؛ بلاغاية توقفها على شرطء دهوقادر 
عليه بالاسلام كتكليف المسلم بالصلاة المتوشّفة علىشرط الظهارة وهوغيرمتطهسر 
لكنثه قادد على تحصيله . 

وأورد على ذلك أن" الذمي مقر" على دينه عتى قام بشرائط الذمة , فحمله 
على الاسلام لذلك بعيدء وأن" الخطاب بالعبادة البدئيّة لايتوجّه على الكافر الأصلي. 

واجيب بأنًا لا نحمل الذمي على الاسلام, ولانخاطبه بالصومء ولكن تقول: 
لا يمكن من الوطء إلا هكذا* فإمًا أن بتر كه أو يسلك طرق الحمل . 

أقول : ما ذكرده في هذا المقام من النقض والابرام ظاعر بناء على ما هو 
المشهور بينهم بل ديما ادعي عليه الاججاع من كافّه العلماء ما عدا أبيحنيفة هن 
أن" الكافر مخاطب بالفروع ومكلف بها ء إلا أنْها لا تقبل منه إلا بالاسلام . 

وأمًا علىماذهب إليه يعض المحدثين كا خرن ي المتأخر بن,دهوالظاهر 
من أخباره قَلةْ كما تقدم تحقيق البحث فيه في كتاب الطهارة في باب غسل 
الجناية0) من أن" الكافر غير مكلف دلامخاطب بالأحكام الشرعيئة إلابعد الاسلام 
فإئه يتجه أن" يقال بصحّة ها ذهب ليه الشيخ هنا هن عدم صحّة الكفارة من 
صوم أو عتق أد إطعام من الكافر لأنّه غير مكلف بالعبادات حال كفره والسحة 
عبارة عن امتثال الأهر ‏ وهو كما عرفت غير مأمور إلا بعد الايمانباله ودسولهه 





.5 سورة المجادلة  آية‎ )١( 
.) أقول: المراد بالنية هنا في كلامهم هي القربة تجوزاً. . إمنه  رحمه الله‎ )0 
. الحدائق ج17 ص74‎ )( 





517 كتاب الظهار جّ ”> 





فعدم صحة عباداته هن حيث كفره ٠٠‏ متى ثبت عدم صحة الكفارة ثبت عدم 
سيعة ظهاره دعدم حصول التحريم به. لأن انتفاء اللازم بدل” على انتفاء الملزوم: 
ديو كده أن" توبته بدونها خارج عن القانون الشرعي والدين اللحمدي وي . 

وأمًا قوله يمئع عدم صحتها من الكافر عطلقاً ‏ د إثما غايته توقفه على 
شرط بمعتى أن" البطلان نما هو من حيث فقد شرط مقددر . 

ففيه أن البطلان بناء' على ها ذ كر نام إنّما هو منحيث عدم التكليف 
بذلك وعدم توجه الأهر إلى الكافر حال كفرء , لأث الصحة عبارة عن موافقة 
الأهر كما عرفت . 

الثالث : أنّه لاخلاف في دقوع الظهادمن العيد » بلقال في المسالك :إدّه 
هذهب علمائنا أجمع » وإنّما خالف فيدبعض العامّة نظراً إلى أن" لازم الظهار 
إبجاب تحرين دقبة ‏ والعبدلا يملكها . 

واجيب بأن" دجوبها في الآية مشردط بوجدانهاء وقد قال تعالى « فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًاء ("والعيد غيرواحد فليزمه الصوم. 

أقول : د يدل" على ذلك مارداء المشايخ الثلائة  )"‏ رضي الل عنهم - في 
السحيح في بعضها عن عد بن ران وهو مجهول « قال : سألت أيا عبدالة لقلا عن 
المملوك أعليه ظهاد؟ فقال: عليه نصف ماعلى الحر” صوءشهر» وليس عليه كفارة 
من صدقة دلاعتق » . 

د مارواء في الكاني'" عن جيل بن دد اجفي الصحيم أوالحسن عنأبيعيدالل 
لكي حديث فيالظهاد دقال: إن" الحن" والمملوك سواءء غير أن" على المملوكنصف 
ماعلى الحر من الكفادة» وليس عليه عتق دقبة ولاسدقة: إنّما هو عليه صيام 


(؟ و" الكافي ج7 ص ١66‏ و55١1‏ ح١٠‏ وال التهذيب جم ص؟ و4١‏ ح؟ و2054 الفقيه 
اج ص41" 43ل ح 1١‏ و7ء الوسائل ج9١‏ ص517 ب17 ج١1‏ و7 . 





جه في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد 3-3 





شهر » ورداه الصددق عن جعيل مثله إلى قوله من الكفارة . 

دعن أبىحزة الثمالى ''2 عن أبي جعفر يللا د قال: سألته عن المملوك أعليه 
ظلهار؟ فقال: نسف ماعلى الح" منالصوم: دليس عليه كفارج صدقة ولاعتق رقبة». 

وديما أشعرت هذه الأخبار بعدم ملك العبد لآن" تخصيص الكفّارة بالسوم 
دون الفردين الآخرين إِنّما هومن حيث كونهما متوقفين على المال دأنالعبد 
لايملك , وإلا فلو قلنا بملكه ‏ كما هو ظاهر جعلة من الأخبار دهو المختارني 
المسألة وإن توقلف تصرفه على إذن سيكده ‏ فَإنّه لايظهى لهذا التخصيص:وجهبل 
ينبغي أن جعل كالحر" في أنه إن وجد تسد" أ أعتق دقبة و إن لم يجد انتقل 
إلى الصيام . 
المطلب الثالث فى المظاهرة : 

والكلام فيه بقع في مواضع :الاول : قالفيالشرائع : ويشترط أنتكون 
منكوحة بالعقد ء فلا يقشع بالأجنبيّة , ولو علقه على النكاح قال الشادح في 
المسالك : هذا عندنا موضع وفاق» والأصل فيه أن" الل تعالى علق الظهاد على 
الأزواج ؛ فقال «دالذين يظاهردن من سائهم»فيبقى غيرهن على الأسل ,دخالف 
فيه بعش العامّة: فص حهبالاًجنبيّة إذاعلقة بنكاحها كما صححه كذلكفيالطلاق. 

أقول :الظاهر من إيراد هذه المقالة إنّماهو الرد" علىهذا البعض منالعامة 
في تجويزه الظهاد بالأّجنبيّة إن علق على تكاحها إلا أن" تقييد النكاح بالمقد في 
كلام اللصنكف ‏ و كذا استدلاله في المسالك بالآآية الدالة على أنه لابقع إلا 
بالأزداج ‏ ظاهر فيأئه لابقع بملك اليمين » مع أتدسيأتي إن شاءاله تعالى أن" 
الأشهر الأظهر وقوع الظهار بهاكما دلتعليدجعلة منالأخبار : والعجبمن غفلة 
الشارح _ قدس سره ‏ عن التنبه لذلك والتئبيه عليه . 





)١(‏ الكافي ج” ص65١‏ ج216 الوسائل ج١١‏ ص77ه ب17١‏ ح؟. 





54" : كتاب الظهار ج ه؟ 

الفانى : أفّه يشترط في المظاهرة أن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه 
إذا كان زوجها حاضراً وكان مثلها : ات »د كذا لوكان حاضراً 
د هي يائسة ة أو لم تبلغ » وهذه الأحكام قد تقدم تحقيق الكلام فيها في كتاب 
الطلاق . والظهار يجرى هجراه في بيع ما نْ كى ؛ وقد تقدم في جملة من الأخباد 
ها يبدل" على هذه الأحكام منها . 

في صحيحة زرار: (') «أتهسأله عن الظهاد فقال : إنّهيقول الرجللامرأته 
وهي طاهن فى جاع أنت علي" كظهن امي أم اختي » وهو بريد بذلك الظهار». 

و في دداية الفشيل بن سار ( «ولايكون الظهار إلا على موضع الطلاق» 
وهذء الرداية دالة على اعتبارهذه الشردط إجالا . 

وفي روابة جران 7 دلايكون ظهاد إلا على طهر من غير ماع بشهادة 
شاهدين مسلمين» إلى غير ذلك من الأخباد الثي تقدمت 

الغالث : قد اختلف الأصحاب ‏ رحة الله 0 في اشتراط الدخول 
بالمظاهرة دعدمه بالنسبة إلى صحة الظهاد وعسها ء فذهب جمع منهمالشيخ المفيد 
دالسيئد المرتضى ابن إدديس وسلاد دابنزهرةدغيرهم إلى العدم فجوزوا الظهار 
من الزوجة قبل الدخول بها ء وذحب بجع منهم الشيخ والسدوقإلى اشتراط سحّة 
الظهار بذلك , دعو الظاهر من ابن الجنيد دابن البراج فى كتابيه »وعليه أ كثن 





المتأخرين . 


)3غ( الكافي جك1ا ص167 حل التهذيب جم ص9 ح١‏ وفيه اختلاف يسير» الوسائل ج١١‏ 
ص؟ ١ه‏ ب75 ح؟. 

(') الكافي ج" ص؛6١6١‏ ح ه20 التهذيب جه ص7١‏ ح19 وفيهما دابن فضال عمن 
أخبره»» الفقيه ج؟ ص "4٠‏ ح7 مرسللاًء الوسائل ج6١١‏ ص4٠١ه‏ ب؟ ح7. 

زفقة الكافي ج" ص ١:7"‏ ذيل ج١21‏ التهديب جم ص١١‏ ذيل ح8» الفقيه ج؟ ص هه" ذيل 
ع3 الوسائل ج١١‏ ص5 ١ه‏ ب” ذيل ح١‏ 8 





ج70 في الأخبار الدالّة على اشتراط الدخول في صحّة الظهار نلف 





ويدل” على هذا القول من الأخبار ما رداء فيالكافي ( عن الفضيل بن.سار 
في السحيح «قال : سألت أباعبدال لعن رجل مملك ظاهر امرأته » فقال لي : 
لانكون ظهار دلاإيلاء حتنى يدخل بيها» . 

ورداه الصدوق؟') بإسناده عن الحسنين محبوب فيالسحيم مثله , ولاملاك 
للتزوسج هن غير دخول . 

وما دواه الشيخ () في الصحيح عن عل بن عسلم عن أبي جعفر وأبى عبداله 
عَم دقال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها , قال : لابقع بهاإبلاءدلاظهار» . 

وما رداه فى التهذيب ”“ فى الصحيح عن الفضيل بن يسارد «قال: سألت 
أباعبدالث بإلقل عن رجل هملك ظاهر امرأته؛ قال: لابلزم ‏ ثم" قال: ‏ دقاللي : 
لايكون ظهار ولاإيلاء حتنى يدخل بها» .وقد تقدم معنى قوله هملك . 

احتج" من قال بالأدل بالعمومات ؛ فيه أن العمل بالخاص" مقدم على العام 
كما هي القاعدة , الا أن" هذا إِنْما يتم' على ما هوالمشهود منالعمل بخبر الآحاد 
وأما على هذهب السيّد وابن إدرس من عدمالعمل يأخبار الآحاد فتبقىالعدومات 
سالمة عن المعارضء فيتتجه القول بذلك على أصلهما الغير الأسيل د مذهبهما 
الخادج عن نهج السبيل , وبذلك يظهر لك أن" العمل إدّءا هوعلى القول الثاني . 

الرابع : المشهود بين الأصحاب ‏ رحة الله عليهم ‏ وقوع الظهاد بالمستمتع 
بها كالز وجة الدائمة ؛ وهذا مذهب السيّد المرتشى دابن أبي عقيل وأبي الصلاح 





)١(‏ الكافي ح>" صل ه١‏ ح71ء الوسائل ج١١‏ ص5 ١ه‏ ب8ح1. 

2( الفقيه ج"7 ص 71١‏ ح١.‏ 

5) التهذيب جم ص١7‏ ح'٠4»‏ الوسائل ج6١‏ ص١0‏ ب8 ح١‏ وفيهما دلا يقع عليهاء؛ 

(5) التهذيب جم ص١7‏ ح١4‏ وفيه و«جميل بن دراج»» الوسائل ج١١‏ ص5١ه‏ ب8 ح١‏ 
وفيهما اختلاف يسير. 





553 كتاب الظهار ج56 





داين زعرة . 

دظاهن الصدوق وابن الجنيد العدم حيث قالا : دلايقع الظهار إلآ موقع 
الطلاق » واختاره اين إددرس . 

احتج الأولون بالعموماتمنالكتاب والسنّة , واحتج" فيال مختلف القول 
الثاني بأن” الظهاد حكم شرعي يقفعلى مودده ولميثيت في نكاح امتعة حكمه مع 
أصالة الاباحة , ثم" أجاب عنه بالمنع هن عدم الثبوت » قال : وقدبينًا العمومات. 

و احتج في المسالك لهذا القول بانتفاء لازم الظهار ء فإن” منه المرافعة 
المترئبة على الاخلال بالواجب بالوطء ,5إلزامه أحد الأمرين الفدية أوالطلاق » 
وهو ممتنع في المتعة, وإقامة هبة المدة هقامه قياس ء وانتفاء اللوازم يدل" على 
اتتفاءالملزومات . 

ثم" إنّه أجاب عنه بأن" هذءاللوازم مشردطة بزدجة يمكن في حقهاذلك 
فلايلزم من ائتفائها انتفاء بيع الأحكام التي أحمها تحريم الاستمتاع من دون 
المرافعة » وقد تقدم البحث في ذلك في بابها من النكاح , انثهى دهو جيد . 

الخامس: اختلف الأسحاب فى الأمة الموطوءة بملك اليمين ولومديّرة أو 
ام ولد فقيل :إنّه بقع بها الظهار دهو قول الشيخ ؛ قال : إنّه يقع سواء كانت 
أمة مملو كة أو مدبّرة أو ام”ولد . 

دقال في المبسوط : وروى أصحابنا أن" الظهار بقع بالأهة و المدبّرة و ام" 
الولد وهو اختياد ابن أبي عقيل وابن جزة .٠قيل‏ : إتهلا بقع بهاء وهو قول الشيخ 
المفيد وأبي الصلاح وسلاد دابن البر اج في كتابيه داينإددرس وغير ى 1 والأول 


)١(‏ وقد بالغ ابن أبي عقيل في إنكار هذا القول أشد المبالغة فقال: ورغم قوم من العامة 
أن الظهار لا يقع على الأمة. وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية- 





ج70 في أنه هل يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين؟ 1 





أظهر : والظاهر أنه المشهود بين المتأختربن. 

و يدل عليه من الأخباد التي هي المعتمد في الايراد ذ الاصدار مارداه 
المشاريخ الثلاثة  )'(‏ عط الله هر أقدهم ‏ عن إسحاق بن ماد في الوق «قال : 
سألت أبا إبراهيم لقلا عن الرجل بظاعر من جاديته ؛ فقال :الحرة والأمة في 


ذلك سواء » . 


وها داه في الكافي ') عن ل بن مسلم في الصحبح عن أحدهما لهم دقال : 
وسألته عن الظهاد على الحرة والأمة ؟ قال : تعم» . 
دعن حفص بن البختري "في الصحيح أ الحسن ع نأ بي عبد الله وأ بي الحسن مدي 
التحريم: «وأمهات نسائكم» وأم أمته كأم امرأته إنها من أمهات النساءء كما حرم الله 
أم الحرة حرم أم الأمة المنكوحة: وقد قال تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم» 
فلم كان إحداهن أولى بحكم الظهار من الأخمرى؟ لولا التحكم في دين الله عز وجل 
والخروج عن حكم كتابه, قال: وقد اعتل قوم منهم فزعموا أن الظهار كان طلاق 
العرب في الجاهلية» والطلاق يقع على المرأة الحرة دون الأمة؛ فلذنك يقع الظهار 
على الحرة دون الأمة ثم أجاب عنه بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا 
في الحرة هم سادات العرب وفصحاؤهم, وهم أعلم الناس بطلاق الجاهلية والإسلام 
وشرائع الدين ولفظ القرآن وحظره وإباحته ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ونذبه 
وفرضه» إلا أن تزعموا أن علياً (ع) وأولاده عليهم السلام من العجمء ولو قلتم ذلك 
لم يكن أكثر من بعضكم لهم وتكفيركم لشيعتهم. انتهى كلامه زيد مقامه وعلت في 
الخلد أقدامه. وفي آخره دلالة واضحة على نصب المخالفين وبغضهم لأهل البيت 
عليهم السلام كما هو مذهب غيره من المتقدمين أيضاً خلافاً لمتأعري أصحابنا- 
رضوان الله عليهم -. (منه ‏ قدس سره -). 


)0( الكافي ج" ص ١65‏ عاك التهذيب ج82 ص5١‏ ح١ه.‏ الفقيه ج؟ ص15" حلا 


الوسائل ج6١‏ ص١٠ه‏ ب١١‏ ح١.‏ 


0( الكافي ج”" ص5 ١6‏ حك التهذيب ج8 ص7١‏ ع8 وفيهما «وسألته»: الوسائل 


.1ح11١ب‎ ه7١ضص‎ 1١6ج‎ 


زشقة الكافي ج" ص/1ه١‏ حككل التهليب ج82 ص١7‏ ح43» الوسائل ج6١‏ صاكه ب١١‏ 


ح5. 





4 كتاب الظهار اج ه71 
رجل كان له عشر جوار فظاه. منهن" كلهن' بجعيعاً يكلام واحد» فقال : عليه 
عشر كنتارات». 

وها رواه الشيخع '') عناين أبي يعفور دقال : سألت أباعبدالله يلا عن دجل 
ظاهص. من جاريته ء قال : هي مثل ظهار الحرة» . 

وعن عد بن مسلم 7" في الصحيم عن أبيعبدالث للبلإدقال : سألته عن الظهار 
من الحرة وٌالآمة؟ قال : نعم» . 

وما رواهني قرب الأسناد (" عن أحد بن عل بن عسى عن أسمد بن عل بن 
أبي نصرعن الرضا لِلئاٍ «قال : سألته عن الرجل يظاهرمن أمته ؟ فقال : كان جعفر 
ييقول : بقع على الحرة والأمة الظهار» . 

ويدل" على القول الثاني مارواه الشيخ ” عن جزة بن ران «قال : سألت 
أباعبد الل ]لاعن جل جعل جاريتهعليه كظهن امه , قال : بأتيهاد ليس عليهشيء . 

ودداه في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع بشعف السند فلا يعارض ما 
تقدم من الأخبار ألتي فيها الصحيح وغيره . 

و أجاب عنها الشيخ بالحمل على ها إذا أخل" بشرائط الظهار : قال في 
الاستبصار : لأن" جزة بن جر ان روى هذه الرداية في كتاب البزوفري أنّه يقول 
ذلك لجاديته ويريد إدضاء زوجِتّه , وهذا يدل على أنه لم .يقصد به الظهار 
الحقيقي دإذا لم يقصد ذلك لم بقع ظهاده صحيحاً ‏ ولابحصل على وجه تتعلق 
به الكفارة ء انتهى . 


)0( التهزيب جم ص4١‏ ح7ه, الوسائل ج١١‏ ح١؟ه‏ ب١ااحة.‏ 

زفة الكافي ج* ص6١‏ ح؟217 التهذيب ج8 ص7١‏ حم7 الوسائل ج١١‏ ص١٠٠ه‏ ب١١1‏ 
ح؟7. 

5) قرب الإسناد ص 201515 الوسائل ج١١‏ ص ١؟ه‏ ب١اجلء‏ 

(١‏ التهذيب جم ص4 "١‏ ح1ام الوسائل ج6١١‏ ص١اه‏ ب11اح1. 





ج مهل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يتناول الصغيرة؟ 5564 
التثبيه السادى من المطلب الأول » دهو وإن كان لايخلو من بعد لاحتمال كون 
هذه الرواية غير تلك إلا أَنَّه في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد . 

ويحتمل حل الرداية المذكودة على التقيّةء فإن" القول بمشمونها مذهب 
جع من العامّة كما نكر ابن أبيعقيل ‏ رحه الله فىعبارته وبحثهفيذلكمعهم. . 

دنقل في المسالك الاستدلال لهذا القول أيضاً يقوله للب في مرسلة ابن 
ءال )١(‏ ولانكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق» والطلاقلايقع بملكاليمين. 

فيه نا قد قدمنا سايقاً الجواب عن مثل هذا الاستدلال بهذا الخير بأن” 
الظاهى أن" المراد إِدّما هو بالنسبة إلى الشرائطالمعتبرة فيالطلاق من الشاهديين 
ومكونها في طهى لم يقربها إلى الشرائط المعتبرة د-كونها طاهراً من الحيض فحو 
ذلك » بمعنى أنه لابد" في الظهار من استكماله لهذءالشر وطاللشترطةفيالطلاق 
هذا هو الظاهر من الخبر , لاما ذكرده هنا » و كذا فى مسألة تعليق الظهار 
الشرط كما تقدم من الاستدلال بهذأ الخبر على نفي ذلك ء فإن" الظاه بعده . 

و يذلك يظهر لك أن" الأظهر هو القول الأول ؛ أنه هو الذي عليهاللعول 
والمحقّق في الشرائم قدتردد فيهذه المسألة» ونسبالوقوع إلىالرواية »والظاهر 
ضعفه , فإنّه ليس لهذا القول بعد الردابتين اللين ذكرناهما إلا مجرد علل 
عليلة لاتسلح في حد“ذاتها للاستدلال ؛ فسلاً عنأن يكون فيمقابلة تلكالأخبار 
والرداسّان المث كور تان قدعر فت مافيها الله العالم . 

السادس:هقالوا : ومع الدخول يقع ولوكان الوطء دبراً» صغيرة كانت أد 
كبيرة » مجنوئة أوعاقلة . 

قيل في بيان وجهه: إن" إطلاق الدخول يشمل الدبن كما تحقئق في 


ب يت 5 
)0غ( الكاني ج” ص ١6‏ حم التهذيب ج8 ص١١‏ حة1 2 الفقيه ج؟ ص "4١‏ ح؟7 مرسلا 





3484 كتاب الظهار اج 76 
باب المهى ه غيره ء وإطلاقالحكم يتناول الصغيرة وإن حرم الدخول بها دالكبيرة 
المجنونة والعاقلة . 
أقول : قدمنا في غير موضع أن" إطلاق الدخول فى الأخباد إثما نرف 
| لى الفرد المتعارف الشايع المتكرد ده نالفروض الناددة.ولاريب أن" الفردالشايع 
المتكرر المندوب إليه إِدّما هو الوطء في القبل خاصة . 
د بالجملة فإن" بناء الأحكام عليه وإن اشتهر في كلامهم إلا أنه غير خال, 
من الاشكال كما تقدم تحقيقه بوجه أبسط , دالله العالم . 
المطلب الرابع فى الاحكام: وفيه مسائل : 
الادلى : قدصرح الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ بأن" الكفارة لاتجب 
بمجرد الظهار , وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء ونه لااستقرار لها . 
أقول : تفسيل هذا الاجال يقع في مواضع ثلاثة : 
الأدل : أنه لاخلاف بين كافّة أحل العلم في أن" الكفارة لاتجب بمجرد 
الظهار د نما تجب بالعود ءقال اللتعالى وعز وجل:والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم" .بعوددن ما قالوا فتحرير رقبة» 7 الآبة , فإنّه سبحانه ديب التحرير على 
العود ؛ دالمراد إدادةالعودلاالعودبالفعل ؛ نظيرقوله عز"وجلهفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بايد » ('ادوإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا دجو حى» !"أي إذا أردت القراءة 
دإذا أردتمالقيام , دا مراد يما قالوتحربماالوطء الذي حرهوه على نفسهم بالظهار » 
والمعتى أَكهم إذا أدادوا أستباحة الوطءالذي حرهوه على أنفسهم بالظهار فلايد" 


أولآ من تحرس دقبة. 





.7 سورة المجادلة  آية‎ )١( 
.944 سورة الدحل  آية‎ )9( 
.5 سورة المائدة  آية‎ )5 





ج 22010 في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود 7/1 

ويدل” على ها ذكرنا من الأخبار مارواه الشيخ (' في الصحيح عن عيل 
ابن دراج عن أبي عبدارةٌ لق « أنه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه 
الكفتادة ؟ فقال : إذا أداد أن يواقع امرأته » قلت : فإن طلقها قبل أن بواقعها , 
أعليه كفارة ؟ قال : ل.سقطت الكفارة عنه» . 

وما دداه في الصحيح عن الحلبي '؟ دقال : سألت أباعبدال يلل عن الرجل 
يظاهى من أمرأته ث" بريد أن يتم" على طلاقهاء قال :ليس عليه كفتارة, قلت: 
إن أداد أنيمسها ؟ قال: لامها حتثى وكفرء قلت : فإن فمل فعليه شيء ؟قال: 
إي دالل إنّه لآثم ظالم قلت : عليه كفارة غير الاولى ؟ قال : نعم». 

وما رواه في الكاني (' عن أبيبصير «قال :قلت لأبي عبدال لبر : متى قجب 
الكفمارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع, قال : قلت : فإن داقع قبل أن 
مكف ؟قال : فقال : عليه كفارة آخرى» . 

أقول : ظاهر هذا الخبروالخبى الأول أن" الحنث الموجب للكفادة لابقع 
0-7 د الارادة للمواقعة ,بل بالمواقعة بالفعل : وسيأتي ها ظاهره المنافاة. 

ومارواه في الكافي © عن علي بن مهزيار « قال : كتب عبدالله بن ل إلى 
أبي الحسن لإإفلا: جعلت فداك إن" بعش مواليك يزعمأن" الرجل إذا تكلم بالظهاد 
وجبت عليه الكفارة حنث أد لم يحنث » ويقول : حنثه كلامه بالظهارء وإِنّما 





)2غ( الكافي ج" ص ١660‏ اح التهذيب جم صاح؟23 الوسائل ج١١‏ صلكداه ب١٠‏ 
اح وما في المصادحر اختلاف يسير ٠.‏ 
(7) التهذيب جم ص8١‏ حال الوسائل ج6١‏ ص7 ه ب١5١‏ ح4 وفيهما «نعم يعتق أيضا 


رقبة». 
زفنة لم نعثر عليها في الكافي » التهذيب جم ص١7‏ إن الوسائل ج5١‏ صلااه ب6١1‏ 
1 
6 


(5) الكافي ج" صل/ا6١‏ ح9١‏ » التهذيب ج4 ص؟١‏ ح١١‏ وفيه وعبدالله بن محمد قال: 
قلت لهىء الوسائل ج5١١‏ ص؟ ١ه‏ ب1 ح6. 





يفن كتاب الظهار جه" 
إبحنث فيالشيء الذي حلف عليهء فإن حنث وجيب عليه الكفارة, و إلا فلا كارح 
عليه » فوقّم للا ببعطه : لا قجب الكفتارةحتتى يجب الحنث » . 

أقول : أداد يلقلا بالوجوب في قوله دحتشى يجب الحنث » معناه اللغوي » 
أي حتى يحصل الحنث ويثيت منه » دقد عرفت أن" الحنث يحصل بإرادة المواقعة, 
والشيخ جم لهذا الخبى على الظهار المشروطء وجعل حنثه هو تحقق الشرط الذي 
علق عليه الظهاد ء والظاهر أنه نظر إلىقوله «حتتى يحنث فيالشيء الذي حلف 
عليه» فإنّه ظاه. فين" السؤال إتماكان عن الظهار المشردط المقصود به اليمين» 
إلا أنك قد عرفت أنّه لا يسم" على اصولنا 5 نما ,بسح" على اصول العامة » أو 
لعكه يلبلا أل في الجواب لذلك . 

وبذلك يظهر أنّه لا دجه لما حمل عليه الشيخ الخبر من الظهاد المشروط: 
وأنه متى لم يحصل الشرط لم تجب عليه الكفّادة , لأن" ظاهس الخبى المذ كور 
بالنظر إلى قوله « يحنث في الشيء الذي حلف عليه» لا يلاثم ماذ كرء بناء” على 
التقريب الذي ذ كر ناه » و مع قطع النظر عن ذكر الحلف أو تأويله بوجه على 
خلاف ظاهره؛ فإن الخبر ظاه. فيما دلت عليه الأخبار السابقة من تحقق الحنث 
بمجرد إرادة المواقعة » فلا ضرورة إلى الحم ل إلى الظهار المشروط. 

بقي عنا شيء وهو أنه قد روى فيالكافي (') عن زرارة « قال : قلت: لأبي 
جعضى لِك : إتي ظاهرت من ام ولدي ثم" دقعت عليها ثم" كفترتءفقال: هكذا 
يصتع ال جل الفقية إذا داقع كفتر » . 


)١(‏ الكافي ج" ص ١09‏ ح19 وفيه «من أم ولد لي ثم واقعت»., الوسائل ج6١‏ ص79ه 
بكاح؟. 





ج70 في أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة 1 
وروى في الكافي والتهذيب 7 في السحيح أد الحسن عن زرارةه قال: قلت 
لذبي عبدالط يلبلا : دجل ظاهر ثم داقع قبل أن يكفئر , فقال لي :أوليس هكذا 
قعل الفقيه » . 

وهذان الخبران بحسب الظاهر مخالفان لظاهى الكتاب والسنّة الدال” على 
وجوب الكفارة بإرادة المواقعة, وأنّه لاسجوز المواقعة بدون الكقارة: والظاهر 
لها على الظهار المشروط بالمواقعةء كوله « أنت علي" كظهن امي إن داقمتك» 
قاصداً به الظهار دون الحلف لازجى مثلاً ‏ فإن” الكفتارة في هذه الصورة لا تجب 
إلا بعد المواقعة , لأن" الحنث إفما بيقع بعد المواقعة . 

الثاني : الأشهى الأظهر أن" المراد من العود الموجب للكفارة هو إدادة 
المواقعة كما قدمنا ذّكرهء ويه صرح بعلة من المتقدمين أيضاً . 

قال الشيخ في كتابي ال ميسو ط والخغلاف : لابجب الكفتارة إلاإذاظاهص ثم" 
أداد الوطء إنكاث الظهار .طلقا ديعدحسول الشرط وإدادةالوطء إن كان مشردطاً. 

وبذلك صر حابن أبي عقيل والسيد امن تضى بعد أن كر أنّه ليس لأصحاينا 
فص" صر بسح في تفسيره؛ و خالف فيذلك ابن الجنيد فجعل العود عبادة عنإمسا كها 
في النكاح يقدر هايمكنه مفارقتها فيه . قالعلى مانقله عنه فى المختلف:دالمظاهر 
إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهاد بال_قد الأول زمائاً » فإن قل" فقد عاد 
-إلى أن قال  :‏ دلميجز له أنيطأ حتنى يكفس. 

و نقلعنه في المسالك الاحتجاج على ذلك بأن"العود للقول عبادة عنمخالفته» 
يقال : قال فلان قولا ثم " عاد فيه , وعاد له أي خالفه ونقصه » ذهو قريب من 
قولهم : عاد في هبته ‏ ثم قال في المسالك: ‏ وهذان القولان للعامة أيضاً, دلهم 
قول ثالث إنّه الوطء نفسه , والأصم” الأدل . 
() الكافي ج3 ص1654 ح6"ا التهذيب ج2 ص١7‏ حغكاء الوسائل ج16 ص :017 ب11 

ع 





4" كتاب الظهار ج10 
ثم" إنّه أجاب عن الثاني وهو ماذهب إليه ابن الجنيد. قال: وجواب الثاني 
أن" حقيقة الظهار كما اعتر فوا به تحريم المرأة عليه ' و ذلك لاينافي بقاؤها في 
في عصمته, فلا يكون إِيقاها يذلك عوداً فيه , وإتما يظهر العود في قوله بإدادة 
فعل ماينافيه, وذلك بإرادة الاستمتاع أو بهنفسهء لكن" الثاني غيرهراد هنا لقوله 
3 قتحرس رقبة من قبل أن سّماسًا » فجعل الكفارةمترئبة على العود» وجعلها 
من قبل أن يماسا : فدل" على أن" العود يتحقق قبل الوطء » د بهذا ضعف 
القول الثالث » انتهى . 
وأجاب في المختاف دمثله 00 أيضاً ما ذهب إليه ابن الجنيد بأن" 
قوله عن وجل «ثم” بعوددن » يقتضي التراخي ببنالظهار والعود لدلالة دثم » عليه 
وعلى قولهم بالقول الثانى لا يتحقق التراخي على هذا الوجه . 
أقول : لا بشفى أن" المستفاد من الآية و الأخباد المتقدمة متى ضم" بعضها 
إلى بعض إنما هوعبادة عن إدادة المواقعة »لامجرد إمسا كهاءلان” الآزية دلت على 
ترئب الكفتارة على العودء بمعنى إرارة العود بالتفروب المتقدم: والأخبار صرحت 
بأن" دقت الكفتارة إدادة المواقعة, ومنه علم أن العود الموجي للكفارة عبادة عن 
إدادة المواقعة: فلو أمسكها ما أمسكها ولم برد المواقعة لميتحقئق العود بذلك. 
الثالث : قد عرفت مما تقدم أنّه لا إشكال في لزوم الكفتارة بإدادة العود» 
32 في أقّه متى وجبت بذلك هل يكون وجوبها مستقراً بذلك حتى 
نّه لوطلقها بعد إدادة العود وقبل الوطء تبقى الكفار: لازمة لهوأو أنه لااستقراد 
0 إلا بالوطء بالفعل؛ ة الى اوضر إتماهوعبارة عن كو نها شرطاً في حل" 
الوطء لتحر يم العود بددنها ؟قولان , أشهر هما الثاني,» وهوالذى صرح به اللحقدق 
قال في الشرائع : و لااستقراد لها ؛ بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى 
يكفترء وعلى هذا فتكون الكفارة شرطاً في حل" الوطء , كماأن” الطهارة شرط 





ج10 هل يكون وجوب الكقّارة مستقراً بإرادة العود؟ > 

في صحّة صلاة النافلة » و الاحرام شرط ني دخول الحرم ؛ دلايصدق علىشي* من 
هذه الشرقط اسم الواجي بالمعتى المتعارف مته , ف هو ها يذم' تاد كه أ ريعاقب 
على تر كه. فإن" تارك الكفارة لولم يطأ لالإثم عليهء ولودطأ أثم على دقوع الوطء 
على هذا الوجه لاعلى ترك الكفادة . كما أن منسلى التافلة من غير طهارة 
يعاقب على إيقاحٌ الصلاة كذ لك لاعلى ترك الطهارة , وهذا الوجوب بهذا المعنى 
يسمى عندهم بالوجوب الشرطي لأفّه لايتر تب على قن كه هايترتب على ترك 
الواجب , ف إّما وجوبه عبادةعن شر طيتته في سسّة ما جمل شرطاً لهء د على 
هذا القول يدل" ظاهر الآبة » فإن" قوله ع وجل « فتحرس رقبة من قبل أن 
يتماساء غاية ما يدل" عليه توقف إباحة التماس على تحرير الرقبة » لاوجوب 
التحرير بمجرد إرادة الثماتن . 

وبالجملة فإن" مجرد إدادة العود مع عدم دقو الوطء منه ولا التكفير 
لامو جب حصول العصيان ,و الموجود في الآبة تحرير الرقبة قبل التماى: وهذا 
لم محصل منه مماسة بالكلية . 

وعلى ذلك يدل" أيضاً ظاهى صحيحة الحلبي () المتقدمة قن يبفيمن يظاهر 
أهرأته » ثم" بريد أن يتم على طلاقها «قال : ليس عليه كفتّارة ‏ قلت : إنّه أداد 
أن بمسثها » قال : لابمسّها حتتى ييكفر» فإن" غايةما تدل" عليه أن جوازالمس 
متوقف على التكفير » فمتى لم يمس" لايستقر" عليه وإن أدادء دمر جمد إلى أن' 
التكفير شرط في جواز المس » ذهو المراد من الوجوب الشرطي الذي ذ كرناه» 
لاالوجو ب المستقر" بالمعنى المتمارف. دنحوها أيضاً صحيحة جيل (") ودداية أبي 
بصير 7 المتقدمتان بالتقريب المذ كور . 





)١(‏ التهذيب جم صما حا7,ء الوسائل ج6١١‏ صلالاه ب6اح1. 
(؟ و") الكافي ج" ص ١605‏ ح؟ و١١1.‏ 








دنقل عن العلامة في التحرير أنّه أ ستقر ب أن الوجوب ستقر" بإرادةالوطء 
وإن لم قعل , محتتجاً بالآية , قال: لأن الله تعالى رئب وجويها على العوديقوله 
دثم" يعوددن لما قالوا فتحرير دقبة» أي فعليهم ذلكء والأصل بقاء هذا الوجوب 
الترنن: 

واجيب بمنع الدلالة على الوجوب مطلقاً , بل غاية ما قدل" الآية عليه هو 
توقف التماس على الكفارة و هذا ها ندعيه» ولو سأم الوجوب فاللمراد به 
المقئه بقبليّة التماس , والقبليّة من الامود الاضافية لانتحقق بدون المتضايفين 
فمالم يحصل التماس' لايثبت الوجوب ء وهذا هو المراد من الوجو بالغيرا مستمر 
وبالجملة قالقول المذ كود ضعيف لايلتفت إليه لما عرقت » والله العالم . 

الثانية : المشهود بين المتقدمين دعليه كافّة المتأخرين أنه لووطأ قبل 
الكنار: لزمته كفتارة اخرى »ء دلو كرد الوطء تكررت الكفارة. 

وبدل" على ذلك صحيحة الحلبي (') «قال : سألت أباعبدالل لاعن الرجل 
يبظاهص. من أهرأته ثم" يريد أن يتم" على طلاقها ء قال : ليس عليه كفتارة , قلت :فإن 
أراد أن يمسّها ؟ قال : لابمسها حتلى يكف. , قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ 
فقال : إي وال إنّه لآثم ظالم , قلت : عليه كفارة غير الادلى ؟ قال : نعم» . 

وما رداه في الكافي () عن أبي بصير دقال : قلت لأبي عبد اللكإلئلا ؛ هتى جب 
الكفتادة على المظاهر؟ قال : إذا أداد أن يواقعءقال:قلت؛ قال : فإنواقع قبلأن 
مكفركقال : فقال : عليه كفارة اخرى» . 

دهذه الرداية وصفها في المسالك بالسحّة, ولاأعرف له وجهاًء فإن طريقها 
في الكاني عن على الميثمي عن ابن أبي مير عن حفص بن البختري عن أبى بصير , 
وطوريق الكليني إلى على ا لميئمي غير معلوم: على المذ كو رمجهول» دأبو بصي رمشترك. 
(1) التهذيب جم ص8١‏ ح١"اء‏ الوسائل ج١١‏ صلالاه ب15اح: . 
(9) لم نعثرعليهاني الكاني, التهذيب جه ص١٠‏ ح8": الوسائل ج١١‏ ص/7ه ب16ح5. 





ج 710 في أنه لووطأ قبل الكقارة لزمته كقارة أخرى ف 

وما رداه الشيغ (') عن الحسن الصيقل عن أبيعبد الل يقلا دقال : قلت له : 
رجل ظلاهر هن أمرأته قلم يف ء قال : عليه الكقّارة هن قبل أن يتماسًا ,قلت : 
فإمّه أناها قبل أن كفس » قال : بئّس ماصنع ء قلت : عليدشيء؟ قال : أساءوظلم 
قلت : فبازمة شىء ؟ قال : رقبة أيضا» . 





وما دواه في الكاقي (') عن أبي بصير عن أبيعبدالل لق «أمّه قال : إذا داقع 
المرة الثائية قبل أن يكفى فعليه كفتّارة اخرى ء ليس في هذا اختلاف» . 

أقول : الظاهر أن" قوله « ليس في هذا اختلاف » من كلام أحد الردأة » 
بمعلى أنّه بتكرر الو طء تتكررالكفار: , فلكل" وطء كفارة من غير خلاف بين 
الخاصةوالعامّةفي ذلك » إدّما الغلاف في لزوم كفارةاخرى للوطء الأول كما هو 
محل" البحث . 

ونقل عن ابن الجنيد أنّه حكم بالتعدد , د كذلك إذا كان فرض المظاهر 
التكفير بالعتق أو الصيام . دأمًا إذا انتفل فرضه إلى الصيام فلا . 

قال على ما نقل عنه في المختلف «المسالك : والمظاهس إذا قام على إمساك 
زوجته بعد الظهاد بالعقد الأول زماناً » وإن قل" فقد عاد لما قال » لم يستحب 7" 
له أن بطأ حتى يكفّى » فإن وطأ لميعادد الوطء ثائياً حتتى يكفىء فإن قعل 
وجب عليه بكل" وطء كفارة, إلا أن يكون ممن لايجد العتق دلايقدر على 
الصيام فكفثارته هي الاطعام فإنّه إن عادد إلى بجماع ثان قبل الاطعام فالتققة 
لايوجب عليه كفا ,لأن" الله شرط في العتق دالصيام أن ييكون قبل العود دلم 
يشترط ذلك في الاطمام والاختيار أن لايعادد إلى جماع ثان حتتى يتصدق . 





)١(‏ التهذيب جم ص؟ ١‏ ح١275‏ الوسائل ج6١‏ ص/الاه ب15 ح0. 
32( الكافي اج ص/اة 1١7 ١‏ 2 التهذيب ج8 صما عا الوسائل ج6١‏ ص5؟ه ب6١1‏ 


.١ 
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في المختلف «ولم يجز».‎ )( 





3 كتاب الظهار 


جه 


واحتج' له الأصحاب يصحيحة زرارة 7 المتقدمة فيالموضع الأدل منسابق 
هذه المسألة الدالة على أن" من داقع بعد الظهار قبل أن يكف فهو فقير . 

وحسئة الحلبي (؟) عن الصادق ]2 « قال: سألته عن رجل ظاهر من أهرأتة 
ثلاث هرات » قال : يكفش. ثلاث هرات قلت : فإن داقع قبل أن" يكفّر ؟ قال : 
ستغفر الله ويمسك حتدى يكقر ». 

ودواية زدارة 7 عن أبيجعفر يكلا دقال: إن" الرجل إذا ظاهر من امرأته 
ثم" دمسها قبل أن يكف فإدّما عليه كنار واحدة, يكف" عنها زوجها حتنى 

وأفت خبير بأن" ظاهس كلام ابن الجنيد بل صريحه موافقة الأسحاب فيما 
إذا كان التكفير بالعتق أو الصيامء فأوجب التعدد بالوطء بعدالظهارقبل الكفارة, 
دتعددها بتعدد الوطء , وإدّما بخالفهم فيصورة ما إذاكان التكفير بالاطعام, فإنّه 
لاوجب أزيد من كفّارة واحدة: محتجماً بظاه. الآبة» وهي قو لهعز"و جل «والذين 
يظاهروت من نسائهم ثم" يعودون طلا قالوا فتحرير دقبة هن قبل أن يتماسًا 
- إلى أن قال  :‏ فإِن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين من قبل أن ,بتماسًا فمن لم 
إستطع فإطعام ستئين مسكين» * . 

والتقريب فيها أنّه اشترط في كفارة التق والصيام أنّه لابجوز له المواقعة 
إلا بعد تلك الكفارج , سواء واقعها مرة أو مرات , فإنه مكرر الكفارة بذلك 





)20 الكافي ج” ص159اح ٠ل‏ التهذيب جم ص١7‏ حثل الوسائل ج6١١‏ ص ٠ث'اه‏ ب١١‏ 
ح6: 

(؟) الكافي ج” ص6 ١6‏ ح15ء الفقيه ج" ص47" حىء التهذيب جم ص8١‏ ح4 ”ا 
الوسائل ج١١‏ ص556ه ب16ح7. 

(95) التهذيب جم ص١٠‏ حلا الوسائل ج5١‏ ص8 ؟ه ب6١1‏ ح؟ه وفيهما دثم غشيهاء» 
وويكف عنها حتى». 

(5) سورة المجادلة ‏ آية "ا و؟ . 





ج ه70 في الجمع بين الأخبار في المقام 54 
لمئعه من المماسّة قبل, الكفارة , فهو ممنوع في امس" الأول والثاني , وهكذا , 
فكل” منهما وجب الكفتارة. 

وأمًا الاطعام فأطلقة ولميشترط فيه ذلك قبل المماسّة, بلظاهرء أنه متى 
كان كفارته الاطعام فإفّه يكفنى بعد الظهار تماسا أد لم يتماساء فَإِقّما عليه 
كفارج واحدة ؛ أده لم يعلق الكفارة على التماس كما في الأدلين » بل قال : 
فإن لمستطع التكفير بتلك الكفارتين على الوجه امن كور فكفارته إطعام سين 
مسكيئاً هر واحدة د إن تماسا د تكرر التماس » لأقّه لم يرب الكفادة على 
التماس ليلزم تكردها بتشكررهء بل الموجب اها إنّما هو الظهار ,د الوأجب فيه 
كفمارة واحدة » والتعدد غير مستفاد عن الآبة في هذه الكفارة . 

وما الأخباد التي أورددها دليلاً لابن الجنيد فلادلالة فيشيء منها علىهذا 
التفصيل الذي ادعى ابن الجنين من تخصيص محل" خلافه مع الأسحاب بكفتادة 
الاطعام , بل هي مطلقة كإطلاق الأخباد الدالة علىالقول المشهود , د لافرق في 
شيءمتها بينالكفارات» إلا أن" تلك دلت علىالتعدد مطلقاً وهذه دلت على وحدة 
الكفّادة مطلقاً عتقاًكانت الكفارة أوصياماً أو إطعاماًءفهيغير موافقة لابنالجنيد 
أمّه بخص" ذلك يما إذاكان الكفارة إطعاماًء وهذهالأخبار مطلقة ‏ وجلها على 





خصوص الاطعام كما يقوله ابن الجنيد تعسّف محض وتكلف صرف لاساعد عليه 
شىء من عبائرها وألفاظها . 

تعوالو اجب الكلام فيالجمع بين هذه الأخيادء وظاهص شيخنا الشهيد الثاني 
في المسالك جل الأخباد الاول على الاستحباب , ثم" إفّه استشكل ذلك باعتبار 
صحّة رداءتي الحلبي دأبي بصير بناء” على ما قدمنا نقله عنه من حكمه بسحتهاء 
والتأودل فرع المعادضة وإلا فالعمل على الترجيح بالصحة . 

والشيخ - رحة ال عليه قد جل الأخباد الأخير: الدالة على عدم تكرار 





14 كتاب الظهار اج ه10 
الكفتارة على من فعل ذلك جاعلا » واستدل" عليه بصحيحة عل بن مسلء (') عن 
أبي جعضر كلا دقال :الظهار لابقع إلا على الحنث ء فإذا حنث فليس لدأنيواقعها 
حتلى يكفر , فإن جهل دفعل كان عليه كنفتارة واحدة» . 

أقول : والتحقيق أن" الرواية الاولى من الرذايات الأخيرة دهي صحيحة 
زرارة "© ليست مما د كرده في شيء . و إنماا معتىفيها ماقدمنا ذكره من الحمل 
على ما إذا كان الظهار مشروطاً بالمواقعة » بأت قال : أنت على" كظهر امي إن 
داقعتك » فإنّه لاتجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة , ولايحصل الحنث ال موجب 
لها إلا بذلك . 

وأمًا حسنة الحلبي 9( فليس فيها إلاأنّه إذا داقع قبل أن يكف فليستغفر 
ال وليمسك حتلى يكفر ٠‏ ولادلالة فيه على أنّه يكفس كفارة واحدة ؛ بل عي 
أعم' من الواحدة والاثنتين »وحينئذ فيحمل على الكفارتين جعاً بين الأخباد 
المقصلة » وعلى هذا فتنحصى في رداية زرادة , دهي لاتبلغ قوة في معارضة تلك 
الأخبار » فيجب حملها على هاذ كره الشيخ من الجاهل الناسي وبذلك يظهس قوة 
القول المشهود . 

وأمًا ها ذكره في المسالك بعد استبعاده ما ذ كرناه من المحامل , فقال : 





دقول ابن الجنيد لابخلو من قوةء وفيه جمم بين الأخبار ء إلا أن" الأشهر خلافه 
ففيه ها عرفت آنفاً من أن" قول ابن الجنيد لاتعأق له بهذه الردايات الأخيرة » 
لأنه يفصل في الكفتارة بين العتق والصوم دبي نالاطعام , فيوجبالتعدد كماذ كره 
الأصحاب في الأدلين ويوجب الواحدة في الثالك, وهذه الأخباد ليس فيها إشادة 
(1) التهذيب ج4 ص١١‏ ح١11ء‏ الوسائل ج١١‏ ص18 ب١6١‏ ح8. 
(؟) الكافي ج* ص ١59‏ ح79, الوسائل ج١١‏ ص9؟ه ب15 ح3. 


زفة الكافي اج ص56ه١‏ عحةققن الفقيه ج؟ ص143 7 حل التهذيب جم ص8١‏ حة7 
الوسائل ج6١‏ ص7"5ه ب160 ح7. 





ج 07 في حكم الظهار لو طلّقها بائئا أو رجعياً. . . ثم تزوجها بعد العدة  18١‏ 
إلى هذا التفسيل بالكليمّة, وإ ماه مطلقة في اتحاد الكفارة, عتقاً كانتأوصوماً 
أو إطعاماً , دجمل هذه الأخبار الأخيرة على خصوص كقتارة الاطعام؛ مع أنّه 
لاإشارة إليهء فضلاً عن الدلالة عليه فيشيء منها تعسّف ظاهر » وتحكٌّم مجاهر. 

و كيف كان فافه على تقدير القول الاشهود عن وجوب التعدد فإنّه سحب 
تقييده بالعالم العامد دوت الجاهل «الناسي كما دلت عليه صحيحة عد عسل" 
و إن كان موردها إِنّما هو الجاهل , إلا أن الناسى يشاركه عند الأصحاب كما 
صرح به في المسالك وغيره . 

الغالثة : لاخلاف بين الأصحاب ‏ دضوان الله عليهم ني أن" المظاهر إذا 
طق طلاقارجعياً ثي"راجع فيالعدة فإن حكمالظهاد باقرفلاتحل" لدحتى يكفر. 

َإدّما الخلاف في أنه إذاطلقهابائناً أورجعيناً ولكن تر كها حتى خرجت 
من العدة ثم" تزوجها بعقد جديد فهل يكون حك الظهار باقياً كالصودة الاولى 
أملا ؟ قولان , أشهرهما وأظهرهما الثاني . 

ويدل" على الحكمين المذ كودين ما دداه الصددق في من لايحضرءالفقيه 7؟) 
في الصحيح عن ابن أبيجمير عن أبي سوب الخزاذعن بريد بن معاءية «قال:سألت 
أبا جعفر للبلا عن رجل ظاهر من امرأته ثم" طلقها تطليقة » ققال : إذا هوطأقها 
تطليقة فقد بطل الظهار دهدم الطلاق الظهادء قيل له: فله أن براجمها ؟ قال :نعم 
هي أمرأته , فإت داجعها وجب عليه ما يجب على المظاه. من قبل أن يتماسًا , 
قلت : فإن تركها حتتى بحل" أجلها تملك نفسهاء ثم" تروجها بعد ذلك ؛ حل 
بلزمه الظهاد من قبل أن يمسها ؟ قال : لاءقد بانت منه وملكت نفسهاء . 

إلا أن" صاحب الكاني '') قد روى هذه الرداية بعينها عن يزيد الكناسيعن 
(1) التهليب جم ص١١‏ ح؟1ء الوسائل ج١١‏ ص78؟ه ب5١‏ ح3. 

(5) الفقيه ج؟ ص47؟ ح5. 


الكافي ج” ص١15١‏ حفلاء التهذيب جه ص١١‏ حا7ء الوسائل ج6١‏ ص18١‏ 5 ب١٠‏ 
اح وما في المصادر اختلاف يسير. 





4 كتاب الظهار 


اج ”7 





أبي جعفر كلكا الخ كما هوفي ع نلا يحضرء الفقيه, وريزيد المذ كود بالياء المئنتاج 
من تحت ثم الزاي ؛ أد بريدبالباء الموحئدة ثم" الراء المهملة مجهول فيالرجال 
فيكون الحديث ضعيفاً بهذا الاسطلاح المحدث , لكنّه من الجائز رداية كل" 
منهما له في ذلك المجلس. د كيف كانفهو ظاهر الدلالة على الحكمينالمذ كودين. 

وذهب سلار و أيوالصلاح إلى عودحكم الظهار بعد تزدويجها دلو بعد العدة 
البائنة لعموم الآبة و خصسوص حسنة علي بن جعفر 7 عن أخيه للبلا د أنّه سأله 
عنر جل ظاه. منامرأته ثم' طلقها بعدذلك بشه. أدشهرين فتزوجت ثم" طلقها 
زوجها الذي تزوجها , ثم" راجعها الأدل : هل عليه فيها الكفارة للظهاد الأول؛ 
قال : نعم » عق رقبة أو صوم أو صدقة » . 

وأجاب الشيخ عن هذه الردابة بالحمل على التقيّة لموافقتها لمذهب جع من 
العامة »د اعترضه في المسالك بأن" العامّة مختلفون ني ذلك كالخاصّة , قلا وجه 
للتقيئة في أحد القولين . 

وفيه أنه لا منافاة في ذلك , إذ من الجائز شيوع هذا القول بين العامة 
ذلك الوقت ٠‏ فأفتى لفقلا بما يوافق قولهم يومئّن تفيّة", وقد ورد فيالأخبار أ 
مع اختلافهم ني الحكم يؤخذ بخلاف ها إليه قشاتهم و حَكامهم أميل . 


قٍِ 
نه 


)١(‏ التهذيب جم ص7١‏ حلا السوائل ج6١‏ ص014 ب١٠‏ ح4 وفيهما اختلاف يسير. 





ج16 خاتمة الكتاب 3 
في هذه الررياض والعراص أصاب سه القدر لو لفه الذي لاسعة عنه ولامناص, 
ولامحيد دون مموم واختصاص ء فياله من كرب لايفيث منه حي » ديالها من ثلمة 
لامسدها شىء؛ دبه تم" الجزء الخامس والعشر ون حسي تجزئتن يحمداإه ومنّه. 
و سيليه ‏ إن شاء اليل تتمّة لكتاب الظهار نهض بعبء تأليفه اين أخيه وتلميذه 
العلامةالنحر ين آ)بةالله المحد ثالشيخ حسين بنك 1 لعصفور 
متّبعاً خطى عمّه دطريقة بحثه واسماً له ب: 
« عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة » 
فخرج كاملاً متّسقاً » مسدياً في ذلك خدمة جليلة” لرداد 
العلم والفضيلة, فللّه دره وعلى الله أجرءه 
وآخر دعوانا أن الحمد ل رب" العالمين 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فهر س الجزء الخامس والعشرين 








من كتاب الحدائق الناضرة 

الصفحة الصفحة 

+ المقصدالرابعفىأحكامالاولاد | 01107 لو طلق الرجل زوجته فاعتدت 
وفيه مقامات : وتروجت ثم" أنت بولد 

0 المقام الاول:فيمايتعلقبالأولاد 9 المسألة الثانية: فيأولاد الموطوءة 
ديمن دلحقون ء وفيه مسائل : بالملك د ما يترئب عليها من 

المسألةالادلى: في أولاد الموطوءة 0 
بالعقد الدائم 11" لواقر بالولدتم الكرءوالاجبار 
0 و الواددة في ذلك 

أث" أقل الحمل سم ةاشهر 

00000000 380 لو كان للجارية هوال عديدة 
' 00 الايد داعي و وطأها كل" منهم د ولدت؛ 
والأخباد الواددة فيالقام 

١‏ الو ضعت ألولد بعد سنة من | + إووطأها المولى ووطأها أجنبي" 
وقت الجماح بالزئا فولدت 

0 لو دخل بزوجته د جاءت بولد | ١م‏ الأخبار الدالة على إلحاق الولد 
لأقل" من ستّة أشهر ذهو حي بأسبه د إن بعد عنه في اللوث 
كامل و تحوه 

م1 لوزت المرأة على فراش زوجها | م6 المسألة الثالثة : في دطء الشبهة 

٠6‏ لو اختلف الزوجان في الدخول مم المقام الثانى :في سنن الولادة 
وعدمهة وما ست فعله بال مولود 

75 لوزنى باهم رأةفاًحبلها ثم تر وجها 0 منها: آخ رامن في البيتمنالنساء 


ا 
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7/١ 
74 
لذن‎ 
كم‎ 
ان‎ 


ومنها : الأذان في إذت المواود 
اليمتى والاقامة في اليسرى 
ومنها : تحنيكه يماء القرات 
دتربة الحسين يلق1 
ومنها : غسل المولود دوتسميته 
بأحد الأسماء المستحسنة 
دمنها : تكنيته 
وهتها: سئن اليوم السابع من 
ولادته 
دمنها : حلق الرأسن كملاً 
دمنها : ثقب الاذن 
دمنها : الختان 
دمئها : العقيقة 
تحقيق الكلام في العقيقة بقع 
فيمواضع 
تكملة في الرضاع : والكلام 
فيها بقع في هوردين : 
اللورد الأول ؛ في الرضاع نفسه 
المودد الثانى : في مدته 
المقام الثالث :في الحضانة 
أن الام أححق” بالولد مدةالرضاع 
شرائط حضانة الام 


زان 
47 


با 


14 


٠١484 


احليل 


11 


14 


ان 


عل 


في حكم الحضافة مع فقدالأبوين 
المقصد الخامس فى النققات 
دوفيه مطالب ثلاثة : 

المطلب الادل :في الزوجية 
اشتراط النفقة بالعقد الدائم 
في ثبوت النفقة للمطلقة 
الرجعية 

أن" الرجوع في قدر النفقة 
إلى العرف والعادة 

أت" الروجة تملك نفقة يومها 
مع التمكين 

لو ادعت البائن أنها حامل 

أن" النفقةهلهي للحام لأ للحمل 
المطلبالثانى :ني نفقة الأقارب 
في نفقة الانسان على نفسه 

في دوجوب النفقة على الأبوين 
والأولاد 

في وجوب نفقة الولد على أبيه 
ددث أمه 

في اشتراط الفقى والعجز عن 
الا كتساب في المنفق عليه 
المطلبالثالث:في نفقة المملوك 
والكلام هنا في مو ضعين : 


احج 76 


رن 
؟'١‏ 


١ 
1١ه‎ 
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الأول : في المملوك الأناسي 

الثاني: في نفقة البهائم المملو كة 
كتاب الطلاق 

وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة 

المقدمة : في الأخباد الدالة 

على كراهة الطلاق ممع التثام 

الأخلاق والأخبار الدالة على 

الأمر بالطلاق مع عدمة 

المقصد الاول : فى الاركان 

وهي أربعة : 

الركن الاول : المطلق؛ ويعتبر 

فيه شرى طأربعة : 

أحدها : البلوغ 

ثانيها : العقل 

ثالثها : الاختيار 

رابعها : القصد 

الوكالة في الطلاق 

ال ركن الثاني: المطلقة» ويشترط 

فيها أمور ؛ 

الأول : أن تكون زوجة 

الثاني : أن يكون العقد دائماً 

الثالث : أن يطلقها في طهر لم 

قر بها فيه 

الرايع: أن يعن المطلقة 


14 


كما 


164 


وخا 


ديرا 


51١ 


نض 
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الخامس : أن تكون طاهرة من 
الحيض والنفاس بشرط أنتكون 
مدخولا بها وزوجها حاضراً 

في الجمع بين الأخباد المختلفة في 
مدةألئر نص 

فيما يتفرح على القول بوجوب 
لتر بص 

حك الطلاق هن غير تربص 
لوخرءج في طهر لميقريها فيه 
لوكان حاضراً ولايمكنه استعلام 
حالها 

الركن الثالث : الصيغة 

في نحصار صيغة الطلاق في لفط 
«دالطلاق» 
فيماقالهساحبالمسالك في دقو 
الطلاق بالكنايات 

في الصيغ التي دقع الخلاف في 
وقوع الطلاق بها 
الأخبارالظاهرة في دقوع لطلاق 
يلفط د نعم 2« 

فيماقاله الشيخ من وقوح الطلاق 
بغير العربية 

في عدم دقوع الطلاق بالكتابة 
من الغائب القادد على اللفظ 


104 


5 في كقايةالكتابة والاشارة ممن 


تعذر النطق 

١‏ في اختلاف الأصحاب في دقوع 
الطلاق بالتخييرءوالأخبار الواردة. 
في الباب 

*737 في تريب عدم وقوع الطلاق 


بالتخيير يوجوه 


5 تفرربعات على القول بالتخبير 

3١‏ في اشتراط تجريد صيغة الطلاق 
من الشرط والصفة 

3*4 الأخبار الدالة على دقوع الطلاق 
لو فسّر الطلقة باثئين أد ثلاث 
دنقل قولين في المسألة 

قيما يدل على بطلان طلاق هن 
طلّق ثلاثاً في مجلس 

75 في تصريح الأصحاب على إلزام 


المخالقين بما الزموا به أنقسهم 


5 الركن الرابع: في الاشهاد 
د انثفاق النص” و الفتوى على 
شتراطه في صحة الطلاق 

4 في عدم لزدم | لعلم التفسيلي 
بالمطأقةو كفاية العلم في الجملة 

و30> في اعشار العدالة في الشاهدين 
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اج 70 
*701 في بيان ما تتحقق به العدالة 





هنا 

6 في إبطال القول بكفاية مجرد 
الاسلام بو جوه 

4 فيما يتفرع على اعتبار العدالة 
بعمنى هلكة التقوى 

فيعدمجواز الدخول في الامور 
المشرقطة بالعدالة لمن علم من 
نفسه الفسق 

6 في عدم قبول شهادة النساء في 
الطلاق 

المقصداثثانى : فى أقسام الطلاق 

الأول : الطلاق البدعي 

الثاني : الطلاق السنتي البائن 

الثالث : الطلاق الرجعي" العدي 

الرايع : الطلاق السنتي بالمعنى 

الأخص 

قدتكاثرت الأخبار بتقسيم الطلاق 

إلى طلاق العدتوطلاق السنئّة 

في طلاق الحامل و الأخبار 

الواردة فيه 

في نقلاللصنكف كلمات الأصحاب 

في المقام ونقد بعضها 


لحف 


ازذانا 


للا 
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14 
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لو طأقالحامل المدخول يها ثم" 
راجعها وواقعها 

في اعتبار الجماع في تحقدق 
الرجعة وعدم اعتباره 

في الجمع بين الأخباد الواددة 
في هذا المقام 

فى وجه جمع الشيخ في المقام 
فيماذهب إليه ا لحداث الكاشاني 
في الوافي و المفاتيح 5 إنراد 
المصتثف عليه 

في ما يتعأق بطلاقالغائب 

في كراهة الطلاق للمريض 
أن المشهود عدم إرث الزوج 
من البائن 

في علّة وجوب الارث للزوجة 
في الصورتين الخارجتين من 
القواعدالمقررة , وذ كر الأخباد 
الواردة في المقام 

في صحّة طلاق المريض و إنكان 
إضراداً بزدجته 

المشهود أنه لابلحق باطر ض 
غيره همثًا بشبهه من الأحوال 


أ لخوفة 
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06 لو طأقالمريض الأمةوالكتابيّة 

طلاقاً رجعيناً 
المقصد الثالك 

7" في جلة من الأحكام المتعلقة 
بالمقصدالمتقدموفيه فصول: 

ب" القصلالادل:فيالمحللوشروطه 

١م‏ في الأخار الداكة على عدم 
التحليل بالمتعة 

علا" لووقع التحليلعلى مادونثلات 
طلقات 

دعام في الاستدلالعلىأن" التحليللم 
بهدم الطلاق الأدل 

جسم وجوه أجوية الشيخجما نقله من 
أدلة هذا القول 

0 في حصول التحليل بالذمي 
كالمسام 

م«عم لوكافت تحتهأمة فطلقهاتطليقتين 
ثم" إقه اشتراها 

417 في وقوع التحليل من الخصي 

4" في قبولقولالمرأة فيموتالزوج 
وعدمه 

7” فروع متعلقة بالتحليل 
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اج ه70 





1 الفصل الثانى :فيال جعة 


باه" 
4" 


عض 


نس 


رذونا 


نلضن 


8 


يفنا 


نفض 


نا 


84 


م 


لكا 


أن" الرجعة تقع بالقول والفعل 
في استحباب الاشهاد في الرجعة 
دعدم وجوبة 

لو طق وراجع فأتكر تالدخول 
بها 

في أن" رجعة الأخرس بالاشارة 
المفهمة لها 

لو ادعت الزوحجة انقضاء العدج 
بالحيض 

لوكانت منزدات الحمل فادعث 
دضعه 

الأخبار الدالة على أن" الاشهاد 
على الرجعة يثبث الزوجة 
لولم يكن بيمنة وأراد التحليف 
الحاق : فين كر الحي لالشرعية 
الأخباد الدالة على صحّة بيع 
الآبق مع ضميمة 

في المواردالتي دلت الأخبارعلى 
جواز الحلف بغي رالواقع تودية” 
الفصل الغالث : في العدد 
دفه مقامات : 

المقام الأول : في أنه لاعدتعلى 


*17/ 


الزوجة الغير المدخول بها 

فى أنه لاعدة للحامل من الزنا 
المقام الثاني : في المستقيمة 
الحيض دفي معنى القرء 
الأخبار الدالة على أن المطلقة 
تبين عند الحيضة الثالئة 
الأخبار الدالة على القولالآخر 
في المقام 

في أنها تحشدب بالطهر الذي 
في أقل" اللدة التي تنقضي بها 
العدة 

المقام الثالث : في المسترابة , 
فيه بحوث : 

البحث الأول : في المسترابة 
بالحيض 

الأخبار الواددة في المقام 

حكم من تعتاد الحيض في كل 
خمسة أو سئة أشهر 

البحث الثاني : فى المسترابة 
بالحمل , فيه قولآن 

في نقد المصنكف بلا ذهب إليه 
السيّد السند في المقام 








ج16 فهرس الحدائق التاضرة 1ب 

6 فيما يدل" على القول الثاني لوكانت حاملاًبائنين فولدت واحداً 

27 فيما ذهب إليه الشهيدالثاني في | 409 لو طلقت المرأة فادعت الحمل 
الروضة وتقد المصئّف له صبى عليها أقصى الحمل 

١لا‏ البحث الثالث : في الصغيرةالتى | 404 في تصريح الأسحاب بأفّه لو 


إرفرة! 
1 


28 


يفف 


4:١ 


١ 


2 


كف 


ميف 


2 / 


5:54 


لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت 
بعد الدخول بها.و كذا في 
اليائسة هل عليها عدة أملا ؟ 
فيماذهب إليه المرتضي فى المقام 
الأخباد الواردة في المقام 

في رد ماتوهمة السيد السند 
من سقوط العدة حملن بلغت 
التسع اذا لم فحمل مثلها 
لورأت المطلقة الحيض هرة ثم 
بلغت اليأس 

البحث الرابع : في جملة هن 
الأحكام الملحقة بهذا المقام 

لو استمر" الدم مشتبهاً 

الأخباد الواددة في المقام 

لو طلفت في أثناء الشهى 
لوادتابت بالحمل قبل انقضاء 
العدة 

المقام الىرايم : في عدة الحامل 
والأخبار الواردة في المقام 

في نقل كلمات الأصحاب فيالقام 


مهمع 


ب 


5 


5م26 


يه 


اع 


برفف 


طلقها دجعيناً ثم" مات استأئف 
عدة الوفاة» ما لو كانت بائناً 
فإ نهاتقتصر على إتمامعدة الطلاق 
دتقل الأخباد الواردة في المقام 
لوجحلت من الزنائم”طلفهاالزوج 
بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش 
القام الخامس : في عدة الوفاة 
والكلام هنا في مو أضع : 
الأدل: فيعدةالحائل د الرفايات 
الواردة فيها 

الثاني 5 عد:ّالحاملو الا خبار 
الواددة فيها 

الثالك : فيما بترمب على عدة 
الوفاة وهو الحداد د الأخبار 
الواردة فيه 

في الجمع بين ها اختلف من 
الأخباد في القام 

أن" ما ذكن من حك الحداد 
مختص" بالزوجة فلايتعدى إلى 
خيرها من أقارب المت 


ئ3 


ليف 


24 


5/1 


2/0 


الك 
284 


فد 
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أن "المطلقةلاحداد عليهار جعيّة 
كانت أو بائثة 

لو أخلت يما وجب عليها من 
الحداد 

المقام السادس : في حكمالمفقود 
زوجها ونقل الأخبار الواددة 
في المقام 

أنّه بعد الطلب أربع سين ولم 
يعرف له خس فهل كفي أمر 
الحا كم لها بالاعتدادعدة الوفاة؟ 
أملابد” من الطلاق أولا منالولي 
أذ الحا كم مععدمه ؟ 

أنّه لابقع الطلاق أد الأمر 
بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه 
لوتعذر البحث من الحا كم 

هل يكون فرق في المفقود بين 
من اتفق ققده في جوفالبلد 
أوفي السفر دفي القتال وها لو 
اتكسرت سفيئته ولم يعلم حاله؟ 
هل الحكم مختص" بالزوجة 
فلإبتعدى الى ميرائه ولاعتق ام" 
ولده ؟ 

لو أنفق عليها الولي أو الحا كم 


06 


اده 





ج16 


من هالدثم تبيئن تقدم موتهعلى 
الانفاق 

أده لوقدم الزوج وقد خرجت 
من العدة وئزوجت 

أنه لوجاء دوهي فيالعدة 
لونكحت بعد العدة ثم" بانموت 
الردج 

أنه أومات أحد الزوجين يعد 
العدةوالترديج بزدخ آخر فإته 
لاتوادث بيثئهما 
المقامالسابع:فيعدة الا ماءوالاستبراء 
والرداياتالواردة في المقام 
الأخياد الدالة على أن'عدةالأمة 
حيشتان 

أنّه لافرقفي هذهالعدة بين القن" 
والمديرة والمكاتبة وام" الو لداذا 
زد“جها مولاها فطلقهاالزوج 

لو اعتقت الأمة ثم" طلقت فَإنّه 
بازعها الاعتداد بعدة الحرة 

أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق 
والوفاة 

في عدة الأمة المتوفىعنهازوجها 
دنقل الأخبار الواددة في المقام 


اج 1 
0_1 


60_15 
4ه 
فين 
فك 


برفيك 


07 


060 


03 
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لو مات المولى دلم تكن أمته 

من واجةفهلتعتد منهو تءولاها 

عدة الحرة أم مكفي استير اوها 
ان انتقلت إليه إذا قم 

فيما ذهب إليهصاحبامسالكني 
المقامء دنقد المصتّف له 
حكمعدةالأمة ا مو طوءةّه اد برة 
لوماتزوحالأمةثم أعتقت 

جلة من المواضم التى ذ كر 
الأصحاب فيها سقوط الاستبراء 
المقام الثامن : في اللواحقء دفيه 
شباقل 

في وجوب السكنى المطلقة 
الرجعيّة كما تجب لها النفقة » 
والأخبادالواردة فيالمقام 

أن" تحريم الخروج عليها هل 
هومطلقاً أو 0 يعدم رضأ 
الروج ؟ 

معنى الفاحشة ال مذ كودة في 
الآبة الموجبة لاخراجها 

لولم ينفقعليها جازلهاالخردع 
لاكتساب المعيشة 

أن" المطلقة الرجعيّة زم نالعدة 


فون 


01 


اه 


سا0 


ه:١‎ 
0: 


6075 
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06 


الناضرة 





بنذ 


تستحق النفقةوالكسوةوالمسكن 
أنه يشترط في وجوب النفقة 

والسكنى للمطلقة رجيا 
اجتماع الشرائط المعتبرة فيها 
حال الزوجية 

لوتزدوجت في العدة لم صم 

ولم تنقطع عدة الأول 

لو كانالزوجغائياًفالأشهر الأظهر 

أنها تعتد" من الطلاقمن حينه 

ومن الوفاتمن يوم بلوغ الخير 

الأخباد الواددة في المقام 

في نقل أقوال زائدةعلى ما ذ كر 

ظاهر الأخبار أنه لافرقفي جواز 

الاعتداد لها بين كون الخير 

ثقة فيد قوله ظن 

ا 

أو انثى 

لو طلقها يعد الرجعة قبلالمسيس 
لزمها استئناف العد: 

لو كانطلاق الأول بائناً من خلع 

دونحوه 

لوطلفها بائناً ثم" دطأها للشبهة 
فهل تتداخل العدتان؟ 


* اللوت أملاء 








24> فهرس الحدائق الناضرة جح 30و 
لوخلاالطلاق بموض عنالكراهة 
كتاب الخلع و المباراة قك الكووو ا مده ل 


اوه 


21 


014 


دوفيه مقدمة ومقصدانث 

المقدمة : في معنى الخليع 
وامياراج 

المقصد الاول : فى الخلع 
دفيه مقامات 

المقامالاول : في الصيغة 

لابد" في الخلع من القبول من 
المرأة إن لم سبق سؤالهاذلك 
صيغة الخلع لو وقعت بلفظالخلم 
هل سجب إتباعها بلفظ الطلاق ؟ 
أم تكقي وحدها ؟ 

الأخبار الواردة في المقام 

على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع 
هن غير إتباح له بالطلاق هل 
مكو ن ذلك فسخاً أوطلاقاً ؟ 

في ذكى الأصحاب طلاقالفدية 
دالطلاق بيعو وعدم وقوف 
المصنف على أثر لهذا الفرد في 
الأخباد 

في نقد المصئف لا ذهب إليه 
الشهيدالثائي في المقام 


ع0 


مه 


امه 


0/00 


نكن 


البينونة به؛ هل يكون رجعياً 


أو باطلاً من أصله ؟ 


في صحّة الخلع أن تكون 


عارضية؟ 
لوطلبتمنه طلاقاً عمو ض فخلعها 


مجرداً عن لفط الطلاق 

لوايتدأ بالطلاق مصرحاً بذ كر 
العو ض 

لو قالتطلقني بألف هل يكون 
الجواب على الفود م لا ؟ 
المقامالثائى : في الفدية 

المراد من قولهم : « كلما صم" 
أن يكون مهراً صم" أن يكون 
فدية » 

في عدم الاشكال في صحة الخلع 
على الأشياء التي لم يعلم قدرها 
بالجملة 

حكم الخلع فيمالو وقععلىها 
لابملكه المسلم 


اننا 


247 


0646 


6ه 


046 


>٠٠ 


ا 


حا 


رحلا 


5-06 


اا 


4 


"1 


11 


فهرس الحدائق الناضرة 


حكم بذل الفدية من الضامين 
وا تير © 

المقام الثالث : في شر ائطالخلع 
وفيه مواضع ثلاثة : 

الأول : فيما يتعلق بالخالع 
الثاني : فيما يتعلق بالمختلعة 
الثالك: فيماهو خارجعنالأدلين 
ومنه الاشهادد تجر يدهن الشرط 
المقامال رابع : في الأحكام 'وفيه 
مسائل : 

الاولى : لوأ كرهها على الغدرية 
الثانية:لو خلعها والأخلاقمائئية 
الثالثة : في حكم عضلها لو أنت 
بالفاحشة لتفتدي نفسها 

الأبعة :أنه متى صم الخلم 
واجتمعت شر اثئطه كانت فر قةبائنة 
أن" للمرأة الرجوع في البذل ما 
دامت في العدة 

برجوعالمرأةفي البذ لهل تتر كّب 
عليها أحكامالعدة الرجعية مطلقاً؟ 
هل يجوز للرج ل أن يتزدج اخت 
زوجته التيخلعتها ؟ د كذاهل 
جوز أن يتزدح برابعة أم لا ؟ 
هل يجوز لها الرجوع في بعض 
ما بذلته ؟ 
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6 لو أراد الرجل إعادة الزوجة 


"531 


51١ 
انفد‎ 


34 


ف 
يفن 


5138 


درن 


نارف 
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دلمئر جع ني البذل فإنه لايكون 
إلا بعقد جديد ف مهن مستأنف 
لوخالم المريضلم ترثه الزوجة 
في العدة 

المقصد الثانى : فى المباراة 
الأخبار الواردة في المباداة 

أن" المباراة مشروطة بكراهة 
كل من الزوجين الآخر 

هل يجب إتباع المياراة يلفظ 
الطلاق أم لا ؟ 

فيما يو خذ من فدية المباداة 
أن" الفرقة الحاصلة بالخلع 
دالمباراة لاتنحصر في لفظهما 


كتاب الظهار 
معئى الظهار والسبب فى تزدل 
الآمة الشريفة 
الردابات الواددة فى سبب نزول 
الآآبة الشريفة, وهنامطالبأر بعة: 
المطلب الادول : في الصيغة 
كلمات الا صحاب حول صيغة الظهار 
تر سورع عق ال ايه 
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1 أنه لابقع الظهاد يماعدا من | 4 هلإطلاقالدخول يشمل الدير؟ 
حرميالنس يأو الرضاعأوالمصاهرة دهل إطلاق الحكم يشملل 
47 في اشتراط سماع الشامدين الصغيرة والمجئونة أم لا ؟ 
لنطق المظاهر ١‏ المطلب الرابع : في الأحكام 
814 في تعلي ةالظهار على الشرط دفي همسائل : 
والأخبار الواددة في المقام الادلى :فى أن الكفتارة لاتجب 
49 لابقع الظهار فى يمين دلالأضرار بمجرد الظهاد دَإنما تجب 
ولاغضي و لاسكر د الروايات بالعود وإرادة الوطء 
الواددة في المقام 18 أن" المراد من العود الموجب 
08> لو قيّد الظهار بمدة معيئنة » للكقارة هو إرادة المواقعة 
دنقل كلمات الأصحاب فيالمقام 5 متى وجيت الكفتارة بإرادة العود 
7 في ها لو قال: دأنت طالق هل يكون وجويها مستق را بذلك 
كظهن امي» أد أنه لا استقرار لوجويها إلا 
4 المطلب الثانى: فيالمظاهرداقّه بالوطء بالقعل 
يشترط فيه مايشترط في المطلق 38 الثانية : لو وطأ قبل الكفادة 
9 هل يصمح الظهار من الكافرأملا؟ لزمته كفارةاخرى ؛, دلو كرر 
15 في دقوع الظهار من العبد الوطء تكررت الكفارة 
0 المطلب الثالك : في المظاهرة | 4لا" في اللجمع بين الأخباد الواددة في 
بشتر طأن تكو نمنكو حةبالعقد اللقام 
4 هل بشترط الدخول في سحّة 0 الثالثة : لوطلقها بائناً أورجعياً 
المظاهرة أولا؟ دلكن تر كها حشى خر جتمن 
5 اختلف الأصحاب في الأمة العدة ثم" تزوجها مونو لول 
الموطوءة بملك اليمين: لومدبسرة يكون حكم الظهاد باقياً أملا؟ 
أوام” دلد 7 خاتمة الكتاب 
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